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في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي كلل 
والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول مَنْ 
صرف شينئاً من ذلك إلى التأويل أو التراخي أو الندب أو الوقف 


بلا برهان ولا دليل”") 


قال أبو محمد: الذي يفهم من الأمرء أن الآمر أراد أن يكون ما أمرء 
وألزم المأمور ذلك الأمرء وقال بعض الحنفيين» وبعض المالكيين» وبعض 
الشافعيين: إِنَ أوامر القرآن والسئن ونواهيهما على الوقف حتى يقوم دليل 
على حملها: إما على وجوب في العمل أو في التحريم» وإما على ندب» 
وإما على إباحة» وإما/ على كراهة. 

وذهب قوم من الطوائف التي ذكرناء وجميع أصحاب الظاهر إلى 
القول: بأنْ كل ذلك على الوجوب في التحريم أو الفعل حتى يقوم دليل 
على صرف شيء من ذلك إلى ندب» أو كراهة» أو إباحة فتصير إليه. 

قال أبو محمد: وهذا هو الذي لا يجوز غيرهء ونحن إن شاء الله 
تعالى ذاكرون ما اعترض به المخالفون» وبطلان شغبهم بالبراهين الواضحة» 


)١(‏ انظر في الأوامر والنواهي: المحصول للرازي 7/7 - 2705 والبحر المحيط للزركشي 
دف 5 5 » والبرهان للجويني ص١5 2030١35‏ وشرح اللمع اضة 
والمحصول لابن العربي» ص١اه‏ ١الا.‏ 


ثم نذكر الأدلة على صحة ما ذهبنا إليهء وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد: عمدة ما موّهوا به أن قالوا: لو كان لفظ الأمر 
موضوعاً للإيجاب لم يوجد أبداً إلا كذلك» لكن لما وجدنا بلا خلاف 
منكم لنا أوامر معناها الندب أو الإباحة» ووجدنا نواهي بلا خلاف منكم لنا 
معناها الكراهة» وجب ألا تصرف الألفاظ إلى بعض ما تحتمله من المعاني 
دون بعضء. إلا بدليل. 


قالوا: وألفاظ الأوامر عندنا من الألفاظ المشتركة التي لا تختص 
بمعنى واحدء لكنها بمنزلة رجل وعيرء ولون وعينء فإِنْ قولك: رجل ليس 
هو بأن يوقع على العضوء أولى منه بأن يوقع على جماعة الجرادء وقولك: 
عير ليس بأن يوقع على الحمار أولى من أن يوقع على العظم الذي في 
القدمء وقولك: عين ليس بأن يوقع على عين النظرء أولى من أن يوقع 
على عين الماءء وقولك: لون ليس بأن يوقع على الحمرة» أولى من أن 
يوقع على البياض» فكذلك قول القائل: افعل» لما وجد يراد به الندب» 
ووجد يراد به الإيجاب» لم يكن إيقاعه على الإيجاب أولى من إيقاعه على 
الندب إلا بدليل. 


قال أبو محمد: هذا شغب فاسدء وذلك أنَا نقول وبالله تعالى 
التوفيق: إِنْ لكلّ مسمّى من جسم أو عَرَض اسماً يختص بهء يتبيّن به مما 
سواه من الأشياء ليقع بذلك التفاهم». وليعلم السامع المخاطب به مراد 
المتكلم المخاطب لهء ولو لم يكن ذلك لما كان تفاهم أبداًء ولبطل خطاب 
الله تعالى لناء وقد قال الله تعالى: #وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍِ إلا بساك همه 
لِمْبَيِتَ م4 [إبراهيم: 4]. ولو لم يكن لكل معنى اسم ينفرد به لما صحّ 
البيان أبداً؛ لأنّ تخليط المعانى هو الإشكال نفسهء فإذن الأصل ما ذكرناه 
بضرورة العقل» وبنص القرآن» ثم وجدنا في اللغة أشياء مما ذكروا من 
بمسماه فقطء وعلمنا أن المراد باللغة إنما هو الإفهام لا الإشكالء» لزمنا أن 
نلزم الأصل الذي هو اختصاص كل معنى باسمه دون أن يشاركه فيه غيره. 
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حتى يصمٌ عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة» وأنه مما لا يقع 
به بيانء فيطلب بيانه حينئذ من غيره. 


[قال أبو محمد]: والذي شبّهوا به الأوامر من الأسماء المشتركة التي 
ذكرواء مثل (لون) و(عير) و(رجل) تشبيه فاسد ضرورة» وذلك أن 
المخاطب إذا خاطبنا بخبر ما عن رجل أو عن لون أو أمرنا بأمر ما في ذلك 
فممكن أن نحمل خبره وأمره على كل ما/ يقتضيه ما ذكر مثل أن يقول: لا 
تأكلوا عيراًء فيجتنب كل ما يقع عليه اسم عيرء وإن اختلفت أنواعه. 
وكذلك قوله تعالى: #انظروَا إِلّ تَمَرِوه إ15 أَتَمَرَ [الأنعام: 44] كان ذلك 
واقعاً على كل ثمرء وإن اختلفت أنواعه. وكذلك قول القائل: الهواء لا 
لون له. فقد انتفى بذلك عنه البياض والحمرة والخضرة والصفرة. 


فالفائدة بالخطاب بهذه الأسماء قائمة. والتفاهم ممكن. وحملها على 
كل ما تقتضيه جائز حسن إِلَا أن يقوم دليل على تخصيص بعض ما تحتها 
فيصار إليه. وهذا غير ممكن فى الأوامر التى أرادوا أن يشبّهوها بالأسماء 
الى بدكرتاة لأله إذا قبل “لما افعلواء.بوكان هنذة اللقظ: ممكتا أن رات نه 
الايجاناء وميك به الددث. أو 'الإباحة». فلا .سيل افن 'يثئةالطبيحة إلى مله 
على كل الوجوه التي ذكرناء إذ ممتنع بالضرورة أن يكون الشيء ملزماً ولا 
بدء ومباحا تركه في وقت واحد لإنسان واحدء هذا محال لا يمكن ولا 
يقدر عليه» فبطل تشبيههم». وصح أن الأمر لو كان كما ذكروا لكان غير 
مقدور على الاثئتمار له أبداًء ولو كان ذلك لبطل الأمر كله ضرورة» وإذ قد 
صح ورود الأمر من الله - عزّ وجل » وصمٌّ التخاطب بالأوامر في اللغة بين 
الناس» علمنا أنه لا يجوز أن يخاطبنا تعالى بما لا سبيل إلى الائتمار له 
وبالمحالات التي لا نقدر عليهاء وصحّ أن الأمر مراد به معنى مختص بلفظه 
وبنيته» وليس ذلك إلا كون ما خوطب به المأمورء وبالله تعالى التوفيق. 

[قال أبو محمد]: وأما الذي ذكروا من أنهم قد وجدوا أوامر معناها 
الندب فصدقواء والوجه فى ذلك أننا قد وجدنا فى اللغة ألفاظأ نقلت عن 
معهودها وعن موضوعها في اللسان» وعلقت على أشياء أخرء فعل ذلك 
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خالق اللغة وأهلها الذي رتبها كيف شاء ‏ عرّ وجل -. أو فعل ذلك بعض 
أهل اللغة من العربء. أو فعل ذلك مصطلحان فيما بينهماء كما نقل تعالى 
اسم الصلاة عن موضوعها في اللغةء عن الدعاء إلى استقبال الكعبة» 
ووقوف وركوع وسجود وجلوس. بصفات محدودة لا تتعدى. وكما نقل 
تعالى اسم الصيام عن الوقوف إلى امتناع الأكل والشرب والوطء في أيام 
معلومة؛ وكما نقل اسم الكفر عن التغطية إلى أقوال محدودة ونيات 
معلومة» فإذا وجدنا ذلك لزمناء إذا قام دليل على أن لفظأ ما قد نقل عن 
موضوعه من اللغة» ورتب في مكان آخر أن يعتقد ذلك» وإما ما لم يقم 
دليل على نقله فلا سبيل إلى إحالته عن مكانه ألبتة؛ وقد قال بعض 
المفسدين للحقائق» المتكلمين بما لا يعقل: ليس هذا نقلاء إنما النقل ما 
لم يجز أن يبقى على ما نقل عنه. 

قال أبو محمد: وهذا تحكم لا يعرفه أهل اللغة. بل كلّ حال 
أحيلت» فقد تنقل حكمها عما كان عليه» والاسم إذا وقع على معنى ما 
فأوقعه الله تعالى ‏ أيضاً - على معنى آخرء فقد نقله عن معنى/ الوقوع على 
معنى واحد إلى حكم الوقوع على معنيين. 

وأيضاً: فلسنا نحاكرهم في لفظة النقل» وإنما نريد أن اللفظة كانت 
تقع في اللغة على معنى مَّاء فأوقعت أيضاً على غير ذلك. 

قال أبو محمد: ثم نقول لهم: يلزمكم إن صححتم دليلكم الذي 
ذكرتم» أنكم قد وجدتم آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة منسوخات لا يحل 
العمل بهاء أن تتوقفوا في كل آية» وفي كل حديث» لاحتمال كل شيء 
منها في نفسه أن يكون منسوحخاًء كاحتمال كلّ أمر في نفسه أن يكون ندباء 
فإن التزمتم ذلك كفرتم» وخرجتم عن الإسلام» وإن أبيتم التزامه أصبتم» 
وكنتم قد أبطلتم دليلكم في أنه لما وجدت أوامر معناها الندب وجب 
التوقف عن جميع الأوامر حتى يصمح أنها إما إيجاب وإما ندب. 
وحديث من أجل وجودهم آيات منسوخة وأحاديث منسوخاتء وبين ما 

م 


التزموا من التوقف عن كل أمر من أجل وجودهم أوامر معناها الندب ‏ فرق 
ألبتة» بل هو ذلك بعينه لسنا نقول: إِنْه مثله» بل نقول: إِنْ المعنى فى ذلك 
واحد. 
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وبيان ذلك: أن المنسوخ هو الذي لا يلزم أن يستعمل» أو يجوز أن 
يستعمل» والمندوب إليه هو الذي لا يلزم فرضاً أن يستعمل أيضاًء فقد 
اجتمعا فى سقوط وجوب الاستعمال اجتماعاً مستوياًء وإن افترقا فى أن 
المتدوت: تنه مباع التتعجالة(!والمتسوح النين احا استعمالة: فن. يعظن 
الأحوال فقط. 

فبطل تمويههم - وبالله تعالى التوفيق - بإقرارهم أنه ليس من أجل 
وجودنا ألفاظاً مصروفة عن مواضعها في اللغة» يجوز أن يتوقف في سائر 
الألفاظ خوف أن تكون مصروفة عن مواضعهاء فقد يطل الاستدلال الذي 
أرادوا تحقيقه» وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً: فإنْ لفظة «أو» ولفظة «إن شئت» مفهوم منهما التخيير بلا 
خلات مهنا وهم : ومنْ جميع أهل اللغة» وقد سمعناه تعالى يقول: #فمن 
سَهُ هَبؤْين وص ضَّآءَ فََكْفْرٌ4 [الكهف: 14] وسمعناه تعالى يقول: #قل كنأ 
حِجَارَةَ أَوَ حَييدَا 42 [الإسراء: 50] وجدنا الدليل البرهاني قد قام على 
خروج هاتين الآيتين عن التخيير إلى معنى آخرء فيلزم على دليلهم الفاسد 
ألا يحملوا لفظة «أو» ولا لفظة «إن شكت» أبداً على التخيير؛ لأنه يقال لهم 
كما قالوا: لو كانت لفظتا «أو» و «إن شئت» على التخيير»ء لكانت متى 
وجدت لما تكن إلا للتخيير» فلما وجدت لغير التخيير في عدة مواضع بطل 
أن تكون للتخيير. 

قال أبو محمد: وفي هذا إبطال الكلام كلّهء وإبطال التفاهم وفساد 
الحقائق والشرائع كلّهاء والعلوم كلها؛ لأنه لا قول إلا وقد يوجد موضوعا 
في غير بنيته في اللغة» إما على المجاز أو الاتفاق بين المتخاطبين» فلو 
وجب من أجل ذلك أن يبطل حمل الأسماء على معانيها التى رتبت لنا في 
الذكة: لطن كن بهادكرنا» ركفي فبادا يكل “اقول أذ إلى إبطال 'الحقاتيه 
وبالله تعالى/ التوفيق. 


[قال أبو محمد]: فإن قالوا: إنا لم نوافقكم على أن لفظ الأمر 
موضوعه في اللغة الوجوب. فيلزمنا ما ألزمتمونا. 

وإتها لكف الجن رسو مر عن كور الله الوشسواية قوف ال لا 
الندب دون الوجوب. ْ 

قال أبو محمد: فنقول وباللّه تعالى التوفيق: قد أبطلنا في كلامنا 
هذا جواز وقوع لفظ الأمر على الوجوب والندب معاء وفرّقنا بين ذلك وبين 
وقوع الألفاظ المشتركة مثل (لون) و(عير) على معان شتى» وبيّنا أن ذلك 
جائز ممكن موجودء وأنّ وقوع لفظ الأمر على الوجوب والندب معاً محال 
ممتنع لا سبيل إليه» ولا يتشكل في العقل ألبتة فصحٌ ضرورة أن لفظ الأمر 
موضوع في أصل اللغة» إما للوجوب فقط ‏ ثم نقل بدليل كما ذكرنا في 
بعض المواضع إلى الندب» أو إلى غير الوجوب من سائر المعاني التي 
ستبينها إن شاء الله تعالى» وإما أنه موضوع في أصل اللغة للندب خاصة»ء 
أو لمعنى ما من سائر المعاني التي قد وردت بلفظ الأوامرء ثم نقل إلى 
الوجوب بدليل» فهذا هو الذي يتشكل في العقل» وأما احتمال وقوع لفظ 
الأمر على الندب والوجوب معاً في وقت واحدء فهذا باطل؛ لأنه يوجب 
أن ورود الأمر لا حقيقة تحته أصلاًء ولا له معنى ألبتة» وهذا أحمق من 
قول السوفسطائية» فهذا الذي أردنا أن نبين إحالته» وقد صحٌ والحمد لله 
رب العالمين. 

فلا بنّ لكم من المصير إلى أحد الخبرين ضرورة» إما أن تقولوا: لفظ 
الأمر موضوع للوجوب في اللغة» حتى يصمح دليل ينقله إلى غير الوجوب. 
وهذا قولناء وإما أن تقولوا: لفظ الأمر موضوع لغير الوجوب في اللغةء 
حتى يصح دليل ينقله إلى الوجوب. 

فإن قلتم ذلك. سهل أمركم بقول وجيز بحول الله وقوته» وحسبنا أن 
قد قلعناكم بلطف الله عن مكان الشغب على الجهال. 

وذلك أن قول القائل: الأوامر كلها على غير الوجوب حتى يصمح دليل 
بنقلها إلى الوجوب. دخول في عظيمتين: 

إحداهما: خرق الإجماعء فما قال بهذا أحد قطء وإنما شغب من 
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شغب بالموقف. وبما قدمنا إبطاله من احتمال الأمرين. 


والثانية: إبطال فائدة العقل؛ لأنه يصير حينئذ قائلاً: إِنْ الموضوع في 
اللغة من لفظة (افعل): لا تفعل إن شئت» وهذا خلاف فهم جميع أهل 
اللغات؛ لأنّ الثابت في فطرة العقل أن النهي عن الشيء غير الأمر به 
وكفى» مع أن الإجماع على ترك هذا القول كاف عن تكلف دليل. وبرهان 
ضروري: وهو أنه إن كانت لفظة (افعل) موضوعة لغير الإيجاب إلا بدليل 
يخرجها إلى الإيجاب. وكانت أيضاً لفظة: (لا تفعل) موضوعة لغير التحريم 
إلا بدليل يخرجها إلى التحريم» وكان كلتا اللفظتين تعطي: افعل إن شئت» 
أو لا تفعل إن شئت. فقد صار ولا بد من المفهوم من (لا تفعل) هو 
المفهوم من (افعل)» وهذا لا يقوله ذو مسكة عقل. 

قال أبو محمد: قالوا: وبأي شىء يدل الأمر على أنه على الوجوب 
أبنفسه أم بدليله؟ 1 

فإن قلتم: بنفسه ففي ذلك اختلفناء وإن كان بدليله/. فإذا لم يدل هو 
فدليله أحرى أن لا يدل. 

قال أبو محمد: وهذا شغب فاسد ضعيف جداً. تعلّقوا إليه من قبل 
مبطلي الحقائق» فإنهم قد سألونا بهذا السؤال نفسه فقالوا: بماذا ثبت عندكم 
أن الأشياء حق؟ أبأنفسهاء ففيها اختلفناء أم بغيرهاء فلا شيء في العالم 
يوجد من غير الأشياء الموجودةء وليس غير الأشياء إلا لا شيء؟ فإذا لم 
يدل الشيء على حقيقة نفسه فلا شيء أحرى ألا يدل. 

وتعلّق أيضاً بهذا السؤال مبطلو دلائل العقل» فقالوا: بأيّ شيء علمتم 
صحة ما دل عليه العقل؟ أبالعقل أم بغير العقل؟ ونحو هذا من الهذيان كثير 
وهؤلاء القوم في شعبة من طريق مبطلي الحقائق. ومبطلي مدركات العقول. 

ونعكس عليهم سؤالهم هذا السخيف الذي صحّحوه ‏ فهو لازم لهم 
لا لنا .#. إذ لم نصحّحه ونقول لهم: بأيّ شيء يدل الأمر على أنه على 
الوقف»ء أبنفسه أم بدليله؟ : 

فإن قلتم: بنفسه. ففي ذلك اختلفناء وإن كان بدليلهء فإذا لم يدل 


1١١ 


هو فدليله أحرى ألا يدل فمن أحمق استدلالاً ممن دليله عائد عليه» 
وهادم لقوله؟ وإتمااغي كوم يحندون ا إنما هم في سبيل التشغيب 
على الضعقاء» وما يخدعون | إلا أ أنفسهم . 


والحواب عن هذا السؤال السخيف وبالله تعالى التوفيق: إِنّنا قد أخبرنا 
- فيما خلا وفي سائر كتبنا - بأننا مضطرون إلى معرفة أن الأشياء حقائق» 
وأنها موجودة على حسب ما هي عليه وبأنه لا يدري أحد كيف وقع له 
ذلك» وبيّنا أن هذه المعرفة ‏ التى اضطرنا إليهاء وخلقها الباري تعالى فى 
الشيه دن أرق أوقات قهمنا مد كركيبيا دن الحسد: هي أصل لتمييز 
الحقائق من البواطل» وهي عنصر لكل معرفة» وإننا عرفنا إيجاب الأمر 
للأوامر ببديهة العقل وبالتمييز الموضوعين فيناء لنعرف بها الأشياء على ما 
هي عليه فعلمنا أن الحجر صليبء» وأنّ الماء سيّال في طبعه. وإن انتقل 
إلى الجمود في بعض اجوال. وأنَ قول القائل: فلان أحمقء ذمء وأنَ 
قوله: فلان عاقل مدح., وأنَ الأمر عنصر من عناصر الكلام التي هي خير 
ودعاء واستفهام وأمرء فلما استقر في النفس أن إرادة الأمر أن يفعل المأمور 
ما يأمره به معنى قائم في النفوس لم يكن له بذ من عبارة يقع بها 
التفاهم. وعلمنا ذلك أيضاً بنصوص سنذكرها في تمام إبطال ما شغبوا به إن 
شاء الله تعالى» وبالله نتأيد وإياه نستعين. 


قال أبو محمد: هذا كل ما احتج به القاتلون بالوقف ولا مزيد. فقد 
أبطلناه بالبرهان الضروري بتوفيق الله تعالى وتعليمه لا إله إلا هو إلا أن 
ابن المنتاب المالكي”'' أتى بعظيمة فلزمنا التنبيه عليها ‏ إن شاء الله - تعالى 
وذلك أنه قال: إِنْ من الدليل على أن الأوامر على الوقف م الله تعالى 
مخبراً عن أهل اللغة الذين هم العرب: طاوَسَهُم من يسَتَيعٌ إِلِكَ عي إِذَا حَرَمُوأ 


)١(‏ هو الإمام عبدالله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي أبو الحسن» صحب 
القاضتى: إسماعيل. وإتفقه يد 
تقلت له ارات توف ينات افن. مماتل الأول اهو قافن الندينة + انار : 
المدارك ١ ١ .0/١‏ 


١ 


0 5-7 


مِنْ عِندِدَ كنا ِيَنِنَ أُووا الْهِلرَ مدا مال مايا4 [محمد: ]١١‏ قال: فلو كانت 
الأوامر/ على الوجوبء. والألفاظ على العمومء لما كان لسؤالهم عما قاله 
عليه السلام معنى؛ إذ لو فهم الوجوب والعموم من نفس اللفظ لكان 
سؤالهم فاسدا. 

قال أبو محمهد: لا يشبه هذا القول احتجاج مسلم؛ لأنْ الله تعالى 
حك هذا الاعتراضى :عن فوع كانتين كدار + لم برضي تعلهع ولا سو الهم 
وإنما حكى الله عزّ وجل ذلك عنهم منكراً عليهم؛ وقد قال تعالى: 
«أوَلرَ يكنهر أنَآ لَرنَا عَيَكَ الكتب ينل عليه 4 [العنكبوت: ]0١‏ فأخبر 
تعالى أن ظاهر القرآن وتلاوته تكفي أن ذلك يجب قبوله على ظاهره حين 
وروده هذا نصٌّ الآية المذكورةء ووصية الله تعالى التى لا تحتمل غير ما 
ذكرناء ولا أعجب من احتجاج من يدعي أنه مسلم في إسقاطه إيجاب 
طاعة الله - عزّ وجل -. وطاعة رسوله يك بكلام قوم كفار منافقين مستهزئين 
بآيات الله - عر وجل -. 

وما نعرف لهذا الاحتجاج مثلاً في الشنعة والفظاعة. إلا قول 
إسماعيل بن إسحاق في كتابه في «الخمس»؛ وهو كتاب مشهور معلوم. 
ولنا فيه عليه ردّ هتكنا عواره فيه» وفضحناه بحول الله وقوتهء فإنه قال فى 
الكعاة المشكرر الو كاذ نا اعطق النبي يلي صناديد قري د هن غنائم 
هوازن» إثر يوم حنين - من نصيبه من خمس الخمس». كما قال الشافعي» 
ما قالت الأنصار في ذلك» ولا قال ذو الخويصرة ما قال. 


قال أبو محمد: فمن أضل ممن يحتج بكلام ذي الك ري ويتخذ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (7744) 5/16/ا7. 
وحديث رقم )"51١(‏ لاله ماك 
وحديث رقم )4761١(‏ 779/8. 
وحديث رقم 550 ة) ل 
وحديث رقم (0054) 99/4 ٠٠١‏ 
وحديث رقم يدلح) ١اللكمه.‏ 
وحديث رقم (5971) 587/15. 


نذا 


ذا الخويصرة وليجة من دون الله تعالى ورسوله كَةِ: ويجعل إنكار كافر 
مشرك شر خلق الله هجور لرسول الله يك حجة على المؤمنين القائلين: إن 
رسول الله يك إنما أعطى من أعطى من نصيبه الذي فوّض الله تعالى إليه 
أمره. لا مما جعله الله عرّ وجل - لأقوام مسمّين معروفين» اللهم إِنّا نبرأ 
إليك من هذا الكلام. ومن نصر مذهب قاد إلى الاحتجاج بإنكار ذي 
الخويصرة على رسول الله لَه وبقول المنافقين: همادا كَالَ عَانِنَا» . 


ونحن نقول قول إنصاف - إذ قد اقتدى ابن المنتاب بالقائلين إذ خرجوا 
من عند رسول الله َل وقد استمعوا إليه ثم قالوا لأهل العلم: هَْمَادًا الك 
إن وتبرأنا نحن منهم ومن مثل سؤالهم. واقتدينا نحن بالذين قالوا: «أسَيعنًا 
ألما » دا قللة ما احكان: وله إن شاء الله تعالى ما أعطى الله للذين اقتدى 
بهمء إذ قال عزرّ وجل - يعقب حكاية قوله: #8إمادًا مَالَ أي : وليك أبن 


> م 1 300-00 


ص 2 ص ري را أهواء هر © وَالنَ أَهْتَدَوَاْ رَادَهُرٌَ هُدّى# [محمد: ١١‏ 
7] ونحن راجون أن يعطينا الله إن شاء الله - بمئته وطوله ما أعطى من 


ل احاح د 


اقتدينا بهم في قولهم: 'سيِعنًا َلْلَنا4 إذ يقول الله تعالى: ©#إِنَّمَا قول 
الْميبوك ‏ 11 120 إل امه رثول يسك ينه أن خرزا شيك وللنا رليك حر 


- وحديث رقم (1977) 190/17. 
وحديث رقم (؟؟:/) "“#ل/ه١غ‏ -4135. 
وحديث رقم (؟حدلا) «الره"ه كله 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم )٠١54(‏ 5/١51لا ‏ 44ل. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (4!/54) 547/4. 
والنسائى فى سننه المجتبى 0//ال4 و/ا/4١1١.‏ 
وأحمد في المسند “رع د 46ت *الا. 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم ١55/8٠٠١ )١859(‏ -ل59ل. 
وحديث رقم (5/ا145) 1١55/٠١‏ - لاو1ا. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (71514؟7)): ص6١"‏ 0 705. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (60؟) ه١5‏ 2 ,”١5‏ 
والبيهقي في الدلائل 477/6 - /4317. 
من حديث أبي سعيد وعلي رضي الله عنهما. 
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لْمنِْصيَ 49 [النور: ]0١‏ ونعم! فليعلم الجاهل/ ‏ المعترض بأقوال 
المنافقين المشركين على كلام ألله تعالى ) وكلام رسوله علي أن قول الذين 
قالوا للذين أوتوا العلم: هْمَادًا كَالَ 7 لا معنى لسؤالهم هذاء ولا يعقل 
سؤالهم ؛ لأنه سؤال مجنون فاسد الدين ملعون. 


ساس م بجيو ماس مها 


وشخت بعضهحٍ بقول الله تعالى: وَإدًا إذا حللم امامو [المائدة: ؟] 
#َإِدًا عضت الصَلَرةٌ مَأَنتَشِرُوا في الْأَرَْضٍ) [الجمعة: .]٠١‏ 


قالوا: وهذا إباحة بلا شك. 


فقلنا: يجب عليكم إذا احتججتم بهذا أن تقولوا: إن جميع الأوامر 
على الندب» حتى يقوم دليل على الوجوب» وهذا ليس قولهم» وأما هاتان 
الآيتان فإنما خرجتا عن الوجوب إلى الإباحة بيرهان» أما التصيدء فإِنْ 
النبي يكِ حل بالطواف بالبيت وانحدر إلى منّى ولم يصطدء ؛ فصحٌ أنه ليس 
فرضاً بهذا النص الآخرء وأما: #هَإدًا هضِيَتِ الصَلوهٌ مَأنتشِرُوا» . 

5 فإنَ عبد الله بن ربيع» قال: حدثنا عمر بن عبد الملك. حدثنا 
ابن الأعرابي» ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا القعنبي» ثنا مالك» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن رسول الله يكل قال: المَلائِكةُ 
تُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلاه الَنِي صَلّى فيه مَا لَمْ يُحَدِتْ: اللْهُم 
اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمّ ارْحَمْهُ»”" . 


,ه7ى/١‎ ):5:6( رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 
.هد58/١ وحديث رقم (#الاغ)‎ 
.171/5 وحديث رقم (ا54)‎ 
.١1575/5 )569( وحديث رقم‎ 
ع/78 باكر‎ )5١١19( وحديث رقم‎ 
.1650- :غة/١‎ )589( ومسلم في صحيحه»ء حديث رقم‎ 
.1358- ١؟ال/1١ (ا4)‎ 4٠  459( وأبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
والنسائى فى ستنه المجتبى ؟00/7.‎ 
.551/١ )815( وفي سننه الكبرىء حديث رقم‎ 
والترمذي في سننه» حديث رقم (*") ارهه١ 1 اول‎ 


١6 


قال أبو محمد: فندبنا إلى القعود في مصلانا بعد الصلاة» فصحٌ 


بذلك أن الانتشار بعد الصلاة إباحة» فمن جاءنا فى شىء من الأوامر ببرهان 
ينقله عن الفرض إلى الندب» وعن التحريم إلى الكراهية» صرنا إليهء وأما 
بالدعوة الكاذبة المحيلة للقرآن والسنن على موضوعهاء فمعاذ الله من ذلك. 


واحتج على بعضهم بالخبر الثابت من طريق أنس : أن رجلا اتهم م 


ولد رسول الله كله فأمر النبي عليه السلام عليّ بن أبي طالب أن يقتلهء 
[فأتاه] فوجده فى رَكىَ يتبرد» فأمره بالخروج. فلما خرج فإذا هو مجبوب 
لد ذكزر له فتركه وعاد إلى رسول اللّه عد 0 وزاد بعض من له 


(000 


وابن ماجه في سننهء حديث رقم (119). 

وأحمد فى المسند .475١/7‏ 

والطيالسي في مسنده.ء حديث رقم (7416) ص7١".‏ 

وحديث رقم (114؟7) ص١77.‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم .,704/١ )401١(‏ 

ومالك في الموطأء حديث رقم (١ه 0‏ 01) .150/١‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .080/١ )15١١ - 55١١(‏ 

والدارمي في سننهء حديث رقم .7875/١ )١501(‏ 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (5470) .5١6/١١‏ 

وحديث رقم (51595) لمعه" 

وابن خزيمة في صحيحهء. حديث رقم (حه/ا) الالال وحديث رقم )١5١5(‏ 
رةه 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )١9/07(‏ 48/0. 

والبزار في مسنده» حديث رقم (/ة/) امال وحديث رقم (محمحم) و امكل 
وحديث رقم )9١70(‏ الملل وحديث رقم (51؟9) ودلروتككق وحديث رقم 
(مكمة) 71/110 وحديث رقم (محدة _ ححدة) 77/١١‏ 7؟. 

والبيهقى فى سننه ١40/7‏ و/31". 

والبغوي في شرح السئْة» حديث رقم .50٠6 "34/5 )448#  445(‏ 

من طرق عن أبي هريرة به. 

رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (الالا؟) 7189/6 

وأحمد في المسند /7181. 
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يوثق به في هذا الخبر أن عليّاً قال له: يا رسول اللهء أنفذ لأمرك كالسكة 
المحماة؛ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال له: «بَل الشَامِدُ يَرَى ما 
لا يَرَاهُ العَايِبُ00 . ش 

وقد ذكر هذا اللفظ - أيضاً - في خبر بعثه ‏ عليه السلام ‏ علي إلى 
خيبرء وكلاهما لا يصمح أصلاء بل كلاهما زيادتا كذب» لم يرو قط من 
طريق فيها خير» ويلزم من صحّحها أن يسقط من الصلاة ثلاث صلوات» أو 
من كل صلاة ركعة إن رأى ذلك أصلحء أو ينقل صوم رمضان إلى الربيع 
رفقاً بالناس» إذ الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وأن يزيد في الحدود وفي 
الزكاة» أو ينقص منهاء وهذا كفر صريح» فبطل التعلّق بهذا اللفظ الترفيو : 

وكذلك ما روي أنه عليه السلام أمر أبا بكر وعمر بقتل ذي الخويصرة 
فرجعاء وقال أحدهما: يا رسول الله يكِةٍ وجدته ساجداًء وقال الآخر: 
وجدته راكعاً: فهو خبر كاذب لم يأتِ قط من طريق فيها خير. 


- والحاكم في المستدرك 79/54 .4١0‏ 
وانظر للأهمية: زاد المعاد ١7/0‏ - /ا١2‏ والاستيعاب .١1١9/79‏ 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند .47/١‏ 
والبزان ف مسد ديت رقم 20 0/7 
وأبو الشيخ في الأمئال» حديث رقم )١65(‏ ص97 97. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (19147) 177/١5‏ 194. 
والبخاري في التاريخ الكبير ١/1//ا/١.‏ 
وأبو نعيم في الحلية #/لال١١  ١9/8‏ ولأركة ‏ 97. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق #/75 و 515/684‏ 437. 
والضياء في المختارة» حديث رقم (59) ال وحديث رقم 0لا وعل) 
2541 > إككرة 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 
١‏ محمد بن عمر بن علي : مجهول. 
5- محمد بن عمرء لم يسمع من عمر. 
وكما مر فإِنَ أصل القصة في صحيح مسلم. 
- ورواه ابن سعد في الطبقات 5١4/8‏ من طريق محمد بن عبدالله» عن الزهري» عن أنس. 
وانظر: بيان الوهم والإيهام 5758/4 - 558. 
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وأما أمره عليه السلام [بقتل ذلك الإنسان] فيخرج على أحد وجهين: 

١‏ إما أنه شهد عند النبي عليه السلام بذلك قوم عدول في الظاهر/» 
منافقون في الباطن كاذبون بأنهم سمعوه يقر بذلك» فوجب عليه القتل لأذاه 
النبي كَل ففضح الله كذبهم. 

١‏ - وأما أنه تعالى أوحى إليه بالأمر بقتله» وقد علم تعالى أنه سينسخ 
ذلك الأمر بإظهار براءته» وكذب الناقل» وكلا الأمرين وجه صحيح.ء وبالله 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فإذا قد ذكرنا كلّ ما شغبوا به» فلنذكر ‏ إن شاء الله 
- تعالى البراهين المصحّحة أن الأوامر كلها على الوجوب, والنواهي كلها 
على التحريم إلا ما خرج منها بدليل» ونقول قبل ذلك: إنما لجأ إلى القول 
بالوقف وتعلق بهذه العوارض» وسلك في هذه المضايق من بهر شعاع الحقّ 
عقله» والتمع نور الله تعالى بصر قلبه؛ وارتبك في غيّه ناصراً لما قد ألفه 
من الأقوال الفاسدة.» وطمعاً فى إطفاء ما لا ينطفىء من ضياء الحق» وإنما 
التزموا ذلك في مسائل يسيرة» ثم تناقضوا فأوجبوا أحكاماً كثيرة» فرضاً 
بنفس الأمر مما قد خالفهم فيها غيرهم» وفعلت كل طائفة منهم مثل ما 
فعلت الأخرى. 

قال أبو محمد: نأول ذلك أنه لا يعقل أحد من أهل كل لغة أيّ لغة 
كانت من لفظة «افعل»» أو اللفظة التي يعبّر بها في كل لغة عن معنى: 
(افعل). ولا يفهم منها أحد (لا تفعل)» ولا يعقل فيها أحد من لفظة (لا 
تفعل)؛ ومما يعبر به عن معنى: (أفعل) و(لا تفعل). ولا يفهم منها أحد 
(افعل)» ومدّعى هذا على اللغات وأهلها فى أسوأ من حال الكهان. وقد 
قال تعالى: 6 لْحَرصوتَ 429 [الذاريات: 0 

قال أبو محمد: ويقال لهم: بأيْ شيء تعرفون أن في الأوامر شيعا 
على الوجوب مما تقرون فيه أنه واجب» فأجابوا عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: إن قال بعضهم: نعرف أن الأمر على الوجوب إذا اقترن معه 
وعيد. وقال بعضهم: لسنا نجد دلائل الوجوب» وهي أشياء تقترن بالأوامر 
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التى يراد بها الإيجاب» ولسنا نقدر على العبارة عنها. 

قال أبو محمد: أما هؤلاء فقد أقرّوا بالانقطاع» وبالعجز عن بيان 
مذهبهم. وإذا كان شىء ل يقدر على بيانه» فباليقين أن العجز عن نصره 
أوجدء وليس يعجز أحد له لسان» وليس له حياء ولا ورعء عن أن يذعى 
ما شاءء فإذا سئل عن دليل قوله وبيانه قال: إني لا أقدر على بيانه» ولكنه 
شيء معروف إذا وجد عرف. 

قال أبو محمد: ولسنا ممن يجوز عليه هذا الهذيان» ولكنا نقول لمن 
قال هذا: صف لنا حال نفسك فى معرفتك ما عرفت أنه واجب» فإن 
عجزت عن ذلك بان كذبك وادعاؤك الباطل: ؛ لأنْ كل واحد يدعي حالاً 
يستدل بها على حقيقة ليست من أوائل المعارف» [فهو] مميز لتلك الحال 
وإلا فهو مدع للباطل. 
اقترن به وعيد: اعلم أن الوعيد من الله - عرَّ وجل - قد 0 بجميع أوامر 
نبيه ل في قوله تعالى: طمَلِيَحْدَرِ ان يَلِئْنَ عن أتروء آد ممم فِنَةُ 
يحِيبَهج/ عَذَابُ ليد [النور: 5] ا التحذير من الفتنة والوعيدء بكل من 
خالف عن أمره عليه السلام. 


42 4 
فَِئةَ أو 


قال أبو محمد: واعترض بعضهم في ذلك بأن قال: لما صحُ في أن 
أوامره عليه السلام» ما لا يصيب مخالفه عذاب أليم» وهو كل أمر كان 
معناه الندب. علمنا أن الوعيد المحذر منه إنما هو فيما كان من الأوامر 
معناه الوجوب فقطء وأنّ هذه الآية لا توجب كون جميع أوامره فرضاء وإن 
كان ذلك». فقد بطل أن يكون حجة في حمل الأمر على الوجوب. 

قال أبو محمد: فيقال له وبالله تعالى التوفيق: إِنَ ما خرج من الأوامر 
عن استحقاق العذاب المنصوص في الاية على تركه» بخروجه إلى معنى 
لدت إتجا هو مقن قن عمل ما اكه لاه يمه بمنزلة المنسوخ 
الخارج عن الوجوبء. فلا يبطل ذلك بقاء سائر الشريعة على الاستعمال» 
وكذلك خروج ما خرج بدليله إلى الندب ليس بمبطل بقاء ما لا دليل على 
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أنه ندب» على استحقاق العذاب على تركه. إلا أن الوعيد قد حصل مقروناً 
بالأوامر كلّهاء إِلَا ما قد جاء نصٌّ أو إجماع متيقن منقول إلى النبي كك بأنه 
لا وعيد عليه؛ لأنه غير واجب ولا يسقط شيء من كلام الله تعالى إلا ما 
أسقطه وحي له تعالى آخر فقط. 


١‏ وحدئنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمدانى» ثنا أبو إسحاق 
ا لبلخي » عن الفربري» عن البخاري. ثنا محمد بن سنان» ثنا فليح؛ ثنا 
ا عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
للّه لله عَكِنِ : «كُلَ مي يَدُخُلُونَ الجَنَة إلا من أبَى». 


قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ 
قال: ١مَنْ‏ أطاعَني دَخَلَ الجَنّة وَمَنْ عَصَانِي قَقَدْ أبى(3) 


قال أبو محمد: يسأل من قال: إِنْ الأوامر لا تحمل على الوجوب 
إلا بدليل» ما معنى المعصية» فلا بدّ له من أن يقول: هي ترك المأمور أن 
يفعل ما أمره به الآمرء فإذاً لا بد من ذلك. فمن استجاز ترك ما أمره به الله 
تعالىٍ أو رسوله كيه فقد عصى الله ورسوله. ومن عصاهما فقد ضل 
بلالا نعيدا» واسعحن النان» وال 00 0 7 كام الله وكلام 
نبيه ول: قال الله تعالى: ##ومن يحص أله 
فيا أَبدَا» [الجن: *5]. 


قال أبو محمد: ولا عصيان أعظم من أن يقول الله تعالى 
ورسوله ككةِ: افعل ‏ أمرأ ‏ كذاء فيقول المأمور: لا أفعل إِلَّا إن شئت أن 
أفعل» ومباح لى أن أترك ما أمزكمانئ به. أو يقول الله تعالى أو 


)١(‏ انظر: ما سبق من حديث ذي الخويصرة ص١١‏ قريباً. 

(؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (٠18لا) .149/1١1‏ 
وأحمد في المسند 571/1. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (لاهلام) 17/16 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/49؟16١.‏ 


"٠ 


رسوله كَكِ: لا تفعل ‏ أمراً ‏ كذاء فيقول: أنا أفعل إن شئت أن أفعله. 
ومباح لي أن أفعل ما نهيتماني عنه. 

قال أبو محمد: ما يعرف أحد من العصيان غير هذا. والحجة على 
هؤلاء القوم أبين في العقول بياناً» وأقرب مأخذاً منها على المشركين؛ لأنَّ 
المشركين لا يقرّون بوجوب طاعة الله تعالى ولا طاعة رسوله/ كله وإنما 
الكلام معهم في إثبات ذلك وهؤلاء يقرّون بوجوب طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله كه ثم يقولون لنا: أن لا نطيع» وليس الائتمار لهما بواجب إلا 
بدليل غير نفس أمرهما. نعوذ بالله العظيم من الخذلان» ومن التمادي على 
الباطل بعد وضوحه. 

واحتح بعضهم 

5 بما حدثنا المهلب» عن ابن مناس»؛ عن ابن مسرورء عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن سليمان 
الأعمشء قال: قال رسول الله كل : «أَعطِيتُ القُرْآنَ عَلَى سَبْعَةَ أخرْفٍ. 
لِكُلَ حَرْفٍ ينها طهر وَبَطنَ»9" . 


.47 4١/4 )0154( رواه أبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ )١( 
ولفظه: «إِنْ القرآن نزل على سبعة أحرف. لكل آية منها ظهر وبطن. ولكل حدّ‎ 
مطلع؟.‎ 
ه) وإللا؟.‎ 2١5 وحديث رقم‎ 
والهذلي في الكامل ص88.‎ 
.55-750/١)١١73١( والطبري في تفسيرهء» حديث رقم‎ 
.447 - 151١/08 )7١81( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
,375 1 5780/٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
والدارقطنى فى الأفراد.‎ 
.40 - 44/6 وانظر: مجمع الزوائد‎ 
والطحاوي في مشكل الاثارء حديث رقم 0 ") لإلاى وحديث رقم نا تارة‎ 
. 0 
.7ا/5/١‎ )1/8( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
.١19ص‎ )١١7( ومحمد بن مخلد في الجزء الثاني من منتقى حديثهء» حديث رقم‎ 


د" 


00 
أسيد : 
20# 1 


ل" 


»00 ه ‏ وبه إلى ابن وهب». لجرا حالد ع جضان كي بن ان 
أن رسول الله كَللِةٍ قال: «إِنّ القُرْآنَ ذنُولٌ 1 وَجَوو قَانَقُوا ُلّهُ وَكَثْرَةَ 


0 - وبه إلى ابن وهبء أنبأ مسلمة بن عليء عن هشامء» عن 


0 أن رسول الله عبد َي قال - فذكر يلايك :2 وذكر فيه القرآن وفيه: : «ومَا 


(000 


زفق 


يَة إلا وَلَهَا ظَهْرٌ وَيَطنُء وَمَا منه حَرْفٌ إلا وَلَهُ حَد وَلِكلَ حَدُ مَطلع»”". 


والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم ١10/٠١ )٠٠١40(‏ مختصراً: (أنزل القرآن 


على سبعة أحرف)» وحديث رقم 119/٠١ )1١٠١1(‏ 1756. 

وفي المعجم الأوسط» حديث رقم (”الا/ا) .577/1١‏ 

عن عبدالله بن مسعود مرفوعا. 

قلت: سنده ضعيف جداً» فيه: 

١‏ أبو إسحاق إبراهيم الهجري: ضعيف. 

١‏ اختلف في وقفه ورفعه» فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 
١57/4 )8558 - 8559‏ عن ابن مسعود موقوفاً. 

وأبو نعيم في الحلية .56/١‏ 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .5٠00/47‏ 

وانظر في تفسير ذلك: تفسير الثعلبي ١/457»؛‏ وشرح السنّة 777/١‏ - 154. 
رواه الدارقطنى فى سئنه .١50/5‏ 

والديلمي في الفردوس» حديث رقم (4007) 780/6 (العربي). 

وفي سنده عند الدارقطني: زكريا بن عطية. قال البخاري: منكر الحديث. 
وقال العقيلي: مجهول النقل» وله يتابيع عليه 

انظر: الضعفاء للعقيلى ”2486/7 والميزان ؟/5. 

وفى سند الديلمى: 0000 متروك» انظر: التقريب .١75/١‏ 

وانظر: شرح الحديث في الإتقان 441/1» والبرهان 177/8 - 167. والتكت والعيون 
فماية والفقيه والمتفقه برقم (509) 5ه 

رواه مرسلا : 

أبو عبيد فى فضائل القرآن ص/!ا 9‏ 58. 

والمستغفري في الفضائل» حديث رقم (1/6؟) .5/7/١‏ 

والسهروردي في مشيخته» حديث رقم (7) ص575. 

ونعيم في زوائد الزهد لابن المبارك» حديث رقم (97) ص737. 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (؟51١) .5757/١‏ 
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قال أبو محمهد: هذه كلها مرسلات لا تقوم بها حجة أصلاء ولو 
صحّت لما كان لهم في شيء منها حجة بوجه من الوجوه؛ لأنه لو كان كما 
ذكروا لكل آية ظهر وبطن. لكنا لا سبيل لنا إلى علم البطن منها بظن» ولا 
بقول قائل. لكن ببيان النبى يكل الذي أمره الله تعالى بأن يبيّن للناس ما نزل 
إليهم. فإن أوجدونا بياناً عن النبي يك بنقل الآية عن ظاهرها إلى باطن ما 
صرنا إليه طائعين» وإن لم يوجدونا بياناً عن النبي كل فليس أحد أولى 
بالتأويل - فى باطن ما تحتمله تلك الآية - من آخر من تأول أيضاً. 

ومَنْ الباطل المحال أن يكون للآية باطن لا يبينه النبي يكل لأنه كان 
يكون حينئذ لم يبلغ كما أمرء وهذا لا يقوله مسلم»ء فبطل ما ظنوه. وقد 
أتت الأحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهره»ء كما: 

6 حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي قال: ثنا محمد بن معاوية 
المرواني» عن أحمد بن شعيب النسائي» ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك» 
ثنا أبو هشام ‏ واسمه المغيرة بن سلمة المخزومي بصري ثقة -: 

قال أبو محمد: 

5 - وأنبأناه - أيضاً ‏ عبد الله بن يوسف بن نامي» عن أحمد بن 
فتح. عن عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن علي؛. عن 
مسلم بن الحجاج. حدثني زهير بن حربء ثنا يزيد بن هارون. 

قال أبو محمد: واللفظ لفظ المغيرةء قال المغيرة ويزيد: ثنا 
الربيع بن مسلمء ثنا محمد بن زياد» عن أبي جريرةء قال: خطب 
رسول الله كك الناس فقال: (إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ قْرَضٌ عَلَيكمْ الحَج. 

فقام رجل فقال: أفي كل عام؟ فسكت عنهء حتى أعاده ثلاثاً. فقال: 


ح- وسئده ضعيف مع إرساله فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيفء والصواب فيه 
الوتف . 
فرواه موقوفاً على الحسن: عبدالرزاق في المصنف». برقم (09760) 804/8 وه8. 
وسنده صحيح إلى الحسن. والله أعلم. 
وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد "/11» والفائق 0781/7 والنهاية 217/7 وفضائل 
أبي عبيد ص49, وزوائد الزهد ص”77. 


وف 


«لَوْ قُلتُ: َعَم لَوَجَبثْء وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُم بهاء ذَرُونِي ما تَرَكْنَكُمْ ٠‏ فَإِنْما 
هَلَّكُ من كان قَبْلَكُمْ بكثْرَةٍ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلانِهِم عَلَى َنْبِيَائِهِم . فَإدًا أَمَرْيُكُمْ 
بِالشَيْءٍ فَحُذُوا مِنْهُ ما اسْتَطعْثُم . ٠‏ وَإِذَا نَهَبنَكُمْ عَنْ شَيْءِ اج ييُوةو0 , 


وقد روي - أيضاً - من طرق صحاح إلى الزهري. عن أبي سنان بن 
أبي سنان» عن ابن عباس» عن النبي كها"'. وقد روي أمر النبي كلم بأن 
نفعل ما أمر به ما نستطيع. وأن نجتنب ما نهى عنه من طريق أبي هريرة 
مسنداً إلى النبي كَةِ -: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» 
وأبو صالح. والأعرج. وهمام بن منبه» ومحمد بن زيادء كلهم عن أبي 
هريرة» عن النبي ككةِ: رواه عن همام: معمرء ورواه عن الأعرج: أبو 
الزناد» ورواه عن أبي صالح: الأعمش» ورواه عن سعيد بن المسيب» وأبي 
سلمة: الزهري. وروأه عن محمد بن زياد» عن أن هريرة مسنداً أيضاً 
شعبة» والربيع بن مسلمء وزؤاة من ذكريا التفات. الأكابن. 

قال أبو محمد: فبيّن عليه السلام في هذا الحديث بياناً لا إشكال فيه 
أن كل ما أمر به فهو واجبء. حتى لو لم يقدر عليه. وهذا معنى قوله 
تعالى: ##وَلَوْ ضَآهَ أله لَأَعَنَتَك 4 [البقرة: ]5٠١‏ ولكنه تعالى رفع عنا الحرج 
ورحمناء فأمر على لسان نبيه كله كما تسمعء أن ما أمر به عليه السلام 
فواجب أن يعمل به حيث انتهت ت الاستطاعة» وأنه لا يسقط من ذلك إلا ما 
عجزت عنه الاستطاعة فقط. وأنْ ما نهى عنه عليه السلام فواجب اجتنايه . 


4 - ثنا عبد الله بن يوسف - بالسند المذكور إلى مسلم ‏ قال: ثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ثنا أبو علي الحنفي», ثنا مالك بن أنس» 
عن أبي الزبير المكي. أن أبا الطفيل عامر بن واثلة» أخبره أن اد بن جبل 
أخبره» 0 د ع رسول الله عَلَفِيد عام غزوة تبوك. فقال 


رسول الله عَكلِهةِ: كله : «ِنْكُمْ سَتَأتَونٍ عدا إِنْ شَاءَ الله عَيْنَ تَبُوك وَإِنْكُمْ لَنْ تَأَنُوهَا 


(0) سبق تخريجه. 
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حَنّى يَضحى النّهَارُء فمن جَاءَهَا مِنْكُم قلا يَمَسُ من مَائِهَا شَيئاً حَنّى آنِي». 


قال: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» العين مثل الشّراك تبض بشىء 
من ماء قال: فسألهما رسول الله كلةٍ «مَلْ مَسَسْيُما من مَاثْها شَيئاً'. قالا: 
نعم! فسبّهما النبي كلد [وقال لهما ما شاء الله أن يقول...] ثم ذكر باقي 
الحديق:. وفيه : الآية فى تبغان الماء ببركيه 9و1" , 


() رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم 250/١ )/١5(‏ - 197 ببعضه. 
وحديث رقم ١786 - ١784/5 )7١5(‏ بطوله. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (5 )١708 ١5١0‏ 4/5 0 ببعضه. 
والترمذي في سننهء» حديث رقم (9هه) 138/5 - 2759 ببعضه. 
والنسائى فى سئنه المجتبى 781/١‏ 180 ببعضه. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (1955) 448/١‏ ببعضه. 
وابن ماجه في سننهء» حديث رقم .)1١10(‏ 
وأحمد فى المسند 573١ 5١4/6‏ 58# 2 785 لال 
والدارمي في سننهء حديث رقم (19160) 415/١‏ - /4717. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (؟) ١54 ١457/١‏ بطوله. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (85994) 010/7 ببعضه. 
والشافعي في مسنده ص59 5417. 
والطحاوي في شرح المعاني 15 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (01/0) 477/١‏ ببعضه (هجر). 
والبزار في مسندهء حديث رقم (5109؟ ‏ 757154 591794) //84 - 87 ببعضه. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسئدء حديث رقم (؟1١)‏ ص ١ل‏ ببعضه. 
والشاشي في مسندهء حديث رقم  ١8#94  ١*594(‏ 1540) 554/6 111. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (4779) 7١١ 7١4/9‏ ببعضه» وحديث 
رقم )351١9(‏ //587 ببعضه. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم )١691١(‏ 1457/4 ببعضه. 
وحديث رقم 27٠ 159/4 )١696(‏ بطوله. 
وحديث رقم (56:0) 270/15 6لاغ بطوله. 
وابن خزيمة فى صحيحهء. حديث رقم (954) 475/5 بطوله. 
وابن الأعرابي في المعجمء حديث رقم (5؟9١) .557/١‏ 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم )١1١0١(‏ 477/5 ببعضه. 
وأبو نعيم في الحلية /أ/44 - 494 و8/؟55. 


هو 


قال أبو محمد: فهذان استحقا السبّ من النبي كلد لخلافهما نهيه 
في مس الماء» ولم يكن هناك وعيد متقدم» فثبت أن أمره على الوجوب 
كله إلا ع اعتشطنةة: نهو ولول أديمنا كرقا واجبا نا اهنا ست 
رسول الله كللة. 


8 وبه إلى مسلمء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة» ثنا 
عبيد الله هو: 0 عن نافع >5 اراعت قال: بردي 
قالة ب رسول اه أنصلي عليه وقد تها ا أن تصلى عل» فقا داك 
رسول الله كَل : «إنّما خرني الله تَعَالى فَقَالَ: «اسْتَغْفِرٌ لم أو لا مَْتَمْفِر 
لم إن تَمْتَغْفِرَ كم سنو ره فلن ين ا 0 سد ل 


كسم دبل ميم عر سم 


7 1 د حر نهم ما تَ أبد ا ول" 0 قري ١‏ لقي 3 


- والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم 51/5١ )٠١5  ٠١١(‏ بطوله. 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم (945) (إ/ملا. 
وفي المعجم الأوسطء حديث رقم (4077) 17/0. 
وحديث رقم لكضنف لالتضة وحديث رقم (1901) لارالا بطوله. 
والبيهقى فى الدلائل 777/0. 
وفى الحفرة 4 . 
والبفوى: في “شرح التقة + عدي رم 60110 واب 154 بطولة, 
والخطيب في الموضح 479/5 ببعضه. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )1١559(‏ #/178. 
وحديث رقم (دلر5ع) مار 
وحديث رقم (5/ا15) 8//ا77. 
وحديث رقم (حولاه) .555/٠١‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (0٠غ؟)‏ 850/5 1. 
وحديث رقم (5لالا؟) .7١11١/4‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (مو١")‏ م/ولا؟ 1 .58١‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى 75/5 -77. 
وفي بنئنة الفزف) حديث رقم 5371/١ )5١59(‏ 057. 
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قال أبو محمد: ففى هذا الحديث بيان كاف فى حمل كل شيىء على 
ظاهره» فحمل رسول الله كله اللفظ الوارد «بأو» ع العحييرة لع ناه 
النهي المجرد حمله على الوجوب». وصمٌ بهذا أن لفظ الأمر والنهي غير 
لفظ التخيير والندب» ورسوله ككهِ أعلم الناس بلغة العرب التي بها خاطبه 
ربّه تعالى . 

فإن قال قائل: فما كان مراد الله بالتخييرء الذي حمل رسول الله وَكِلةِ 
على التخييرء وبذكره تعالى السبعين مرة» أتقولون: إنه أراد تعالى ما قال 
عمر بن الخطاب من ألا يصلي عليهم ولا يستغفر لهم» ثم نزلت الآية 
الأخرى مبينة؟ . 

فالجواب: أننا وبالله تعالى التوفيق» لا نقول ذلك» ولا يسوغ لمسلم 
أن يقولهء ولا نقول: إن عمرء ولا أحداً من ولد آدم عليه السلام فهم عن 
الله تعالى شيئاً لم يفهمه عنه نبي الله كله وهذا القول عندنا كفر مجرد. 

وبرهان ذلك: أن الله تعالى لو لم يرضٌ صلاة النبي كك على 
عبد الله بن أبيَّ» لما أقرّه عليهاء ولأنزل الوحي عليه بمنعه كما نهاه بعد 
صلاته عليه عن أن يصلي على غيره منهم» فصمحٌ أن قول عمر كان اجتهاداً 
منه أراد به الخير فأخطأ فيهء وأصاب رسول الله يَلِ. وأجر عمر فى ذلك 
أجرا واه" لكها تقول: إنه د عر وص مكدر نيه" لقنن .ذلك اعلن 
الحقيقة» فكان مباحاً له كل أن يستغفر لهم ما لم ينة عن ذلك. 


- وحديث رقم (8؟؟١1١)‏ كإلاه”,. 
وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم (57؟95١).‏ 
وأحمد فى المسند ؟18/1. 
وأبو 57 في مسندهء حديث رقم  59(‏ 97:8) ١/١الا-‏ الا. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (معده) ؟١/5م.‏ 
والواحدي في أسباب النزول ص500؟ ‏ 5505. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (8/ا١7)‏ لاللا4ة ‏ 458. 
والطبري في تفسيره؛ء حديث رقم ١/0‏ ير ككال/اك1) ل/؟ة؟ة. 
والبيهقي في الدلائل 741//5. 

)١(‏ انظر: شرح الحديث في فتح الباري ١79/6‏ و7"8/8. 


يف 


وأما ذكر السبعين فليس في الاقتصار عليه إيجاب أن المغفرة تقع لهم 
بما زاد على السبعين» ٠‏ [ولا فيه أيضاً منع من وقوع المغفرة لهم بما زاد 
على ' المنيعين ]إلا 0 ا الله يَكْهِ طمع ورجا إن زاد على السبعين أن 
يغفر لهمء [ولم يحقّق أن المغفرة تكون بالزيادة].ء وهذا هو نفس قولنا 
ما ره وي سي اي ولم يكن 
أعلمه قبل ذلك بهء علمه حيئئذ نبيه كَتهِ ولم يكن علم قبل نزول المنع من 
الاستغفار لهم بالبت: أن ما زاد على السبعين غير مقبول» فدعا دعاء راج 
ييأس من المغفرةء ولا أيقن بهاء وهذا بيّن في لفظ الحديثء وبالله 
تعالى التوفيق. 
وقد سألت بريرة النبي كَلةِ إذ قال لها: «لَو رَاجَعْتِيهه يعني النبي كَل : 
زوجها مغيثاً - 
فقالت: أتأمرني يا رسول الله ؟ . 
فقال: «لاء إِنّما أنا شافع»7© 


ففرق يَكِيَدِ كما ترى بين أمره وشفاعته» فثبت أن الشفاعة لا توجب 
على أحد فعل ما شفع فيه عليه السلام» وأنْ أمره بخلاف ذلك: وليس فيه 
إلا الإيجاب فقط. 

وقال الله عن وجل: #يكأما الرَسُولُ بِلِمْ مآ أَنزل 


م 20 


تفعل فا بِلَعْتَ رسال [المائدة: /]. 

دان انو مع ا عدا ايا جاو الكل لقا لي مركن 
م يبول ها اترررت تقد عصى: لأنه تعالى , بين أن نبيه كل إن لم يبلغ كما 
أمر فلم يفعل ما أمر به ولا معنى لهذا الخبر وهذا التقدم. إِلّا أ أن خللاف 
الأمر معصية لا موافقة. وبالله تعالى التوفيق. /وهم يقرّون على أنفسهم أنهم 
لا يفعلون ما أمروا به حتى يأمرهم أبو حنيفة» ومالك» والشافعي. 


وقال تعالى : طبآيا الت امنا أيليموا لله ورَسْواٌ ول يلا عنة وَأَثْر 


2-2 52-0 


إن لأ 


عع 


للك ين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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له 


0 ولا مَكُوبُوأْ كلذ كَلْوأْ يتنا وَهُمْ لا يْمَعُونَ (407 [الأنفال: 

:]7١ -‏ فصحٌ أنه لم يرد تعالى منا 0 وحده 00 مع العمل نمه امرك 
معه. وقال تعالى: #وَبًا كن مون كلا مُؤْمِةٍ ذا قصَى الله ورسولة أثا أن - 
هم ابره مِنْ أَمرِهِمْ ومن يحص لله وَرَسُولمُ فَقَدَ صَنَّ صَلَلًا ميا )> 
[الأحزاب: 7"5]. 


قال أبو محمهد: وانبلج الحكم بهذه الآية ولم يبقّ للشك مجال؛ لأنَ 
الندب تخيير» وقد صحّ أن كل أمر لله ولرسوله كد فلا اختيار فيه لأحدء 
وإذا بطل الاختيار فقد لزم الوجوب ضرورة؛ لأنْ الاختيار إنما هو في 
الندب والإباحة للذين لنا فيهما الخيرة» إن شئنا فعلناء وإن شئنا لم نفعل» 
فأبطل الله - عر وجل - الاختيار في كل أمر يرد من عند نبيه كَل وثبت 
بذلك الوجوب والفرض في جميع أوامرهماء ثم لم يدعنا تعالى في شك 

من القسم الثالث وهو الترك؛ فقال تعالى: #ومن يحص اله وَرسُولمٌ فَقَدَ صَلَّ 


0 


ضكلا مُبِيًا» . 

قال أبو محمد: وليس يقابل الأمر الوارد إِلّا بأحد ثلائة أوجه. لا رابع 
لها نعلم ذلك بضرورة الطبيعة» وببديهة العقل : إما الوجوب: وهو قولنا. 

وإما الندب: والتخيير في فعل أو ترك» وقد أبطل الله - عرّ وجل - 
هذا الوجه في قوله تعالى : أن 0 الجر من ن أمرهم» [الأحزاب : 5"]. 

وإما الترك: وهو المعصية فأخبر تعالى أن من فعل ذلك فقد ضل 
ضلالاً ا فارتفع الإشكال جملة» وبطل كل شغب يأتون به. 

وقال 000 #أوَلر يَكْنْهِمٌ أنَآ أَرْلْنَا عَلَيّكَ الحكتب ين[ نَل عَلتهر» 
[العنكبوت: ١‏ : 1 فنمن تعالى على تنيع من لو يكت بالسلازةة وهذا هو 
الحكم ا وحظر الانتقال إلى التأويل. 

وقال تعالى: «#وَبَرّلَا عَليَلََ الكتبَ يَنينًا لِك شَنَءِ» [النحل: 84]. 

قانتعا «وأرنا ِيِكَ ألزِكَرَ لْبَيْنَ للئّاين ما نْزْلَ إِلَهِم4 [النحل: 
فصحٌ أن لا بيان إلا : نص القرآن ونص كلام رسول الله علد . 

4 


فإن قالوا: فإنكم تحملون كثيراً من أوامره تعالى على التخيير والندب» 
فقد نقضتم هذا الحكم. 

فيل لهم وبال تعالى التوفيق: :ها اقدلنا جا تقو لؤك: لين لض ؛ ؛ لأننا 
إنما حملن متها ما حملن علق التشييرن بأمر :الله تعالى + حملناة:- أيضاً على 
وجوبه؛ فإذا نص ربنا ‏ عر وجل في أمر قد أمر به على أننا إن شئنا 
فعلفا» وإن فقن نكر كاه فقي وجيت علينا شوك هذ لسن على لامر 
ضرورة» فلم نخرج عن أصلناء ولم يكن لنا خيرة في صرفه إلى الوجوب 
بأحد طرفيه دون الآخر فقطء كما أنه تعالى أو نبيه يك إذا اقتصر المخاطب 
لنا منهما على لفظ لا تخيير معهء فلا خيرة لنا فى صرفه عن أمره الذي 
اقتصر عليه فكلّ أمر مفرد فواجب علينا حمله على انفراده» وكلّ أمر 
بتخيير فواجب علينا حمله على التخيير» فالقبول فرض علينا لما يرذ من 
الألفاظ على ظاهرهاء ولا خيرة لنا/ في شيء من ذلك» والإجماع إذا صحٌ 
على حمل آية أو خبر على التخيير» فقد أيقنًا أن أصل الإجماع توقيف من 
رسول الله كله فحملنا ذلك التوقيف - أيضا ‏ على الوجوب فلم ننقض 
قولناا ييحم الله تعالى:. 


قال أبو محمد: أفلا يستحي أن يتكلم في الدين من يسمع كلام الله 
0 يقول: #8 إِنَّمَا ألصَدَقتُ إِلْمْقَراء وَالْمسكينٍ وَالْمديِيتَ 
رار تق ألكاف بالشزية تون تيل أنه وان القيز رةه 

يرح أله » 0 ٠‏ فيقول: ليس ذلك فريضة» وجائز للإمام أن يصرفها 
د البر» أو إلى بعض هذه الأصناف» ثم يأتي إلى قول 
ابن عمر: فرض رسول الله كل صدقة الفطر على كل حرّ أو عبد. ذكر أو 
انق صغير أو كبير» صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير 0 


فيقول: ليس صدقة الفطر فريضة., ولا الشعير ولا التمر فيها أيضاً 
فرضاء ولا مستحباء بل البر الذي لم يذكره النبي كل أفضل. ثم يأتي إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قول رسول الله بكلِِ: «مَنْ صَلَّى ههنا مَعَنَاء وَقَد وَقَفَ بِعَرَقَةَ قَبْلَ ذَلِكَ ليلا 
أو نَهَارآً فَقَدْ أَدْرَكَه”" فقال: لا تخيير في ذلكء والفرض الوقوف ليلا ولا 
بدَء وإلّا بطل الحج. 

م يقول في قول الله تعالى: طأنَسُوَا ليها يروك لم4 [الجمعة: :]1١‏ 
إنه لا يفهم منه أن خطبة الجمعة فرض تبطل الصلاة بتركها. 

وأنّ ذكره تعالى للاعتكاف بعد ذكره لحكم الصيام» موجب أن يكون 
الصوم في الاعتكاف فرضاً لا يجزي الاعتكاف إلا به. أيكون في عكس 
الحقائق ومجاهرة العقول الفهمة للغة العربية» ومخالفة القرآن والسنة أكثر من 
هذا؟ . 


2 
0 0-0 دك جره سدم لم 


وقال: تمان طيكيةا ال رقيكا اقل ردنا 1 37 اتككا أكبا 
عَلَ وَسُوبَا بكم لين )4 [المائدة: ؟1]. 

[قال أبو محمد فهذا لفظ' الوعيد بقولة 'تعالن:: «تلتددواً» مقروقاً 
بمخالفة الطاعةء فأخبرنا تعالى أن ترك الطاعة تول» ولا تركاً للطاعة أكثر 
ممن يستجيز أن يترك ما أمر به أو يفعل ما نهى عنه. 

وقال تعالى: مالي يَْمْتَ انَل لبن الأب الدِى يَدُوكَمُ مَكَنوا 
عِندَهُمْ في التورةِ وَالانل يَأْمَيُهُم بِلسمْرُوفٍ مَيَنبَنهمَ عن الْمُنكَر 4 [الاعراف: 
٠67‏ فصحٌ بالنص كما ترى أن كل ما أمر به رسول الله يكل فهو معروف» 
وكلّ ما نهى عنه فهو منكر إِلَا أن يقوم برهان بإباحته. وقال تعالى: 
لْمَعْرُوفِ [التوبة: 57]» فبيّن تعالى أن كل من نهى عما أمر به رسول 
الله بكي فهو منافق. وكلّ من قال فى قوله تعالى: (افعل). فقال: هو لا 
تفعل إن شئت» فقد أباح تركه والنهي عنه نضَاً. 

وقال تعالى: « ورَمَن لَّرَ يَحَكُم يمآ أنرَلَ أنه دَأوْكَيِكَ هْمْ الطِمُون» 
[المائدة: 26]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لض 


وقال تعالى: #أومن َ يححكم يمآ ندل أت َأوْكيِكَ هًُ هم الْفَسِبُوت »# 
[المائدة: /ا5]. 


قال أبو محمد: ومن أجاز ل: لنفسه ترك العمل بما أنزل الله فهو فاسق 
ظالم بنص القرآن» وبنص تسمية الله عرٍّ وجلّ - له. 


إيجاب أوامرهما ونواهيهما فرضاًء وبطل بذلك قول من قال: إنها على 
الندب» أو الوقف. 


قال أبو محمد: وقد فرق قوم بين أوامر الله - عر وجل 6 وأوامر 
رسوله كَل وهذا بين الفسادء فقد أنكر الله تعالى ذلك بقوله: #مّن يطِع 
َلرسُولَ فَمَدَ أطاع > [الحناء خا وإن+العحتك ليك بهن البححتيين 
والمالكيين الذين يجعلون الخطبة يوم الجمعة فرضاًء فإذا سئلوا عن البرهان 
فى ذلك قالوا: قول الله عر وجلّ: لوَإِدًا وَأ 2 تحر محَمَء أ َ ا كك 
ل د 
يكوك فَيِمًا» [الجمعة: .]١١‏ 


[قال أبو محمد]: وما ندري ماذا تأدى إليهم في هذا اللفظ من 
إيجاب الخطبة. 


ويقولون: إِنَ الصيام في الاعتكاف فرضء إذا سثلوا عن برهان ذلك 
قالوا: ذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذكر الصيام. وعلى هذا فكل شريعة 
ففرض ألا تتمٌ إلا بضم كلّ شريعة في القرآن إليهاء فلا حجٌ لمن لم 
يصل. ولا صلاة لمن أفطر في رمضان, ولا نكاح لمن لا يقسط في 
اليتامى» فينفسخ نكاحه مع امرأته؛ لأنْ الله تعالى عطف كي على أمر 
اليتامى» فقال تعالى: #9وَإِنْ خِفمْ أَلَا نُقَسِعْلوا في الِتَىَ فاتكأ ما طَابَ لكمّ ين 
ألِيْسَآهِ؟ [النساء: "]؛ لأنها كلها معطوف بعضها على بعض. 


ثم قالوا: في قوله تعالى: تَآَِمًُا لج وَالميْرةَ يلو [البقرة: 197] ليست 
العمرة فرضاًء وقد عطفها تعالى على الحج عطفاً يشركها به معه في 
يض 


الإتمام» ولم يعطف الاعتكاف على الصيام. ولا الصيام على الاعتكاف» 
وإنما عطف النهي عن المباشر في حال الاعتكاف على أحكام الصيامء 


ار في قوله تعالى في قسمة الخمس: #وأعلموا نَم عملم من 
50 7 لَه حمسم ولَسُول وَإِذِى الْمُرْقَ ولس والمسكن وبري التبيلٍ إن 
كر سم يله دآ آَرْنَا عَلَ عَنِيكا يَمَ الثركان يم التق الجَمماذُ» 
[الأنفال: ]4١‏ الآية. فقالوا: ليس هذا فرضاًء وللإمام أن يضع الخمس حيث 
رأى من مصالح المسلمين» هذا 00 يترد الا تعالق يقول في تسمه 
الخمس على من سمى: 9إإن كُثْرٌ ءَامَنتُم به وم أَرََنَا عل عبرا 
[الأنفال: ]4١‏ وقالوا في آية الصدقاتء» وقد قال تعالى في آخرها: #قَرصَة 
يرب ألّهِ4 [التوبة: ]6١‏ فقالوا: ليست فريضة لهؤلاء فمن أضلّ ممن جعل 
الخطبة والصيام في الاعتكاف رفيا ولم يأت به 1 ولا ندب» وأسقط 
إيجاب ما سمه الله تعالى فريضة» وقال فيه: إإن كنم ءَامَنثُم بآسَّ». 


-. 


وأما العاتيود فإنهمٍ احتجوا في عتق الأخ يملكه أخوه بقوله تعالى: 
#إني 0 أَمَلِكَ إل فى وى 4 [المائدة: 5؟] وما عقّل قط ذو لب وجوب 

عتق الأخ من هذه الآية كما لم يعقل [وجوب] صلاة الظهر 0 وأسقطوا 
النفقة على الوارث إبآرائهم» وقد قال تعالى: #أوَعَلَ الْولُود لم رنتهي كسمن 
ال يت له لا نضَآدٌ وَلِدَه يِوَلْرِمًا ولا 778 لَوُ ولو 
ََلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ» [البقرة: #"1] ففرّقوا بين مضارّة الوالد بولده فأوجبوا 
7 النفقة» وبين مضازرّة الوارث بموروثهء فلم يوجبوا فيها النفقة» وقد 
سوّى الله عرّ وجل - بينهما تسوية واحدة» ولا ضرر في التمييز والعقل» 
أعظم من ترك الوارث موروثه يسأل أو يموت جوعاًء وهو ذو مال يغنيهء 
ويفضل عنهء/ وخالفوا في ذلك [حكم] عمر بن الخطاب وعمله. 

وقال المالكيون: أمر تعالى بالمكاتبة ندب» وأمره بإتيانهم من مال الله 
الذي آناهم ندبء وأمره بالمتعة ندب» ثم قالوا قوله تعالى: #ودَروأ لبي 
[الجمعة: 4] فرض» فلو تدبّروا هذه الفضائح التي يطلقون. لكان أولى بهم 

يف 


من معارضة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله كله بهذيان لا يطردونه» بل 
يتناقضون فيه في كل حين» فمرة يقولون في بعض الأوامر ليس فرضاًء فإذا 
قيل لهم: قد أمر الله تعالى بهاء قالوا: الأوامر موقوفة» ولا يحمل على 
الفرض إلا بدليل» ومرة يوجبون الأوامر فرضاً بلا دليل ولا قرينة إلا 
التحكم والتقليد فقطء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمه: وأما الموافقون لهم على الوقف من أصحاب 
الشافعي. فإنهم يقولون: إن لم نجد دليلاً على أن الأوامر على الندب 
أمضينا الأوامر على الوجوب. 

قال أبو محمد: وهذا ترك منهم لقولهم بالوقف؛ لأنهم راجعون إلى 
إمضاء الأوامر على الوجوب بمجردها بلا قرينة» إذ عدموا دليلا على 
الندب. 

قال أبو محمد: وهذا قولنا نفسه. ولم نخالفهم في أن الأمر إذا جاء 
نص أو إجماع على أنه ندبء. فواجب أن يصار إلى أنه ندب» وإنما 
خالفناهم في الوقف فقط . 

قال أبو محمد: ونسألهم ألهذا الوقف غاية؟ فإن حدوا حداً كلّفوا 
عليه البرهان ولا سبيل إليه. فإن لم يجدوا فيه حداً صار مدة العمرء فبطل 
العمل بشيء من الأوامرء وهذا يؤدّي إلى إبطال الشريعة. وقد احتج عليهم 
بعض من يقول بقولنا ممن سلفء. فقال: لو كان الأمر لا يعلم بلفظه أنه 
على الوجوب, لكان لا يخلو من أن يعلم المراد فيه. إما بأمر آخرء أو 
بشيء يستخرج من الأمرء وكلا الأمرين فلا بد من الرجوع فيه إلى أمرء 
فالكلام في الأمر الثاني كالكلام في الأمر الأول. وهذا لا إلى غاية» فعلى 
هذا لا يثبت وجوب أمر أبداً. 

وقالوا أيضاً محتجين عن أهل الوقف: المعصية في اللغة هي مخالفة 
الأمرء والطاعة هو تنفيذ الأمرء وقال الله تعالى: #وّمّن يَخْصٍ الله 
وَرَسُولمٌ وَيَتْصَدّ حْدُودَمٌ يَدَجِلْهُ كَارًا حَِدا فيهكا4 [النساء: 14]. 


وقال تعالى: #وما أرسَلْءٌ مِن رَسُولٍ إِلَا لطاع بإِذْن الله » 


>25 


[النساء: 14]. فثبت الوجوب في الأوامر ضرورة» بحكم الله تعالى بالنار على 
من تركها. 


قال أبو محمد: ويقال لمن قال بالوقف: ماذا تصنع إن وجدت أوامر 
واردة من الله تعالى ومن رسوله يي خالية من قرينة بالجملة. ولا دلالة 
هناك تدلٌ على أنها فرضء. ولا على أنها ندبء. فلا بد من أحد ثلاثة 
أوجه: إما أن يقف أبداًء وفي هذا ترك استعمال أوامر الله تعالى» وأوامر 
رسوله يِه وهذا هو نفسه ترك الديانة» أو يحمل ذلك على الندب» 
فيجمع وجهين: 


أحدهما : القول بلا دليل. 


والثاني: استجازة مخالفة الله ورسوله كَكْةِ بلا برهان» أو يحمل ذلك 
على الفرض» وهذا قولناء وفى ذلك ترك لمذهبه وأخذ بالأوامر فرضاً بنفئس 
لفظها دون قرينة» وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد: فإِنْ تعلّقوا بما روي عن رسول الله يهم أنه قال يوم 
بني قريظة: ”لا يُصَلْينَ أَحَد العَضْرّ إل في بَنِي قُرَنْظَة2"00 فصلى قوم العصر 


0غ( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (955) /25. 
وحديث رقم .4١* 4 1١الإال )4١١9(‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (١لالا١)‏ #/ .١17941‏ 
وابن حبان فى صحيحدء 55١ "738/5 )١557(‏ 
وحديث رقم (4019) ١/١‏ -١كك.‏ 
وأبو يعلى في معجمه. حديث رقم .1475/١ )5١9(‏ 
وابن سعد فى الطبقات 7/4/. 
والبيهقى سكن 11/17 
وفي الدلائل */774 - 
والبغو في شرح السنةء حديث رقم الا" 14 ل 
والخطيب في الفقيه والمتفقه 7/ ١97”‏ 194. 
وابن عبدالبر في الجامع»ء حديث رقم (4857) ١١4/5‏ 0 


و 


قبلهاء وقالوا: لم يردّ هذا هناء وصلاها آخرون بعد العتمة فبلغ ذلك 
النبي وه فلم يعتئف واحدة من الطائفتين. 


قال أبو محمد: هذا حجة لهم فيه أيضأء ولو شغب بهذا الحديث من 
يرى الحقٌ في القولين المختلفين لكان أدخل في الشغب. مع أنه لا حجة 
لهم فيه أيضا. 

فأما احتجاج من حمل الأوامر على غير الوجوبء فلا حجة لهم فيه؛ 
لأنه قد كان تقدم من رسول الله كل أمر في وقت العصر أنه مذ يزيد : 
الشى ف« غلق قله إلى أن تضفر الشسء «وأن موخرها إلى الصفزة غير عدر 
يفعل قعل الدانقين 4 فاقكرن على الصبحانة “في :ذلك اليوة أمران وارداق: 
واجب أن يغلب أحدهما على الآخر ضرورة» فأخذت إحدى الطائفتين 
بالأمر المتقدم. وأخذت الطائفة الأخرى بالأمر المتأخرء إلا أن كلّ واحدة 
من الطائفتين حملت الأمر الذي أخذت به على الفرض والوجوبء وغلبته 
على الأمر الثاني. 

وقد ذكرنا هذا النوع من الأحاديث فيما خلاء وبيّنا كيفية العمل في 
ذلك. ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيهاء ولو بعد 
نصف الليل» على ما قد بيّنا في رتبة العمل في جميع الأحاديث التي 
ظاهرها الاختلاف. وهى فى الحقيقة متفقة من الأخذ بالزائدء» ومن استثناء 
الأقلّ معاني من الأكثر معاني» وقد جمع هذان الحديثان كلا الوجهين معأء 
فأمره عليه السلام في ذلك اليوم بألا يصلى صلاة العصر إلا في بني 
قريظة». أمر خاص في صلاة واحدة» من يوم واحد في الدهر فقطء فكان 
ذلك مستدنى من عموم آمره بأن يصلى كل عصرء في كل يوم في الأبد منذ 
يخرج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمسء. وأما ما لم تغب للمضطر حاشى 
يوم عرفة . 

وأيضاً: فإنْ أمره عليه السلام بألا يصلى العصر من ذلك اليوم إلا في 
بني قريظة» شريعة زائدة» وأمر وارد بخلاف الحكم السالف. وبخلاف 
معهود الأصل في حكم صلاة العصر قبل ذلك اليوم وبعده. فواجب طاعة 

إلى 


ذلك الأمر الحادث» والشرع الطارىء» لما قدمنا من البراهين على وجوب 
القبول لكل ما أمرنا به رسول الله يَيةِ عن ربّه تعالى» وكان أمره بألا يصلى 
العصر في ذلك اليوم إلا في بني قريظة كقوله ليلة يوم النحر في الحج - 
وقد ذكر بصلاة المغرب ‏ فقال عليه السلام: «الصّلاةٌ أَمَامَكَ)!"' . 


)١(‏ جزء من حديث طويل في دفع رسول الله يكل من عرفة: 
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والبزار في مسندهء حديث رقم (90١5؟)‏ لارمع. 
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وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب بن عبدالله»؛ حديث رقم )٠١(‏ ص48. 


ذا 


فكان ذلك عند جميع المسلمين ناقلاً لوقت المغرب في تلك الليلة 
خاصة في الحج خاصة» في ذلك المكان خاصة». عن وقتها المعهود إلى 
وقت آخر. ولا فرق بين ورود ما أمر به في العصر يوم بني قريظة» وفي 
المغرب ليلة المزدلفة» وهذا بيّن لمن تأمله. 

قال أبو محمهد: وأما إن احتج بهذا الحديث من يرى الحقّ في 
القولين المختلفين» وقال: ترك النبي كَكةٍ أن يعتف كل واحدة من الطائفتين» 
دليل على أن كل واحدة منهما مصيبة. 

قيل له. وبالله التوفيق: لا دليل فيه على ما ذكرتء. ولكنه دليل 
واضح على أنّْ/ إحدى الطائفتين مصيبة مأجورة أجرين» والأخرى مجتهدة 
فالخودرة أجرأ واجدا» معدو في خطئها بالاجتهاد؛ لأنها لم تتعمّد 
المعصيةء وقد قال عر وجل: ولس مإِتحكم جنا يمآ أخطأثم ب # 
[الأحزاب: 50] وقال عليه السلام: «لِكَلٌ ارد ف ا وكلا الطائفتين 
نوت الخير وقد نصٌ عليه السلام على أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. 
وكلّ متكلّم في مسألة شرعية ممن له أن يتكلم على الوجه الذي أمر به من 
الاستدلال الذي لا يشوبه تقليد ولا هوى» فهو حاكم في تلك المسألة؛ لأنه 
موجب فيها حكماًء وكلٌ موجب حكماً فهو حاكم. وهو داخل في 
استجلاب الأمر بالحديث المذكور. 

فإن قال قائل: فلمَ يأمر رسول الله كةِ [الطائفة] المخطئة عندكم 
بالإعادة» إن كانت هي التي صلت العصر في وقتها المعهودء قبل البلوغ 


- وفي مسند أسامة» حديث رقم  7”8(‏ إلى 44) ص9١٠١ .1١9‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (9770) لالا9١ ‏ 194. 
والبيهقي في السئن .157-111١ 17١  1١١9/هو 47/١‏ 
وفى المعرفة ”20 5هغ وغ7/5١١ ‏ 
وَالشوي في شرح السنة» حديث رقم )1١97(‏ 155/0 151ل 
وأبو نعيم في الحلية /اره .٠١5 2 ٠١‏ 
وابن حزم في حجة الوداع» حديث رقم )٠١5(‏ ص؟9١٠.‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 


كن 


إلى بني قريظة» وإنما كان وقتها عندكم في ذلك اليوم بعد البلوغ إلى بني 
قريظة - أيٍّ وقت بلغ البالغ إليهم - أو لم يعئّف الطائفة المؤخرة للعصر إلى 
بعد نصف الليل إن كانت هي المخطتئة على تأخيرهم صلاة فرض عن 
وقتها؟ . 


قيل له وبالله تعالى التوفيق: لسنا ندري في أي وقت بلغ خبر 
الطائفتين المذكورتين إلى رسول الله كَل ولعل ذلك قد بلغه عليه السلام 
في اليوم التالي؛ وبعد خروج وقت العصر جملة. ولا إعادة على تارك 
صلاة بتأويل ممن له أن يتأوّل على الوجه المحمود لا بتقليد ولا بهوى. 
ولا إعادة على تارك صلاة عمداً بالتأويل ولا ضرورة حتى يخرج وقتهاء 
وأما المتأوّل فمعذور ولا يكلف إلا ما علمء وأما العامد فذنبه أجل من أن 
نأمره نحن بكفارة أو بصلاة لم يأمره الله تعالى بهاء ولا يحل لنا ولا لغيرنا 
تعدّي حدود الله عزّ وجل - بأن نلزمه فرضاً لم يأذن به الله تعالى» ونسقط 
عنه بذلك فرضاً قد أمره الله تعالى بهء ونعوذ بالله تعالى من ذلك» وأمره 
إلى خالقه لا إليناء وسيرد على ذي مغفرة واسعة» وذي عقاب أليم» حيث 
لا يضيع له شيءء ولا يضيع عنده شيءء فعند الموازين يعرف والله كل 
امرىء ما له وما عليه» نسأل الله عفوه وغفرانه في ذلك الموقف آمين. 


قال أبو محمد: وقد أنكر رسول الله كك على أبي سعيد بن المعلى 
إذ الك يحمت وار فى ناد لقان لوسرل ل يه : 1 
الله تعالى: ##يتأثبا الْدِينَ َامَنوأ اسْتَجِيبُوا لَه وَلَسُولٍِ إذَا ذا دعام لم لِمَا يكت * 
[الأنفال: 2005 , 


0غ( جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (5/:) ١5/8‏ لاه1. 
وحديث رقم (:55ة) مالا” ‏ لردلار, 
وحديث رقم (4/05) 5481/4. 
وحديث رقم (0005) 01/4. 
وأبو داود في سئنهء» حديث رقم 1١/5 )١5904(‏ 
والنسائي في سننه المجتبى ؟179/7. 


أن 


قال أبو محمد: ففي هذا بيان جلي في حمل أوامر الله تعالى وأوامر 
نبيه ةِ كلها على الوجوب. وعلى الظاهر منهاء ومن تلك الأوامر أمره 
تعالى أن يطاع رسوله عليه السلام. وفي قوله عليه السلام المذكور لأبي 
سعيد بيان جلي في صحة ما أثبتناه قبل» من استثناء الأقل معاني من الأكثر 
معاني واستعمال جميع الأوامر؛ لأنه تعالى قال: #اسَْتَحِيِبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا 

ع4 [الأتفال: 14]. 

وقال تعالى: /للَّا جَحْمَنُواْ دحآ السُولٍ يسكع كد بََضِكْم بمْضأ 
[النور: 77] فخص عليه السلام دون سائر الناس» أن يكلمه المصلون 0 
كلمهم؛ ولا يكون ذلك قاطعا لصلاتهم. 


وبهاتين الآيتين والحديث المذكور بطل قول من قال: بأنْ المصلين 
اليدين» فبالنصوص التى ذكرنا أيقنا أن ذلك الأمر خاص للنبى يَكلْةِ دون من 
سواهء وسبحان من يسر لإخواننا المالكيين» أن يجعلوا الخصوص في هذا 
المكان عموماء وأن يجعلوا العموم الذي نص عليه السلام على أنه عموم. 


- وفي سننه الكبرى» حديث رقم (١٠١ه)‏ م/١ا.‏ 
وحديث رقم )1١941(‏ 141/1. 
وحديث رقم )١١11/6)‏ كرهلالا. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم 3040 . 
والدارمي في سننهء حديث رقم (8810/1) 074/7 
وأحمد فى المسند .46٠/"‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١1557(‏ ص78١.‏ 
والدولابى فى الكنى .*5/١‏ 
وابن قانع في المعجم .181/١‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (لالالا) ركه 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (158- 00719 807/57. 
والبيهقى فى سننه 758/7. 
من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه. 
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وغضب على من أراد أن يجعله خصوصاً؛ من القبلة فى صيام 1 00 
فجعلوه خصوصاً كل ذلك بلا دليل ! وحسينا أللّه ونعم الوكيل. 


قال أبو محمهد: وأما من استجاز أن يكون ورود الوعيد على معنى 
التهديد.ء لا على معنى الحقيقة» فقد اضمحلت الشريعة بين يديه» ولعل 
وعيد الكفار أيضاً كذلك. ومن بلغ هذا المبلغ فقد سقط الكلام معه؛ لأنه 
يلزمه تجويز ترك الشريعة كلهاء إذ لعلها ندب» ولعل كل وعيد ورد إنما 
هو تهديدء وهذا مع فراقه المعقول فخروج عن الإسلام؛ لأنه تكذيب لله - 
عرّ وجل -. وبالله تعالى التوفيق. 
إاجماف أ فرضاً قوله تعاليى: #قّلَ الْإضَنُ نآ أنه نّ أي عَنَ 
إجماعء أنه ليس فرضا قوله تعالى: ##قئِل الإضنن ما أفرم لرك) مِنْ أي شيء 
نا سه شرم 59 كلا كنا ينض م أَمَرُ © [عبس: ١7‏ - 7]. 

قال أبو محمد: فعدد الله تعالى في كفر الإنسان أنه لم يقض ما أمره 
به» وكل من حمل الأوامر على غير الفرض واستجاز تركهاء فلم يقض ما 
أمره وفيما ذكرنا كفاية» وبالله تعالى التوفيق. 

وقد فرق يكل بين أمر الفرض»ء وأمر التخيير بفرق» ولا مدخل 
للشغب فيه بعده. وهو ما: 

48 حدثناه عن عبد الله بن يوسف.». عن أحمد بن فتحء عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن على». عن 
مسلمء ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدريء ثنا أبو عوانة» عن شيبان» 
عن عثمان بن عبد الله بن موهب. عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن 
سمرة» قال: سأل رجل رسول الله عَكلة : أأتوضأ من لحوم الغنم؟ . 

قال: «إِنْ شِْتَ فَتَوَضَأء وَإِنْ شِنْتَ فلا نَتَوَضأ» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١ 


قال : انَعَمْ فَتَوَضَأ من لْحُوم الإبل)”' . 

قال أبو محمه: نأورد عليه السلام الوضوء الذي ليس عليه واجباً 
بلفظ التخييرء وأورد الآخر بلفظ الأمر فقطء. ولو كان معناهما و'حداء لما 
كان عليه السلام مبيناً للسائل ما سأل عنهء وهذا ما لا يظنه مسلمء والله 
الهادي إلى سواء السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ل ل لا نا انا 


.7ا/0ه/١‎ )3750( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.1١4 (١521١٠١ _ 9" _ 95/6 وأحمد فى المسند‎ 
.71/١ )91( وابن 5 في صحيحهء حديث رقم‎ 
ل0ئ.‎ - 00/1 )١77( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
.؛ة71/١‎ )١1١6( وحديث رقم‎ 
.7١/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.179/# )١505  ١400( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم‎ 
.771/١ )508( وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم‎ 
.158/١ )70( وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم‎ 
.516١/7 عكمى1ا)‎ -١8669( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
.071/١ والخطيب في الموضح‎ 
.1904/١ )؟5١( والبيهقي في المعرفة» حديث رقم‎ 


وف 


فصل 
في كيفية ورود الأمر 





قال أبو محمد: الأوامر الواجبة ترد على وجهين: 

أحدهما: بلفظ (افعل)» أو (افعلوا). 

والثانى : بلفظ الخبر إما بجملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول». 
وإما تتحملة ابنذاء وخبر. 

فأما الذي يرد بلفظ افعل أو افعلواء/ فكثير واضح مكل : #وَأَقِيُوا 
ألصَّلَرةَ وَءَانوَاْ اليَكِةَ» [البقرة: *4] وُذ مِنْ من أَموِمَ صَدَ صَدَكَة» [العوبة: ]٠١*‏ وما 
أشبه ذلك . 

وأما الذي يرد بلفظ الخبر وبجملة (فعل)» وما يقتضيه فكقوله تعالى: 
#قل إِنَمَا حَرّمْ ري توس ما ظهْرَ ينها ومَا ع [الأعراف: 89] . 

وكقوله تعالى: إن أنه يَأْمدَحْ أن تُوَدُوأ الأمتت إلم أَمُلِهَاك [النساء: 58]. 

وكقوله تعالى: «كُيب عَليِحَكُمْ ألضِيَام4 [البقرة: 187]. 

وكيب عَلِتَكُمْ الْقِتَالُ4 [البقرة: .]11١‏ 

مت عَلَكُمْ أفصدَخ4 [الساء: 07 


بره د4دءدءي م 


5 أجل لك يله اليا لصِمَا و لفت ِل ني » [البقرة: لا8١]‏ و: 
أُمِرْتٌ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سبعة كي وما أشبه ذلك. وكثير من الأوامر 


- 


دلق رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (9م ‏ ١٠م)‏ ذتاشة 
وحديث رقم )41١5(‏ 197/1. 


وف 


- وحديث رقم (415-416) 519/6. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (9) 2ه“ مهلل 
وأبو داود في ستنهء» حديث رقم .510/١ )890  489(‏ 
والنسائى فى سنته المجتبى .751١5 0 7١9/7‏ 
وفي سه الكبرى» حديث رقم (540 5475 - 3544 5844) /570 351١‏ 
وحديث رقم 774/١ )07/٠١(‏ 5756. 
والترمذي في سننه» حديث رقم لا 07 . 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (847 - 884). 
والدارمي في سئنه» حديث رقم .777/١ )1819  1١714(‏ 
وأحمد فى المسند 717١/١‏ 706 فلالا 7145-7460 - 1917 37606 71154 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (5474) 544/6. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم 1لا _ ؟ل591) 180/7 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم 550/١ )55075  5515(‏ 5151,. 
وحديث رقم (7/45) .5847/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصئف» حديث رقم (5845؟) .574/١‏ 
وحديث رقم (0ه١ه)‏ '/19. 
وابن حبان في صحيحه حديث رقم (19377- 19714 )١978‏ 7050/0 507. 
وتمام في الفوائد» حديث رقم .١ 97/5 )١6١5(‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم 155/1١ )41/015  غاله7  4ال0١  4/00(‏ -/37. 
وحديث رقم (14355) ١1//ا١.‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 1ه 
وابن منده في الفوائد» حديث رقم (65) ص47١‏ 
وإسحاق في مسنده. حديث رقم (40/ا - .)917941١‏ 
والشافعى فى المسند »١5٠/١‏ وفى السئن ص5١١  .1١6‏ 
والسلفي في المشيخة البغدادية» حديث رقم (57) ص571. 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم !١(‏ 357/8 (هجر). 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم (ا51) ص١١5.‏ 
والحميدي في مسنده» حديث رقم يموع - 5ؤة) /1350. 
والطبري في تهذيب الآثار 5١١ 1١99/١‏ 
وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم (1918) .1845/١‏ 
وأبو عوانة .١147/7‏ 


ءءء 


التي ذكرنا وردت كما ترى بمفعول لم يسم فاعله. ولكن لما قال عرز 
وجل وقوله الحقّ على نبيه يَلِةِ: #وما ييل عن الَو © إن هْرَ إِلَّا مت 
فى 469 النجم: * - :] علمنا يقيناً لا مجال للريب فيهء أنه لا ينقل أمراً 
ولا نهياً إلا عن ربّه تعالى» فكان السكوت عن تسمية الآمر والناهي - عر 
وجل وذكره سواء فى صحة فهمنا أن المراد بأحكام الشريعة هو الله تعالى 
وحذه لا من سواه. 

وأما ما ورد من ذلك بجملة لفظ ابتداء وخبرء فكقوله تعالى: 
#فُكفدرته إِطمام عََّرَوَ مَسَككينَ4 [المائدة: 144]. 


كن و مَا كَثَلَ ص لتَمَرِ # [المائدة: 46]. 


لت[ 


هد 
2 وه ان 7 سلا 


٠ 0 1‏ 2 22 5 3 و 5 هه يد 2 2 71 20 
ومن فل مُؤْمِنًا حَطنًا مسر رَكَبقر مُوْمَِةَ وديّة مُسَلْمَة إك أهييء» 
[النساء : 7 5]. 


- وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم .)١516(‏ 
وحديث رقم (997؟) ص1758. 
والضياء في مسند السراج» حديث رقم (374 81" 5ا”8 ا 88) ص44 - 40. 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين» 307/6 501 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (1597) 155178/5. 
وحديث رقم (55840) ارالك 
وحديث رقم (/9551) //759. 
وفي المعجم الكبير» حديث رقم  ٠١466(‏ إلى لهمك4١٠) 23٠١ 4/1١١‏ وحديث 
رقم 55/١١ )1١978651١919(‏ - 55. وحديث رقم .244/١١ )11١١١5(‏ وحديث 
رقم .650/1١ )11١11(‏ 
وأبو نعيم في المسند المستخرج» حديث رقم (ا4 )1١44 ٠١‏ ؟/7١1.‏ 
وفى الحلية 7514/5؟. 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (1454) /147. 
والبيهقى فى سئنه 2٠١/7‏ وفى المعرفة 60/59 5. 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم  344(‏ 448 15/18/86 
وفي الأنوار» حديث رقم (055) .501١/١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 4١/6‏ 7356. 


:6 


زر سر 


#وَالَدِنَ يمون نكم وَيَدرونَ روجا يبيصن أنهي أَرَيمَةَ 0 وَعَشْرا # 
[البقرة: 774]. 


00 


7 َأ ع بر بنط معد 4 [اليقرة: 5518]ء» مما م إِراهِيم 


له ا اوكا [آل 50 ل ]. 


م ره 


َل عَلَ ألاين حِج ليت مَنٍ 
ومثل هذا كثير. 


أَتَتَعلً 


سْتَطَاعَ ليه سبيلا4 [آل عمران: 47] 


قال أبو محمهد: فلا طريق لورود الأوامر والشرائع الواجبة إلا 
على هذين الوجهين فقطء نأما عنصر الأمر والنهى. فإنما هو ما ورد 
بلفظة" (انغ ) أو ل حقع )1 “كيت “ضيكة لا يمرك ليها الكثير اعد 
الذي معناه معنى الخبر المحض» ولا يشركه فيها التعجب. ولا يشركه 
فيها القسمء وإنما يشركه في هذه الصيغة الطَلِبَةَ فقطء فما كان منها 
الى اليك وبر حل فيو العا عفد وما كان منها إلى من دونه 
تعالى» فهو الرغبة. وقد يسمى الدعاء إلى الله عر وجل - أيضاً رغبة 
لد ل سر مه 
ل#» حتى إذا أضيف جاز أن ينسب إلى غير الله تعالى» فنقول: ادع 
فلانا بمعنى ناده. 


قال أبو محمهد: وأما المقدمات المأخوذة لإنتاج النتائج في 
المناظرة» فإنما الأصلٍ فيها أن تصاغ بصيغة الخبرء مثل 57 
«كل مُسْكرٍ خَمْرٌ وَكُلُ خَمْرٍ حَرَام'' النتيجة: فكل مسكر حرام. إِلَا 
ل ا ا ال 0 
ذلك» لاتفاقنا على أن لفظ افعل» مقدمة مقبولة تقوم بها الحجة فيما 
بيننا بياناً تاما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كك 


قال أبو محمد: ويميّز ما جاء فى الأوامر بلفظ الأخبارء مما جاء 
بلفظ الخبر ومعناه الخبر المجردء بضرورة العقل» فإنَّ قول الله عرّ وجلّ: 
وَمَن عل مَؤّمِنَا © يك ا 0ك جَهَنَمَ حَدلِدًا فيها» [النساء: *9] 
هو بمنزلة قوله تعالى: ومن ل مُؤْمِنَا حَطنًا هَسَحرِرٌ رَكَبَقَ مُوْمِتَةٍ # [النساء: 
47] فى ظاهر ورود الأمر إلَا/ أن أحد اللفظين خبر مجرد لفظه لفظ الخبرء 
0007 مخ :الشين اما ااه ومعناه معنى الأمرء وإنما 
علمنا ذلك؛ لأن الجزاء بجهنم لا يجوز أن نؤمن نحن به؛ لأنّْ ذلك ليس 
في وسعناء لماص لاد أذ لاسر زه لمرى فى رلماة, قال الله عر 
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وجلّ: الا مكلك أنه نَنْسًا إلا وُسَمها» [البقرة: 5845]. 


وأما التحرير للرقبة» وتسليم الدية» فبضرورة العقل علمنا أن ذلك من 
مقدوراتنا ومما لا يفعله الله عرّ وجل دون توسط فاعل مناء فبهذا يتميّز 
من الخبر ما كان معناه الأمرء وما كارت مجر الاير في مناه ولقطة» 
كذ اخترض نزم من الملحدين علينا في قوله تعالى: 8مَقَامُ إرهِيم ومن 
دَخَلَهُ ايك [آل عمران: 97] وأرادوا أن يحملوا ذلك على أنه خبر في 
معناه ولفظه. 


قال أبو محمد: وهذا خطأ بنص القرآن. وبضرورة المشاهدة؛ أما 
نص القرآن؛ فقوله تعالى: ولا تُقَيلُوضَ عند الْسْمِدٍ لَفَراوِ عق يُمَديَنُوكُمَ ضِهِ فَإن 
لوح سوه 4 [البقرة: ]14١‏ فارتفع ظنَ من ظنْ أن قول الله عر وجل: 


ون دكَلَة كن عاونا 4 [آنا غمران: 157 شبن وكيف :ايكون ذلك وقد آمرنا 
تعالى بقتل من قاتلا فيه وعنذه . 


وأما ضرورة المشاهدة؛ فما قد تيقناه مما وقع فيه من القتل مرة بعد 
مرة» على يدي الحصين بن نمير»ء والحجاج بن يوسف, وابن الأفطس 
العلوي . وإخوانهم القريكة والله تعالى لا يقول إلا عقا فصحٌ أن معنى 
قوله تعالى: 0 دَكَلَهٌ كن اوكا [آل عمران: 97] إنما هو أمر بالبرهانين 
الضروريين اللذين قدمناهما. 


لا 


وكذلك نقول: إنه لا يحل أن يقام في شيء من الحرم حدّ على 
أحد» بوجه من الوجوه» ولا بسجن» ولا تعزير» ولا قطع. ولا جلد. ولا 
قصاصء, ولا رجمء ولا قتلء لا في ردة» ولا في زنى» ولا في غير 
ذلك. حاشا من قائَلَنا فيه فقط على نص القرآنء وبهذا جاء الخبر عن 
رضول اش عو 

وأما من أجاز أن يخالف الله تعالى ورسوله يل ويقتدي بعمرو بن 
سعيد. ويزيدء والحجاج» والحصين بن نمير» فيقيم فيه الحدود. ويقتل فيه 
من استحق القتل عنده في غيره. فليفكر فيما يلزمه من تكذيب ربه. وله ما 
اخار امن الع من اتبع » وخلاف الله تعالى ورسوله كله ليتخلص من السؤال 
الذي ذكرناه أنقا ولو قدر على ذلك لما قدر على التخلص من عد 
نبيه كل في قوله: «إنها إنْما أَحِلْثْ لي سَاعَةٌ من نَهارٍ وَلَمْ تَحْلَ لَكُمْ نم 
عَادَتْ كَحُرْمَتِها بالأمس إلى يَوْم القِيامّة لا يُسْفَكُ فِيهَا دَم)”' وبيّن 8« 
السلام بنص كلامه. أنه ليس لأحد أن يترخص في ذلك لأجل قتاله عليه 
السلام» ونص على أن ذلك خاص له. 

قال أبو محمد: وهذا خبر على التأبيد» وأمر على التأكيد. لا يجوز 
أن يدخل فيه نسخ أبداً لنصه عليه السلام» على أن ذلك باق إلى يوم 
القيامة» فمن أجاز ورود نسخ لهذاء فقد أجاز الكذب من الرسول ككل 
ومن أجاز ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال/» وسبحان من يسّر 
لهؤلاء القوم عكس الحقائق» فيجعلون ما قد جاء به النص بأنه خاص عامّاء 
وما جاء فيه النص بأنه عام خاصاًء وبالله تعالى نتأيد. 


وإنما سفك عليه السلام فيها الدماء المباحة.» ونهى عن الاقتداء به في 


ذلك جملةء وقولنا في هذا هو قول عبد الله بن عمر وعطاء وعيزهيي: 


)١(‏ انظر الحديث الآتي. 


(0*) سبق تخريجه. 
(©) انظر: المصنف لعبدالرزاق ١5١/0‏ - 2157 وشرح المشكل 3/7/4 9/الا. 


وتفسير الطبري “/*5” 0 51”. 


1 


وكانة عبد الله بن عمر يقول: لو :لقيث"فيها قائل: عمرء .ما تدهيه. 

قال أبو محمهد: فما ورد من الأوامر والنواهي على الصفتين 
المذكورتين فهو فرض أبدأً ما لم يرد نص أو إجماع على أنه منسوخ» أو 
أنه مخصوص » أو أنه ندب» أو أنه بعض الوجوه الخارجة عن الإلزام على 
ما ستفرد لها فصلاً في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

قال أبو محمد: وأما صورة الندب» فهو أن يرد اللفظ : «أو» بمدح 
الفاعل أو للفعل مثل قوله عليه السلام إذ قال: «يهلك الناس هذا الحَئْ من 
ُرَْش) . 

ثم قال عليه السلام: «لَّو أنَّ النّاسَ اعْتَرَلُوهُم)”" . فكان هذا ندباً إلى 
ترك القتال مع التأولين منهمء ومثل قوله عليه السلام: «لَوْ اغْتَسَلَتُمُ”" وإنما 


للك رواه الطبري في تفسيره » برقم للد 44 ورنات رةه 
والطحاوي في شرح المشكل  ”7/8/‏ 4/ا7. 
وعبدالرزاق في المصنف.». برقم (9؟45) ه/1917. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 50 اكت 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (19١59؟)‏ 75/4؟1, 
وأحمد فى المسند 501/9. 
وأبو ا في مسندهء حديث رقم (50917) .480/٠١‏ 
والداني في الفتن» حديث رقم )١89(‏ 4/5/ا 4‏ 476. 
والبيهقي في الدلائل 454/6. 
من طريق أبي زرعةء عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

() جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (907) 85/5". 
وحديث رقم )5١9/1(‏ 7017/4. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (ا854) 081/5. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (7”05) ١/9ا4.‏ 
والنسائي في سننه الكبرى؛ حديث رقم + دا) 17/1ه. 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم (484) 0/15؟4. 
والشافعى فى مسئده ص؟977١.‏ 
وأحمد في المصيد الكدس سير 


5:4 


أوجبنا غسل الجمعة بحديث آخر فيه لفظ الايجاب. وأما المدح فمثل قوله 
تعالى: #فِيهِ رِجَالٌ حورت أن يكل نوأ» [التوبة: ]٠١8‏ فكان ذلك حضاً على 
مثل فعلهم وهو الاستنجاء بالماء» ومثل إخباره عَلِنةِ: أنَّ: «لا حَوْلَ ولا قُوَة 
إلا بالله كَثْرٌ من كُنُوزْ الجَنّه9'" وما أشبه ذلك. فما جاء باللفظ الذي ذكرنا 


00) 


وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (00205) .474/١‏ 

والفاكهي في فوائده.ء حديث رقم (4؟) ص؟157. 

والطحاوي في شرح المعاني .١ ١/1‏ 

والحميدي في مسندهء حديث رقم 8/ا١ا)‏ ث”ة ‏ 14ت 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (75؟1١ ‏ /1*؟١)‏ 4/لا" ‏ 59. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .5١00١/# )68١6(‏ 

وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (5ه/ا١‏ _ 4ه/١)‏ خا .١‏ 

والمروزي في فضل الجمعة» حديث رقم (0؟) ص١ه ‏ ” 

والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (4748) 191/8. 

والبزار في مسندهء حديث رقم (579؟) .545/1١8‏ 

وأبو يوسف في الآثاره حديث رقم (777) ص74. 

والبيهقى فى سئنه 5965/١‏ و#/1495. 

وفى المعرفة .801/١‏ 

جزء من حديث طويل رواه: البخاري في صحيحهء حديث رقم (9849) 210/6 
وحديث رقم (0١5؟ة)‏ لارملاع. وحديث رقم (98د) ١ال/لامكء‏ وحديث رقم 
لحمل ركبا ومسلم في صحيحه. حديث رقم لاا الا ملاح 
وأبو داود في سننهء حديث رقم ١6171 - 1١9977(‏ 19158) 241/5 والترمذي في 
سننهء حديث رقم (50غة") موده هلم والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 
اا غ/4و7, وحديث رقم مركلا لمكلا) غ/مىوم؟ -559, وحديث رقم 
(0لم) ورمدو3 وحديث رقم (4؟86م) مده وحديث رقم )١١217597(‏ 28/5 
وفي عمل اليوم والليلة» حديث رقم (7”67) ص94١؟ ‏ 540. وحديث رقم  0719(‏ 
4) ص7”54 - 27050 وحديث رقم (؟66) ص27”77 وابن ماجه في سنئهء حديث 
رقم (5844). وأحمد في المسند 94/4 809 4١5 40١0‏ 46# 409ل 
/١؛‏ - 218 419ء وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (59776) 2486/1 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (؟950) 2571/1١‏ والطيالسي في مسندهء» حديث 
رقم (497) ص77» وعبد بن حميد في المنتخب من مسندهء» حديث رقم (045) 
ص١9١‏ - 195ء وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (45459544) ١09/4‏ 
٠»؛‏ وابن المبارك في الزهدء حديث رقم (١؟١١)‏ ص7957, وابن السني في عمل- 


68م 


فهو ندب لا إيجاب». يعلم ذلك بصيغة اللغة ومراتبهاء علم بضرورة لا يفهم 
0 

قال أبو محمد: وأما أمر الإباحة. فإنه يرد بلفظ «أو» مثل قوله 
تعالى: لإيّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةِ أو شكِ» [البقرة: 147] ومثل قوله عليه السلام» 
وقد وقف [قبل ذلك] بعرفة ليلا أو نهاراًء» وأنْ العجب ليكثر ممن حمل ما 
روى النبي كلْةٍ أنه أمر به الواطىء في رمضان» من صيام شهرين» أو إطعام 
ستين مسكيناًء أو تحرير رقبة على التخيير. وقد روى حديث صحيح 
بالترتيب في ذلك”'': ثم رأى من رأيه أن يحمل قوله عليه السلام في 


حِ اليوم والليلة» حديث رقم )05١-5١8--6١0(‏ ص185 - 2184 وابن خزيمة في 
صحيحهء حديث رقم (1057) 2١59/4‏ وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (804) 
داكت والطيراني في الدعاءء» حديث رقم  156(‏ إلى ١ل/إ15) 1١661778“‏ - 
5؛ والدارقطني في العلل /اره16 27 والعقيلي في الضعفاء 2055/79 والخطيب في 
تاريخه ١/”/ا ‏ 4لالاء و١١37/1”, ١57/١59‏ 54١ء‏ والبيهقى فى الشعب» حديث 
رقم (577) 2440/١‏ وفي سننه الكبرى 2184/5 والبغوي في شرح السئّة» حديث 
رقم (1186) 55/0 لات والذهبي في السير 795/79 /91” و237377375/8 و510/4 - 
1 

15/6 ) رواه البخاري فى صحيحهء حديث رقم ةا‎ )١( 
.197/4 )١971/( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (5-0ك) ااا‎ 
.ه0١5‎  ها١7/4 وحديث رقم (محله)‎ 
وحديث رقم لاس"‎ 
.همال/(6٠١‎ )5١58( وحديث رقم‎ 


وحديث رقم (روءلا5 _ ١الاج ‏ ١الاد)‏ ١/م9ه ‏ لإاوه. 


وحديث رقم امد الا ل 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١١١١(‏ 5/١41لا‏ - 47لا. 

وأبو داود في سنن حديث رقم (57«940 5341 15957 ل 6 51 اث 
والترمذي في سننهء حديث رقم (15لا) .1١*  ٠١7/“‏ 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 71١6 -71١5(‏ إلى - 03119 513-711/5. 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (15/1). 

والشافعي في سننهء حديث رقم (5؟9؟) ص"ل. 


اه 


الوقوف بعرفة ليلا أو نهاراً على إيجاب الوقوف ليلا ولا بدء» ويكفي هذا 
القول وصفه. 


وقد يرد أيضاً لفظ الإباحة: «بلا حرج وبلا جناح» مثل قوله تعالى: #لَنْسَ 
عل الْلَّمَ حَرَجّ4 [النور: »]7١‏ وقوله عليه السلام» وقد سئل عن تقديم 
الرمي على الحلق وعلى النحرء وتقديم الحلق على النحر وعلى الرمي: «لا 
حَرَّحَ. لا حَرَج)"'. 


- وأحمد فى المسند 551/5 - 15481١‏ -015. 

والدارمي في سنله»ء حديث رقم كلا لكلا 1 75١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (94145) 2744/7 وحديث رقم )11١31/(‏ 
1 
وحديث رقم (كدمطك؟) “1و1 
والطحاوي في شرح المعاني 0/1 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم )١9045: ١941419498 ١944 2١947(‏ 
النلد ات افيه 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم  597*(‏ إلى /ا597) 5940/48 - 1917. 
والحميدي في مسنده» حديث رقم .46١/75 )١١١4(‏ 
والدارقطنى فى سئئنه 2190/7 وفى العلل 7375/٠١‏ 0 717. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (0844) 0/6". 
وق يعلى في مسندهء» حديث رقم (5787) 541/1١١‏ - 187. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (760) .١196 ١95/5‏ 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (7051) 141/4 187. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (سفياك» 7 لفلمضةه 
والبيهقى فى سننه ١185- 1١86/0و 7109/1515 51١1/5‏ ولار”ة" و١٠/01.‏ 
وف المطرافة 6 1/6 
وأبو القاسم المهرواني في فوائده» حديث رقم )١9(‏ ص45؟ ‏ 148. 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم هلا اا 
وابن عساكر في الأربعون في المساواة» حديث رقم (917) ص248 وحديث رقم 
)٠٠١(‏ ص49» وحديث رقم )٠١1(‏ ص08١0.‏ 

)١(‏ جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
رواه البخاري في صحيحه » حديث رقم (85) /امل. 
وحديث رقم )١9/77 ١١/75 - ١95١(‏ 009/9. 


يفن 


قال أبو محمهد: وبهذا النص صمح لنا أن قوله عرّ وجل: #ولا تَلموا 


وحديث رقم ١/9‏ و#“/ا() #رومه. 

وحديث رقم 95 وخا/از) لارمكه. 

وحديث رقم (5555) ١(/وغه.‏ 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١019(‏ 400/5 يمعناه. 

وأبو داود في سئنهء» حديث رقم (*198) ؟/7١5.‏ 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 9لا 2ع) 58/5. 

وفى سننه المجتبى 71/7/0. 

وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (49:# 000"). 

وأحمد فى المسند 595١ 5594 504 - 5١5/١‏ د37 #3٠١‏ لكل 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم (5هة) إلا 

أن يعلى في مسندهء حديث رقم (4/1؟) 507/4. 

وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (1593584-1149357) 753/5 3514,. 
وحديث رقم ١65‏ ) الام 

وابن خزيمة في صحيحه؛ حديث رقم (+196) 5708/4 7501, 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (5لا74) 1848/4. 

والطبري في تهذيب الاثار» حديث رقم .5١5/١0)١١-3١(‏ 

وحديث رقم (7”04) .5١9/١‏ 

وحديث رقم (0ه” ‏ إلى 51١‏ /1750 ككل 

والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (ا561 - إلى 5019) 1875/16 146, 
وفي شرح المعاني ؟//371؟. 

والبزار في مسنده. حديث رقم "56/١١ )04197 - 5195 0١191(‏ 331 
وأبو نعيم في الحلية 511/8. 

والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 275١/١١ )٠١9104(‏ وحديث رقم )١١88٠0(‏ 
01 -/اهك. 

وحديث رقم )١١81(‏ اللملاكء وحديث رقم )1١14‏ اال وحديث رقم 
"15/11١ )١1١95(‏ 

وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (0187) 4/5؟؟ ‏ ه"5. 

وحديث رقم (لالا”9#) 4/ل/ا١‏ - .1١184‏ 

والدارقطني في سئنه» حديث رقم (علاه؟ ‏ ملاه؟ ‏ كلاه؟) لام ؟. 
والبيهقى فى سئنه .16١0 31١57 1١55/0‏ 

والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (1958 - 1554) 711/9 - 51. 


ون 


ناسغ ع ب مير ل ا 0 
ومثل قوله تعالى: هَمَن تسمل في يي كل قم ع4 [البقرة: 507 


[ومثل قوله تعالى: #قَلا جْمَاحَ ع عد أن يونت يهماأ» [البقرة: 158]]. 

ومثل قوله: #قلا جاح عَلهِمَآ أن يشلا يصَلِحا بِيْتَبَمَا صُلْكًا» [النساء: 138]. 

وقوله تعالى: لَيْسَ ءَإِتِكُمْ بتع أن تَْتَعوأ مَضْلَا يَن رَيَكُمْ)4 
[البقرة: .]١948‏ 

وقوله تعالى: 8قَنْ أناها يضَالَا عن يَاضٍ يَمَا كنار هلا جتاحَ عَليناً» 
[البقرة: *5] يريد تعالى/ قبل تمام الحولين بنص الآية» وقوله تعالى: # قلا 
جاح عَلَِمَا يها أَفْتَدتٌ بوء» [البقرة: 574]. 


ص اسل سس 


وقوله تعالى: #فَإن طَلَمَهَا قلا جاح عَلِهمَآ أن يناعا » [البقرة: .]57١‏ 
وقوله تعالى: #وَلَا ماح ع عي فيمَا عَرَضُْم بو مِنَ حِطَبَدَ لَك 
حشر 4 نمك » [البقرة: 988]. 

0 تعالى: لا جاح عَلِكْ إن طَلَدم ال مَا كم تَمَسُوهُنّ كن تَفْرسُوا 
لَهِنَّ هرِيضَةَ © [البقرة: 55]. 

وقوله تعالى : #وَلن أَرد أن تَرْضِعُوَا أو جنَاحَ عَلِيك 4 [البقرة: 7378] . 

وقوله بعال . ظّ أن 0 اضر تدَرُوته بينحكم فلس 
علبي جنَاح ألا مَكْنُيُوهَا 4 [البقرة: 187]. 


وقوله تعالى: «ولا كا عَلَكُمْ فيا رََصَيشُم بود من يمد الْمَرِيصَةٍ إِنَّ 


أنَّهَ كن عَلِيمًا حَكيمًا» [النساء: 4؟]. 


ةك «ولا جْتَحَ عَلِِكْمْ إد 6 يك أذى ين نظر أو 
كم رطع كن صَسَمَْا أنلككة وَحْدُوأ ِذْيَخ4 الس 60١‏ 


قال أبو محمد: وهذا هو المعهود فى اللغة230: ومن أراد أن يجعل 


اسم 


دق انظر: القاموس المحيط ص1 277 والكليات ص 2.4١‏ ومعجم مقاييس اللغة ص١‏ ؟5. 


6 


0004 
0 


قوله تعالى: #إنَّ ألصّمَا وَالْمَروَهَ ين طَعَبَرِ لَه هَمَنْ حَجَّ لنت أو أَعْكَمَرَ ملا 
جْمَاحَ عََنِهِ آن يوت بهِمَا» [البقرة: 168] حجة في إيجاب الطواف بين 
الصفا والمروة فرضاً على الحاج والمعتمرء فقد أغفل جداً؛ لأنه يلزمه ‏ مع 
مخالفة مفهوم اللغة ‏ أن يقول في الآيات التي تلونا آنفاً: إن كلّ ما ذكر 
فيها فرض» فإنّ افتداء المرأة من زوجها فرضء وإنّ مراجعة المطلق ثلاثأ 
للمطلقة بعد طلاق الزوج الثاني لها فرض» وإن قصر الصلاة فرضء» وإنّ 
طلاق المرأة قبل أن تمس فرضء وإنّ تصالحهما على فطام الولد قبل 
الحولين فرض» وكذلك سائر ما في تلك الاية. 


قال أبو محمهد: وإنما واجبنا السعي بينهما فرضاً لحديث أبي موسى 
الأشعري”'". إذ أمره عليه السلام بالطواف بينهماء [ولولا ذلك الحديث ما 


.415/5 )١609( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.009/5 )١9/55( وحديث رقم‎ 
.51 68 )١/46( وحديث رقم‎ 
8 )1” 5 وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (0اة9ع) ماع١٠ مدل‎ 
.4475 4844/5 )١57١( ومسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
.165 2١65/8 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
."00 544/8 )/18( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
وحديث رقم قفي ود نظ‎ 
43١ _ 391 _ 846 797/5 379/١ وأحمد فى المسند‎ 
5ه.‎  همزا'‎ )١1816( والدارمي في سئنه» حديث رقم‎ 
.4١5- 518/١ )014( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.3417 - 745/١ )558  51؟17( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
.77/8 )5991( وحديث رقم‎ 
54 - وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (8*0) امه‎ 
.7"506/١ والروياني في مسندهه حديث رقم (لاهه)‎ 
.47 - 45/١١ )4”؟5١‎  4”5١( والطحاوي في المشكل» حديث رقم‎ 
وفي شرح المعاني ؟/140.‎ 
ص1284.‎ )7”١4( وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ. حديث رقم‎ 
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كان السعي بينهما] فرضاًء لا في حجة ولا في عمرة» وبالله تعالى التوفيق. 


وإنما قلنا أيضاً: بوجوب القصر فرضاً لقوله عليه السلامء «قَاقْبَلُوا 
صَدَقَتَهُ»7" وبأحاديث أخر صمٌ بها وجوب قصرها. 


- والبيهقى فى سننه 98/5" 094ل وهل١:  .5١‏ 

وفي الدلائل 6/6 . 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم )١889(‏ /40/9. 
وابن حزم في حجة الوداع.» حديث رقم (44) ص88 - 44. 
وحديث رقم (5"6) ص76 7. 
وحديث رقم )1٠60(‏ ص4795. 
وحديث رقم (474) ص457. 

)00( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (كهد) الخلاة - 4فلا2. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم .7/١ )١١99(‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم )7١74(‏ 7175/8 717#. 
والنسائى فى سئنه المجتبى -1١7/“‏ 704. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (1441) .087/١‏ 
وحديث رقم (١٠١١١)6/لا””‏ -558. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم .)1١56(‏ 
والدارمي في سئنهء حديث رقم .4757/١ )١6١8(‏ 
وأحمد فى المسند 150/١‏ 2 7"5. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (4169) 50/5 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (141) .177/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (هلا؟:) 5إلااه. 
والشافعي في السنن المأثورة» حديث رقم )١5(‏ ص”7١2‏ وفي المسندء» حديث رقم 
(484) ص54» وحديث رقم )١960(‏ ص148. 
وابن خزيمة في صحيحه) حديث رقم (450) 5/١/ا ‏ ال. 
والفسوي فى المعرفة 9/8/7 71/4. 
وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم (153) ١43/١‏ - 140 
وابن قانع في معجم الصحابة 51/5 114. 
والطبري في تهذيب الآثار» حديث رقم 7١35/١ 07-5220  4(‏ - لا30. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (1541-15145)  ”74/4‏ 7"0. 
وحديث رقم ١‏ ؟/ا") ولحه” _ لأملا 


كه 


وكل لفظ ورد ب«عليكم» فهو فرضء» وكل أمر ورد ب١الكم)‏ أو «بأنه 
صدقة» فهو ندب؛ لأن (علينا) إيجاب». و(لنا) صدقة إنما معناها الهبة» 


به الأوامر ريه الندب أن 0 استثناء. يعقبه في تخيير المأمورء مثل قوله 
تعالى في الديات: #8 إل أن يَصَدَوأ فوأ [النساء: 9]. 

وفي وجوب الصداق: إل أن يَعَقُورت>4 [البقرة: 7537]. 

وفي قضاء الدين: #وآن تَصَدَّهاْ عَز5 لَحكُر4 (البقرة: ]18٠١‏ وما أشبه 
ذلك» وهذا معلوم كلّه بموضوع اللغة ومراتبها» وبالله التوفيق. 


2. 


لا لا ذا نا نالا 


- وفي شرح المعاني .4١9/١‏ 
وابن منده في الفوائدء حديث رقم )١9(‏ صل517. 
وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم (#9/ا؟ _ 40ا”؟ ‏ 1741؟) 4148/6 450. 
والضياء المقدسي في مسند السراج.ء حديث رقم )١787(‏ ص 710. 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (975) 1//ا١1.‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (37”#) 0777/١‏ وفي الموضح 7١4/١‏ 
6, 
والبيهقى فى سننه 215١-1١5٠ ١75/7‏ وفى المعرفة 5١6/5‏ 455. 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (4؟١1)‏ 154/4. 
وابن البخاري في مشيخته.ء حديث رقم (9ه6م ‏ عحكم ‏ أكذل) .١1155-١:50/5‏ 
00 في فوائده» حديث رقم )5١١(‏ ص"07. 
بن الجندي في الفوائد الحسان.» حديث رقم (0) ص5. 
0 علي بن شاذان في الجزء الأول من حديئه؛ حديث رقم (77) ص14. 


لاه 


فصل 
في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها 





قال أبو محمد: ذهب قوم ممن بَلّح عندما أراد من نصر ما لم يأذن 
الله تعالى بنصره من التقليد الفاسد» واتباع الهوى المضل - إلى أن قالوا: لا 
نحمل الألفاظ من الأوامر والأخبار على ظواهرهاء بل هي على الوقف وقال 
بعضهم ‏ وهو بكر البشري -: إنما ضلّت الخوارج بحملها القرآن على 
ظاهره. 

واحتجّ بعضهم - أيضاً ‏ بأن قال: لما وجدنا من الألفاظ ألفاظاً 
مصروفة عن ظاهرها ووجدنا قول القائل: إنك سخىء وإنك جميل/» قد 
تكون على الهزؤء والمراد إنك قبيح» وإنك لثيمء علمنا أن الألفاظ لا 
تنبىء عن المعاني بمجردها. 

قال أبو محمد: هذا كل ما موّهوا بهء وهؤلاء هم السوفسطائيون حقا 
بلا مرية» وقد علم كل ذي عقل أن اللغات إنما رتّبها الله - عر وجل - ليقع 
بها البيانء واللغات ليست شيئاً غير الألفاظ المركبة على المعاني» المبينة 
عن مسمَّياتهاء قال الله تعالى: #وَمَا أَرسَلَنَا من رَسُولٍ إلا يِلسَانِ مومه 
تبت لم4 [إبراهيم: 14 واللسان: هي اللغةء بلا خلاف لههنا"؟. فإذا لم 


.”7/* والمحرر الوجيز‎ »4١5 5١6/97 انظر فى تفسير الآية: تفسير الطبري‎ )١( 
1" وتفسير البغوي‎ 
وزاد المسير 2 وبحر العلوم ال وتفسير الخازن ودئقة‎ 
والكليات ص 8 لا.‎ 


مه 


يكن الكلام بيدا عن معانيه. فأَيّ شيء يفهم هؤلاء المخذولون عن ربهم 
تعالى» وعن نبيهم يله بل بأيّ شيء يفهم به بعضكم بعضا؟ . 

ويقال لهم: إذا أمكن ما قلتم فبأيّ شيء نعرف مرادكم من كلامكم 
هذا؟ ولعلكم تريدون به شيئاً آخر غير ما ظهر منه» ولعلكم تريدون إثبات 
ما أظهرتم إبطاله. فبأيَّ شيء أجابوا بهء فهو لازم لهم في عظيم ما أتوا به 
من السخف. وهؤلاء قوم قد أبطلوا الحقائق جملة» ومنعوا من الفهم بالبتةء 
فيكاد الكلام أن يكون معهم عناء لولا كثرة مّن اغترٌ بهم من الضعفاءء 
وصدق رسول الله كلخِ إذ أنذر باتخاذ الناس رؤساء جهالا فيضلون 


2 
ع 


وو 

وأما قول بكر: إِنَّ الخوارج إنما ضلّت باتباعها الظاهرء فقد أفك 
وافترى وأثم وكذب. ما ضلت إلا بمثل ما ضل هو بهء من تعلقهم بآيات 
ما وتركوا غيرهاء وتركوا بيان الذي أمره الله عرّ وجل - أن يبيّن للناس ما 
نزل إليهم» كما تركه بكر أيضاًء وهو رسول الله كه ولو أنهم جمعوا آيّ 
القرآن كلهاء وكلام النبي يِه وجعلوه كله لازماًء وحكماً واحداًء ومتبعا 
كلّهء لاهتدوا على أن الخوارج أعذر منهء وأقلّ ضلالاً؛ لأنهم لم يلتزموا 
قبول خبر الواحدء وأما هو فالتزم وجوبهء ثم أقدم على استحلال عصيانه. 


والقول الصحيح شهنا: هو أن الروافض إنما ضلّت بتركها الظاهرء 
واتباعها ما اتبع بكرء ونظراؤه من التقليدء والقول بالهوى بغير علم ولا 
هدى من الله عرّ وجل ولا سلطانء» ولا برهانء فقال الروافض: ##إنَّ 
لَه يمو أن تَذْبُوا بطر [البقرة: 657 قالوا: ليس هذا على ظاهرهء ولم يرد 
الله تعالى بقرة قطء إنما هي عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها » ولعن من 
عقها. 

وقالوا: #يالْجِيْتِ وَالطَدُوتِ4 الجبت والطاغوتء ليسا على ظاهرهماء 


الث + تم 


إنما هما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهماء ولعن من سيّهما. 


)١(‏ سبق تخريج الحديث في ذلك. 
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وقالوا: بو تَمُورُ السَمَك مَورَا 2 وَتسِيرُ لجال ميا 42 [الطور: ؟ 
]٠١‏ لمعن هذا على ظاهره» إنما السماء محمد والجبال أصحابه . 

وقالوا: #وَأرى رَيْكَ إِلَ الل [النحل: 18] ليس هذا على ظاهرهء إنما 
النحل بنو هاشم» والذي يخرج من بطونها هو العلم. 

٠.‏ . مس | ماس ا 

وسلك بكر ونظراوّه طريقهم» فقالوا: و وََابكَ فطهرٌ 409 [المدثر: 4] 
ليس الثياب على ظاهر الكلام» إنما هو القلب7©. 

وقالوا: «البَيِعَانِ بالخِيَارٍ ما لَمْ يَفتَرِقَ9"'. ليس على ظاهره من تفرّق 

٠. 9 3‏ 3 م ع ا 2 06 

الأبدان» إنما معناه ما لم يتفقا على الثمن. وقالوا: #إنٍ أَرهًا هلك ليس لم 
وأ و21 لقت 4 اناد ]لبن تلق كتاسويد إنها هن ادق “ذقكزة. رأننا 
الأنثى فلا. 

وقالوا: #«يكأا الَِنَ امنأ عَبدَةٌ بتكم إا حَصَرَ لَحَدَكُ الْمَوَتّ من 
َلْوْصِيَةٍ أنْنَانِ دوا عَدلٍ 6 3 رم # المافهةة:::13] ليس غدئ 
ظاهره إنما أراد من غير قبيلتكم . 

قال أبو محمد: ويسأل هؤلاء القوم» أركبت الألفاظ على معان عبّر 
بها عنها دون غيرها أم لا؟ 

فإن قالوا: لا! سقط الكلام معهم» ولزمنا ألا نعهم عنهم شيئاً» إذ لا 

وإن قالوا: نعم؛ تركوا مذهبهم الفاسدء وكل ما أدخلنا على من قال 
بالوقف فى الأوامرء فهو داخل على هؤلاء. ويدخل على هؤلاء زيادة إيطال 
ججيع الكلام» أوله عن آخره. 


وكذلك يدخل عليهم ‏ أيضاً ‏ ما يدخل على القائلين بالوقف في 


)١(‏ انظر: غرائب التفسير 2١71/١/5‏ وزاد المسير .»450٠١ 1٠0/8‏ والنكت والعيون 
اه 5ل 


(0) سبق تخريجه. 


العموم. وسنذكره في بابه إن شاء الله تعالى ولا قوة إِلَّا بالله 

فإن قالوا: بأيّ شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهرهم؟ . 

قيل: لهم وبالله تعالى التوفيق: نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك» 
أو بإجماع متيقّن منقول عن رسول الله كيِ؛ وعلى أنه مصروف عن ظاهره 
فقطء وسنبيّن ذلك في آخر باب الكلام في العموم والخصوص إن شاء الله 
عرّ وجل -» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وقد أكذب الله تعالى هذه الفرقة الضالّة بقوله ‏ عرّ 
وجل - - ذامّاً لقوم يحرفون الكلم عن مواضعه -: #مَالَوأ سِعْنَا وَعَصَيْنَا 
[البقرة: *9]» ولا بيان أجلى من هذه الآية فى أنه لا يحل صرف كلمة عن 
موضعها في اللغة» ولا تحريفها عن موضعها في اللسانء وأنْ فاعل ذلك 
فاسق مذموم عاص » 0 تعالى . 

قال - عرز وجل - كك قن ملقو ال و ميق و3 لك 
من د دِكْرًا 9 نَنْ عض عَنْه ونه يحييلٌ يدم لْقِبدَمَةٍ وزنا 472 [طه: 8 
]٠٠‏ فصحٌ أن الوخي كله من يترك ظاهره فقد أعرض عنه» وأقبل على 
تأويل ليس عليه من دليل. وقال تعالى: وقد كن فُرِيقُ ا مون 
حلم أله ثرّ مُحَرَوْتَةُ من بَمَدٍ ما عَمَلُْهُ وَهُمْ يَمْلمُوت*؟ [البقرة: 

وكل من صرف لفظأ عن مفهومه في اللغة فقد حرّفه. 

وح حرا والوي اك فى لدم الام متو الوتدانى موقن 
بَدَلَمُ بْدَمَا مهعم هتما إِتْمم عل الْنِينَ بِبَدَلونهُة» [البقرة: ]14١‏ وليس التبديل شيئاً 
غير صرف الكلام عن موضعه ورتبته» إلى غيرهاء بلا دليل من نصر أو 
إجماع متيقن منقول عنه كَِ. 

وقال تعالى: ليَأيُها اديت َامَنُوا لا َعُوُواْ دعصا وفوا أنظرنًا 
وَأَسْمَعُواً» [البقرة: 1٠١4‏ فصحٌ أن اتباع الظاهر فرضء» وأنه لا يحل تعذّيه 
أصلا . 


06 


ل مع 4 اير 


وقال تعالى: #ولا مَنَدُوَاْ إن سه لا يحب لد 


لْمَعَتَدنَ4 [المائدة: 47]. 
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والاعتداء : هو تجاوز الواجب» ومن - اللفظ عن موضوعه 0 اللغة التي 


بها خوطبنا بغير أمر من الله تعالى» أو رسوله علد فعذاه إلى معنى آخرء 
فقد اعتدى فليعلم أن الله لا يحبهء وإذا لم يحبه فقد أبغضه. نعوذ بالله 
العظيم من ذلك . 

در 0 2001 عر 


وقال تعالى: ميك حَدودٌ لله فلا و ومن عد حَدود كت ول 
َلظَلِمُوتَ» /[البقرة: 9؟5]. 

وقال تعالى: وم : يَشَص َللَّهَ ورسوله وَفَتمدٍ بَتَعَدٌ حذودة يُدَخْلَهُ كَاذًا 
كيدا فيا وَكَدُ عَدَابتَ مهيب 409 [الساء: 14]. 


سم 


وقد أخبر تعالى أنه: #وَعَلْمَ ادم الأشمآء لها ثم نه عَرَصَهمْ عَلَ الملتيكة 
َقَالَ أَنْببُوفِ بأَسْمَك هوه إن كُتُمْ صَدِقِنَ )4 ا ]"١‏ فنص _نصاً 33 
تي راو ع لز راسيو اير وكذلك 
من حدود الله تعالى التي قد أخبر أنه من تعدّاها فهو ظالم. وأنه يدخله ناراً 
- وأهل ذلك هم لإقدامهم على الباطل الذي لا يخفى على ذي لبّء 
وبالله تعالى نعوذ من الخذلان» ونسأله التوفيق. 

فكلّ شيء يبدله لا إِله إلا هوء فلا موفق إلا من هدىء ولا ضال 
إلا من خذل. ولله تعالى في كل ذلك الحجة البالغة علينا. ولا حجة لنا 
عليه تعالى. ولا يسأل عما يفعل وهم يُسْألون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وقال تعالى: بع مآ أب لك عن يلكت [الأنعام: ]٠١7‏ فأمره باتباع 
الوحي النازل» وهو المسموع الظاهر فقط. 


وقال تعالى: طأوَلَرَ يَكْفْهِرْ أن لَرَلْنَا عَيِكَ الحكتب ينل عَلَهِر 4 
[العتكبوت: ١ه]‏ فأخبر تعالى أن الواجب علينا أن ذكتفى بما يتلى عليناء» وهذا 
منع صحيح لتعديه إلى طلب تأويل غير ظاهره المتلو علينا فقط . 

وقال تعالى آمراً لنبيه يكل أن يقول: 0 َكْرٌ عنيى حَنُ أنه 
وَل أعلمُ َلمَيَبَ» إلى منتهى قوله تعالى: إن أَنَّيمٌ إلا مَا برح إلح» [الأنعام: 
6]. 
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قال أبو محمد: ولو لم يكن إِلّا هذه الآية لكفت؛ لأنه عليه السلام 
قد تبرأ من الغيب» وأنه إنما يتبع ما يوحى إليه فقط» ومدعي التأويل وتارك 
الظاهر تارك للوحي مدع لعلم الغيب» وكل شيء غاب عن المشاهد الذي 
هو الظاهر فهو غيب ما لم يقم عليه دليل من ضرورة العقل؛ أو نصّ من 
الله تعالى» أو [مَنْ] رسوله يِه أو إجماع راجع إلى النص المذكور. 

وقال تعالى: #أَكْمَيرٌ اله أَبَتَنى حَكََا وَهْرَ الى أرَلَ يكم الكتب 
م4 [الأنعام: ]1١4‏ فمن ل ع غير النصوص الواردة من الله تعن 
في فى القرآن. وعلى لسان نبيه َيِه فقد ابتغى غير الله حكماً. وبِيّن تعالى أن 
الحكم إنما هو ما أنزل في الكتاب مفصلاء وهذا هو الظاهر الذي لا يحل 
تعذليه . 


م 


وقال تعالى: «إوََنَحُ أَلَهُ الل وين أَلَيَّ بِكَلِمْيية4 [الشورئ: 4؟]: 
فنص تعالى على أن الباطل إنما يمتحىء وأنّ الحقّ إنما يصح بكلماته 
تعالى» فثبت يقيئاً أن الكلمات معبرات عما وضعت له فى اللغة» وأنّ ما 
عدا ذلك باطل» فصحٌ اتباع ظاهر اللفظ بضرورة البرهان. ‏ - 


وقال تعالى: #وَين كَادُا لَنتِوبَكَ عَنٍ الْدِىَ أَوْعِا اتلك لنن 


2 


ا 


7 
ا 1# 


عليِنا 4 [الإسراء: ”/ا]. 

قال أبو محمد: ومن ترك ظاهر اللفظ وطلب معاني لا يدل عليها 
لفظ الوحي» فقد افترى على الله عرّ وجل -» بنص الآية المذكورة. 

وقال تعالى: وَبَدَلنَا عَليَلََ الكتّب يَنْيَمًا لكل شَىْءِ 4 [النحل: 894]. 

وقال تعالى: النْبَيَنَ لِلنّاس ما نُرْلَ الهم [النحل: 44]: فنص تعالى 
على البيان» إنما هو القرآن» وكلام النبى عد فقط. فصح بذلك اتباع ما 
أوجب القرآن/ وكلامه عليه السلام» وبطلان كل تأويل دونهما. 

وقيَال تتعالى > وما ارسلنا من رَسُول إلا لمان قرف مدرة 4 

قال أبو محمد: ففي هذه الآية كفاية لمن عقل أن اللغة التي خاطبنا 
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بهاء لا يحل أن نتعدى بألفاظها عن موضوعاتها إلى ما سواها أصلا. 


أخبرني يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري كتاباً إلى. حدثنا 
أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه » قال: قالت عائشة أم المؤمنين - رضى اللّه 
عنها -: ما كان رسول الله يكلْهِ يتأزل شيئاً من القرآن إِلَا آياً بعدد أخبره بهن 
جبريل عليه السلام”''. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسئدهء حديث رقم (1518) 57/8. والبزار في مسندهء حديث 
رقم (079 177/14. 
والطبري في تفسيره 257/١‏ والهروي في ذم الكلامء حديث رقم (051) ./١/"‏ 
0 في فضائل القرآنء حديث رقم (08*) .598/١‏ 
بن حبان في الثقات /9/1؟ ثم قال: «ويشبه أن يكون معنى التفسير للآية بعينهاء 
ست كله تبي سير ل قال الله عّ وجلّ: #وَأرّلآً إِلِكَ الزكْرَ لبن 
مَا َل اِلْم» [النئحل: 44]. 
0 رواه من طريق الطبري وعنده: (محمد بن جعفر)ء وفي الطبري (جعفر بن 
محمد) وضعفه الطبري به .54/١‏ 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 
١‏ محمد بن جعفر الزبيري: يخطئ ويخالف. انظر: الثقات 7”95/9. 
ومنهم من ذكره: جعفر بن محمد عند الطبري» والهروي. 
وانظر: التاريخ الكبير 54/1/١‏ 207 والثقات 177/1. 
ومنهم من ذكره: جعفر بن خالد: انظر: التاريخ الكبير ١90 1485/5/١‏ 
قال الأزدي: منكر الحديث. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه» وانظر: مجمع 
الزوائد ."٠7/5‏ 
 ”‏ أعله الدارقطني في علله ١77/١5‏ بالوقف . فقال: «يرويه هشام بن عروة واختلف عنه: 
فرواه جعفر بن محمد بن خالد الزبيري: عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: أنّ 
النبي كَل كان لا يفسّر إلا ما علّمه جبريل. 
ب - وخالفه ابن أبي الزناد: رواه عن هشامء عن أبيه قال: لم تكن عائشة تفسّر شيئاً 
إلا ما سمعته من رسول الله يَكلِك. 
وهو الصحيح . اه. وعند البزار: [محمد بن خالد بن عثمة] بدل خالد بن مخلد. 


والله أعلم . 
4" 


قال أبو محمد: فإذا كان نب صتَلاد 1 2200 
نرجه عن ظاهره | كان النبي يك لا يتأول شيئاً من القرآن إلا بوحى 
يرع كن ظاهوة. إبى التأويلء فمن فعل خلاف ذلك فقد خالف الله تعالى. 
ورسوله يلل وقد نهى تعالى وحم أن ية 
' وحرم ن يقال عليه ما لم يعلمه القائل. وإذا 
١ 1‏ 5 كه أذ ف ١‏ 3 . 0 
ذا هل إلا ما علمناء فك الظاهر الذي علمناه وتعديه - إلى تأويل لم 
وأعذر. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. 

١‏ حدثنا حمام بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن مفرجء 
حدثنا ابن الأعرابي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا عبد الرزاق. عن 
معمرء عن جعفر بن برقان» قال: قال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا حدثت 
بالحديك عن رسول الله 46 فلا تضرب له الأمثال7" . 

وصدق أبو هريرة - رضي الله عنه - ونصح . وبالله تعالى التوفيق. 


لا لا نا نا لا لا 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف» برقم (517) ١14/١‏ (من طريق ابن برقان). 
ورواه من طريق أخرى الترمذي في سئنهء حديث رقم (94) 1١4/١‏ 118. 
وابن ماجه في سنئه» حديث رقم إقفقةة وحديث رقم (5480). 
وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفرء حديث رقم )١!4(‏ ص١12.‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .517/١‏ 
والبيهقى فى سننه .١51/١‏ 
ضمن حديث : «توضؤوا مما غيرت النار»» وقد سبق تخريجه. 
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فصل 
في الأوامرء أعلى الفور هي أم على التراخي 





قال قائلون: [إِنْ] الأوامر على التراخي. 


وقال آخرون: فرض الأوامر البدار إلا ما أباح التراخي فيها نص آخر 
أو إجماع. 


قال أبو محمد: وهذا هو الذي لا يجوز غيرهء لقول الله تعالى: 
#وسارعوا إِلَ مَعْفْرَوَ من رَبكُمْ4 [آل عمران: 177]. 


00 م؟ يوم رع 


وقال تعالى: #8 فَأسَتَِقُوا الْحَيررتْ» [البقرة: .]١448‏ 


وقد قدّمنا أن أوامر الله تعالى على الوجوبء. فإذا أمرنا تعالى 
بالاستباق إلى الخيرات». والمسارعة إلى ما يوجب المغفرة» فقد ثبت 
وجوب البدار إلى ما أمرنا به ساعة ورود الأمر دون تأخر ولا ترددء» وقد 
شغب بعض المخالفين فقال: ليس في قوله تعالى: #وسارعوا ِل مَعْفْرَوَ من 
رَبَكُمْ# حجة في أن الأوامر واجب البدار إليها؛ لأنه تعالى أمرنا 
بالمسارعة إلى المغفرة لا إلى الفعل. 

قال أبو محمد: وهذا مما يسر فيه هؤلاء القوم لعكس الحقائق» وقد 
أيقنا بقوله تعالى: # هَل تُجرَويت إِلَّا ما كُسْرَ تَمْمَلُون4 [النمل: 14١0‏ أن أحداً 
لا يؤتى المغفرة إلا بعمل صالح يقتضي له وعد الله تعالى بالرحمة 
والمغفرة» وعلمنا بذلك يقيناً أن مراد الله تعالى بقوله: ##وَسَايعْوَا إِلَ مَعَفِرَوَ 
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ين رَّيَحكُمْ4 [آل عمران: 177] إنما هو سارعوا إلى الأعمال الموجبة للمغفرة 
من ربكم إذ لا سبيل إلى المسارعة إلى المغفرة إلا بذلك. وهذا من 
الحذف الذي دلت عليه الحال» وإنما قلنا هذا/ لوجهين: 


أحدهما: النص الجلى الوارد في أنه لا يجزي أحد بمغفرة ولا غيرها 


والثانى: النص الوارد بأنْ الله لا يكلّف نفساً إلا وسعهاء وليس فى 
وسع أل المعادقة إلى المغفرة المجردة دون توّسط عمل صالح. ْ 

فهذان الظاهران بيّنا أن في تلك الآية حذفاً دلت عليه الحال. 

قال أبو محمد: فما كان مرتبطاً بوقت واحد كصيام رمضان فقد جاء 
النص بإيجاب تأخيره إلى وقتهء فإذا خرج الوقت فقد ثبت العجز عن تأديته 
كما أمرنا إلا بأن يأتى فى شىء من ذلك نصّ آخر فيوقف عنده» وما كان 
عرقطا يزقك :فيه مهلة ققد جاء النضن بإباجة تاخيره :إلى كر وقتف<وإييجانت 
تأخيره إلى أول وقتهء فإذا خرج الوقت فكما قلنا في الذي قبله ولا فرق» 
وذلك كأوقات الصلاة. وما لم يأتِ مرتبطاً بوقت». ففرضه البدار في أول 
أوقات الإمكان. إلا أن الأمر به لا يسقط عن المأمور به لعصيانه فى 
تاخيرهة وكذلك ساتكان مرقطا برقت :له 'آول محذوة ليحن الخر»: أرما 
كان مرتبطا بوقت محدود متكرر. 

فالنوع الأول: كقضاء صيام المريض والمسافر لأيام رمضان» فذلك 
لازم في أول أوقات القدرة عليهء فإن بادر إليه فقد أدَى ما عليه» وإن أخره 
لغير عذر كان عاضياً بالتأخير وكان الأمر عليه ثابتا أبداً. 


والنوع الثاني: كوجوب الزكاةء فإن لوقتها أولاً وهو انقضاء الحول» 
وقت العرض على الله عرّ وجل ؛ لأنْ النص لم يأتٍ في ذلك بانتهاء. 
والقول في المبادرة إلى أدائها وفي التأخير كما قلنا في النوع الذي قبله. 

والنوع الثالث: كالحج فإنه مرتبط بوقت من العام محدود» وليس ذلك 
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على الإنسان في عام بعينه» بل هو ثابت على كل مستطيع إلى وقت العرض 
على الله عرّ وجل -» والقول فى البدار إليه أو تأخيره» كالقول فى النوعين 
اللذون” فئلة: ْ ْ 

فإن قال قائل: فَلِمَ أجزتم صيام كفارة اليمين وقضاء رمضان غير 
متتابع» وكذلك صيام متعة الحج. وكذلك غسل الأعضاء في الوضوءء 
والغسل من الجنابة والجمعة. ٠‏ فأجزتم كل ذلك غير متتابع؟ . 

قيل له. وبالله تعالى التوفيق: إنا لم نفارق أصلنا الذي ذكرناء ولا 
خالفنا النص في شيء من ذلك؛ لأنَّ الله تعالى إنما أوجب في الكفارة ثلاثة 
أيام » ومعنى ثلاثة أيام يوم ويوم ويوم. ولكل يوم حكمه. فإذا صام 5 
فقد أدّى بعض فرضهء وأدّى من ذلك فرضاً قائماً بنفسه» والصيام شيء آخر 
غير المبادرة» فإذا صام غير مبادر فقد أطاع في أداء الصوم» وعصى في 
ترك البدارء وهما فرضان متغايران لا يبطل أحدهما ببطلان الآخرهء وإنما 
ذلك كمن صلى ولم يزك» فعليه معصية ترك الزكاة» وله أجر كر 
بالصلاة: تللم بعس ا «مَمَن يَمْمَل يكال دَرَهَ حَيْر يَرَمْ 2 
وَمَن يَمْمَلُ مِتْككالَ وَرَوَ شرا يَرَمْ 402 [الزلزلة: 10 4]. 

وإنما كان/ يبطل أحدهما بترك الآخرء ولو جاء النص يربط أحدهما 
بالآخرء كربطه تعالى التتابع في صيام الظهار. وفي صيام كفارة القتل» 
فهذان إن لم يتابعا فلم يؤديا كما أمر الله تعالى» ولم يشترط التتابع في 
قضاء رمضانء, ولا في الكفارات» ولا في متعة الحجء. وأمر الله تعالى 
بالمسارعة إلى الطاعات. هو أمر بأن يكون فعلنا على تلك الصفة من 
المسارعة» فالمسارعة المأمور بها صفة لفعلهاء فمن تركها عصى وكان مؤديا 
لما أدّاه غير مسارع ما لم يشترط الوقت والتتابع» وأمره تعالى بالتتابع في 
صيام الظهارء وكفارة القتل» هو أمر بأن يكون ذلك الصيامان على هذه 
الصفة» فالمتابعة المأمور بها هنالك صفة للشهرين» فإذا لم يكونا متتابعين 
فليسا اللذين أمر الله تعالى بهما. وكذلك نقول فى غسل الأعضاء فى 
الوضوء وغسل الجنابة أنه غير مأمور بذلكء» إلا إذا قام إلى الصلاة فقطء 
فمتى أراد صلاة تطوع أو صلاة فرض فهو قائم إلى الصلاة» ولم يخصٌ 
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تعالى بذلك القيام إلى الصلاة فرض دون القيام إلى صلاة تطوع» فله حينئذ 
أن يغتسل ويتوضأء فإذا أتمّها فله أن يؤخر التطوع ما شاءء وله تأخير 
الجماعة. أو إلى آخر وقتهاء إن كان ممن لا يلزمه فرض حضورها في 
جماعةء ثم لا يحل له تأخيرها أكثر أصلا. 

وأما من لا يريد صلاة»ء ولا يمكنه صلاة» كالحائض إثر الجماع» فقد 
7 ا 00 انرس ا ون ١ك‏ لق ا تا ا لت 
وإن لم يرد الصلاة بعدهء وبالله تعالى نتأيّدء فلما أبيح لنا ذلك كان المفرق 
والمتابع يقع على فعلهما اسم وضوء وغسل على السواء وقوعاً مستوياًء 
وكان في غسله عضواً من أعضائه بنية ما أبيح له تعجيله» مؤدياً لفرض 
غسل ذلك العضوء ولكل عضو حكمه فمن فرق غسله أو وضوءه ما لم يقم 
إلى الصلاة» فلم يترك مسارعة أمر بها حتى إذا حضرت الصلاة» إما مع 
الإمام؛ وإما في آخر وقتهاء ففرض عليه المسارعة إلى إتمام وضوئه 
وغسلة: 
يشترط فيها المتابعة» فمن بادر إلى صيامها فقد أدذى فرض الصوم وفرض 
البدار» ومن لم يبادر وصام فد أدَى فرض الصوم. وعصى في ترك فرض 
المسارعة . 

وكذلك نقول فيمن لم يعجل تأدية زكاته في أول أوقات وجوبهاء 
وفيمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان, أنه إن حج وزكى بعد ذلك فقد 
أدى فرض الزكاة والحجء؛ وعليه إثم المعصية بترك المسارعة» لا يسقط 
ذلك الإثم عنه أداء ما أذى من ذلك إلا في الموازنة يوم القيامة» يوم 
وجدوا ما عملوا حاضراًء ولا يظلم ربك أحداً . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال أبو محمد: ومما يوجب - أيضاً ‏ فرض المبادرة [إلى 
الطاعة]ء قول الله تعالى: لوَآلسَِعُونَ التَبِقُونَ وليك لمرو 9©» 
[الواقعة: .]١١ ٠١‏ 


وقد/ قال عليه السلام: «لا يَرَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَرُونَ حَنّى يُوَخْرُهُمْ الله 
تَعَانَى2'0 أو كلاماً هذا معناه. هذاء وإن كان إنما أوجب أن يقول عليه 
السلام تأخر قوم عن الصف الأول لبعض الأمر المكروه. فهو محمول على 


.510/١ )178( رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 
.187 141/١ )580( وأبو داود في سننه» حديث رقم‎ 
.87/١ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.1814/١ الا3)‎  41١( وفي 08 الكبري] حديث رقم‎ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (9/8ا9).‎ 
.65 - "4 ١9“ وأحمد‎ 
.5١01/5 )5١7( وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم‎ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم (/41) ص1756.‎ 
- 401١/5 )1١141( 1//ا771, وحديث رقم‎ )1١560( وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
1 
.519/" والطيالسي في مسنده» حديث رقم (7195؟)‎ 
.7//# )190556( وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم‎ 
07 اه‎ )151١0( وحديث رقم‎ 
وابن نصر في قيام الليل ص1”8.‎ 
.7:9/7 وأبو عوانة‎ 
.,”هال/١١‎ )2:946( والطحاوي في المشكل» حديث رقم‎ 
.404 4057/١ )٠١8( والإسماعيلي في المعجمء» حديث رقم‎ 
.701/١ والحاكم في المستدرك‎ 
.194/4 وأبو نعيم في الحلية‎ 
وأبو القاسم في مسند ابن الجعد» حديث رقم (7171) ص408.‎ 
.7١9ص‎ )1١1741( والضياء المقدسي في مسند السراج» حديث رقم‎ 
.١١ 7“ والبيهقى فى سئنه‎ 
.307/“ )8١84( والبغوي في شرح السنّة‎ 
وله أطراف أخرى في الوتر.‎ 


ا 


ظاهره ومقتضى لفظه على ما قد أثبتنا وجوبه في الفصل الذي قبل هذا. 

قال أبو محمد: وقد سأل أبو بكر محمد بن داود ‏ رحمة الله عليه - 
من أجاز تأخير الحج؟ فقال: متى صار المؤخّر للحج إلى أن مات عاصياء 
أفي حياته فهذا غير قولكم, أم بعد موته؟ فالموت لا يثبت على أحد معصية 
لم تكن لازمة في حياته. 

قال أبو محمد: ونحن نزيد في هذا السؤال فنقول: وبعد الموت لا 
يأثم أحد إلا من سن سنة سوء يقتدى به فيها. 

فأجابه بعض المجيزين لذلك ‏ وهو أبو الحسين القطان الشافعى ‏ بأن 
قال: إنما كان له التأخير بشرط أن يفعل قبل أن يموتء. فلما هات فيل أن 
يفعل علمنا أنه لم يكن مباحاً له التأخير”"'. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنَ أبا الحسين لم يحقّق الجواب على 
أصول الشافعي ‏ رحمه الله -» وكان أدخل في الشغب لو قال: إنه أثم في 
آخر عام قدر فيه على الحج ولم يحجء كما قال الشافعي فيمن حلف 
بالطلاق» إن لم يطلق امرأته. إنها لم تطلق إلا آخر أوقات صحته التي كان 
فيها قادراً على الطلاق. 

قال أبو محمد: ونحن نجيب في إبطال هذين الجوابين [معاً] ببيان 
لائح بحول الله وقوته فنقول: 

قال الله تعالى: ##لا مُكَل أَنَّهُ نَفْسا إلا وسمه]» [البقرة: 181]» وإنما 
يلزم الله تعالى الإثم من ترك ما يعلم أنه ليس له تركهء أو قامت عليه بذلك 
حجةء أو عمل ما يعلم أنه ليس له أن يعمله» أو قامت عليه حجة بذلك» 
ولم يطلع الله أحداً على وقت منيته» ولا عرفه بآخر أوقات قدرتهء ولا 
قامت عليه حجة في ذلك الوقت إلا ما قد قام في سائر الأحوال قبل ذلك» 
ولا حدث عليه من الأوامر إِلَّا ما حدث قبل ذلك الوقت» [فإن كان عاصياً 
في ذلك الوقت فهو عاص قبل ذلك الوقت. 


(0) انظر للأهمية: البحر المحيط للزركشي 21571١ 770/١‏ فقد نقل كلام ابن حزم في 
الإحكام هنا وتعقيه . وعنده : أبو الحسين بن القطان الشافعي . 


الا 


وإن لم يكن عاصياً قبل ذلك الوقت] فليس عاصياً في ذلك الوقت» 
إلا بنصٌ يخصٌ ذلك الوقت. بوقوع المأثم فيه دون غيره» ومن فرق بين 
الأوقات بلا نص ولا إجماع» فقد قال بلا علم وذلك حرام. 

وأيضاً فإنَ الله تعالى لم يكلّف أحداً أن يعلم هل يموت قبل أن يؤدّي 
ما عليه فيأئم» أو يعلم أنه لا يموت حتى يؤدّي فيسقط عنه المأثئم» وقول 
القطان يوجب أن. الناس مكلفون ذلك». ويوجب ‏ أيضاً ‏ أن يكون 
المستطيعون للحج المؤخرون له بلا عذر مختلفي الأحكام» فبعضهم آثم في 
تأخيره» وبعضهم غير آثم في تأخيره» وهذا مع ما فيه من التحكم بلا 
دليل» ومن تكليف المرء علم متى يموت» فمخالف لجملة مذاهب أصحابه 
في الفسخ في تأخير الحج جملة؛ وهو ممن لا يخالفها أصلاء ولولا ذلك 
لشكرناه على خلافها ولم نلمه. وبالله تعالى التوفيق. 

فبقي سؤال أبي بكر رحمة الله - عليه بحسبه. 

قال أبو محمد. ومما يبيّن أن الأوامر على الفور قوله تعالى: #فَدْلَا 


َقَرَ من كل وَرْمَوَ يَنْهُمْ لَلِمَةٌ لِمَكَمَقَهُوأْ فى أَليْيِنِ وَلِسَذِرُوا مَرْمَهُمَ »4 [العوبة: 
ف نات تعالى قبول النذارة. 

وقال تعالى: إن جاه مايق بل فَييَوَا4 [الحجرات: :]0 فأمر تعالى 
بالتوقف. فى قبول. ستبر الفاسق واستناه .من قبول النذارة» :وليس إلا توقف:. أو 
بذارء.ولا سبيل إلئ قسم ثالث إلا الترك جملة والتوقف هو/ اأيضاً ترك 
فلما خصٌ خبر الفاسق بالتوقف فيهء. وأبانه بذلك عن خبر غير الفاسق» 
وجب البدار ضرورة إلى خبر العدل. فوجب الفور بالبرهان الضروريء 
وبطل الوقف إلا في خبر الفاسق. 

قال أبو محمد: ويكفي من ذلك ما: 

57 - حدثناه عبد الله بن يوسف الرجل الصالح» قال: ثنا أحمد بن 
فتح» ثنا عبد الوهاب بن عيسى البغدادي» عن أحمد بن محمدء عن 
أحمد بن علي» عن مسلم بن الحجاجء ثنا عبد الله بن معاذ العنبري» 
وقال: ثنا أبي» ثنا شعبة» عن الحكم» سمع علي بن الحسين» عن ذكوان 

ف 


مولى عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: قدم رسول الله يك لأربع 
مضين من ذي الحجة أو خمس» فدخل عليّ رسول الله كلخ وهو غضبانء 
فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ . 


قال: «أوَما شَعَوْتِ أي أَمَرْتُ 0 مر قَإِدًا هُم يَتَرَدْدُونَ » وَلَوْ [أنّي] 
ا لو سُفْتُ الهذيّ مَعِي حَنَى أَشْتَريَهُ 2 ثم أجل 


قال أبو محمد: فرفع هذا الحديث الشك جملة» وبيّن عليه السلام أن 
أمره كله على الفرضء. وعلى الفورء وإن التردّد حرام لا يحل» ونعوذ بالله 
العظيم من كل ما أغضب النبي يك 


فإن اعترضوا بمن بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسخ : 


قلنا: هو بمنزلة من لم يبلغه الأمر في أنه لم يلزم حكماً فلا يلام 
على تركه حتى يبلغه» ولا يعذّب على تركه حتى يعمله ‏ وبالله تعالى 
التوفيق - بل حكمه الثبات على ما بلغه من المنسوخ؛ لأنه مأمور به جملة 
على و 0 لقوله تعالى : درم به وَمَنْ يلم # [الأنعام: 19]: فصحح 
أن الذي بلغه من أمر الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله يَكِيَهِ هو 


.47/9/9 )181  ١70( رواه مسلم في صحيحه. حديث الكتاب رقم‎ )١( 
.176/6 وأحمد في المسند‎ 
.١ خلا‎ )١565( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.60١7/5 )١٠١99( وإسحاق في مسنده.» حديث رقم‎ 
560ل.‎ ١506/5 )؟5١5( وابن خزيمة في صحيحه؛ حديث رقم‎ 
.718/4 )9"ةغ١( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
.19/0 والبيهقي في سننه‎ 
وابن حزم في حجة الوداع؛ حديث رقم (لالا) ص١24 وحديث رقم (780) ص094".‎ 
من طريق ذكوان» عن عائشة رضي الله عنهاء وله طرق أخرى كثيرة عند البخاري‎ 
.09/١ وغيره. انظر: تخريجنا لكتاب الاستقامة‎ 


رف 


هع > 


اللازم» لقوله ‏ عز وجل 35 وأطيهواً لَه وَأَطِيعواأ لرَسُولَ 4 [المائدة: 97] حتى 
يبلغه الأمر الناسخ» فحينئذ يسقط عنه المنسوخ ويلزمه الناسخ. 

وأما احتجاجهم بتأخيره عليه السلام الحج. فقد حجٌ عليه السلام قبل 
الهجرةء ورآه جبير بن مطعم واقفأ بعرفة» فأنكر جبير ذلك؛؟ لأنه كان عليه 
السلام من الحمس الذين لا يقفون بعرفة”''. ويكفي من هذا كله أنّا على 
يقين من أن الله تعالى أمره بتأخير الحج» حتى يعهد إلى المشركين ألا 
يقربوا المسجد الحرام» وإنما قطعنا على ذلك لقول الله تعالى آمراً له أن 
يقول: *9#إن َنِم إَّ ما يح إل [الأحقاف: 4] فصحح يقيناً أنه عليه السلام لا 
يفعل إلا ما أوحى إليه ربّه - عزّ وجل . فلما أخّر الحج علمنا أنه إنما 
فعل ذلك عليه السلام بوحيء» وكان عليه السلام قد أعلمه ربّه تعالى أنه لا 


يقبضه حتى يتم التعليم» ويكمل التبليغ» ويدخل الناس في دين الله أفواجاًء 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم (558ل) بمرماه. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١55١(‏ 444/5. 
والنسائي في سننه المجتبى 1580/0. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم )8١١9(‏ 251/6. 
وأحمد في المسند 480/4 87 - 44. 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (509) .108/١‏ 
والدارمي في سننه» حديث رقم )١418(‏ 9/5لا. 
وابن خزيمة في صحيحهء. حديث رقم (18) 4/ا 50‏ 3508,. وحديث رقم 
 ”509(‏ عكو") 1/5ه"”. 
والحاكم في المستدرك 555/١‏ 4487. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (9457) 148/4". 
وابن حبان فى صحيحه. حديث رقم (89" 150/4. 
والواحدي في أسباب النزول ص54 590. 
وأبو اغوانة ف ستتنهة كنا ف تحاف المهرة 32/6 
والفاكهي في أخبار مكةء حديث رقم (049؟) 0/0" 535. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (5ه6١) ١1‏ 177. وحديث رقم 
ماه ١/7 )١‏ /ا1اء وحديث رقم .١112/ )١5١4(‏ 
والبيهقى فى سئنه .١١7/0‏ 
وفي المعرفة 1/5 . 


:7ق 


وهذا يقتضي أنه لا يموت حتى يعلّم الناس مناسكهم. وليس غيره عليه 
السلام كذلك. 
وأيضاً فلا ندري متى نزل فرض الحج عليه ولعله إنما نزل عليه» إذ 
حج عليه السلام حجة الوداع ‏ وهذا هو الأظي 230ب لأنه لو نزل قبل ذلك 
لما 0 السلام تعليم المناسك إلى حجة الوداع التي قال فيها: «خُذُوا 
م لامي لا ا بَعْدَ عابي 0 أو كما 0 عليه الدلا» 


)١(‏ انظر: فتح الباري #/778, الحاوي 79/5 ”2 والمجموع 7١‏ - 217 والمبسوط 
14 » وتبيين الحقائق 7/7 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم )١791/(‏ ؟147/9. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (19170) .5١1/7‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى ا 
وفي 6 الكبرى» حديث رقم (وك1ا١٠غ8)‏ 5/ه5غ. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (70377). 
وأحمد في المسند "2١#‏ “787599-18-37 لل 0 00ل 
ل" ال" ل لوثلل 
والدارمي في سئنه»ء حديث رقم )191١6(‏ 0/5ة - "17 
وأبو يعلى في مسندهء وحديث رقم (/7141) .1١١/4‏ 
والمديني في جزء «نضر الله امرءاء» حديث رقم (75) ص45. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (لالا4؟) :/لالا؟ا د لاا 
وابن سعد فى الطبقات 141/79. 
وأبو نعيم في الحلية /775/1. 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (م١9)‏ 608/5. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (8615) 170/4. 
والفاكهي في أخبار مكةء حديث رقم (7417؟) 590/5. 
والبيهقى فى سننه .١١77/ ١170/8‏ 
وفى المطردةا /ا55 -4528. 
5 عبدالبر في الجامع» عقيب حديث رقم (147) .177/١‏ 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم )١9(‏ لارقلا١..‏ 

(9) سبق تخريجه. 


ها 


في العاشرة أن رسول الله يكهِ حاج: فلو فرض الحجّ قبل ذلك لما أخر 
الأذان في الناس بوجوبه عليهم. 

والحديث المأثور من طريق ابن عباس وأبي هريرة إذ خطب الناس 
فقال: (إِنَّ الله فَرَض عَلْيِكُمُ الحَجّ» فقال له قائل: ‏ وقيل: إنه الأقرع بن 
حابس - أفي كلّ عام يا رسول الله؟”"'. 

وهذا والله أعلم إنما كان في حجة الوداع. 

وقد أخبرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بما يدل على ذلك من خروجهم 
إلى الحج في ذلك العام'”» ينتظرون أمره عليه السلام» والوحي ينزل عليه 
والأحكام التي نزلت في تلك الحجة من نسخ الحج لمن لم يسق الهدي. 
وأن يحل بمتعة» ومن إيجاب القران على من ساق الهديء وسائر ما نزل 
في تلك الحجة من بيان شرائ تع الحج مما لم يكن نزل قبل ذلك» وبالله 
تعالى التوفيق» وان الله على محمد نبي الرحمة» وهادي الأمة وسلّم]. 


ل نا ذا نا نالا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سيق تخريجه. 


كلا 


فصل 
في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين» 
متى يجب أفي أوله أم في آخره؟ 
والأمر المرتبط به بصفة قاء والأمر المؤقت 
بوقت محدود الأول غير محدود الآخر؛ 
وفيه زيادات تتعلّق بالفصل الذي أتممناه قبل هذا 





قال أبو محمد: أما الأمر المرتيط بوقت لا فسحة فيه فغير جائز 
تعجيل أدائه قبل وقتهء ولا تأخيره عن وقته» وذلك مثل ما ذكرنا قبل هذا 
من صيام شهر رمضانء فإن جاء نصٌ بالتعويض منه وأدائه في وقت آخرء 
وقف عنده؛ وكان ذلك عملاً آخر مأموراً به» وإن لم يأتِ [بذلك] نصٌ ولا 
إجماع» فلا يجوز أن يؤدى بشيء منه في غير وقته. 

وكذلك كل عمل مرتبط بوقت محدود الطرفين» كأوقات الصلوات وما 
جرى هذا المجرىء. فلا يجوز أداء شيء من ذلك قبل دخول وقتهء ولا بعد 
خروج وقتهء ومن شبّه ذلك بديون الآدميين لزمه أن يجيز صيام رمضان في 
شعبان قياساً على تعجيل ديون الناس قبل حلول أوقاتهاء ولزمه أن يجيز 
تقديم الصلوات قبل وقتها قياساً على ذلك» وعلى ما أجازوا من تعجيل 
الزكاة قبل حلول وقتهاء فبعضهم قال: بثلاثة أعوام» وبعضهم قال: بخام 
فأقل. وبعضهم قال: الشهر والشهرين ونحو ذلك» وبعضهم فرق متحكماء 
فأجاز تعجيل الزكاة التي في الأموال قبل الحول بشهر أو شهرين» ومنع من 


/ا/ا 


شهرين ونصف ». وأجاز في تعجيل زكاة الفطر اليوم واليومين/ ومنع من ثلاثة 
أيام» وهذا قول يكفي من بطلانه سماعه؛ لأنه حكم بلا إذن من الله عر 
وجل -» وفرّق بلا دليل. 


قال أبو محمد: ولا فرق بين من أجاز أداء الأمر بعد انقضاء وقته» 
وبين من أجازه قبل دخول وقته هذاء على أن بعضهم [قد] أجاز للمريض 
الذي يخاف تغيّر عقله تعجيل الصلاة قبل وقتهاء فإن ادعوا أن الإجماع 
منعهم من ذلك أكذبهم قول ابن عباس؛ فإنه يجيز أداء الصلاة قبل دخول 
وقتهاء وصلاة الظهر قبل زوال الشمسء ولا فرق في ديون الناس بين أدائها 
بعد وقتها وحلول أجلهاء وبين أدائها قبل وقتها وحلول أجلهاء فليقولوا 
كذلك في جميع شرائع الله تعالى. 


قال أبو محصّد: وبطلان هذا القياس سهل»ء فلو كان القياس حقا 
لكان فى هذا المكان باطلاً بحتاء بحول الله وقوتهء فنقول وبالله تعالى 
التوفيق: إِنَ ديون الناس التي إلى أجل» لا يجوز لأحد أداؤها قبل حلول 
أوقاتهاء ولا تأخيرها عن حلول أوقاتها إلا بإذن الذين لهم الديون 
ذلك. ولا خلاف في أن من كان له على أحد ثلاثة ديون من ثلاث 
معاملات» وكلها إلى آجال محدودة. فأذن الذي له الدين فى تعجيل أحد 
تلك الديون بعينه قبل أجله, ورضى بذلك الغريم ثم أذن فى تأخير آخر 
من تلك الديون بعينه بعد حلول أجلهء فليس ذلك بموجب جواز تعجيل 
الدين الذي لم يأذن بتعجيلهء ولا بمجيز تأخيره عن أجله هذا ما لا 
خلاف بين اثنين فيهء فإذا لم يكن إذن الناس فيما أذنوا فيه من تعجيل 
ديونهم أو تأجيلهاء ونيا أن يقاس ما سكتوا عئه من سائر ديونهم على 
ما أذنوا فيه من تعجيل ديونهمء فذلك أبعد من أن تقاس ديون الله تعالى 
التي لم يأذن في تأجيلهاء ولا في تعجيلها على ما أذن الناس فيه من 
تعجيل ديونهم وتأجيلها. 


قال أبو محمد: وهذا ما لا خفاء به عن من له مسكة عقل» وَأيقنا 
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فلا خلاف بين اثنين في أن من له دين فأسقطه ألبتة» ورضي الغريم بذلك» 
فَإِنْ ذلك الدين ساقطء. فيلزمهم إذا أجازوا تأخير ديون الله تعالى عن 
أوقاتهاء وتعجيل بعضها عن أوقاتها ‏ وإن لم يأذن الله تعالى في ذلك - 
قياساً على جواز تأخير ديون الناس» وجواز تعجيلها إذا أذنوا في ذلك بأن 
يجيزوا سقوط ديون الله تعالى بالبتة» وإن لم يأذن الله تعالى في ذلك» قياسا 
على سقوط ديون الناس بالبتة ‏ إذا أذنوا في ذلك وهذا أصح قياس 
وأشبهه بقياسهم الذين حكواء لو كان القياس حمَّاُء والقياس بحمد الله تعالى 
باطل محض . 

قال أبو محمهد: وأيضاً: فإِنَ الزكوات والكفارات بالصدقات» وإن كان 
الله تعالى قد جعلها للمساكين» فليست من حكم ديون الناس في ورد ولا 
صدر؛ لأنّ ديون الناس التي راموا تشبيه الزكوات بهاء هي لأقوام بأعيانهم» 
فحكمهم جائز فيها؛ لأنها مال متعين لهم» وموروث عنهم» وأما الزكوات 
والكفارات فليست لقوم/ من المساكين بأعيانهم» ولا هؤلاء المساكين بأولى 
بها من غيرهم من المساكين» فما كان هكذا فلا إذن لمن حضر من 
المساكين فيها لا بتعجيل ولا بتأجيل» ولا يستحقونها إِلَّا بقبضها في 
أوقاتهاء لا قبل ذلك ولا بعده. وبيان ذلك أنها لا تورث عنهم قبل قبضهم 
لهاء ولا يجوز حكمهم فيهاء ولا تصرفهم ولا إبراؤهم قبل قبضهاء وكل 
هذا لا خلاف فيه» وإنما شبه رسول الله تككةِ ديون الناس بديون الله تعالى(١)‏ 
في شيئين لا ثالث لهما: 

أحدها: بقاء حكمها بعد الموت وبعد العجز. 

والثاني: أداء الولي لها عن الميت» فعصوا الله تعالى ‏ أو من عصاه 
منهم - ورسوله يِه في الوجهين اللذين شبّه رسول الله كَكْهِ فيها ديون 
الناس بديون الله تعالى» وتركوهما معاًء فقالوا: من مات وعليه حج أو 
صيام أو زكاة أو كفارات» فقد سقط وجوبها فيما ترك» ولا يقضى عنه إلا 
)١(‏ سبقء وفيه: «فدين الله أحق بالقضاء». 
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أن يأمر بذلك فيقضى عنه الزكاة والحج خاصة من الثلث» ويطعم عنه إن - 
أوصى بذلك - فى الصيام فقط. 


ثم شبّهوا ديون الله تعالى بديون الناس فيما لا شبه فيه بينهماء وفيما 
لم يأذن به الله - عر وجل -» ومن شغب منهم بالحديث الذي روي من 
جمع زكاة الفطر في المسجدء. ومبيت أبي هريرة عليها'''. فلا حجة لهم 
فيه؛ لأنه لا يخلو ذلك الجمع المذكور من أحد وجهين لا ثالث لهما: 


أحدهما: أن تكون جمعت ولم تفرق حتى يأتي يوم الفطر الذي هو 
وقت أدائهاء وليس هذا مخالفاً لقولناء ولو جاء وقت أدائها لما حل لمسلم 
أن يظنّ بالنبي كَل أنه أخر إعطاءها ‏ وهو عليه السلام إذا بقي عنده دينار 
لم يستحقه عليه أحد لم يأو إلى نسائه» ولا فارق المسجد ليلا ولا نهار 
قلقاً آسفاً حتى يعطيهء فكيف يمنع أحداً حقَّاً قد وجب أداؤه» ‏ ومن ظنّ 
هذا بالنبي كَل فقد كفر. 


حضورهم كما كان يفعل بما اجتمع عنده عليه السلام من غنم الصدقة 


)1١(‏ للحديث. وفيه: «صدقك وهو كذوب»: 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )57١١(‏ 447/8 بطوله معلقاً. 
وحديث رقم المكفظ 4 ا انرس 52 الضرورة 
وحديث رقم )00٠١(‏ 00/4. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (0ولا١١)‏ ك/رى”؟ ‏ وكلل, 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (5454) 41/4 47. 
والمستغفري في فضائل القرآن» حديث رقم (979) 570/9 .61١‏ 
وابن حجر في التغليق 795/7. 
من طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة. 
- ورواه من طريق أبي المتوكل» عن أبي هريرة: 
النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (017ل) م/7 ١‏ 5ك 
وحديث رقم 2هلا١٠)‏ لاا ”1 
والمستغفري في فضائل القرآن.» حديث رقم (لالالا) 019/5 070. 


م 


ونعمهاء ولا يحل لمؤمن أن يظنّ بالنبي كَل غير أحد هذين الوجهين. وبالله 
تعالى التوفيق» وليس في الحديث المذكور أنها أعطيت المساكين قبل يوم 
الفطر فبطل تشغيبهم به وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمهد: فإذا كان حكم الأموال والعبادات ما ذكرناء فلا 
خلاف في أن الوقت إنما معناه زمان العمل» وأنه لا يفهم من قول الله - عر 
وجل - ورسوله يَةِ: اعملوا عمل كذا في وقت كذاء وصلوا صلاة كذا من 
حين كذا إلى حين كذا ‏ إلا أن هذا الزمان المحدود هو الذي أمرنا فيه 
بالعمل المذكورء فنقول حينئذ للمخالف: ما معنى خروج الوقت؟ فلا بذ 
ضرورة من أنه انقضاء زمان العمل» فإذا ذهب زمان العمل» فلا سبيل إلى 
العمل» إذ لا يتشكل فى العقول كون شيء في غير زمانه الذي جعله الله 
تعالى زماناً له» ولم قعل له ؤمناناً 3 وهذا من أمحل المحال وأشدّ 
الامتناع الذي لا يدخل في الإمكان ألبتة. 


فإن قال قائل: كل وقت فهو لذلك العمل وقت. أبطل حكم الله 
تعالى ورسوله عبد في حدهما الوقت» وتعدى حدودهما / واستحق النار» 
وقد قال تعالى: #وَّصّ يَعْضٍ اللَّهَ وَرَسُولُمٌ وَيَتَصَدَّ حَدُودم يُدسِلْهُ كارا 
حَديدا فيهكا» [النساء: ]١4‏ وتعدّي الحدود على الحقيقة» هو أن يحدّ الله 
تعالى وقتاً فيتعدّاه مخلوق من الناس - دون نصّ ورد - إلى وقت آخرء 
وهذا غاية البيان وبالله تعالى التوفيق. 


[وأيضاً]: فإنهم لا يقدمون على إطلاق تمادي الوقت بعد خروج 


ويقال لهم أيضاً : أخبرونا عن هذا الذي تعمّد ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها فأمرتموه بإعادتهاء أفي الوقت الذي رثّبه الله تعالى أمرتموه بها؟ أم في 
وقت لم يرتبه الله تعالى لها ولا قرنها به؟ . 

فإن قالوا: في وقتها الذي رتبه الله تعالى لهاء كفروا وكذبوا مجاهرة. 


م١‎ 


وإن قالوا: بل في غير وقتهاء أقروا بأنهم أمروا أن تؤدّى الصلاة 
بخلاف ما أمر الله تعالى» ومن فعل شيئاً بخلاف ما أمر الله تعالى به» فلم 
يفعل الذي أمرء بل فعل ما لم يؤمر بهء فهو عاص في ذلك الفعل مرة 
ثانية» وإنما يأمرونه بمعصية وبأمر غير مقبول لقوله عليه السلام : «مَنْ عمل 
عَْمَلا لِيسَ عَلَيهِ أَمْرْنا فَهُوَ رَدْه'2 فصمٌ بما ذكرنا - صحة جلية ‏ أن من أمره 
الله تعالى بأداء عمل ماء في وقت ماء فعمله في غير ذلك الوقت» فإنئما 
عمل عملاً لم يؤمر به» ومن أمره بعمله فقد شرع شريعة لم يأذن بها الله 
تعالى» بل قد نهى عنهاء إذ نهى عن تعدي حدوده. 


ولا يشك ذو حس أن صوم غد هو غير صوم اليوم» فمن ع أمره الله 
تعالى بصيام اليوم فأفطر عامداً للمعصيةء ثم صام غداء فإنما صام يوماً لم 
يأمره الله تعالى بصيامهء فلا يكون ذلك قاضياً ما أمر به» ولا يؤدّي أحد ما 
أمر به إِلّا كما أمر به؛ لا كما نهى. ولا فرق بين هذا وبين من أمره الله 
تعالى بحركة إلى مكان ماء كالحج إلى مكة في ذي الحجةء فحج هو إلى 
المدينة في ذي القعدة فأيّ فرق بين هذا وبين من أمر بصيام في رمضان» 
فصام هو في شوال؟ أو بصلاة ما بين زوال الشمس إلى زيادة الظل على 
مدي يوم بق الصاد عا من لي وقت آخر من يوم آخرء وأيّ فرق بين 
هذا وبين من أمر أن يفعل فعلا في عين ما كنفقة على زوجة له مباح له 
وطؤهاء ففعل هو ذلك الفعل فى غير تلك المرأة» فهل هذا كله إلا غير 
الذي أمر به» وكل ذلك باب وحن وطريق واحدة يجمعه كله جمعاً مستوياً 
قوله تعالى: #وّمّن يِعْصٍ الله وَرَسُولمٌ وَيَتََدَ حَدُودَمْ يَدَجِلْهُ كارا حَدِدًا 
فيهكا» [النساء: 14]. 

وقوله عليه السلام : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيِهِ أمْرْنا فَهُوَ رَذ' وأيّ 
فرق بين تعلّق الأمر بالأزمان وبين تعلّقه بالأعيان أو بمكان دون مكان؟ . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


م 


فإن قالوا: إِنَا [قد] وجدنا أوامر معلّقة بزمان ينوب عنها تأدية ذلك 
العمل في زمان آخر. 


قيل له وبالله التوفيق: إذا جاء بذلك نص [أو إجماع] فقد علمنا أن الله 
- عرّ وجل مد ذلك الوقت» وعلق ذلك الأمرء بذلك الزمان الثاني» وجعله 
وقتاً له ونحن لا ننكر هذاء بل نقرَ به إذا أمرنا به» لا إذا نهينا عنه» وقد جاء 
مثل ذلك فى الأمكنة» كمن نذر صلاة فى بيت المقدسء. فإنه إن صلى بمكة 
أجزأه للنص في ذلك» ولا يجزي ذلك/ فيما لم يرد فيه نص» وكذلك من مات 
وعليه صيام لزم وليه أن يصوم عنه» للأمر الوارد في ذلك”"', وكذلك من لم 
يحجح أحج عنه من راس ماله للنصوص الواردة في كل ذلك . 

فإن قالوا [لنا]: ما تقولون في الصلاة المنسية؟ أو التي نيم عنها؟ أكل 
وقت لها وقت؟ 


قيل له وبالله تعالى التوفيق: نعم كل وقت لها وقتاء ومتى ما 
صلاها فهو وقتها بنص كلام رسول الله يليد وكذلك السكران لقوله تعالى : 
#لا تَمَربُواً الصصسلزة وأسْر شكرئ حَىّ تَعَلَمُوأ ما تَفُولُونَ#4 [النساء: *4]. 


فإن قالوا: فبأيّ شيء تأمرون من تعمّد ترك صلاة حتى خرج وقتهاء 
وتعمّد ترك صوم رمضان في غير عذر ‏ من سفر أو مرض أو غير ذلك مما 
جاء فيه نص أو إجماع؟ 


قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق: تأمرهم بما أمرهم به ربهم - عر وجل - 
إذ يقول تعالى: #إنَّ لَلَسَنتٍ يِذهِينَ لكات » [هود: ]1١4‏ وبما يقول لهم 
نبيهم كَل إذ يقول: ١ن‏ من قَرْط في صَلاةٍ فُرْضٍ جُبِرَثُ يَومَ القِيامَة من 
تَطوْعِهِ وَكَذَلِكَ الرَكَاةٌ وَكَذَلِكَ سَائِدُ الأَغمّال)0© ٠‏ فنأمره بالتوبة والندم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق الحديث عن عدة من الصحابة : 


- أبي هريرة: رواه الحسن عنهء واختلف عنه في تسمية الواسطة بي بين الحسن» وأبي 
ا 


/ 
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-١ -‏ قتادة» عن الحسن. عن حريث بن قبيصة. عن أبي هريرة مرفوعاً: 

رواه الترمذي في سننهء حديث رقم (419) 719/6 - 500. 

والنسائى فى سننه المجتبى» .7717/١‏ 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم (95/1) .144/١‏ 

والطحاوي في مشكل الاثار»ء حديث رقم (5509؟) تلام ؟. 

وابن أبي الدنيا في الأهوال» حديث رقم (74؟) ص٠١ 570 .101١‏ 

والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (/53؟) 4و" 

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (180) .1١7/١‏ 

"١‏ - وقد اختلف فيه على قتادة» فورد عنه: عن الحسنء عن أبي رافعء عن أبي 
هريرة: رواه النسائي في المجتبى 571/١‏ 7377 

ورواه حميدء عن الحسن؛ عن رجل» عن أبي هريرة: 

رواه أبو داود في سئنه.» حديث رقم (836) .519/١‏ 

وابن ماجه في سننهء حديث رقم .)١475(‏ 

والدارقطني في علله 758/8. 

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (1490) /ه١11؟.‏ 

5 - ورواه مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن رجل من أهل البصرة موقوقاً: 

رواه البخاري في التاريخ الكبير ؟/4*. 

ورواه يونس بن عبيدء عن الحسن» عن رجل من بني سليط» عن أبي هريرة: 
رواه البيهقي في شعب الإيمان ١81١/7‏ - 187. 

5- وروأه محمد بن عمرو الأنصاري. عن الحسن. عن ضبة بن محصن.». عن أبي 
هريرة: 

رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة.» حديث رقم .1١51- 15١9/١ )184 -1١44(‏ 
7 - ورواه إسماعيل بن مسلم المكي. عن الحسن. عن صعصعة بن معاوية» عن أبي 
هريرة: 

رواه ابن المبارك في مسندهء» حديث رقم (40) ص58. 

وفي الزهدء» حديث رقم )9١5(‏ ص١57.‏ 

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم 5١7/١ )184  1١87(‏ -؟١١1,.‏ 
والدارقطنى فى علله 7548/4. 

والذهبى فى تذكرة الحفاظ 185/8 - 1841 

0 العلل لابن أبي حاتم .167/١‏ 

8 الحسن. عن أنس بن حكيمء عن أبي هريرة: 
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- رواه أبو داود في سئنهء» حديث رقم (8354) .559/١‏ 
وأحمد فى المسند/. 
والبخاري في التاريخ الكبير» ؟/74. 
والحاكم في المستدرك .557/١‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاةء حديث رقم (141- 1485) 511١/١‏ ؟١1.‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم (/9031) 050/17. 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان» .5504/١‏ 
والبيهقى فى سئنه ؟/78457. 
وفي شعب الإيمان “/181 بأوله فقط. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم .151/١‏ 
- ورواه علي بن زيد بن جدعان» عن أنس بن حكيم» عن أبي هريرة: 
رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم .)١575(‏ 
وأحمد فى المسند. 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم )1١19(‏ 109/4. 
4 وقد ورد عن الحسن. عن أبي هريرةء بدون واسطة: 
أ- رواه أبو اللأشهب» عن الحسن» عن أبي هريرة: 
رواه أبو يعلى في مسندهء حديث رقم (3176) .937/1١١‏ 
وأبو شيبة في المصنف» حديث رقم (٠لالالا)‏ 1791/5. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (1090) 117/4. 
والبخاري في التاريخ الكبير» ؟/74. 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 774/1. 
وقوام السنّة في الترغيب» حديث رقم .71١/6 )٠١١5(‏ 
والبيهقى فى شعب الإيمان #/181. 
- وأبو الأشهب: قال البخاري عنه: منكر الحديث. انظر: الكامل 8//ا1 - 184 
وميزان الاعتدال ١/5٠1»ء‏ والتهذيب '/5"لا. 
- وقد اختلف على أبي الأشهب نقسه : 
١‏ فروي عنه» عن الحسن» عن أبي هريرة. 
؟ - وروي عنه» عن نافع » عن أبي هريرة : 
عند ابن عدي في الكامل 178/1. 

ب - ورواه عا بن راشدء عن الحسن» عن أبي هريرة : 

الطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (9517) .51١8/4‏ 
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- والعقيلي في الضعفاء “/177. 

ج - ورواه عوف» عن الحسن» عن أبي هريرة: 

البيهقي في شعب الإيمان» .181/١‏ 

٠‏ - وقد رواه الأزرق بن قيس» عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة: 

رواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (15) ١4/١‏ - 154. 

وفى سننه المجتبى 77/١‏ - 775 

والطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم (5991) 788/1 - 584. 

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم ركما) .1١ 1/١‏ 

والبزار في مسنده» حديث رقم 0 /07١(/4غ‏ د ثم قال: «رواه حماد بن سلمة» عن 
الأزرق» عن يحبى بن يعمرء عن بعض أصحاب البي ككل . 

ولا نعلم أحداً قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا عبدالملك الجدي». اه. 

قلت: ورواية حماد: عند أحمد فى المسند 5//ا ‏ 56 .٠١‏ والنسائى فى سنئنه 
7/١‏ - 274 وإسحاق في مسندهء حديث رقم (005) .483/١‏ الا 

وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة.» حديث رقم .1١4/١ )١185(‏ 

وهذا الاختلاف مما يوهن الحديث. ويضعفه» وقد رجح الدارقطني في علله 758/4 
طريق الحسن» عن أنس بن حكيمء عن أبي هريرة» 3 إنها: «أشبهها بالصواب». 
وكذا قال أبو زرعة ‏ كما في العلل لابن أبي حاتم :107/١‏ «الصحيح: عن الحسنء. 

عن أنس بن حكيم» عن أبي هريرة» عن النبي كللذ . 

فضلاً عن الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً. 

وقد ذكر العقيلى فى الضعفاء ١# _ ١”‏ هذا الاختلاف عن الحسن فيهء» وعلى 
الوقف والرفع. وكذا ذكر الدارقطني في علله 744/8 2748 ولأهميته أذكر قوله. 
- ذكر العقيلي في الضعفاء ١7/“‏ في ترجمة عباد بن راشد التميمي البصري» ثم ذ 
أوجه الاختلاف فى سنده» فقال رحمه الله تعالى #/17 _ 1#: 

«ومن حديثه ما حدثناه جدي ‏ رحمه الله.ء قال: حدثنا الحسن بن مالك العنبري» 
قال: حدثئنا عباد بن راشد» عن الحسن»؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ كل قال: «أول ما 
يحاسب به ابن آدَمَ صلانّهُء قال: فيقول الله جلّ جلاله لملائكته: انظرُوا في صلاة 
عَبْدِيء فإِنْ وجدوها كاملة كتبوها كاملةً» فإنْ وجدوها قد الْتَقَصَ شيئاًء قال: انظروا 
هل تجدون له تطوعاًء قال: فتكمل صلاته من تطوع». قال: «ثم تؤخذ الأعمال على 
قَدْرٍ ذلك». 

وَرَوَاهُ أبُو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي» عن الحسن هكذا. 

ورواهُ علي بن علي الرفاعي. عن الحسن» عن أبي هريرةً موقوفاً. 
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-5 ورواه مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن رجل من أهل البصرة» وأبي هريرة موقوفاً . 
ورواه أبان العطارء عن قتادة» عن الحسن» عن حديث ابن قبيصة» عن أبى هريرة» 
عن النبي كله نحوه» قلت: وقال موسى بن خلف. عن قتادة» عن الحسن» عن أبي 
هريرة» لم يدخل بينهما أحداً. 

ورواه ابن عليّة» وعبدالوارث» عن يونس بن عبيدء عن الحسن» عن أنس بن حكيم» 
عن أبي هريرةً موقوفا. 

وقال: اين الميارك» وشريك» عن إسماعيل بن مسلمء عن الحسن بن صعصعة بن 
معاوية» عن أبي هريرة» عن النبي يل نحوه. 

وقال: جريرء عن ليث» عن سالم» عن عطية» عن صعصعة بن معاوية» أو معاوية بن 
صخعصعة » عن أبي هريرة » عن النبي كَلِيهِ نحوه. 

وقال: حماد بن مسلمةء» عن حميد» عن الحسن» عن رجل من بني سليط» عن أبي 
هريرة» عن النبي يخ . 

قال حماد: وعن ثابت» عن رجل» عن أبي هريرة» عن النبي كلِه. 

قال الجدي وحده: عن حماد» عن الأزرق بن قيس» عن يحيى بن يعمر» عن أبي 
هريرة» عن النبى ليد . اه. 

- وقال الدارقطني في علله 744/8" - 548 مبينا أوجه الاختلاف في سنده: 

«يرويه حماد بن سلمة» عن حميد» ويونس» عن الحسن» عن رجل من بني سليطء 
عن أبي هريرة. 

وخالفه إسماعيل بن مسلم المكي : رواه عن الحسن» عن صعصعة بن معاوية» عن 
أبي هريرة. 

ورواه قتادة عن الحسن» واختلف عنه: فرواه همام بن يحيى وسعيد بن بشيرء» عن 
قتادة» عن الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبى هريرة. 

وقال عمران القطان: عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة. 

وقال ابن أبي عروبة وأبان العطار: عن قتادة» عن الحسن» عن أنس بن حكيم 
الضبي » عن أبي هريرة. 

وكذلك روآه يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي 
هريرة» إلا أنه لم يرفعه. 

قال ذلك يزيدُ بن زريع وابنُ علية وإسماعيلٌ بن حكيم: عن يونسء» إلا أن يونس 
شك في رفعه. 

وروآاه أبو جعفر الرازي» عن يونس» عن الحسن» عن أبي هريرة» ولم يذكر بين 
الحسن وبين أبي هريرة أحدا أسئده يحيى بن أبى بكير» عن أبى جعفرء ووققه” 
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- محمد بن سعيد بن سابق» عنه. 
ورواه أبو الأشهب العطاردي وخالد بن رباح وعليٌ بن عليّ الرفاعي وعباد بن راشد 
وسعيد بن أبي هلال عن الحسنء» عن أبي هريرة. 
واختلف عن أشعث بن عبدالملك: فرواه روح بن عبادة» عن أشعث» عن الحسن» 
عن أبي هريرة. 
وخالفه خالد بن سليمان: فرواه عن أشعث». عن الحسن. عن أبي الدرداء. 
واختلف عن هشام بن حسان: فرواه ثابت أبو زيدء» عن هشام» عن الحسن مرسلاء 
وخالفه يحبى بن سليم: فرواه عن هشامء عن الحسنء عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقيل: عن حماد بن سلمة» عن حميدء عن الحسنء» عن أبي هريرة. 
وكذلك روي عن عوف الأعرابي » عن الحسن» عن أبي هريرة. 
وكذلك قال عثمان السري: عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة. 
وقال محمد بن يزيدء عن أبي الأشهب. عن نافع» عن أبي هريرة» عن النبي كَكل. 
ووهم. والصحيح عن أبي الأشهب عن الحسن عن أبي هريرة. 
ورواه علي بن زيد بن جدعان. واختلف عنه: فرواه يزيد بن هارون» عن سفيان بن 
حسين» عن علي بن زيد» عن أنس بن حكيم»؛ عن أبي هريرة. 
وقيل: عن يزيد بن هارون» عن مسعرء عن عليّ بن زيد. 
وذكر (مسعر) فيه وهم. 
وقال ابن عيينة : عن علي بن زيد» عن الحسن مرسلا. 
وأشبهها بالصواب قول مَنْ قال: عن الحسنء عن أنس بن حكيم. عن أبي هريرة». 
اه. 
" - تميم الداري: رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (435) .579/١‏ 
ورواه ابن ماجه في سننه.» حديث رقم .)١477(‏ 
وأحمد فى المسند .٠١/4‏ 
والدارمي في سننهء حديث رقم (1*88) 511/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (١لالالا) ١91/5‏ (موقوف). 
وحديث رقم ١7١/6 )3١571(‏ (موقوف). 
وحديث رقم (0404) 777/4 (موقوف). 
وفي الإيمان.ء حديث رقم )١١7(‏ ص”47 (موقوف). 
وابن قانع في معجم الصحابة .٠١9/١‏ 
والحاكم في المستدرك 577/١‏ 7717. 
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والاستغفار والاستكثار من التطوّعء ليثقل ميزانه يوم القيامة» ويسد ما ثلم 
منة »2 وأما أن نأمره بأن يصلى صلاة ينوي بها ظهراء لم يأمره الله - عر 
وجلّ ‏ به أو عصراً لم يأتِ به نصضء أو نأمره بصيام يوم على أنه من 
رمضان وهو من غير رمضان فمعاذ الله العظيم من ذلك. 

وإذن كنا متقدمين بين يدي الله تعالى ورسوله يَكِةِ وآمرين له بأن يعمل 
غير ما أمره الله تعالى به» بل ما قد نهاه الله تعالى عنه. 

ثم نسألهم فتقول: هذا الذي تعمّد ترك صلاة أو صومء ثم أمرتموه 
بقضائه أقضئ ما أمره الله تعالى من ذلك كما أمر أم لوي 


فإن قالوا: نعم! كذبواء وهم لا يقولون ذلك. 


وإن قالوا: لا! أقرّوا بأنهم أمروه أن يؤدّي العمل على غير ما أمره الله 
تعالى به. 


- والطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم (907؟) 580/6 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (11506 2 )١555‏ 01/5. 
وفي الأوائل» حديث رقم (7؟) ص50. 
والخلعي في فوائده» حديث رقم (”وع) ا/رام؟, 
وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 5١5/١ )1١90(‏ 3379. 
وحديث رقم (1941- 147) 5١1/١‏ (موقوف) ثم قال: «لم يرفع هذا الحديث أحد 
غير حماد بن سلمة». اه. 
والدينوري في المجالسة» حديث رقم 7/4 باه ل لاوا 
والبيهقى فى السئن 741//7. 
وفى كبعي" الإينان 181 
 "‏ أنس بن مالك: رواه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم (4174) 1988 194 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (*19) اا 
عن يزيد بن أبان الرقاشى» عن أنس . ويزيد: ضعيف . انظر: التقريب 51/7". والتهذيب 
."١-0‏ والكامل /708-101/9 والمغني ؟/47/ء والكاشف 40/6 7. 
- ورواء من طريق أشعث بن سوارء عن سلمة بن كهيل؛ عن عامرء عن أنس: 
أبو يعلى في مسنده» حديث رقم (9*91/7) /05/8. 
وأشعث: ضعيف. انظر: التهذيب 707/١‏ 2305 والتقريب .8/١‏ 
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فإن سألونا بمثل ذلك في ناسي الصلاة والنائم عنهاء والمفطر لسفر أو 
مرض؟ . 


قلنا لهم: قد أدَّى ما أمره الله تعالى به كما أمرهء وفي الوقت الذي 
أمره الله تعالى بهء ولا ندري أقبل منه أم لا؟ وكذلك كل عمل يعمله في 
وقته ولا فرق» ولو صم الحديث في إيجاب القضاء على عامد الإفطار لقلنا 
به ولكن لم يصح"''؛ إنما رواه عبد الجبار بن عمرء ومن هو مثله في 
الضعف . 


فإن قالوا: أنتم تأمرون الولي أن يصوم عنه إن ماتء» ولا توجبون 
عليه أن يصوم عن نفسه. 


(١؟)‏ لحديث عبدالجبار بن عمره عن يحيى بن سعيد. عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» 
عن رسول الله يك فى كفارة الذي يأتى امرأته فى رمضان. . فذكر الحديث. 
وفيه: (وصم يوماً مكانه»: 1 1 
رواه ابن ماجه في سئنه.ء حديث رقم .)١511(‏ 
وأحمد في المسند ؟/508. 
والطحاوي في المشكل» حديث رقم (169ه )١605086١ ١‏ ب/كلا١؛ ‏ /الاا. 
وابن أبي حاتم في العلل 5147/١‏ 7147 
والدارقطني في العلل. حديث رقم (لا”) .5155/٠١‏ وقال :750/٠١‏ «ورواه 
عبدالجبار بن عمر الأيلي» عن عطاء الخراساني» ويحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» 
عن أبي هريرة) ووهم فيه). 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (516) ل 
والبيهقى فى سننه 775/5. 
قلت: وهذه الزيادة تفرد بها عبدالجبارء وهي منكرة. 
وانظر: صحيح ابن خزيمة 7١4/7‏ و”/774. 
وعبدالجبار بن عمر: 
- وقال أبو حاتم في العلل لابئه :7577/١‏ «وحديث يحيى خطأء إنما روى يحيى» عن 
الزهري؛ عن حميد. عن أبي هريرة» عن النبي يكي. 
وانظر للأهمية والتوسعة: العلل للدارقطني 777/٠١‏ - 2759 وشرح المشكل ١/1/5‏ 
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قال أبو محمد: فنقول: كذبتم» إنما نقول كما قال رسول الله ككةِ: 
«مَنْ مَاتَ وَعَليِهِ صِيَامُ ضَامَّ عَنْهُ وَلِيْهُل'' ومعنى: «عليه صيام»» عليه أن 
يصوم؛ لأنَ الصيام مصدرء تقول: صام يصوم صياماً وصوماء فإنما هذا 
فيمن مات وعليه أن يصوم ‏ وإنما ذلك الناذر -» والذي فرط في قضاء 
رمضان أفطره السفر أو مرضء» وأما العامد للفطر بغير عذر فليس عليه 
صيامء وإنما عليه إثم ترك الصيام»ء وفي هذا كفاية لمن عقل» وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد/ وكلّ أمر علق بوصف ماء لا يتمٌ ذلك العمل 
المأمور به إِلَا بما علّق به فلم يأتِ به المأمور كما أمرء فلم يفعل ما أمر به 
فهو باق عليه كما كان» وهو عاص بما فعل» والمعصية لا تنوب عن 
الطاعة» ولا يتشكل ذلك في عقل ذي عقل: 

فمن ذلك: من صلى بثوب نجس أو مغصوب وهو يعلم ذلك» ويعلم 
أنه لا يجوز له ذلك الفعل» أو صلى فى مكان نهى عن الإقامة فيه كمكان 
نجسء أو مكان مغصوبء أو في عطن الإبل» أو إلى قبر» أو من ذبح 
بسكين مغصوبة» أو حيوان غيره بغير إذن صاحبه» أو توضاً بماء مغصوب» 
أو باآنية فضة» أو بإناء ذهب. فكل هذا لا يتأدى به فرض» فمن صلى كما 
ذكرنا فلم يصل» ومن توضأ كما ذكرنا فلم يتوضأء ومن ذبح كما ذكرنا فلم 
يذبح وهي ميتة لا يحل لأحد أكلها لا لربها ولا لغيره» ل 
مثلها حية؛ لأنه عر لالض ب تابور وقال عليه السلام: « 
عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيِهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَؤ9" . 

[قال أبو محمد]: وقد نهاه الله تعالى عن استعمال تلك السكين» 
وعن ذبح حيوان غيره بغير إذن مالكه» وعن الإقامة في المكان المغصوب» 
وأمر بالإقامة للصلاة» وبتذكية ما يحل أكله. وبضرورة لعل علمنا أن 
العمل المأمور به هو غير العمل المنهي عنه. ولا يتشكل ذ في العقل غير 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(90) سبق تخريجه. 


4١ 


ذلك» فذبحه حيوان غيره أو بسكين مغصوبة ليس هو التذكية التي أمر بهاء 
نإذا لم يداك كنا آم فلم بحل «بذلك: الحدل المتهي عكه أكل ما لا يح 
أكله إلا بالتذكية المأمور بهاء ولا شك فى أن إقامته فى المكان المغصوب 
ليت إقافة الماقور بها نكن "العبلةة ولو كان ذللك لكاف أقا ةوعدل ب 
اما يهاء “تاها عنها إنسانا وعدا فى وقت واحدء فى حالة واحدةء وهذا 
يماتقد ائزه الحكيم العليى قن اتخباز» تعالق أنه "يكل تنا إلا وبتعهاء 
وليس اجتناب الشيء والإتيان به في وقت واحد في وسع أحدء فصحٌ ما 
قلناء وبالله التوفيق. 


وقد عارض في هذا بعض أهل الإغفال بمن طلق أو أعتق في مكان 
مغصوب» أو صبغ لحيته بحناء مغصوبة» أو تعلّم القرآن في مصحف 

قال أبو محمد: وهذا الاعتراض يبيّن جهل المعترض به؛ لأنّْ العتاق 
والطلاق والبيع والعطايا والصدقات لفظ لا يقتضى إقامة مأموراً بهاء بل 
مباح له أن يطلق ويفعل كل ذلك» وهو يمشي أو وهو يسبح في الماء. 
فليس مرتبطاً بالإقامة فى المكان» والصلاة لا بد لها من إقامة إلا فى حالة 
المسابقة أو الضرورة» فمن اضطر إلى الإقامة في مكان مغصوب فصلاته فيه 
تامة؛ لأنه ليس مختاراً للإقامة هنالك» والصابغ بالحناء بعد إزالة الحناء ليس 
بها لبطلت صلاته لفعله فيها ما لا يحل له وأما تعلّم القرآن فليس مرتبطاً 
بجنس المصحفء وقد يتعلمه المرء تلقينً» ثم هو أيضاً في حال حفظه غير 
مستعمل لشىء مغصوب» وكذلك فى حال/ قراءاته ما حفظ فى صلاته» 
وبالله التوفيق. 

وبالجملة فلا يتأدذى عمل إلا كما أمر الله تعالى» أو كما أباح» لا كما 
نهى عنه ‏ عر وجلّ -» وبالله تعالى التوفيق» وكلّ عمل لا يصحٌ إلا بصحة 
ما لا يصحء. فإنَ ذلك العمل لا يصمح أبداًء وكل ما لا يوجد إِلَا بعد وجود 
ما لا يوجدء فهو غير موجود أبدأء وكل ما لا يتوصل إليه إِلّا بعمل حرام 
فهو حرام أبداًء وكل شيء بطل سببه الذي لا يكون إلا به فهو باطل أبداًء 
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وهذه براهين ضرورية معلومة بأول الحسء» وبديهة العقل» ومن خالف فيها 


قال أبو محمد: وقد أشار قوم من إخواننا إلى أنه لا يقبل تطوّع من 
عليه فرض . 

قال أبو محمهد: وهذا إذا أجمل دون تفسير أو خطأء وذلك أن 
الحديث قد صمح عن النبي كَل أن الله تعالى يجيز صلاة من لم يتم فرض 
صلاته بتطوع”' إن كان لهء وكذلك الزكاة» وكذلك سائر الأعمال. 


قال أبو محمد: والصحيح في هذا الباب أن كل فرض تعيّن في وقت 
لا فسحة فيه فإنه لا يجزي أحداً أذّاه غيره في ذلك الوقت». وذلك كإنسان 
أراد صيام نذر عليه» أو تطوع في شهر رمضان وهو مقيم صحيح.ء فهذا لا 
يجزيهء أو كإنسان لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها 
فقطء فهذا حرام عليه أن يتطوّع» أو يقضي صلاة عليه» أو يصلي صلاة 
نذر عليه؛ حتى تتم التي حضر وقتها بلا مهلة ولا فسحة» فإن قضى حينئذ 
صلاة فاتته لم تجزئهء وعليه قضاؤها ثانية» وكذلك إن صلى صلاة نذر 
عليه» وليس كذلك من لزمته زكاة» ولم يبقّ من ماله إلا قدر ما يؤدي ما 
وجب عليه منها فقطء إلا أن له غنى بعد ذلك» فهذا يجزئه أن يتصدّق بما 
شاء منه تطوعاء وأن يؤدّي منه نذراًء بخلاف ما ذكرنا قبل؛ لأنْ الزكاة فى 
فمنعه لا فى عي فاده زكذلك من أحاطف يماله ديو النانن:- يجاتنا 
بعد النؤت 4 لأا الن متم نتن .ذلك »وم يتغل :وضنة بولا ميزائاً إلا 
بعك الدين: ولكن من حضره وقت الحج وهو مستطيع». فلا يجزئه أن يحجٌ 
تطوعاً ولا نذراً قبل أداء الفرض» وكذلك العمرة؛ لأنْ النبي يَكْةِ قال: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيِهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَوْ"2. فالمستطيع للحج مأمور بأدائه 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


(؟) سبق تخريج الحديث. 
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من وقت صلاته إِلَا مقدار ما يدخل فيها فهو مأمور بالدخول فيهاء فإذا فعل 
غير ما أمر به فهو ردّ بنص كلام رسول الله يإ'' وليس كذلك من لم يبقَ 
بيده من ماله إِلّا مقدار الزكاةء أو مقدار ديون الناس؛ لأنه ليس مأموراً بأداء 
ذلك مما بيدهء ولا بدّ؛ لأنه لو استقرض مالا فأدّى منه الزكاة التى عليه 
وديون الناس التي عليه أجزأه ذلك بلا خلافء» ولم يجز للقاضي أن يلزمه 
الأداء من ماله ولا بدّء والصلاة والحج والصيام في أوقاتها بخلاف ذلك. 

وأما إذا دخل وقت الصلاة وفيه/ مهلة بعد. فلا خلاف بين أحد من 
المسلمين في جواز التطوع حينئذء وبهذا جاءت النصوصء وأما من سافر 
في رمضانء أو مرض فهو غير مأمور بصيامه لرمضان» وهو غير منهي عن 
صيامه لغير رمضانء. فله أن يصومه لما شاء من نذرء أو تطوعء أو قضاء 
واجب. وأما من عليه صلوات نسيها أو نام عنهاء وعليه قضاء رمضان سافر 
فيه أو مرضه فأفطرء فإنْ وقت هذه الصلوات ووقت قضاء هذا الصوم ممتدأ 
أبدأء فإِنْ أخر قضاء ذلك وهو قادر غير معذورء فهو عاص بالتأخير فقطء 
وذلك لا يسقط عنه قضاء ما لزمه قضاوه من ذلك» فهذا والصلاة التي دخل 
وقتها سواءء فإن تطوع بصلاة أو صيام لم يضع له ذلك عند الله تعالى؛ لأنَّ 
وقت ما لزمه ممدود بعد فلا يفوته. وبالله تعالى التوفيق. 

ومما يبيّن هذا حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كانت 
تكون علي الأيام من قضاء رمضان. يعني من قضاء و ولا 
أستطيع أن أقضيها إلا في شعبانء [لشغلي برسول الل] يلك. ..”" | 
كلاماً هذا معناه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم )١965+(‏ 189/4. 
ومسلم في صحيحه»؛ حديث رقم )١١5(‏ كا ام اامى 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (749؟) ؟/6١1".‏ 
والنسائى فى سنئنه المجتبى .١91١/5‏ 
وفي كه ري حديث رقم (58؟55) 5/؟١١.‏ 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (1559). 
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قال أبو محمد: وهذا مما قد أيقا أن رسول الله يي علّمه وأقرٌ عليه؛ 
لأنه لا يجوز أن تحيض إلا وهو يعلم ذلك؛ لأنها كانت لها ليلتان من 
تسع» ولا يمكن أن يغفل عليه السلام أمرها بتعجيل القضاء لو كان الفرض 
لا يجزىء إِلَا بتعجيله» وقولها: لا أستطيعء أوضح عذرء وهذا نص ما 
قلنا :ونسانة. 


ومما يبن صحة ما قلنا آنفاً. من أن الزكاة وديون الناس وسائر فرائض 
الأموال إنما هى واجبة فى ذمة المرء» لا فى عين ما بيده من المال» أنه لو كانت 
واجبة في عين ما بيده من المال» ثم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك الحقوق» 
وهذا باطل . 

وأيضاً فإنه مما لا يقوله مسلمء. فلما لم تسقط الحقوق المذكورة 
بذهاب جميع عين المال؛ صمح يقيئاً أنها في ذمته» وإنما يصير ما له لغيره 


- وأحمد فى المسند. 
ومالك في الموطأ. حديث رقم (05) .508/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (18لا9) 7175/5. 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم )5١:84- 7١57(‏ 559/8 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (ولاكلا _ لالاكلا) 56/5 -7355. 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم (519) .771/١‏ 
والبيهقي في سئنه 7107/4. 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (17/0) 7١9/6‏ من طريق أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم »719/١‏ والعلل للدارقطني 140/١9‏ 145. 
ورواه من طريق عبدالله البهي» عن عائشة ‏ واختلف في سماعه منها: 
الترمذي في سننهء حديث رقم (*7/8) 197/88. 
وأحمد فى المسند .١14 - 1١1١ ١75/6‏ 
وابن أبن 3 في المصنفء حديث رقم (15/ا9) 5137/7. 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم .1١9/# )١511(‏ 
وابن خزيمة في الصحيح. حديث رقم )5١60( 5١9١  5١549(‏ الآ 
- ورواه من طريق يحيى بن سعيد» عن عمرة؛ عن عائشة: 
الطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم )4١97(‏ 778/4. 
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بأحد وجوه أربعة أوجبها النص وهى: أداؤه من مالهء أو قبض من له حق 
حقة: هما طظفر ننه من «ماله». أو قضاء الحاكة. بما' له 'للغرماء فيما لزهة “من 
الحقوق». أو بموته فقط. 

وكان يكفي من هذا الحديث الصحيح: عن النبي يَكْهِ بأمره بإكفاء 
القدور وهي تفور باللحم الذي عججل أصحابه ‏ رضي الله عنهم » فذبحوا 
من المغنم قبل القسمة”"'. فلو جاز أكل ذلك اللحم لما أمر عليه السلام 
بإكفاء القدور وهي تفور. 


)١(‏ لحديث رافع بن خديج قال: كنا مع النبي كلعِ بذي الحليفة» فأصاب الناس الجوع. 
فأصابوا إبلاً وغنما. 
قال: وكان النبي كَكِلهِ في أخريات القومء فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدورء فأمر 
النبى كل بالقدور فأكفئت. .. الحديث: 
زاه البخاري في صحيحه» حديث رقم (44غ؟) ه/1"١.‏ 
وحديث رقم ١70‏ ه؟) ه/9؟3١.‏ 
حديث رقم (ه/ا١؟)‏ كلخ ا. 
وحديث رقم (4؟:ه) 57/4 575 
وحديث رقم (*0٠مه) 271١/4‏ ببعضه. 
وحديث رقم ( مهمه كعوده) 4/""” - 778 ببعضه. 
وحديث رقم :مه 554مه) ون/كلا” ‏ "لا 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم )١958(‏ */48هه١ 1‏ ومهل. 
وأبو داود في سننه» حديث رقم (5471؟) .1٠١7/#‏ 
والترمذي في سننه.» حديث رقم )١597(‏ 87/5 ببعضه. 
وحديث رقم (1500) 157/4. 
والنسائى فى سنتنه المجتبى /ا/97١ ‏ 71748 7379. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم  4175(‏ 4118) 2401/7 وحديث رقم (4404) 191/6 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (7117) ببعضه. 
والدارمي في سننهء حديث رقم (لا/91١) ١١0 ١١4/5‏ ببعضه. 
وأحمد فى المسند “557 5554 و50/5١‏ -157. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١١١60(‏ 55/5 ا 4اككء 
وعبدالرزاق في المصنف, حديث رقم (8541) 550/4 -455. 
والحميدي في مسنده؛ حديث رقم 51 2 )2١١‏ /ة ل ددل,. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (191/494) 101/4. 
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- وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (حححه) 51 الى 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (896) 9/5لا١  .18١‏ 
والبغوي في معجم الصحابة» حديث رقم 5ه لالا5) ار5 11 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  47”490(‏ إلى 5595) 579/4 774. 
والبيهقى فى سئنه 505/9؟ - 555 - 5117. 
والتخوي في شرح السئّة.» حديث رقم (45ا؟) .5١5/1١١‏ 
عن عباية؛ عن جده رافع» ومنهم من قال: عن عباية» عن أبيه رفاعة» عن جده رافع . 
انظر: سنن الترمذي ٠١7/9‏ و487”/4. 
وكذلك ورد هذا الأمر بإكفاء القدور فى: 
حديث ثعلبة بن الحكم الليثى قال: أصبنا يوم خيبر غنماً فالتهبناهاء فجاء رسول الله يكن 
وقدورهم تغلي. فقالوا: إنها نهبة. 
فقال: «اكفئوا القدور. فإنه لد تحل النهبة» : 
رواه ابن ماجه في سئنهء حديث رقم (7974). 
وأحمد فى المسند .١195/5‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم  151(‏ إلى - 4/ا1) 85/6 - 47. 
وحديث رقم (5لا١ ‏ لال51١ ‏ 1514) 45/5 - 34 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم )5١5915١(‏ 581/5. 
والحاكم في المستدرك ؟/175١.‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير .177/7/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم .5١0/٠١ )١18441(‏ 
وسعيد بن منصور في السنئن» حديث رقم (55737) 551/5. 
والطحاوي في شرح المعاني 59/7. 
وشرح المشكل» حديث رقم )١١14(‏ 09/6". 
وحديث رقم 1د" كالءد") لارامع ‏ 5مغع. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانيء» حديث رقم (975) 189/5. 
وابن قانع في معجم الصحابة ١5١/١‏ - ١5؟١.‏ 
من طريق سماك. عن ثعلبة به. 
- ورواه من طريق سماك. عن ثعلبة» عن ابن عباس: 
الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )1١599(‏ ١٠/1ا"9.‏ 
قال البخاري في التاريخ الكبير :17*/5/١‏ ولا يصح. 
وانظر: التاريخ الأوسط ؟/١0٠5.‏ والعلل لابن أبي حاتم ؟/5114. 
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وقد روي من طريق آخر اله عليه الخدم جعل يرمله بالتراب ويقول: 
«إِنَّ النَبَةَ لَيِسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الميتة»(© أو كلاماً هذا معناه. 


فإن اعترضوا : بيحديث الشاة التي روي أنه عليه السلام قال 0 3 
لأَجدٌ طَعْمَ لخم أخِدّ بِغْبر ِذْنِ أَمْله) أو كلاماً هذا 0 قال: 
عليه السلام بإطغامها لأسا 3 فهذا حديث لا يصحخ؛ لأنه إنما 0 


طريق رجل من الأنصارء ولم يأت من غير هذا الطريق أصاة فسقط 
الاحتجاج بهء وهرقه/ عليه السلام اللحم من القدور في الأرضء مع نهيه 
عليه السلام عن إضاعة المال» دليل واضح على أنه للا يحل أكله وهذا 
تفل “قولنا ٠‏ وبالله تعالن التوفيق:. 


)١(‏ رواه من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من الأنصار: 
أبو داود في سننه»ء حديث رقم لا 7 
واين أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (*59*؟؟) 541/5. 
وفي المسندء حديث رقم (ه8ة) اإرحلاهة. 
وسعيد بن منصور في السنن» حديث رقم (585؟) 5141/5. 
والبيهقى فى سئنه 757/4. 
وج وقال: ليست النهبة بأحل من الميتة» «فجعل ينظر إلى العظم قد ارتفع عن 
الأرض فيدوسه بقوسه حتى يرمله بالتراب». 
وفي سنده : 
عاصم بن كليب: قال أبو حاتم: صالح. انظر: الكاشف 247/1١‏ والتقريب 
0١‏ وقال: «صدوقء. رمى بالإرجاء». اه. 
يي شهاتت اتا امو ورهن كلق إنوفاك لين مقي كان نف 
وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال في موضع آخر: كان من أفضل أهل الكوفة. 
انظر: التهذيب 555/8 - 455» والتقريب ؟5/9٠ء‏ والكاشف ”/4. 
(؟) رواه الدارقطني في سئنهء» حديث رقم (18/ا 4‏ 419 ١٠75لا4)‏ 189/5 - 190. 
والبيهقي في سئنه 6/لا9. 
من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من مزينة قال: صنعت امرأة من 
المسلمين من قريش لرسول الله َل طعاماً. . 
وفيه: «إني لأجد طعم لحم شاة ذبحت بغير إذن صاحبتها». . 
وفيه: وأمر بالطعام للأسارى». 


44 


قال أبو محمد: وأما العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين» قد 
ورد النص بالفسحة فى تأخيره - فإنه يجب 1 الوقتء إِلَّا أنه قد أذن له 
فى تاكترهه ركاة ععر ا فى للف ون امسا ناف للك أذ ققد ادف 
فرضه» إِلّا أنه يؤجر على التعجيل لتحصيله العمل» ولتهمّمه به» ولا يأثم 
على التأخير؛ لأنه فعل ما أبيح له» وذلك مثل تأخير المرء الصلاة إلى آخر 
وقتها الواسع» ولذلك أسقطنا الملامة والقضاء عن المرأة تؤخر الصلاة عن 
أول وقتها فتحيضء لأنها فعلت ما أبيح لهاء ومن فعل ما أبيح له فقد 
أحسن. وقال تعالى: هما عَلَ الْمَحْسِنِينَ من سيل » [التوبة: ]9١‏ فسقطت 
الملامة. وقد أخر عليه السلام الصلاة إلى آخر وقتهاء فصمٌ بذلك أن ذلك 
جائز مباح حسنء وإن كان التعجيل أحسن» وسقط القضاء عنها لخروج 
الوقت؟؛ ولأنه يؤدّي عمل إلا فى وقته المأمور به» كما أسقط خصومنا - 
يزافتى تنيت لمساسيه الى عليه اكز مق لكين ارا وبعضهم 
أسقطها عن المغمى عليه صلاة فما فوقها. 

وأما كل عمل محدود الطرف الأول غير محدود [الطرف]/ الآخرء 
فإنّ الأمر به ثابت متجدّد وقتاً بعد وقتء وهو ملوم في تأخيره؛ لأنه لم 
يفسح له في ذلك» وكلما أخره حصل عليه اسم التضييع» وإثم الترك لما 
أوحلف فإن أذَاه سقط عنه إثم الترك» وقد استقر عليه إثم ترك البدان: .ولا 
يسقطه عنه إلا ربّه تعالى بفضله إن شاء ‏ لا إله إلا هو كسائر ذنوبه التي 
لكان من العوار نه 'ونواء أن الأداء :و التسجيل لون متما زان كتدفا 
وقد يؤدّي من لا يعجلء فصمحٌ أنهما شيئان متغايران» وكذلك القول في 
ديون الناس» فإِنْ المماطل الغني آثم بالمطل» وآثم بمنع الحق» فإذا أدَى 
الحقٌ يوماً ما سقط عنه إثم المنع» وقد استقر إثم المطل عليه فلا يسقط 
عنه إِلَّا بالأداء؛ لأنّ المنع والمطل شيئان متغايران» وقد يؤدّي ولا يمنع من 
قد مطل. 

ولذلك قلناء فيمن غصب مالا فلم يؤده إلى صاحبه حتى مات 
المغصوب منه ثم أذّاه إلى ورثته: إنه باق عليه إثم الغصب من الميت» 
وإنما سقط عنه إثم الغصب من الوارث وهو الثاني؛ لأنه لا شك عند كل 
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ذي عقل أن ظلمه لزيد الميت الموروث غير ظلمه لعمرو الحي الوارث. 
وقد انتقل ملك المال إلى الوارث» وملك الوارث لذلك المال غير ملك 


المورث لهء هذا شىء يعلم بضرورة وبديهة العقل الحس . 


فإن أحدث الغاصب ظلماً ثانياً لهذا الحي»ء فهو عمل آخرهء وإثم 
متجددء فإن رد إليه ماله فقط سقط عنه إثم ظلمه إياه» ولا يسقط ما وجب 
لزيد من الحق في حياته إنصاف هذا الغاصب لعمرو بعد موت زيدء وكذلك 
لو امات الحاهباتصدرف» الخال رارقه» فإنما سقط الاقم عن الاريك 
الصارف» لا عن الميت الغاصب؛ لأنّ عمل زيد لا يلحق عمراً إِلّا بنص أو 
إجماعء قال الله عرّ وجل -: #دَلا كَكيبُ كُنٌ تنس إِلَّا ع4 [الأنعام: 
5 وقال تعالى: #وآن لَتَن لانن اك لفك [النجم: 4] اللهم 
إلا أن يرد نصٌ بأن عمل زيد يلحق عمراً بعد موته أو في حياته» فنقر 
بذلك ستامغين. طائغين» كالصياة عن الفيت ,ولج عن :وآذاء ديونه “فلو :أمر 
الميت أن يرد ما غصب في حياته كان قد تبرأ أو سقط عنه إثم الإمساك. 
وبقي عليه إثم المطل؛ لأن كل ذلك أعمال متغايرة» فلو تطوع امرؤ بر 
دين أو غصب عن ميت وجعل الأجر للميت لكان ذلك لاحقا بالميت ومردّ 
عنه على حديث أبى قتادة”'". وإنما نقول ما قال لنا الله تعالى ورسوله مَك 
ونعلم ما علمناه ولا نزيد» وبالله التوفيق. 


)0( وهو حديث سلمة بن الأكوع في من مات وعليه دين ولم يصل عليه النبي يكل فقال 
النبي يَكلِ: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللهء وعليّ 
دينه؛» فصلى عليه: 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (5589؟) 555/4 0 [45. 
وحديث رقم (964؟١5)‏ 2/1/5. 
والنسائى فى ستنه الكبرى 50/5. 
وفي فت الكبرى» حديث رقم (مه١٠5)‏ ”5 
وأحمد فى المسند 5//ا 5 .0١0‏ 
وابن أبي شيبة في المصئف»ء حديث رقم (170117) #/44. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (5078) /14/9. 
(90؟ 57 )5598١‏ بره" 
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وأصحاب القياس يتناقضون في المسائل التي ذكرنا أقبح تناقض» 
فيجيزون قضاء الحج إذا أوصى بهء ولا يجيزون قضاء الصوم إذا أوصى بهء 
ويجيزون تقديم الصلاة قبل وقتها للمريض إذا خشي على عقله» وفي ليلة 
المطرء ولا يقيسون على تقديم العتمة قبل وقتها ليلة المطر - تقديم العصر 
قبل وقتها يوم المطرء ولا تقديم الظهر قبل وقتها. 


فإن قالوا: الوقت مشترك بين العتمة والمغرب: لزمهم أن يجيزوا 
تقديم العتمة إلى وقت المغرب لغير ضرورة؛ لأنه وقتهاء ومن صلى الصلاة 
في وقتها فقد أحسن. ولزمهم تقديم العصر إلى الظهر بغير ضرورة لذلك 
أيضاًء وقد قال بذلك ابن عباس وجماعة من السلف ‏ رضى الله 
عنهم 420١‏ ولسنا تقول يذلك إلا [في] يوم عرفة فقط 4 لآنه: لم 'يآت في 
ذلك نصّ غيرهء فظهر عظيم تناقضهم. 


ولقد شاهدت بعض أهل مساجد الجانب الشرقي بقرطبة أيام تغلب 
البرابر عليهاء يستفتون شيوخ المالكيين في تعجيل العتمة قبل وقتها خوف 
القتل» إذ كان متلصصة البرابر يقفون لهم في الظلام في طرق المسجدء 
فريما أوذوا إيذاعً شديداً ‏ فما فسحوا لهم في ذلك» ولم يقيسوا ضرورة 
خوف الموت على ضرورة خوف بلل الثياب [في الطين]» وهذا كما ترى» 
وبالله تعالى التوفيق. 


- وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (8*؟””") 6/رعغه ‏ مه. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم )١١57(‏ 907/5 3504. 
والروياني في مسنده. حديث رقم (ا7١١١)‏ 1541/5 - 1517. 
والبيهقي في سننه 1١/5‏ - دلاء وفي الشعب 2”99/4 وفي السئن الصغرى» حديث 
رقم (1501) 700/6. 
والبغوي في شرح السنةء» حديث رقم .5١١- 75١١/8 )95١81(‏ 
وفي الباب عن أبي قتادة» وجابر. 

)00 انظر : الأوسط لابه المنذر 570/7 476. وشرح النووي 7١8/8‏ - 715. 

والمدونة ١/6١5-1١٠ء‏ والمصنف لعبدالرزاق 0086/9 ا66. 
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وقال قوم: إن العمل المأمور به في وقت محدود الطرفين هو في أول 
الوقت ندب وفي آخره فرض . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش؛ لأنه لو كانت تأديته فى أول 
الوقث :تديا لما أحراه :ذلك لآن التلق غير الفرضن» ولا يتوت د عن 
عمل آخر غيره ومن غير نوعه إلا بنص» ولكن هذا بمنزلة الأشياء المخير 
فيها في الكفارات أيّها أدى فهو فرضهء. وكذلك من صلى أول الوقت فقد 
أذى فرضهء وإن صلى في وسطه فقد أدَّى فرضهء وإن صلى في آخره فقد 
أذى فرضهء فإن قال الآمرون من تعمّد ترك صلاة حتى خرج وقتها 
بالقضاء: إنما فعلنا ذلك قياسا على قضاء الصلاة المنسية» والتي نيم عنها. 

قيل لهمء وبالله تعالى التوفيق: أكثركم لا يرى على الحالف على 
الحنث/ عمداً كفارة» ولا على القاتل عمداً كفارة» قياساً على المخطىء غير 
المتعمّد. وهذا تناقض منكم. وحتى لو طردتم خطأكم لكان ذلك زيادة في 
الخطأ؛ لأنَ القياس عند القائلين به إنما هو حكم للشيء بحكم شيء آخر 
لعلة جامعة بينهماء ولا علة جامعة بين الناسي والعامد» وهذا هو قياس 
الشي على ضذهء لا على نظيره. وهو خطأ عندكم وعند جميع الناس» 
وبالله تعالى التوفيق. 


ل نا نا نا نالا 


فصل 
فى موافقة معنى الأمر لمعنى النهي 





قال أبو محمهد: النهي مطابق لمعنى الأمر؛ لأنَ النهي أمر بالترك» 
وترك الشيء ضدّ فعله. وق النهي عن الشيء أمراً بخلافه الأخصء ولا 
بضده الأخص. وتفسير الضدّ الأخص أنه المضادٌ في النوع» وتفسير الضد 
الأعم أنه المضادٌ في الجنس. 


فإذا قلت للإنسان: لا تتحركء [فقد] ألزمته السكون ضرورة؛ لأنه لا 
واسطة بين الضدٌ الأعم» وبين ضدهء فمن خرج من أحدهما دخل في 
الآخرء وهذا الذي سمّيناه فى كتاب «التقريب»: المنافى» وأما من نهيته عن 
نوع من أنواع اللحركة قلزين دلق أمرا: يفلم ْ 


مثال ذلك: لو قلت لآخر: لا تقمء فإنك لم تأمره بالجلوس ولا بد؛ 
لأنّ بين الجلوس والقيام وسائط من الاتكاء والركوع والسجود والانحناء 
والاضطجاع. فأيها فعل فليس عاصياً لك في نهيك إياه عن القيام» وكذلك 
لو قيل لإنسان: لا تلبس السواد. فليس في ذلك إيجاب لباسه البياض ولا 
بده “ذل إن لبن الحمرة أي الصفرة أو الخضرة» لم يكن رذلك عاصياء يل 
يكون مؤتمراً في تركه السواد»ء وبالله تعالى التوفيق. 


وأما الأمر: فهو نهي عن فعل كل ما خالف العمل المأمور» وعن كل 
ضدٌ له خاص أو عامء فإنك إذا أمرته بالقيام فقد نهيته عن القعود 
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والاضطجاع والاتكاء والانحناء والسجود» وعن كل هيئة حاشا القيام ' وإنما 
كان هكذا؛ لأن ترك أفعال كثيرة مختلفة فى وقت واحد واجب موجود 
ضرورة؛ لأنَ من قام فقد ترك كل ما خالف القيام» كما أخبرنا في حال 
قيامه . 


وأما الإتيان بأفعال كثيرة في وقت واحدء. وهي مختلفة متنافية 
وتتقياةةء فمحال الاامقيل اليف الا قري أن عق افر فإنماء يقي إلن. نجهة 
واحدةء وهو تارك لكل جهة غير القى توكه بخوهاء :ولا يمكقه أن بترحة 
إلى مسيم فى دوت وميد فكله شدي ونلا لشي تأرف سه التهى د 
الأمر في و آخرء وهو أن ما ورد نهياً بلفظ: «أو». فهو 8 عن 
الجميع ؛ مثل قوله تعالى: ##وَلا ع متهم ع اما 35 م [الإنسان: 4؟] ومثل 
قولك: لا تقتل زيداً أو عمراً ا فهذا ية يقتضي النهي عن قتلهم 
كلهمء وما ورد أمراً بلفظ: «أو فهو تخيير في أحد الأقسام المذكورة» 
مثل قولك: كُلُ خبزاً أو تمراً أو لحماء وخذ هذا أو هذا. والنهي يقتضي 
اجتناب المنهى عنهء كما أن الأمر يقتضي/ إتيان المأمور به» وقد بيّنا أن 
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النهى عن الشىء أمر بتركه» والأمر بالترك يقتضى وجوب الترك» وبينا أن 
الأمر بالشيء نهي عن تركهء فالنهي عن الترك يقتضي الفعل الذي بوقوعه 
يرتفع تركهء وبالله تعالى التوفيق. 


وقد اعترض في هذا بعض أهل الشغب فقال: لو كان الأمر بالشيء 
نين عن تركه: أو كان النهي عن الشيء أمراً بتركهء لكان العلم بالشيء 

قال أبو محمد: وحكاية هذا القول الساقط تغنى عن تكلّف الردّ 
علية4 الأند وام الحقيية رين ما 5 تلان بيع وهو بقدلة تمن #الا#دلى كان 
الموت ضدٌ الحياة لكان السمع ضد البصرء ومثل هذا من الغثائث ينبغم 
لمن كان به رمق أن يرغب بنفسه عنهء ولكن من لم يعد كلامه من عمله 
كثرت أهذاره» ومن لم يستح فَعَلَ ما أحبء وأما العلم بالشيء» فهو على 
الحقيقة عدم العلم بضده؛ لأنْ علمك بأنْ زيداً حي. وهو عدم العلمء 
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وبطلان العلم بأنه ميت» وقول القائل: لا تأكل» لا شك عند كل ذي حسش 
أن معناه: اترك الأكل ولا فرق. وهذا من المتلاتمات. 

وقد أفردنا لهذا باباً في كتاب «التقريب» وبطل مما ذكرنا قول من 
قال: النهي نوع من أنواع الأمرء وقول من قال: الأمر نوع من أنواع النهي» 

فإن قال قائل: قد يرد أمر ليس فيه نهي عن شيء أصلاء وهو أمر 
بالوباحة . 

وقال آخرون: قل يردٌ نهي ليس فيه معنى من الأمر أصلاء وهو نهي 

قال أبو محمد: كلاهما مخطىءء أما الأمر بالإباحة فإنما معناه: إن 
شئت افعل» وإن شئت لا تفعل» فليس مائلاً إلى الأمر إِلَّا كميله إلى النهى 
ولا فرق» وكذلك القول في نهي الاختيار للترك» وهو الكراهية ولا فرق» 


التوفيق . 


ل لا نا نا نالا 


فصل 





في الأمر 
هل يتكرر أبداً أو يجري منه ما يستحق به المأمور 


قال أبو محمهد: اختلف الناس فى الأمرء إذا ورد بفعل ماء هل 
يخرج من فعله مرة عن أسم المعصية» أو يتكرر عليه الأمر أبدأء فيلزمه 
التكرار له ما أمكنه. فبكلا القولين قال القائلون. 

قال أبو محمد: والصواب أن المطيع غير العاصىء ومحال أن 
يكون الإنسان مطيعاً عاصياً من وجه واحد. فمن أمر بفعل ما ولم يأتٍ 
عاص بيقين» وكل شيء بطل بيقين» فلا يعود إلا بيقين من نص أو 
إجماع . 

وإنما تكلّم في هذه المسألة القائلون بقول الشافعي ‏ رحمه الله -» في 
تكرار الصلاة على النبى لَه فى كل صلاةء لأجل قوله تعالى: #يتأما 
0720001 سوم ل شم سى” م عه 0 َه 0 
لت ءَامنُوا صَلَوا علِيِهِ وَسَلْماْ شَليمًا4 [الأحزاب: 51]. 


ا 


قال أبو محمد: ولو كان ما احتجوا به من وجوب التكرار صحيحاء 
لما كان موضع/ الجلوس الآخر من الصلاة أحقّ به من القيام والسجود 
وسائر أحوال الإنسان» وهم إنما أوجبوا ذلك بعد التشهد الأخير من الصلاة 
فقط. وقد ورد حديث في لفظه إبعاد لمن ذكر عنده رسول الله عَلنةِ فلم 


ال 


يصلٌ غليه؟؛ فإِن صم لقلت: هو فرض متى ذكر عليه السلام» وإذا لم 


)١(‏ ورد عن عدة من الصحابة: 
١‏ كعب بن عجرة: 
رواه الحاكم في المستدرك ١97‏ 155. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم .144/١9 )7١6(‏ 
والقاضي في فضل الصلاة على النبي يك حديث رقم .1١5 - ١١”ص )١9(‏ 
وبحشل في تاريخ واسط .197/١‏ 
وابن منده في الفوائدء حديث رقم (5لا) ص١‏ 0. 
وقوام السنة في الترغيب» حديث رقم (579) .591/١‏ 
وحديث رقم (5509) #/1717. 
والبيهقي في الشعب» حديث رقم (الا١1)/‏ 716 
وابن شاهين في فضائل رمضان.ء حديث رقم (0) صه. 
قلت: سنده ضعيف»ء فيه: 
إسحاق بن كعب بن عجرة: مجهول الحال. انظر: التقريب ىت وتهذيب الكمال 
ا 
وانظر: مجمع الزوائد .157/٠١‏ 
" - مالك بن الحويرث: 
رواه ابن حبان في صحيحهء حديث رقم (4094) 150/5. 
وبحشل في تاريخ واسط .1١١-3١١/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (549) 791/١9‏ ؟197. 
وابن عدي في الكامل 581/6. 
قلت: تدده فك ذا : 
١‏ - عمران بن أبان: ضعيف. انظر: التقريب ؟/487. 
١‏ مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث: قال ابن عدي : أحاديثه لا يتابعه عليها أحد. 
وقال: منكر الحديث. 
وقال العقيلى: فيه نظر. 
انظر: الكامل 81/6"ء واللسان ه/". 
7“ - أبي هريرة: رواه ابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (1884) ١99/8‏ - 197. 
والبزار في مسندهء حديث رقم رحا كذطد) :الحددك؟. 
والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (7547) ص0١7‏ وليس عنده (يعد). 
والقاضي في فضل الصلاة» حديث رقم ١١7 - ١١1ص )١4(‏ وليس عنده (بعد). 
وابن أبي عاصم في فضل الصلاةء حديث رقم (53). 


٠٠١١و‎ 


وهاو واو و وو هو واه و وه وأو هاواو هن وه هد واو واو واو وه و واو هاو شاعان واوي هه ودود جد واو .د واه و .و .ا هاو هه ود ءا هه 


من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة» ويحسن هذا السند إن شاء الله فيه: 
كثير بن زيد: اختلف فيه: ولعله حسن الحديث. 
- ورواه من طريق عمر بن عبيدالله المدني. عن أبيه» عن أبي هريرة: 
رواه المروزي في البر والصلة» حديث رقم (54) ص59١.‏ 
ويرتقي بما في الباب» وانظر: مجمع الزوائد 177/٠١‏ 151. 
- ورواه من طريق أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: 
الطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (4171) .1١7/48‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (ا90) /184. 
وأبو يعلى في مسئدهء حديث رقم (09715) .574/٠١‏ 
: - أنس بن مالك: 
رواه تمام في الفوائد.ء حديث رقم (991) ١5 ١7/5‏ (طبعة حمدي). 
وسنده عنئده وأه» فيه: 
١‏ موسى الطويل: كذاب. 
١‏ محمد بن مسلمة الواسطي: غاية في الضعف. 
- ورواه من طريق حماد» عن ثابت عن أنس: 
ابن شاهين في فضائل شهر رمضان» حديث رقم (5 -5) ص" - 4. 
- ورواه من طريق أبي نافع المديني» عن ابن شهاب» عن أنس: 
ابن شاهين في فضائل شهر رمضان») حديث رقم (5) صلا. 
6ت انريدة: 
رواه الروياني في مسندهء» حديث رقم (هده) .4١ 19/١‏ 
وعزاه السخاوي في القول البديع ص8١‏ لإسحاق بن راهويه وفيه مجاهيل. 
 "‏ عبدالله بن عباس: رواه المؤمل في فوائده.» حديث رقم (5). 
وأبو بكر الزهري في جزء من حديثه» حديث رقم .1١ ١ص )77١(‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم 247/١١ )١١١١5(‏ وحديث رقم )١158١1(‏ 
11 
وابن شاهين في فضائل رمضان» حديث رقم )١(‏ ص". 
وابن الفاخر في مجلسهء حديث رقم )4١١(‏ ص!١؟".‏ 
وفيه روح بن مسافر: متروك. 
- جابر بن عبدالله : 
رواه ابن شاهين في فضائل رمضان» حديث رقم (9) ص١١ .١17-‏ 
والبيهقي في الشعب» حديث رقم (550") لراا 35‏ د حال 


٠١4 


يصحٌ فقد صم أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشر""'. ولا يزهد في 


(01) 


من طريق أبي يحيى صاحب الطعام. واسمه محمد بن عيسى العبدي. 

4 - عمار بن ياسر: 

رواه البزار في مسندهء حديث رقم .55١- 5410/4 )١508(‏ 

قال في المجمع :١554/٠١‏ «وفيه من لم أعرفهم». اه. 

وابن شاهين في فضائل رمضان» حديث رقم (؟) ص؛. 

4 عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي: رواه البزار في مسنده.» حديث رقم (710450) 
4 *» والفسوي فى المعرفة .١5/7‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 150/٠١‏ : «رواه البزار والطبراني وفيه من لم أعرفهم». اه. 
وفيه أيضاً عبدالله بن لهيعة: ضعيف مختلط . 

٠‏ - جابر بن سمرة: رواه الشجري في الأمالي ١/788ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبيرء حديث رقم )7٠١57(‏ 747/5 - 544ء والديلمي في الفردوس». حديث رقم 
(ه"*5١)‏ ا(رم٠غ.‏ 

وسنده وأهء وفيه: 

١‏ قيس بن الربيع: صدوق: تغيّر لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه 
فحدث به. انظر: التهذيب “94١/8‏ 25950 والكاشف 51/5 7”58. والتقريب 
8 

؟ - إسماعيل بن أبان: إن كان الغنوي: متروك. 

وإن كان الوراق: فصدوق. 

انظر: التهذيب 759/١‏ ١الا”ء‏ والتقريب .50/١‏ 

)407( سعيد بن المسيب مرسلاً: رواه المروزي في البر والصلةء» حديث رقم‎ - ١ 
.١7؟9ص‎ 

ومن طريقه أبو يعلى الفراء في ستة مجالس» حديث رقم (60). 

رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (4084) .705/١‏ 

وأبو داود في سننهء» حديث رقم )167١(‏ 48/9. 

والترمذي في سننه»ء حديث رقم (ه6+مة) ؟/رمه",. 

والنسائى فى سننه المجتبى “/60. 

وفي 5 الكبرق: حديث رقم )١519(‏ 86/1" دممل, 

وأحمد فى المسند 5١7/9‏ _ الا" _ هلالا _ 346ع. 

والدارمي في سننه.ء حديث رقم الالا؟) ارماعة. 

والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم (5465) ص4؟١ ‏ 7706. 

وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفرء حديث رقم (؟01؟) ص١77.‏ 


9 


هذا إلا محروم» والذي يوقن فهو أنه من رغب عن الصلاة على 
رسول الله يَكةِه وعن السلام عليه» فهو كافر مشرك» ومن صلى عليه وسلم 
مرة ثم ترك غير راغب عن ذلكء ولكن عالم بأنه مقضّر باخس نفسه حظأ 
جليلاً - فلا أجر له في ذلك». ولا إثم عليه 

فإن قالوا: فما تقولون في الجهاد؟ 

قلنا: قد صم أن الجهاد فرض علينا إلى ألا يبقى في الدنيا إِلّا مؤمن 
أو كتابي يغرم الجزية صاغراً بأمر الله تعالى لنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة» 
ويكون الدين كله لله ويؤمن المشركون كلهمء ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة» ويعطي أهل الكتاب الجزية وهم صاغرون. فالقتال ثابت علينا أبداء 
حتى يكون ما ذكرناء وحسبنا أنه فرض على الكفاية» وتركه للمطيق مكروه 
ما لم يقو للعدوء أو لم يستنفر الإمامء فأيّ ذلك كانء» فالجهاد فرض على 
كل مطيق في ذات نفسه متعين [عليه]. 

ويبطل قول من قال بالتكرار: أنه لو كان قوله صحيحاً. 0 
عليه أن يردٌ أبداء ولا يمسك عن تكرار الردّء لقوله تعالى: #وَإِدًا حَيَيمُ 
حبق فحيوا اكه هه حَسَنَّ هنبا أو و4 [النساء: 45] ولا خلاف في كر 
واحدة يخرج عن فرض الرد. 


ح وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (51165) 2780/١١‏ وحديث رقم (1971) 
10 . 
وابن حبان فى صحيحه» حديث رقم (906 52١9ة) ١858‏ - لاما 
وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يل حديث رقم (48 9 )١١-‏ 
ص ٠١‏ لا 3١‏ 
وابن أبي عاصم في فضل الصلاة» حديث رقم  07(‏ 04). 
والبيهقي في الدعوات» حديث رقم )١66(‏ /ل١ا١.‏ 
وفي الشعب» حديث رقم (9هه١) .5١9/75‏ 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (58) #ه19١.‏ 
وفى التفسير “57/7 6. 
والخطيب في الموضح .١19/5‏ 
وفي تاريخ بغداد ؟59/5. 


١٠١ 


وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمنكر الذي يرى غداً غير 
المنكر الذي يرى اليوم ‏ وفرض علينا ا وكذلك القول في 
الأمر بالمعروف؛ لأنْ المعروف الذي يأمر به غداً هو غ غير المعروف الذي 
ره الوم وقد جاء النص مبيناً بقوله كَلةِ: «مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنكرأً 


00 
وما يبظل قول من فال بالتكرار أن 'قوله تعالى : #أزفا بالمقود 
[المائدة: »]١‏ وأمره عليه السلا م بالوقار بنذر الطاعة. وقوله تعالى: قر 0-7 

ملم أمَلهوء وَتَحَررٌ 2 يُؤْمكَةَ » [النساء: 97] وأمره تعالى بأداء 
الزكاة» وما أشبه ذلك. لا يلزم تكراره لا ما جاء النص ينا بإيجاب 
تكراره» وإلّا فوفاء واحد يجري » ودية واحدة» ورقبة واحدة. 

قال أبو محمد: وقد احتج على المادلين بالتكرار بعض من سلف»ء 
ممن يقول بأنه يخرج الماموز: بذلك» 1 بفعلة واحدة» بأن قال: لما أجمع 
الناس على أن التكرار لا يلزم حتى يمتنع المرء من الأكل والنوم والنظر في 
أسبابه» فلما صمح ذلك لم يكن من حدّ في ذلك حداً أولى ممن حدّ حذاً 
آخرء فوجب أنه يخرج من المعصية بفعل ما أمر بفعله مرة. 

واحتجوا أيضاً : بقوله عليه السلام إذ سئل عن الحج أفي كل عام؟ 
فقال عليه السلام: «دَعُونِي ما تَرَكْتْكم)0" . 

قالوا: فلو/ كان الأمر يجب تكراره لما أنكر عليه السلام على السائل 
عن الحج أفي كل عام؟؛ لأنه كان يكون واضعا للسؤال موضعة أو 0 
ا لنزول ا 5 ما اقتضاه لفظ الأمر ا فيدخل ذلك السائل في 
جملة من 0 مّ رسول الله كَل بقوله: «أَفظَمْ النّاس جُرْماً في الإسلام ف شال 

0 دا 

عَنْ أمْر بُحَرُمْ فَحَرّمَ من أجل مَسْأْلته» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(90) سبق تخريجه. 


قال أبو محمد: وهذا احتجاج صحيح ظاهر. 


قال أبو محمد: وقد تعلق بالتكرار من قال بإيجاب التيمّم لكلّ 
صلاة . 


قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنْ نصٌ الآية لا يوجب التيمّم إِلّا على 
من أحدث بقوله تعالى: #وإن 0 ص َ عَلْ سَفَّرٍ 5 حا أ دك 


ين الْمايِطٍ أو لَسم النْسَآهَ هلم يدوا مآ فَتَيْمَمُوأْ صَّعِيدَا طَيَبَاك [النساء: *:؛] 
فلو تركنا ظاهر هذه الآية لوجب الوضوء فرضاً على كلّ قائم إلى الصلاة» 
ولما وجب ذلك في التيمم؛ لأنّ نص الآية بإيجاب الوضوء على كل قائم 
إلى الصلاة» وليس فيه إيجاب التيمّم إِلّا على من أحدث فقطء. ولكن لما 
صلى عليه السلام الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد''"'. علمنا أن 


)١(‏ لحديث بريدة: «أنْ النبي يَكِ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء ومسح على 
خفيه» : 
رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم (//1؟) .7737/١‏ 
وأبو داود في سننه» حديث رقم .44/١ )١9/7(‏ 
والترمذي في سئنهء حديث رقم (51) .44/١‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى .485/١‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (184) 98/1. 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (ىهة). 
وأحمد فى المسند 60/5" 4ه80. 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (389) .175/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (594) ."4/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف». حديث رقم (ا0١  054/١ )1١98‏ 540, وفي الأول: 
(فصلى الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد). 
والروياني في مسندهء حديث رقم (54) .15/١‏ 
وعنده: ابن بريدة» عن أبيه. 
والطحاوي في شرح المعاني 4 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (10 15-١”‏ ظطثمثة ١‏ . 
وأبو عوانة 7٠١/١‏ /ا77. 
والحاكم في المستدرك .504/١‏ 


١1 


2 
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الهامور بالوضوء إنما هو المحدث فقطء وأما تكرار التيمم فنص ا 
سطله. 


قال أبو محمهد: واحتجٌ القائلون بالتكرار بأن قالوا: قد وافقتمونا على 
أن النهي متكرر ثابت أبداًء وأنه متجدد كل وقت. فهلا قلتم: إن المنهي 
يخرج عن النهي بترك ما نهي عنه ساعة من الدهر فقطء. كما قلتم: إن 
يفعل مرة واحدة يخرج عن الأمرء وإِنْ الأمر لا يعود إليه. 

قال أبو محمد: هذه شغيبة دقيقة» وقد قدّمنا فيما خلا أن النهي هو 
أمر بالترك» وأنْ الترك ممكن لكل أحدء وليس يمتنع الترك عن مخلوق» 
والفعل بخلاف ذلك منه ممكنء, ومنه ما لا يقدر عليهء. وقدّمنا أن ترك 
المرء لأفعال كثيرة في وقت واحد موجود واجب, وأنّ فعله بخلاف ذلك» 
وأنّ المرء في حال نومه وأكله وصلاته ونظره فى أسبابه» تارك لكل ما نهي 
عن تركه.إن. أراذ: القرك؛::وليس الآمر 0 اس لا يقدر على أداء أكثر 
الأوامر في الأحوال التي ذكرناء وقد أمرنا عليه السلام أن نجتنب ما نهانا 
عنهء وأمرنا أن نفعل ما أمرنا به ما استطعناء ولم يقل عليه البتلام : فأتوه ما 
استطعتم»ء وكان حينئذ يلزم التكرارء وإنما قال عليه السلام: «فَأنُوا مِنْهُ ما 
اسْتَطعْتُ)”'2 و«من» إنما هي للتبعيض المقدور عليه» فلما امتنع تكرار الأمر 


- وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 4 للك 8 
والطيالسي في مسنده؛ حديث رقم (55م) 5/له1. 
وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم (5) .1١9- 1١١8/١‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (لا١/ا١  )١72١8‏ 4/لا١5‏ داؤحا. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (55"#:) .7"0/(٠٠١‏ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (١4١؟)‏ ص8١5.‏ 
وأبو عبيد في الطهورء حديث رقم )4١  5١٠(‏ ص5١‏ 1717. 
والبيهقى فى سئله ١517 1١14/١‏ -١1لا3.‏ 
والبغوي في شرح السلةء حديث رقم (881) .444/١‏ 
وانظر: العلل للإمام أحمد */251 والعلل لابن أبي حاتم 48/6 44», والعلل 
للدارقطنى 79١1//ا47.‏ 

دلق بابو ره 


١ 11* 


بما قدّمنا قبل» من أن التكرار لو لزم لكان تكليفاً لما لا يطاق» وأنه لما 
بطل ذلك كان من اقتصر في ذلك على حدٌ ما يحذهء لد 
يوجبه» أو على وقت ما - متحكماً بلا دليل لم يلزم منه إِلَا ما اتفق عليه» 
وعو مره واحدة يحم نيا عليه ابو قاع ططيع :- ويرتطة [نها] عه أشني 
عاص » وكان ذلك فرقاً صحيحاً بين ما لا يقدر عليه مما ذكرناء وبين ما 
يقدر عليه من الترك فى كل وقت. وفى كل حال» ومن أدَّى من الأمر ما 
استطاع فقد فعل ما أمر [به]» ومن فعل ما أمر/ فقد سقط عنه الأمرء وبالله 
تعالى "التوفيق : 

والقائلون بالتكرار: إنما اضطروا إليه في مسألتين أو ثلاث» وهم في 
سائر مسائلهم تاركون لهء وقد قدّمنا أن القوم إنما حسبهم نص المسألة 
الحاضرة بما لا يبالون أن يهدموا به سائر مسائلهم» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وصحيح القول في هذه المسألة هو ما قلنا من أن 
يفعل مرة واحدة يؤدّي المرء ما عليه» ولا يلزمه تكرار الفعل لما ذكرناء إلا 
أن ترتفع تلك الحال التي فيها ذلك الأمر ثم تعودء فإنَ الأمر يعود ولا بدء 
كمرض المسلم تجب عيادته» فبمرّة واحدة يخرج من الفرض ما دام في 
تلك العلة» فإِنْ أفاق ثم مرض عاد حكم العيادة أيضاًء وفك العاني متى 
صار عانيا وجب فكه» كإطعام الجائع متى عاد جوعه عاد وجوب إطعامه. 
وكالتعوّذ متى قطع الإنسان القراءة ثم ابتدأ القراءة» وكالوضوء متى أحدث. 
وكالصلاة في كل يومء ولا يلزم تكرار شيء من ذلك بعد فعله في حال 
واحدة. وبالله تعالى التوفيق. 

والقول بالتكرار باطل؛ لأنه تكليف ما لا يطاق» أو القول بلا برهان» 
وكلاهما باطل؛ لأننا نسألهم عن تكرار الأوامر المختلفة» وبعضها يقطع عن 
فعل بعض فلا بد ضرورة من ترك جميعها إلا واحدأء فأيها هو الواحد» 
وهذا هو القول بلا برهان». وكل ما كان هكذا فهو باطل بلا شكء» وبالله 
تعالى التوفيق. 


لا نا لا نا لالا 


1 





قال أبو محمد: واحتلفوا فى الأشياء إذا خيّر الله عرّ وجل - بينهاء 
وأوجب على المخيّر أن يقصد أيها شاء فيفعله ككفارة الأيمان» وكفارة 
الحلق في الحج قبل يوم النحر لمرض أو أذى من الرأس» وفي العمرة 
كذلك» قبل تمامهاء وفى جزاء الصيد وما أشبه ذلك. 


فقال قوم: هي كلها واجبة» فإذا فعل أحدها سقط سائرها. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش لوجهين : 

أحدهما: أن «أو» لا توجب تساوي ما عطف بها واجتماعه؛ وإنما 
يوجب ذلك «الواو) و(الفاء) و(ثم)» هذا ما لا يجهله من له أدنى بصر 
باللغة العربية. 

والثاني: أنها لو وجبت كلها لما سقطت بفعل بعضهاء وما لزم فرضاً 


فإنما يسقط بأن يفعل» لا بأن يفعل غيره. وهذا شيء يعلم بالضرورة؛ لأنَ 
ما أوجب الله تعالى عليك عمله فلم يرد منك أن تقيم مقامه غيره إِلّا بنص 


فيه تعالى لا بعينهء» ولكن أيها شاء المخيرء ونحن لا ننكر هذا؛ لأنْ عقولنا 
١16‏ 


ليست عياراً على ربنا - عزّ وجل -. ولا في العقل ما يمنع من أن يريد الله 
تعالى إيجاب ما شاء إلى الموجب عليهء فإذا فعل المخير/ المكفر أيّ 
الكفارات ‏ التي خوطب بها شاء فقد أدّى فرضهء وهو الذي سبق في علم 
الله - عرٍّ وجل - أنه به يسقط عنه الإثم. 

والتخيير ينقسم قسمين: 

أحدهما: الذي ذكرناء وهو أن يلزم المرء أحد وجهينء أو أحد 
وجوه لا بدّ له من أن يأتى ببعضها أيها شاءء فهذا فرضه الذي يأتى به مما 

والقسم الثاني أن يقال للمرء: إن شئت أن تفعل كذاء وإن شئت ألا 
تفعله أصلاء وهذا النوع لا يجوز أن يكون فرضاً أصلاء ولا يكون إلا 
تطوعاً؛ لأنْ كل شيء أبيح للمرء تركه جملة أو فعله فهو تطوع بلا خلاف 
من أحدء وهذا لازم لمن قال: إِنْ المرء مخيّر في السفر بين إتمام الصلاة 
أو قصرها؛ لأنّْ من قول هذا القائل أن الركعتين الزائدتين: إِنْ من تركهما 
لم يأئم» فهي إذن تطوّعء وإذا كانتا تطوّعاً فغير جائز أن يصليهما بركعتي 
الفرض اللتين لا بد له من أن يأتي بهماء وليس يلزمهم هذا في قولهم في 
الصيام: إن شاء صام في رمضان في السفرء وإن شاء أفطر؛ لأنهم لا 
يسقطون عنه الصيام جملة كما يسقطون عنه الركعتين اللتين تتم بهما الصلاة 
أربعاًء لكن يقولون: إن شاء صام في رمضان فيهء وإن شاء صامه في أيام 
أخرء فلا بد عندهم من صيامهء فإنما هذا تخيير في أحد الوقتين لا في 
ترك الصيام أصلاء وهناك خيّروه في الإتيان بالركعتين أو تركهما ألبتة 
فافهم . 


لا لا لا لا نالا 


١15 


فصل 





في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة 


3 
32 


قال أبو محمد: قد بيّنا في غير موضع: أن مراتب الشريعة خمسة: 
حرام وفرض » وهذان طرفان» ثم يلي الحرام المكروه» ويلي الفرض 


فالحرام : ما ل" يحل فعله ويكون تاركه مأجوراً مطيعاً وفاعله آتماً 
عاصياً. 


والفرض: ما لا يحل تركه» ويكون فاعله مأجورا مطيعاء ويكون 
تأوكة اثما حاضيا 


والمكروه: هو ما إن فعله المرء لم يأئم ولم يؤجرء وإن تركه أجر. 
والندب: هو ما إن فعله المرء أجرء وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر. 


والإباحة: هي [ما] إن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجرء وإن تركه لم 
يأئم ولم يؤجرء كصبغ المرء ثوبه أخضر أو أصفرء فإذا نسخ الحظر نظرنا: 
فإن جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراماء وإن 
كان أتى فعل لشيء تقدم فيه النهي فهو منتقل إلى الإباحة فقط» والنهي باق 
على الاختيارء وكذلك الأمر إذا أتى بعده فعل بخلافه فهو منتقل إلى 
الإباحة» والأمر باق على الندب» كما قلنا في أمره عليه السلام الناس إذا 


١١و/‎ 


صلى إمامهم جالساً أن يصلوا وراءه جلوساً"''. ثم صلى عليه السلام في 
مرضه الذي توفي فيه حالما والناس وراءه وأبو بكر إلى جنبه قائه”"', 
فعلمنا أن نهيه عليه السلام عن القيام للمذكر خاصة ندب واحتيار» إِلّا لمن 
يفعل ذلك تعظيماً للإمام [فهو حرام]ء وعلمنا أن الوقوف/ له مباح» وإنما 
هذا فيما تيقنا فيه للمتقدم والمتأخرء وأما ما لم يعلم أيّ الخبرين كان قبل. 
فالعمل فى ذلك الآخذ بالزائدء والاستثناء على ما قدمناه» وبالله تعالى 
التوفيق.: 

قال أبو محمهد: وقد اذعى بعض من سلف أنه تقرأ الأوامر كلها 
الواردة بعد الحظرء فوجدها كلها اختياراً أو إباحة» وذكر من ذلك قوله 
تعالى: #وإدًا للع فَأصَطامواً© [المائدة: 7]. 


ندا عظْهَرََ أوُمْرح مِن حَنَثُ مرك الذ4 [البقرة: ؟57]. 


و «نَهَيْبْكُمْ عَنْ زِيَارِةٍ القَبُورٍ فُرُورُوهاء وَعَن الانْيَبَاذٍ في الظرُوفٍ 
فَانْتِزُوا00" #8 فاكَنَ يَشْرُوهُنَ4 [البقرة: 1417]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

زفق رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (91/0) 7177/5 بطوله. 
وحديث رقم (//91) 6 85مه١‏ - ١084‏ بالنهي عن الانتباذ. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (073770) 3١8/#‏ بزيارة القبور فقط. 
وحديث رقم (94؟) 777/8 بطوله . 
والنسائى فى سثنه 494/5 و8/ .”١١ ٠١‏ 
وفي 37 اليو حديث رقم (09١5؟‏ _ 5٠١‏ ١؟)‏ لاه" 505. 
وحديث رقم (م١اهغ ‏ 5١هغ)‏ */59. 
وحديث رقم (؟ككله ‏ خ#ودله) ه5750 كار 
وأحمد فى المسند ه/0ه" ‏ هول. 
وفي الأشربة. حديث رقم (©) م7 بالتهي عن الاندياة» وديف .رقع (1:) 
ص١8‏ بالنهى عن الانتباذ. 
والطحاوي في شرح المعاني 1408/4 185 -5758. 
وفي شرح المشكل» حديث رقم (47/47) 180/1١5‏ بطوله. 


١1 


قال أبو محمد: وقد أغفل هذا القائل: قد قال الله تعالى: 


#فاكنَ بيْروسنَ وَأبنَعُوأ ما كتب أنه لم 3 وَظَُأْ وَأسْرَيوا» [البقرة: 149]ء 
فكان الفطر بالأكل والشرب فرضاً لا بذ منه»ء بين ذلك النهى عن 
الرضال: 


>ء ررم عع ب 


وكذلك قوله تعالى: #يكام الدرت عَامَئوأ ل دلوأ يرت الت إل أت 
يود لم4 الآية إلى قوله تعالى: #فِدًا طَهِمَسُرْ فَنتشِرُوا» [الأحزاب: +5] 
فالانتشار المذكور في هذه الآية هو الخروج عن بيوت النبي يلل وهو 
فرض لا يحل لهم القعود فيها بعد أن يطعموا ما دعوا إلى طعامه» وأما 
الأوامر التي ذكرنا قبل» فإِنْ دلائل النصوص قد صحّت على أنها ندب» 
ونحن لا تأبى الإقرار بما أتى به نص بل نبادر إلى قبوله» وإنما ننكر الحكم 


- وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )١١804(‏ #/59 بزيارة القبور. 
وحديث رقم اع /ا73) و//ا> بالنهي عن الانتباذ. 
وحديث رقم (59955) 860/0 بالنبيذ. 
والمحاملي في الأمالي» حديث رقم (477) ص14 بطوله. 
3 رقم (477) ص0/” بالنهي عن الانتباذ فقط. 
بن حبان في صحيحهء. حديث رقم للسضية وحديث رقم ؤ"*ه ‏ ١و8#م)‏ 
وحديث رقم (0400) .1١5 - 73١7/(١ 2577/١5‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم (5570) ”١5 11/٠١‏ بطوله. 
وابن شاهين في الناسخ» حديث رقم )9”0١(‏ ص74١.‏ 
وقوام السنّةَ في الترغيب» حديث رقم (1675) 507/5. 
والطبراني في المعجم الأرسطء حديث رقم (5894) 774/6. 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (1944 ١991-1990‏ 
01) ص”79 - 7395 مفرقاً. 
والبيهقى فى سننه 5948/8. 
وفي لكر ك5 ة. 
وفي الشعب ١4/7‏ بالنهي عن القبور. 
اقيق في شرح الجة+ حديث رقم )١666(‏ 257/0 بطوله. 
وحديث رقم 04”) الام بالنهي عن الانتباذ. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم ؟/5١ 1‏ 56. 


١16 


بالآراء الفاسدة والأهواء الزائغة بغير برهان من الله عرّ وجل - 
أما قوله تعالى: #وإدًا إِذَا لل كأمبكلاثوا 4 [المائدة: ؟]: فإِنّ رسول الله عل 
حل من عمرته» ومن حجه ولم يصطدء. ال 


مر سير سه 


وأما قوله تعالى: #َإِدًا فَضِيَتِ ألصَّلَوهٌ مَأَنتَشْرُوا فى الْأَرْضِ» [الجمعة: 
]٠‏ فقد صح عن النبي ككل: ا اي 
في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث”'"'؛ [ولم يخصٌ صلاة من صلاة]ء 
فصحّ أن الانتشار مباح إلا للحدث والنظر في مصالح نفسه وأهله فهو 
فرض . 

وأما توله عليه الشلام في القبور: «فزوروها»"”"“. فإِنّ الفوض: ليكول 
لا دود وإما وول إلى المرء ما فعل منهء أو لع على الطاقة 
والمعروف» وليس في زيارة القبور نص بشيء من هذه الوجوه. ثم لو كان 
فرضاً لكان زائرها مرة واحدة قد أدّى فرضه فى ذلكء. لما قدّمنا فى إبطال 
التكرار . ْ ْ 


وأما قوله عليه السلام: «قَائْتَبرُوا00": فإنه عليه السلام لم ينتبذء لكن 
كان ينتبذ لهء فصمحٌ أن الانتباذ ليس فرضاًء لكنه إباحة. 


وأما قوله تعالى: #فَآلكنَ بيْرُوهنَ4 [البقرة: 147] والمباشرة من الرجل 
لزوجته فرض ولا بدء ولا يحل له هجرها في المضجعء ولا الامتناع من 
وطئها إلا بتجافيها له عن ذلك» على ما بيّنا في كتاب النكاح من كلامنا في 
الأحكام» والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو محمد: وقد ذهب بعض المالكيين إلى أن شهنا فأحنا ليمق: 
فرضاً ولا تطوعاً. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) انظر: التعليق ما قبل السابق. 


() سبق تخريجه قريباً. 


١ 


قال أبو محمد: وهذا هذيان فاسد لا يعقل أصلاً؛ لأنْ الواجب هو 
الذي لا بد من فعلهء وغير الواجب هو ما إن شاء فعله المرء وإن شاء 
تركه» ولا يعلم ههنا شيء يتوسّط هذين الطرفين» فإن راعوا ما ورد به لفظ 
الفرض/ في الشريعة فهم أول عاص لما ورد فيها؛ لأنَ الله عر وجل - 
يقول: ©إنَمَا ألصَدَكَتُ مر َلْمَسَكنِ4 الآية» إلى قوله تعالى: #فَرِصَةٌ 
يت أَلّهِ4 [التوبة: 60]» فقالوا هم: هذه القسمة ليست فريضةء بل جائز أن 
يعطى من الصدقات غير هؤلاء» وجائز أن توضع في بعض هذه الأصناف 
دود بعض. 


وقال ابن عمر: فرض رسول الله يك صدقة الفطر على كل صغير أو 
كبير ذكراً أو أنثى. حراً أو عبداً. من المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من 


2 لفق 
سعير ٠.‏ 


فقالوا: ليس هذا فرضاًء ولا الشعير أيضأًء ولا التمر فيها فرضاًء فما 
نعلم أحداً أترك لفظ الفرض الوارد في الشريعة منهم» ثم احتجوا في الذي 
اذعوه من وجود شيء واجب ليس فرضا ولا تطوعاء فقالوا: ذلك مثل 
الأذان والوتر وركعتي الفجر وصلاة العيدين والصلاة في جماعة ورمي 
الجمار والمبيت ليالي منى بمنى. 

قال أبو محمد: وكلّ هذا فدعوى فاسدة, أما الصلاة في الجماعة 
والأذان ورمي الجمار ففرائض واجبة يعصي من تركهاء لأمر النبي كله بهاء 
وأما صلاة العيدين والوتر وركعتا الفجر والمبيت ليالي منى بمنى» فليست 
فرائض» ولكنها تطوّع يكره تركهاء فلو تركهاء تارك دهره كله متعمداً ما أثم 
ولا عصى الله - عر وجل -. ولا قدح ذلك في عدالته. وقد قال عليه 
السلام في الذي حلف ألا يزيد على الصلوات الخمس الفرائتض: «أفلحَ 
وَاللَّهُ إنْ صَدَقَء دَخَل الجَنَّةَ إنْ صَدَقَ». وقد سأل هذا القائل النبى كَكيةِ إذ 
وصف له الصلوات الخمس فقال: يا رسول الله هل على غيرها؟ فقال: 


() سبق تخريجه. 


«لاء إلا أَنْ تَطَوّعَ»7" فسمى النبي كلِةٍ تارك كلّ صلاة ما عدا الخمس مفلحاً 
ولم يعنفه. وأخبر عليه السلام أن كل صلاة ما عدا الخمس فهي تطوع 
فحرام على كل أحد خلاف النبي كَل ولولا أن الأمر ورد بصلاة الجنائز 
فصارت فضا لآ بذ مش لكانت تطوعاًء ولكن من هذه الخلال أشياء يكره 
تركهاء فمن تركها لم يأثم ولم يؤجرء ومن فعلها أجرء فبطلت بما ذكرنا 
قسمتهم الفاسدة» والحمد لله رب العالمين. 


ل لا نا نا نالا 


.1١ 7/١ )55( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.1١7/4 )1891( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم 70/4 ؟) ه/لاى؟.‎ 
وحديث رقم 65ص5) ؟االء لال‎ 
.4١ - 50/١ )١١( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.1١ال‎ 7١5/١ )"97  ”9١( وأبو داود في ستنهء» حديث رقم‎ 
.1١١9 - ١1١4/4و‎ 778 - 7171/١ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.187 - 141/١ )38( وفي سلنه الكبرى» حديث رقم‎ 
وحديث رقم (9ه/و١١) كرحذله.‎ 
.1517/١ وأحمد فى المسند‎ 
.176/١ )94( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.155- 145/١ )١554( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
)57”755( وحديث رقم‎ 2١١ 1١١/0 )١975( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
.05 ”هه‎ 
والبيهقي في سننه الصغيرء حديث رقم (57590) اهم 0ه‎ 
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فصل 
في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور 





قال أبو محمد: اختلف الناس: 


فقالت طائفة: إذا ورد الأمر بصورة خطاب الذكورء فهو على الذكور 
دون الإناث, إلا أن يقوم دليل على دخول الإناث فيه. 
واحتجوا بأن قالوا: إِنْ لكل معنى لفظاً يعبّر عنه» فخطاب النساء: افعلن» 
وخاطب الرجال: افعلواء فلا سبيل إلى إيقاع لفظ على غير ما علّق عليه 
إلا بدليل. 

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن خطاب النساء والإناث لا يدخل فيه 
الذكورء وإِنّ خطاب الذكور يدخل فيها النساء والإناث إلى أن يأتى نص 
على إخراج النساء والوناث عن ذلك. ْ 

قال أبو محمد: وبهذ/ نأخذ. وهو الذي لا يجوز غيره»ء والدليل 
الذي استدلت به الطائفة الأولى هو أعظم الحجة عليهمء وهو دليلنا على 
ابعال ابرليم ٠‏ لآن لكل مع الفظا يعر به عن كنا فالوا'ولا بذه ولا 
خلاف بين أحد من العرب. ولا من حاملي لغتهم أولهم عن آخرهمء 5 
أن الرجال والنساءء وأنّْ الذكور والإناث إذا اجتمعوا وخوطيوا أو أخبر 
عنهمء أن الخطاب والخبر يردان بلفظ الخطابء» والخبر عن الذكور إذا 
انفردوا ولا فرق» وأنْ هذا أمر مطرد أبداً على حالة واحدة؛ فصحٌ بذلك أنه 
ليس لخطاب الذكور ‏ خاصة - لفظ مجرد في اللغة العربية غير اللفظ 
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الجامع لهم وللإناث» إلا أن يأتي بيان زائد بأنَ المراد الذكور دون الإناث» 
فلما صح ذلك لم يجز حمل الخطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض إلا 
بنص [أو بإجماع]ء فلما كانت لفظة: «افعلوا»» والجمع بالواو والنون» 
وجمع التكسير يقع على الذكور والإناث معاء وكان رسول الله يه مبعوثاً 
إلى الرجال والنساء بعثاً مستوياء وكان خطاب الله تعالى» وخطاب نبيه كلل 
للرجال والنساء خطاباً واحداً - لم يجز أن يخصٌ بشيء من ذلك الرجال 
دون النساء إِلّا بنص جلي أو إجماع لأنّ ذلك تخصيص الظاهرء وهذا غير 

جائزء وكلّ ما لزم القائلين بالخصوص فهو لازم لهؤلاء» وسيأتي ذلك 
ا إن شاء الله تعالى. 


فإن قالوا: ابعر الجهاد 0 على النساء . 


الله 0 ىذ استأذنته في ا 1 هلعن ع الجهَادٍ ََ دو 0 


.581/5 )١550( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (لكذل) #/كلا.‎ 
1 وحديث رقم الا‎ 
وحديث رقم ام ؟ - كلام ؟) كملا كل‎ 
.1١١86 2١١5/0 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
01-1 وان هاعم في اسكة) عدي رقي‎ 
وأحمد فى المسند 6/١لا  4ل.‎ 
وعد الئاق في المصنف. حديث رقم (١اكهم) ه/ى.‎ 
.509/4 )7١14( وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم‎ 
.55- ص10‎ )١55( والمروزي في السنّة» حديث رقم‎ 
.177/8 )4/17( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
16/4 وابن حبان في صحيحه») حديث رقم ؟الا")‎ 
.5١/84و‎ ”55/5 والبيهقى فى سئنه‎ 
والشوى في شرت النكة حيزيك رق لد لاا‎ 
.541/١ وابن منده في الإيمانء حديث رقم (59؟5)‎ 


والطحاوي فى شرح المشكل» حديث رقم (6٠ك5هة‏ ل إلى 04وه) 50/1 3 
حسد 


١" 


لكان الجهاد عليهنَ فرضاًء ولكن بهذا الحديث علمنا أن الجهاد على 
النساء ندب لا فرضص؛ لأنه عليه السلام لم ينهها عن ذلك» ولكن أخبرها 
أن الحج لهنّ أفضل منهء ومما يبيّن صحة قولنا أن عائشة رضي الله عنها - 
وهي حجة في اللغة ‏ لما سمعت الأمر بالجهاد قدّرت أن النساء يدخلن في 
ذلك الوجوب حتى بيّن النبي كك لها أنه عليهم ندب لا فرضء» وأنّ الحج 
لهنّ أفضل منهء ونحن لا ندكر صرف اللفظ عن موضوعه في اللغة» بدليل 
من نصٌ [أو إجماع]. أو بضرورة طبيعة تدل على أنه مصروف عن 
موضوعه. وإنما يبطل دعوى من اذعى صرف اللفظ عن موضوعه في اللغة 
بلا دليل» فلم ينكر النبي كَةْ [عليها] حملها الخطاب بلفظ خطاب الذكور 
على عموم دخول النساء في ذلك». وفي هذا كفاية لمن عقل. 


فإن قالوا: فأوجبوا عليهنّ النفار للتفقه في الدين» والأمر بالمعروف 


قلنا. وبالله تعالى التوفيق: نعم! ذلك واجب عليهن كوجوبه على 
الرجال» وفرض على كل امرأة التفقة في كل ما يخصهاء كما ذلك فرض 
على الرجال. ففرض على ذات المال منهنّ معرفة أحكام الزكاة/» وفرض 
عليهنَ كلَّهِنْ معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصومء وما يحل وما يحرم من 
الماكل والمشارب والملابس وغير ذلك كالرجال ولا فرق» ولو تفقّهت امرأة 
في علوم الدّيانة للزمنا قبول نذارتهاء وقد كان ذلك. فهؤلاء أزواج 
النبي كله وصواحبه قد نقل عنهنّ أحكام الدين» وقامت الحجة بنقلهنٌّ» 
ولا خلاف بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك» فمنهنَّ سوى أزواجه 
عليه السلام: أم سليمء وأم حرامء وأم عطيةء وأم كرزء وأم شريك» وأم 
الدرداء» وأم خالدء وأسماء بنت أبي بكرء وفاطمة بنت قيس» ويسرةء 
وغيرهن» ثم في التابعين عمرة» وأم الحسن. والرباب» وفاطمة بنت 
المنذرء وهند الفراسية» وحبيبة بنت ميسرة» وحفصة بنت سيرين» وغيرهن. 
ولا خلاف بين أحد من المسلمين قاطبة في أنهن مخاطبات بقوله تعالى: 
#وَأَقِيمُوا الصَلَةَ اا البَكَرة4 [البقرة: 4]. 
حي 


و لمن سد عنم َلشّهَرَ َيسْنةٌ4 [البقرة: 186]. 

و #أوَدَرُوأ ما ب مِنّ الريوأ# [البقرة: 274]. 

و ##حْرِمَتٌ ع لْمَئَةُ لدم [المائدة: 7]. 

و #وَالدِنَ يكْوْنَ الكتبَ مما ملكت أَيْمْمْكُم فَكََبوْهُم4 [النور: «5]. 


و 0 وَأَشسهِدُوَا ذا سم يعثم # [البقرة: 58 . 
0 أ 


و ##وَلِنَه عَلَ ألثّاس حِج ليت [آل عمران: 97]. 
و أفِيصّا من حَيْتُ أقاصٌ آلكاش4 [البقرة: 199]. 


و 8فَهَلٌ فَهَل أَنمُ ثم مُنهُون 4 [المائدة: .]4١‏ 


د 0 


و وبلا التئ حي إِذَا بَلَعْوَا أَليكاحَ* [النساء: 5] وسائر أوامر القرآن» 
وإنما لجأ من لجأ إلى هذه المضايق فى مسألة أو مسألتين تحكموا فيها 
وقلّدواء فاضطروا إلى مكابرة العيان» وق خروج النساء من الخطاب بلا 
دليل» ثم رجعوا إلى عمومهن مع الرجال» بلا رقبة ولا حياء. 

قال أبو محمد: وقد قال الله تعالى: #وَإنّمُ لَيَضْنُ لَك وموك 4 
[الزخرف: 44]. 


و أيضاً: تقد عشريك الأفويت 4 00 14 فنادى عليه 
فاطمة 0 


زفق رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 6ه/ا؟) ماما 
وحديث رقم (55ه") كزرامه. 
وحديث رقم (الالاء) لارام ه. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم 5) و1 
والنسائى فى ستنه المجتبى 59/16 7. 
وفي 8 كبري حديث رقم ”5 52407/5) .1١8/5‏ 
وأحمد 9/79" 2 596" 19١ه.‏ 
والدارمي في سننهء حديث رقم (75/ا؟) 540/5. 
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فأدخل النساء مع الرجال في الخطاب الوارد كما ترى. 


فإن قال قائل: فقد قال تعالى: إلا يَحَر كوم ين كَوَرِ عَم أن يكونوأ 
خا ينبم ولا لمن قداصو أن ك5 12 ين 4[ السبيرات لاد 


وقال م 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إِنّ اللفظ إذا جاء مراداً به بعض ما يقع 
تحته في اللغة وبيّن ذلك دليل فلسنا ننكرهء فقد قال تعالى : © يكايهًا ألبَّاسُ 


كَق و 


أتَقوأ حت [الحج: ]١‏ فلا خلاف بين لغوي وشريعي أن هذا الخطاب 


- والبخاري في التاريخ الأوسط .41/١‏ 

وابن منده في الإيمانء» حديث رقم  44١(‏ إلى - 455) 4179/5 341. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (5لا5لا) .1548/١5‏ 
وحديث رقم (8015) 771/15. 
والطحاوي في شرح المعاني  510/*‏ كدتك وغئ/خ14دك”3. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم  )569(‏ ١ا/كقة.‏ 
وابن الأعرابي فى معجمهء حديث رقم )١١٠١(‏ #/هلا” 5لا" 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (9757) 41/5 47ل. 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم )7١55(‏ 159/4. 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (85) ."4/١‏ 
والدارقطني في علله 0/4لا”# _ الا" 
والبيهقي في البعث. حديث رقم (4) ص"5. 
وفى سلنه 7850/6 
0 الدلائل ١/5/7‏ 4ل .١‏ 
زاف الشعب ©9/0/ا7. 
والديلمي في الفردوس» حديث رقم (8577) 7"47/5. 

.)56( هذا البيت ريق بن أبى سلمة» وهو من البحر الوافر. انظر: ديوانه‎ )١( 
٠/5 والاشتقاق لابن دريد ص45» والزاهر‎ »40/١ وانظر: إسفار الفصيح‎ 
«الرسالة)» والفروق اللغوية ص578» والمحكم لابن سيده 545/5 والمخصص‎ 
وتهذيب اللغة 7”757/4ء والعين 2771/0 ومعجم مقاييس اللغة ص856.‎ ,»*/١ 
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متوججه إلى كل آدمي من ذكر أو أنثى» ثم قال تعالى: الَِنَ مَالَ لَهُمْ لنَاسُ 
إنَّ ألئّاس َدَ جَمَعْوَا لَك كَأَحْسَوْهْه4 [آل عمران: 178] فقام الدليل على أن المراد 
ههنا بعض الناس لا كلهم. فوجب الوقوف عند ذلك لقيام الدليل عليه؛ 


أحب إليك؟ فقال: «عَائِشَةً) . 


قال: ومن الرجال؟. 
قال: «أَبُوها» . 


7 ثناه عبد الله بن يوسف/. عن أحمدبن فتح. عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمد. عن أحمد بن علي. عن 
مسلم بن الحجاج. أنبأ يحيى بن يحيىء ثنا خالد بن عبد الله» عن خالد 
- هو: الحذاء ‏ عن أبى عثمان ‏ هو: النهدي -». قال: أخبرني عمرو بن 
العاص» عن رسول الله 5و0" . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (9555) 8/0لا. 
وحديث رقم (مه"ة) للع لا. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (8؟5؟) :ه18 
والترمذي في سئنه» حديث رقم (880"؟ ‏ كلاد" ملإحالاء 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (5١1م)‏ هك" 
وحديث رقم )41١١0(‏ مهو" 
وأحمد فى المسند .7١7/4‏ 
وابن أبي شيبة في المصنئف» حديث رقم (001904 807/6. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم (2)96 ص١123١.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (7740) 7594/1 7٠0‏ بزيادة في آخره. 
واين سعد فى الطبقات “/175. 
والحاكم في المستدرك 17/4. 
وابن حبان في صحيحهء» حديث رقم (4640) 5٠4/٠١‏ ضمن حديث طويل. 
وحديث رقم (.59) مالم 
وحديث رقم (5994)  409/(6‏ 456. 
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ورسول الله كل أعلم الناس باللغة التي بعث بهاء فحمل اللفظ على 
عمومه في دخول النساء مع الرجال» حتى أخبره السائل أنه أراد بعض من 
يقع عليه الاسم الذي خاطب به فقبل ذلك منه عليه السلام» وهذا هو نص 
مذهبناء وهو أن نحمل الكلام على عمومهء فإذا قام دليل على أنه أريد به 
الخصوص صرنا إليه» ولا خلاف بين المسلمين في أن قوله تعالى: #أو 
لَحَمَ حدر [الأنعام: 140] واقع على إناث الخنازير كوقوعها على ذكورها 


وقد اعترض بعضهم بحديث ذكروه من طريق أم سلمة - رضي اللّه 
عنها ‏ فيه: أن النساء شكون وقلن: ما نرى الله تعالى يذكر إلا الرجال» 


ره 


فنزلت: #إنَّ الْمُسَلِمِينَ وَالْسسْلِمَتِ» [الأحزاب: ه"] الآية0 , 


- وحديث رقم كلم كلمرءة. 
والبيهقى فى سئنه .77170/٠١‏ 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (839) 14/14 40. 

)١(‏ حديث أم سلمة رضي الله عنها ‏ ورد عنها من طرق: 
١‏ - مجاهدء عن أم سلمة: رواه الترمذي في سننهء حديث رقم (7077) 0//ا717. 
وأحمد فى المسند 17/6؟7. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (1409) 891/15. 
وسعيد بن منصور في سلنه» حديث رقم (555) "7 .١‏ 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم .1١17/54 )١410(‏ 
ويحيى بن سلام في تفسيره ؟7/١1لا.‏ 
والطبري في تفسيره » حديث رقم (مرمم؟ ‏ الممك) الى 
والحاكم في المستدرك .417/١‏ 
وابن سعد فى الطبقات 199/8. 
؟" ‏ أبي سلمة؛ عنها: رواه النسائي في ستنه الكبرىء حديث رقم (451/6)11404. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (001) 157/517. 
وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبيرء حديث رقم )9851١(‏ 59/5/. 
 “‏ عبدالرحمن بن شيبة عنها: رواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )١١505(‏ 
11 
وأحمد فى المسند 5١1/5‏ 3:6. 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم (1411) .1١/64‏ 


اخل 


قال أبو محمد: وهذا حديث لا يصح ألبتة ولا روي من طريق 


4 - حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» قال أحمد بن عبد البصير: ثنا 


قاسم بن إصبغ» ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا محمد بن بشار 
بندارء ثنا أبو داود الطيالسى» ثنا شعبة» عن حصين» قال: سمعت عكرمة» 
يقول: قالت أم عمارة: يا رسول الله يذكر الرجال في القرآن ولا يذكر 
النساء . 


000 


04 


قال فنزلت: #إنَّ الْمْسْلمِينَ دَالْشْْلِمَتِ» الآية [الأحزاب: مم30 . 


والطبري في تفسيره»؛ حديث رقم لديف لذن ترك 

والتعلبى فى تفسيره .١١7/6‏ 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (160) 79/97 144. 
والمزي في تهذيب الكمال 1١/لا/1.‏ 

- عن عبدالله بن راقع» عنها: 

رواه الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (576) 794/57 5194. 
رواه الترمذي في سننهء حديث رقم 11؟؟) مه" 

وسعيد بن منصور في سلنه» حديث رقم )١77(‏ /اثرهل (التفسير) . 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم ١50‏ 5) وإلاة. 

وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير» حديث رقم (*1447*) 14/7 40. 

وأبو نعيم في المعرفة» حديث رقم (9497/) 70170/1. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم  0١(‏ 7ه #ه) 1/56" 7". 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (400”*) 197/5. 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 

١‏ - الإرسال. 

؟ ‏ اختلف في سنده على أوجه: 

١‏ روى عن حصين» عن عكرمة؛ عن أم عمارة. 

١‏ - وروي عن حصين» عن عكرمة مرسلاً. 

* - وروي عن حصين؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 

رواه الضياء في المختارة» حديث رقم (50”) ./١١‏ 

قال الحافظ فى الإصابة: «فكان رواية أبى عوانة شاذة» كأنه جرى على العادة لكثرة 
دزاية قرم عن او لا ا 07 


خرن 


قال أبو محمد: وهذا مرسل». كما نرى» لا تقوم به حجة. 

0 - وثناه أيضاً محمد بن سعيد النباتي» 0 
000 بن أصبغ ؛ 0 ا 0 
الرجال في الهجرة 00 فلت : <«آن ل حي عَمَلَ عمل يتح ين 
أو أنَق» [آل عمران: 96ع2" . 

وقالت أم سلمة: يا رسول الله» لاتعطة الميراث وله تغرى فى سبيل الله 
فنقتل» فنزلت: ولا مَكَمَنَّوَا ما فصل أللَّهُ به به بَعَضَكُع عل بَعْضنَ# [النساء: 9"37] . 

وقالت أم سلمة: يذكر الرجال ولا نذكرء فنزلت: #إإنَّ الْمُسَلِيِينَ 

انين ولنؤييت تالنؤيكي4”. 

قال أبو محمد: ويقال: ِنْ التفسير لم يسمعه ابن أبي نجيح» من 
محاهد9©. 


- ثنا بذلك يحيى بن عبد الرحمن» عن أحمد بن دحيم»ء عن 
إبراهيم بن حمادء عن إسماعيل بن إسحاق. 


ولم يذكر مجاهد سماعاً لهذا الخبر عن أم سلمة» ولا يعلم له منها 
سماع أصلاء وإنما صم أنهن قلن: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال» 
فاجعل لنا توما فجعل لهن عليه السلام توما وعظَهنٌ 60 وأمرهُنٌ 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً ضمن طرق حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (609) 2180/07 
وانظر ما سبق. 
9 انظر: العجاب لابن حجر صسلاه ‏ 208 والإتقان ؟/١27.‏ 
(5) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 1980/١ )1١١(‏ -195. 
وحديث رقم (59؟١) .1١18/#‏ 
وحديث رقم )97٠١(‏ 1917/17. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (57917؟) .5١711-70378/4‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم  101/" )5894 0891!  5895(‏ 401. 


١ 


بالصدقة” 7 

وكذلك صحّ ما روي في خطبته عليه السلام في العيد”". وأمره 
النساء أن يشهدن. ثم رأى عليه السلام أنه لم يسمعهن فأتاهنْ فوعظهنّ 
قائماء أتاهنّ عليه السلام إذ خشي أنهنّ لم يسمعن. وإلّا فقد كان يكفيهن 
جملة كلامه على المنبر. 

17" حدثناه عبد الله بن يوسف ‏ بالسند/ المتقدم ذكره إلى مسلم. 
نافع» وعبد الله بن حميدء قال هؤلاء الثلاثة: ثنا أبو عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي. ثنا أفلح بن سعيد. حدثنا عبد الله بن رافع» وقال يونس بن 
عبد الأعلى: ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني عمرو ‏ هو: ابن الحارث ‏ أن 
بكيراً حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي» عن عبد الله بن رافع» مولى ابن 


- وأحمد في المسند  7”4/*‏ ؟لا. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (8ا5١)‏ 451/5. 
وأبو القاسم البغوي في مسنده ابن الجعدء حديث رقم )5١4(‏ ص"١٠1.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1944) 503/9. 
والبغوي في شرح السئّق» حديث رقم )١955(‏ 404/0. 
من حديث أبي سعيدء وليس فيه الأمر بالصدقة. 

)١(‏ لحديث ابن عمر: رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم )ة/ا) اكم ‏ /ا4. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (4/ا15) .737١  175١19/4‏ 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (4007). 
وأحمد فى المسند 55/79 /ا5. 
وابن 5 في الإيمان»ء حديث رقم لا) اك 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم /اال/ا؟) لؤأراه١ 1‏ 7مك 
والبيهقى فى ستنه .15١ 1١44/٠١‏ 
وفى شعب الإيمان 5-0 
وفي الباب عن ابن مسعودء وأبي سعيدء وغيرهما. 

إفة انظر: الحديث السابق. 


ضفن 


أم سلمة» عن أم سلمة زوج النبي كَكةٍ أنها قالت: كنت أسمع الناس 
والجارية تمشطني» فسمعت رسول الله كله يقول: «أَيّهَا النّاس». 

فقلت للجارية: استأخري عني» قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع 
النساءء فقلت: إني من الناس» ثم ذكرت الحديث”"' . 


قال أبو محمد: في هذا بيان دخول النساء مع الرجال في الخطاب 
الوارد بصيغة خطاب الذكور. 
والْمْؤْمِدِنَ وَالْمُوْمتتتِ# [الأحزاب: ه7]. 


فالجواب وبالله التوفيق: أنا لا ننكر التكرار والتأكيدء وقد ذكر الله 
تعالى الملائكة ثم قال: ##وَجِبرِيلَ وَمِيكَدل4 [البقرة: 44] وهما من الملائكة» 
ويكفى من هذا ما قدّمناه من أوامر القرآن المتفق على أن المراد بهذا الرجال 
والتساء كما بكر نض الخريا ولة بيات :زائف لك اللتكل: ققطاء 

وكذلك قوله: اراسْتَفْيدُواْ سَبِيدَيْنِ ين رَجَالِكُمْ4 [البقرة: 185] بيان 
جلي على أن المراد بذلك الرجال والنساء معاً؛ لأنه لا يجوز في اللغة أن 


.11746/4 رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (90؟؟)‎ )١( 
.419/١)١١550( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.191//١ وأحمد فى المسند‎ 
.400/97 )07/178( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.10١/4 )7٠١1( وإسحاق في مسندهء حديث رقم‎ 
.1١٠١ص وابن المبارك في المسندء حديث رقم (160؟)‎ 
701/8 )40114( والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
.191//97 )557( وفي المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
.417/517 )9497( وحديث رقم‎ 
.107 7017/5 )91١( والهروي في ذم الكلام» حديث رقم‎ 


يفيل 


يخاطب الرجال فقطء بأن يقال لهم: «ين رَجَالِكُمَ4. وإنما كان يقال: من 
أنفسكم . 

فإن قالوا: قد تيقئًا أن الرجال مرادون بالخطاب الوارد بلفظ الذكورء 
ولم نوقن ذلك فى النساء» فالتوقف فيهنن واجب. 


قيل له: قد تيقّنا أن رسول الله لي مبعوث إليهِنَ كما هو إلى 
الرجال. وإِنْ الشريعة التي هي الإسلام لازمة لهنّ كلزومها للرجالء» وأيقنًا 
أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجّه إليهنَ» كتوجّهه إلى الرجال إلا ما 
خصهنّ أو خصٌ الرجال منهِنّ دليل» وكل هذا يوجب ألا يفرد الرجال 
دونهنَ بشيء قد صحٌّ اشتراك الجميع فيه إِلَا بنص أو إجماعء» وبالله تعالى 
التوفيق:. 

قال أبو محمه: وإِنّ العجب ليكثر ممن قال بخلاف قولنا ‏ من 
الحنفيين والمالكيين -» ثم هم يأتون إلى خطاب النبي كله للرجل الواطىء 
في رمضان بالكفارة. فقالوا: الواجب على المرأة من ذلك مثل ما على 
الرجل» فأيّ مجاهرة أشنع من مجاهرة من يأتي إلى خطاب عام لجميع أهل 
الإسلام فيريد إخراج النساء منه» ثم يأتي إلى خطاب لرجل منصوص عليه 
لم يذكر معه غيره» فيريدون إلزامه النساء بلا دليل ثم تناقضوا في ذلك» 
فألزموا الموطوءة ما ألزموا الواطىء ولا نص في الموطوءة» ولم يلزموا/ 
المظاهرة ما ألوموا المظاهر. والعلة على قولهم واحدة2» وهي قوله: 
«تحك ين التزل وويا»: [المجادلة: *] والمظاهرات قد الك ذلك وقد 
أوجب عليها ‏ مثل ما يجب على المظاهر ‏ قوم كثير من العلماءء وهكذا 
تكون أحكام من تعذى حدود الله عرّ وجل -. واتبع الرأي والقياس» وبالله 


تعالى التوفيق. 


ل لا ذا ذا نالا 


5 


فصل 
في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار 
دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم؟ 





و سدس 


قال أبو محمد: ذهب قوم إلى أن قول الله تعالى: ##وَأَتْيدُوا دَرَىَ 
عَدَلٍ يَكد» [الطلاق: ؟] أنه للأحرار دون العبيد. 


واحتجوا بقوله تعالى: «تأكنا الأب يك وَاسَنسِفَ ين 5/2 
يدبك » [العووة 0 

قال أبو محمد: ما ندري أيهما أشدٌ إقداماً على الله تعالى وجرأة» 
أتخصيصهم الأحرار في الآبة الأولى دون العبيد؟ أم استشهادهم بالآية الثانية 
في ذلك؟ فأول إبطال قولهم: إن النبي كَل بعث إلى العبيد والأحرار بعثا 
مستوياً بإجماع جميع الأمة» ففرض استواء العبيد مع الأحرار ‏ إِلَا ما فرق 
فيه النص بينهم - كوجوب استواء العرب والعجم مع قريش"". إِلَّا ما فرق 


)١(‏ رواه عن أبي سشَعنك: 
البزار في مسندهء حديث رقم )1١081(‏ 314/4 ببعضه. 
وأبو الشيخ في التوبيخ» حديث رقم (١٠6؟1)‏ ص8١٠.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (445) 05/0ا”. 
والسهروردي في مشيختهء حديث رقم (4؟) ص١4.‏ 
قال الهيشمي في ابرع 8 «رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوهء ووجالة . 


رجال الصحيح" . 


نان 


فيه النص بينهمء من كون الخلافة لقريش دون العرب”'"'. ومن تحريم 
الصدقة على بني هاشم وبني المطلب دون سائر قريش [والعرب”'"'. 


(0 
(0 


وفى سنده : 

السرورية سقفي زو" اناس قن تملظ فين موه بعلت سحن انر الاققاط 
صةه - .0١‏ والتقريب .791١/١‏ 

والراوي عنه: أبو المنذر الوراق» لم أدرٍ سماعه منه قبل الاختلاط أو بعده. 

ورواية جعفر بن سليمان الضبعي عنه في صحيح مسلمء لكن: يوجد اختلاف على 
الجريري نفسه: 

١‏ فقد رواه: أبو المنذر الورّاق» وجعفر بن سليمان الضبعي: عن الجريري» عن 
أبي نضرةء عن أبي سعيد: وهو الذي سبق تخريجه. 

؟ - ورواه إسماعيل بن إبراهيم» وعبدالله بن المبارك. وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف» 
عن الجريري» عن أبي نضرة؛ عمّن سمع خطبة النبي وَل: 

رواه أحمد فى المسند .4١١/6‏ 

وابن المبارك في مسندهء حديث رقم (5014) ص”١٠.‏ 

واين المديني في جزئه: «انضر الله امرأة.» حديث رقم )١5(‏ ص5". 

والحارث في مسندهء حديث رقم ١97/١ )0١(‏ (بغية الحارث). 

وابن عساكر في معجمه. حديث رقم )٠١45(‏ 44/5 410 ضمن حديث 
طويل. 

“ - وخالفهم شيبة (أبو قلابة القيسي)» فرواه عن الجريري» عن أبي نضرة» عن جابر 
يه . 


رواه البيهقي في الشعب 5894/5. ثم قال: في هذا الإسناد بعض من يجهل. 
وأبو نعيم في الحلية .٠٠١/“‏ 

قلت: فى سنده: العلاء بن مسلمة البصري: مجهول. انظر: التهذيب 197/8. 
وأبو قلاية القيسي: لم أهتدٍ لمعرفته. 

رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (م1مغ١)‏ عه" اولاء 

وحديث رقم )١591(‏ #/504. 

وحديث رقم الا 14 - 184 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم ٠ ١59(‏ ) ارلملا. 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (6غ:كم) ه/غ9١.‏ 

وأحمد فى المسند 5١9/9‏ 555 5ا2. 

والدارمي في سنهء حديث رقم (1143) .478/١‏ 


فيل 


وكوجوب خمس الخمس لهم دون سائر قريش والعرب”"» وإنما خاطبنا الله 


000 


وإسحاق في مسندهء حديث رقم .159/١ )0١  60(‏ 

والطيالسي في مسئنده.ء حديث رقم (١١؟5)‏ 750/4 555 

وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (09/ا١٠)‏ 4758/5. 

وحديث رقم (17786) 0399/6 وحديث رقم (9501514) /14/9؟77. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 559 1/8 

وحديث رقم (9"590) ةقخ 6١‏ 

وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم )١١77(‏ ص117950١.‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/4. 

والبيهقى فى سئنه 79/7. 

والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (01506 44/16. 

وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم (1١1؟) .1١40/#‏ 

لحديث جبير بن مطعم في قسمة الخمس وفيه: (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء 
واحد» : ١‏ 

رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (09140) 111/15. 

وحديث رقم 7ه" لام 

وحديث رقم (4779) /444/7. 

وأبو داود في سننهء» حديث رقم (91/8؟ ‏ 791/4 )594٠‏ ثثرهة4١‏ 1515. 
والنسائى فى سئئنه المجتبى لال 1٠‏ 1"1. 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم (4478 - 4479) "#ره4. 

وابن ماجه في سنله»ء حديث رقم (0ه8؟ت). 

وأحمد فى المستد 41/4. 

والشافعي في مسندةء ص5 ؟737. 

والطبري في تفسيره 1/؟5017. 

وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (5485) .44/١١‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (1/0ا734)/ 7"917. 

والطحاوي في شرح المعاني “70/7 770. 

والبخاري في التاريخ الأوسط ١/؟".‏ 

وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (8949/) 5937/11. 

والبزار في مسندهء حديث رقم (05غ9) الى 

وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم 59" 1/4 


والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  1١8091(‏ 10975) 150/5. 
يفنا 


وأبو نعيم في الحلية 71/4 و50 51. 

والفاكهي في أخبار مكة» حديث رقم (5105) 5/5/ا - 0ل. 

والمروزي في السنّة» حديث رقم )١5١ 15١6 21١694  ١64(‏ ص6508-١60.‏ 
وابن أبي خيثمة في تاريخه. حديث رقم (9/86) .5738/١‏ 

وأبو عبيد في الأموال. حديث رقم .416/١ )844  447(‏ 

وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم (45؟1١ ‏ 47؟١)‏ "/لاالا. 

وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم )1١567“  ١467(‏ 019/5. 
والبيهقى فى ستنه ١59/7‏ و 7”50/6‏ 117" 356 

وفي كه الضفرق» حديث رقم (805؟) غزإلاة١.‏ 

وفي الدلائل 4/٠74؟»‏ وفى المعرفة .١59  ١51//8‏ 

والغوق في شرح السنّةء 50 رقم (ه*الا؟ا _ 95/ا؟) .1535-176/1١‏ 
وانظر ما ورد عن ابن عباس: روآاه مسلم في صحيحه» حديث رقم ١:8 )١8١(‏ 
154107. 

وأبو داود في سئنهء حديث رقم (71الا؟ ‏ 017/74) 4/6ل. 

وحديث رقم 40ة5؟) 1/8 .1١‏ 

والنسائى فى سئنه المجتبى 174/7 - "5١ "١04‏ 314354 اول 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (4480 2 4495 /447) 44/6 40. 
وحديث رقم 90١اكم)‏ 84/6 1. 

وأحمد فى المسند 70/١‏ _ 9#" ل 24" جد" 750" 3745-3414 آهل 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (775109) 497/5 497. 
وحديث رقم باه 

وأبو عوانة فى مسنده 4/4 ”7 _ #6” ا #1 لام د لا 

والشافعى ف امسلل اا "1١94‏ 

وفي الأم 501/6. 

وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم ."4١ - ”410/5 )٠١85  1١١486(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني  778/#‏ 707 504. 

ومالك في المدونة ”/5. 

والحميدي في مسندهء حديث رقم (095) /154. 

وسعيد بن منصورء حديث رقم (فتففف بزترفة5 

وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (0٠06؟  )500١‏ 471/4 - 475. 
والمروزي في السلّة ص8 44. 


4 


تعالى في آية الإنكاح؛ لأنه - عرّ وجل لم يجعل للعبد أن ينكح نفسه 
وجعله للحرء وهذا مكان نص فيه على الفرق. 


نك 0 [الأنفال : 
وعن قوله تعالى: # وَمن بوم 7 إن مِتهن» [المائدة: 01]. 
وعن قوله تعالى : ومن يِنَوَلجْر يكم دَوْلَبِكَ هُمْ اطيمرت؟ [التوبة: 58]. 
0 قوله تعالى : بون لله ديؤن لِلْمؤْينَ وَيَحَدٌ لين امنأ من » 


١ [التوبة:‎ 


كاؤاً محريرت# [التربة: 35]. 
وبقوله تعالى: #ككانوًا أَسَدَّ مَك قُرَّه4 [العربة: 14]. 


وو سور 


وبقوله تعالى: ظسَوَلهُ يك مَنْ أَسَرَّ الْقَوَلَ وَصَ جَهَرَ به.» [الرعد: 
.]٠‏ 


وبقوله تعالى: طوَلْقَدَ يِلِنَنَا الْْتَفِْيينَ دك وَلْقَدْ عِننَا للسْتجن 2©)» 
[الحجر: 715 . 
وبقوله تعالى: #إإدًا ريق متكر بيهم مْرِوونَ4 [النحل: 4 
وبقوله تعالى: #وينكٌ من بد إِلَ َل آلْمُمْرِ» [النحل: 
وبقوله تعالى: لرَإِن من إِلَّ وَاردهَا» [مريم: ]0١‏ هل خصٌ بهذا 
الخطاب الأحرار دون العبيد؟ أو عم الجميع؟ فلا بد من أنه عموم للأحرار 
والعبيد» فكل خطاب ورد فهو هكذاء [ولا فرّق] لا ما فرق النص فيه بين 


- والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق لتايس 5 اضؤرة 
وابن عبدالير في الجامع. حديث رقم الف رقف من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


كن 


الأحرار والعبيدء وكذلك قالوا فى قوله تعالى: ##وَأسْتَثْهِدُوا سَهِيِدَيْنِ مِن 
رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 181] فقالوا: هذا للأحرار دون العبيد. 
قال أبو محمد: وهذه أعجوبة شنيعة» أترى العبيد ليسوا من رجالنا؟ 
إن هذا الأمر كان ينبغى [أن] يستحيى منهء وأنْ من جاهر بأنّ العبيد ليسوا 
وأيضاً فإنَ أول الآبية المذكورة: #يَأيهًا ليت موا ا تَدَايَسمُ بين 
!1 أجل مك4 الآية [البقرة: 147]. 


دي اس سي حيرو 


والآية/ الأخرى من قوله: #يَايا لين إِدَا طَلَتثْمٌ ألهسه4 [الطلاق: ]١‏ 
الآية» ولا خلاف بين أحد في أنهما متوجهتان إلى الأحرار والعبيد» وأنَ 
هذا حكم عام للمتبايعين من الأحرار والعبيد.» وللمطلقين من الأحرار 
والعبيد» فإذا قد صم ذلك. فكيف يسوغ لذي عقل ودين أن يقول: إن 
قوله تعالى: #ين رََاِكُمَ» وقوله تعالى: #مِتَكْةْ4 مخصوص به الأحرار 
دون العبيد» والآيتان كلتاهما لا خلاف منهم مخاطب بهما العبيد والأحرار 


سواء. 


ل لا لا نا نالا 


بال 


فصل 





فى أمره عليه السلام واحداً 


0 
2 


هل يكون أمرأ للجميع؟ 


في معمور الأرضء» من إنسي أو جني» وإلى من يولد بعده إلى يوم القيامة 
وليحكم ىرقل عن وعراس متلتهنا بوانن إلى براقيام ود لها ع دلت 
بإجماع الأمة ‏ المتيقن المقطوع به المبلغ إلى النبي كَل وبالنصوص الثابتة 
بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة. ولزومه الإنس والجن» وعلمنا 
بضرورة الحس أنه لا سبيل إلى مشاهدته عليه السلام من يأتي بعده. كان 
أمره يخ لواحد من النوع. وفي واحد من النوع ‏ أمرا في النوع كله وللنوع 
كلهء ويبيّن هذا أن ما كان من الشريعة خاصًا لواحدء أو لقوم دون قوم فقد 
بِيّنه عليه السلام نضّاء وأعلم أنه خصوصء كفعله في الجذعة بأبي بردة بن 
نيارء وأخبره عليه السلام أنها لا «تجزي أحداً بعده)”"' . 


5غ( روأه البخاري في صححيحه »2 حديث رقم (ؤه4ة2 5غ 5. 


وحديث 
وحديث 
وحديث 
وحديث 
وحديث 
وحديث 


وحديث 


رقم (60ه9ة) '/لاء: ‏ 4غ44. 

رقم (0؟ة) ا/ل9هغ. 

رقم (4ص5ة) الركهغ. 

رقم (5لا9) 550/5. 

رقم مو) ارللاء. 

.5/٠١ )2646( رقم‎ 

رقم (كمهه ‏ لادده) ١5/٠١‏ - ”ل 


١:١ 


هه اه هاو و هو وهو و وه واه و ووه وو و و وان و ووه ٠.‏ واو و و و هاوه وواواه وه واو هاه ما واو هو واو و ور مه 66 6ه 


- وحديث رقم (نحوه) .19/8٠١‏ 
وحديث رقم ولحده) 50/٠١‏ 
وحديث رقم (الاحكد) الإرعمه. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١951١(‏ 5م١1‏ 5مهل. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (400؟) 93/9. 
والترمذي في سننهء حديث رقم )19١8(‏ 97/4. 
والنسائي في سنه الكبرى» حديث رقم 7/55 )١‏ ١/5:5ه‏ ه86ه. 
وحديث رقم (1485 - لا514) 09/5 350. 
وفى سئنه المجتبى 187/7 2196 ول/11؟ د 7لا 
وأحمد فى المسند 741/6 - 3417-7847 - 191 “80 
والدارمي في سننه» حديث رقم (1937) .1١9/5‏ 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم رو لالا) 7/لا١١.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )١١57 1١51(‏ #/7؟؟ 1 115. 
والطحاوي في شرح المعاني ١/7/5‏ #/ا١.‏ 
وفي شرح المشكل» حديث رقم (١لا4غ ‏ إلى - ل/الالىة) 1/15لا” - 4لا7. 
وابن قانع في معجم الصحابة .75١4/‏ 
والروياني في مسندهء حديث رقم (1417) 27١١/١‏ وحديث رقم (754) ١/ا14.‏ 
وحديث رقم (564") 714/١‏ 
وابن الجارود في المنتقى؛ حديث رقم (908) .15١- ١90/9‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (008-82+1-205-200) 194-197/757. 
والمديني في جزء نضر الله امرءأء حديث رقم  4١(‏ 47) ص١0‏ - 07. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (0:0ة9ه_لهحوه) #ا/ 174 ا 
وابن مردويه في جزء حديث أبي حيانء حديث رقم )١(‏ ص147. 
والدولابي في الكنى» حديث رقم )٠٠١6(‏ ص159١.‏ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (0:04) ص88 - 44. 
وحديث رقم (١ال)‏ ص١7‏ 171ء وحديث رقم (1115) ص598. 
والبيهقى فى سلنه “787 - "1١‏ و777/4. 
وفي فضائل الأوقات. حديث رقم (9١؟)‏ ص40" 5435. 
وفى معرفة السئن .7١54/97‏ 
وأبو نعيم في الحلية 4/لا8” و848١‏ - 180. 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم )1١1١١(‏ ع لال 


١" 


وكان أمره عليه السلام للمستحاضة أمراً لكل مس م 130 وإقامته 


)905( وحديث رقم‎ 27 771/١ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (8؟11)‎ )١( 
اق وحديث رقم املق وحديث رقم (60؟*) ادق وحديث رقم‎ 
1194 - 1غ‎ )"#1( 
3 ومسلم في صحيحه» حديث رقم سيف ارتب‎ 
)198( (/1لاء وحديث رقم‎ )58#  7585( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
4/1 
والترمذي في سلنهء حديث رقم (0؟١1) ”ا‎ 
.1845- 31486 ١85/١ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
١١7/١ 0554 - 7157# 77175377١ 5١19( وفي فقن الكبرى. حديث رقم‎ 
14 
655 551١ وابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 
.5798 176١54 1١94  ١ال‎ 175/6 وأحمد في المسند‎ 
55١/١ وحديث رقم (4لل9)‎ 27١9/١ والنارمي في سلنهء حديث رقم (4لال)‎ 
فقة‎ 
.51/١ )1٠١4( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.44/١ )١97( والحميدي في مسندهء» حديث رقم‎ 
.409 454/9 )5545( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
.5٠ 59 والشافعى فى مسنده‎ 
01/1 وأو غوانة فى: مستئه‎ 
.504 70/1 01155 1118( وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم‎ 
.١١9/١ )١١؟( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
25154 - 7١/١ والدارقطنى فى سننه‎ 
.174/١ والحاكم في المستدرك‎ 
.1٠١7/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
354  ؟ا/"# وفي شرح المشكل.» حديث رقم (59لا؟  اللا( اللا ل‎ 
و/ا؟) لأرغه١  وول‎ 
وابن حذلم في جزئهء حديث رقم (5/ا) ص7١” بتحقيقنا.‎ 
3017 والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (288 - إلى 499) 7051/4 ل‎ 
.147/4 )1«60( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
754 "317/3736 _ "54 - 777/١ والبيهقي في سلنه‎ 
.1١10/ )755( والبغوي في شرح السئّة حديث رقم‎ 


1١ 


ابن عباس"''' وجابراً عن يمينه في الصلاة”"©. حكماً على كل مصلّ وحده 
مع إمامء ولا خلاف بين أحد في أن أمره عليه السلام لأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وهم حاضرون. أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة . 

وأما إخواننا: فاضطربوا فى هذا اضطراباً شديداًء فقالوا فى فتياه عليه 
السلام اللواظى: في :رمضان”" 5 إن ذلك الحكم جار على كل :واطوء: 
وأصابوا في ذلك» ثم لم يقنعوا بالصواب حتى تعدّوه إلى الخطأء فقالوا: 
وذلك الحكم ‏ أيضاً - جار على كلّ مفطر بغير الوطءء ثم لم يقنعوا بذلك 
حتى قالوا: هو على النساء كما هو على الرجال. 


ثم أتوا إلى حكم النبي يَلِةِ في محرم مات؛ فأمر عليه السلام ألآ 
يمس طيباً وأن لا يغطي وجهه ولا رأسه. وأن يكمّن في ثوبيه”'» فقالوا: 
هو خصوص لذلك الواحد. وليس هذا حكم من مات وهو محرم. 

أفسمع السامعون بأعجب من هذا التحكم؟ . 


واحتجوا فى ذلك بابن عمرء وقد تركوا ابن عمر فى أزيد من مائة 
قضية» وتركوا فى ذلك قول من خالف ابن عمر فى ذلك من الصحابة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) قال جابر: انتهيت إلى النبي كك وهو يصلي. فقمت عن يسارهء فجعلني عن 
رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم 00 (23"5 وفيه: «فقمت خلفه» بدل» 
فقمت عن يساره. 
وأحمد فى المسند .7601١/*‏ 
وابن ماجه في ستنهء حديث رقم (914). 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (؟1875) 584/5 180. 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (ه#ه١ ‏ 5*ه١)‏ را 
وحديث رقم )1١30/4(‏ “لام ىم ضمن حديث طويل. 
والبيهقى فى سنتنه “/49. 
وأبو نعيم في الحلية 574/4. 
(0) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


١5 


واحتجوا بانقطاع عمل 0 تفويها وكنقيا» وليس هذا للميت» ولكنه 
عمل الأحياء المأمورين بذلك كما أمروا بغسله ومواراته ولا عمل للميت فين 
الك ول فرق : 


فإن احتجوا [في ذلك] بقول/ علي رضي الله عنه : نهاني 
رسول الله كه ولا أقول: نهاكه””". فقد قال كعب بن عجرة فيّ أمر فدية 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (180) "448/١‏ -8494. 
ولفظه: «نهاني رسول الله يَكدِ عن القراءة في الركوع والسجود. ولا أقول: نهاكم». 
وحديث رقم (4/ا١5؟)‏ 1744/5. 
والنسائى فى سننه المجتبى ١848/7‏ 189. 
و7117 و314١‏ اكقكل 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (3574 - إلى - 5837) ”3١1//(‏ - 318. 
وحديث رقم (لال 941‏ إلى )989٠‏ 447/6 415. 
وحديث رقم (58هة هؤمة) م/د5: - ١5ئغ.‏ 
وحديث رقم (١مكة ‏ إلى 0هدة) وإخلاغ ‏ 4لا1. 
والترمذي في سننهء حديث رقم 75١4/4 )١975(‏ بالنهي عن القسي والزعفران. 
وحديث رقم )١917(‏ 757/4 بطوله. 
وأبو داود في سئنهء» حديث رقم )1١857 140468  1٠44(‏ 4/لاغ. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (584؟) .80/١‏ 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (75017). 
وأحمد فى المسند 41/١‏ - 475. 
وعبدالززاق في المصئف. حديث رقم (58737؟ ‏ 7854) 154/5. 
وحديث رقم (الاغ9١) 5946/٠١‏ -5ة"” بطوله. 
وحديث رقم )١996(‏ ١(/لالا.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (795) 2774/١‏ وحديث رقم (904) 2104/١‏ 
وحديث رقم 59" ولام لالااء وحديث رقم ١غ 4٠5 4٠6 5١5‏ 
/؛)  ”60/١‏ الاا. وحديث رقم (لاا0) .4١4/١‏ وحديث رقم (509) .4901/١‏ 
والطيالسي في مسنده. حديث رقم .1١1/١ )٠١6(‏ 
وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفرء حديث رقم (777) ص 3”07‏ 707 
وحديث رقم (41) ص459. 
والمحاملي في الأمالي» حديث رقم )7١1(‏ ص 550 -177. ولم يذكر ابن حنين: أباه. 
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حلق 


لفق 


الرأس: نزلت في خاصة وهي لكم عامة'"' . 


والبخاري في خلق أفعال العباد» حديث رقم  085(‏ 8ه 504 000) ص75١ ‏ 
لال 

والبزار في مسندهء حديث رقم .1١ 8 ٠١ال/5 )1509 404  501(‏ 

وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم )١417(‏ #/129. 

والشاشي في مسندهء حديث رقم )١679(‏ 517/5. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (8946م١)‏ ه/١757؟‏ ١51ل‏ 

والدارقطنى فى علله “//41 - 44. 

والبيهقى 2 سئنه > و١٠/””ء‏ وفى المعرفة ١/9/7ا60.‏ 

وقوام السئّة في الترغيب» حديث رقم (1417) 477/5. 

وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (5؟) اكلا 

وحديث رقم (179؟7١)‏ 5175و كل 

رواه من طريق عبدالله بن معقل» عن كعب بن عجرة: البخاري في صحيحهء حديث 
رقم (1415) 15/4. 

وحديث رقم (0١1هغ)‏ 8/8 1. 

ومسلم في صحيحهء حديث الكتاب رقم (16ى _ كم) اراكم ‏ كن 
والنسائي في سننه الكبرىء حديث رقم )4١١9(‏ 448/5 - 444. 

وحديث رقم )1١١71(‏ 5060/5 

وأبن ماجه في سننهء» حديث رقم لخ ” 

وأحمد فى المسند 757/4 717. 

وأبو داود الطيالسي في مسندهء حديث رقم )1١57(‏ ص147. 

وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (59/ا1) #/770. 

وابن أبي حاتم في تفسيرهء حديث رقم .5880/١ )١141(‏ 

وابن جرير فى تفسيره 7574/79 7354. 

والطحاوي في شرح المعائي #/116 17١‏ 

وسعيد بن منصور في سننهء حديث رقم (589) ؟/7١ل!‏ - 7١8‏ (التكملة). 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم  ”948(‏ ل/ل4ة*) 5105/4 - 198. 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم )5١557(‏ 44/4. 

والطبراني في المعجم الكبيرء» حديث رقم (1599 2 390١١ ”٠٠١‏ 505 505) 
56 -خ08١.‏ 

وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (ا590) ص5١٠١  .1١*‏ 
والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم )١5(‏ ص7". 


١5 


- وأيضاً - فقد بيّنا في آخر كتابنا أنه لا يجوز التقليد؛ وقد بيّن علي - رضي 


الله عنه ‏ أن قوله هذا ليس على ما ظنّ الظان» من أن ذلك النهى لا يتعدّاف 
وذلك؛ إذ سئل: أعهد إليك رسول الله كَلِ بشيء لم يعهده إلى غيرك؟ فقال: 
لاء ما خصنى رسول الله يَلِ بشىء إِلَّا ما فى هذه الصحيفة”" . 


وكان فيها العقل وأشياء من الجراحات» ولا يقتل مؤمن بكافرء فصحٌ 


أن قول عليّ: نهاني» إنما هو تحرّ للفظه عليه السلام فقطء وبالله تعالى 
التوفيق» وهو الموفق للصواب. 
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والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (ا5؟) 517/١‏ 7717. 

والواحدي في الوسيط 598/١‏ 7944ء وفي أسباب النزول ص04 .5١0‏ 

والبيهقى فى سنئه 060/0. 

والبفرى 1 شرح السئّة» حديث رقم )١446(‏ لاإلالا؟ا ‏ 707/4. 

وله طرق أخرى انظر تخريجها عند تخريجنا لكتاب العجاب لابن حجر ص١0١*”-‏ 7":05. 
هو جزء من حديث صحيفة علي رضي الله عنه: 

رواه البخاري في صحيحه.» حديث رقم ,75١4/١ )١١١(‏ 

وحديث رقم )١410(‏ 41/5. 

وحديث رقم 090141 171//5. 

وحديث رقم ا") اا وحديث رقم 11/40”) دروا" 258٠9‏ وحديث رقم 
(6ه/ا5) 21/87 247 وحديث رقم (*5940) ,ل وحديث رقم )0941١6(‏ 
0500 وحديث رقم (0/) 576/8 27095 والترمذي في سننهء حديث رقم 
)١51(‏ 14/5 560ء وابن ماجه في سننهء حديث رقم (2)5704 والنسائي في سئئه 
2057-4 وأحمد في المسند 2١571 9/١‏ والدارمي في سننه» حديث رقم 
(حه*؟) /119؟ »590٠‏ والطيالسي في مسنده»؛ حديث رقم )94١(‏ ص١50١2‏ وحديث 
رقم )١484(‏ ص255 وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (184604 )١46017‏ 
2٠٠١ 0‏ والحميدي في مسنده»ء حديث رقم (50) 7/١‏ - 55ء وأبو يعلى 
في مسنده» حديث رقم (م*”) رمك وحديث رقم (548) .457/١‏ وابن حبان 


في صحيحهء حديث رقم (8015) 70/4» والطحاوي 2.14/6 والشافعي في مسنده 
5 *:. وابن عبدالبر في جامع بيان العلمء حديث رقم (115) ١47/١‏ 2154 
والبزار في مسنده» حديث رقم (4417) 18/5 (البحر الزخار)» وحديث رقم )0١4(‏ 
55١ 07‏ (البحر)» والبيهقي في سننه 758/8 2359 والبغوي في شرح السئة» 
حديث رقم  5970(‏ 981؟) 101/3٠١‏ 19/7 


١ ا‎ 


فصل 





في أوامر ورد فيها حكمه عليه السلام ولم يأت 


فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه 


أمرأ كذاء فحكم فيه بكذا. 


فإنَ الواجب أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولا بد؛ 
لأنه كسائر أوامره عليه السلام التي قدمنا وجوبها؛ وذلك مثل ما روي 
أنه بلةِ رأى رجلاً يصلي منفرداً خلف الصفوفء. فأمره بالإعادة"' . 
ورأى رجلاً يحتجمء فقال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ". وأنه ‏ عليه 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث وابصة. 

(9) رواه النسائي في سننه الكبرى» في كتاب الصيام. باب (187) ذكر اختلاف الناقلين 
لخبر أبي موسى عبدالله بن قيس في الحجامة للصائمء حديث رقم (5508) 2751/5 
7, وباب (184) ذكر الاختلاف على بكر بن عبدالله المزني فيهء» حديث رقم 
(سحضة بويضفة 
والبزار في مسنده. حديث رقم 2470/١ )٠٠١6  ٠٠١54(‏ وابن الجارود في المنتقى» 
حديث رقم (781) /لالا. وابن أبي حاتم في العلل 2774/١‏ والطحاوي في شرح 
المعاني 8/5 والحاكم في المستدرك 8594/١‏ 2476 والبيهقي في سلنه 2515/4 
والمقدسي في صفة النبي كَل حديث رقم (7”7) ص١١١  ١١7‏ بتحقيقي. 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 


١‏ مطر الوراق: قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس هو عندي بحجة.- 
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- ولا يقطع به في حديث إذا اختلف وضْعْفه العلماء في روايته عن عطاء. 
انظر: تهذيب التهذيب 1١57/٠١‏ 154ء والكاشف 2١1١/6‏ 217 والتقريب 
/00,. 
وقد خولف مطر فيه كما سيأتي. 

؟ ‏ رججح العلماء فيه الوقف: 
قال النسائي ‏ في رواية الرفع -: هذا خطأء وقد وقفه حفص. انظر: سنن النسائي 
الكبرى ؟/777. 
وقال البزار: «هكذا رواه مطر مرفوعاً وخالفه حميد». اه. وقال: «وقد رواه غير 
واحد مرفوعاً». اه. انظر: كشف الأستار .57١/١‏ وقال البيهقي: «وكذا رواه روح بن 
عبادة» ورواه عبدالأعلى» عن سعيد» عن بعض أصحابه» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى مرفوعاً. 

ورواه شعبة» عن مطرء عن بكرء عن أبي رافعء عن أبي موسى موقوفاً. وكذلك 
رواه حميد الطويل» عن بكرء موقوفاً» غير مرفوع». اه. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل 5754/5 750: «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث 
روح بن عبادة» عن سعيد» عن مطرء عن بكر بن عبدالله» عن أبي رافع» عن أبي 
موسىء عن النبي يكيه : «أفطر الحاجم والمحجوم' . 

قال أبي: رواه هشام بن عمار» عن شعيب بن إسحاق» ورواه عبدالوهاب الخفاف» 
عن سعيدء عن أبي مالك. عن ابن بريدة» عن أبي موسىء عن النبي كللل. 

قال أبي: كأنَ حديث أبي رافع أشبه؛ لأنه رواه حميد الطويل» عن بكر بن عبدالله» 
عن أبي رافع» عن أبي موسى موقوفاً. 

قال أبى: ولا أعرف من البصريين أحداً كنيته أبو مالك من القدماء إلا عبيدالله بن 
الأخنس . 
قال أبو زرعة: رواه شعبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي موسى موقوف. 
فكأن حديث أبي رافع أشبه. 

قلت: موقوف أو مرفوع. فسكت». اه. 
قلت: قتادة» وحفص خالفا مطر الوراق» فروياه بالوقف» وروايتهما أولى» والله أعلم 
وانظر ما بعده. 

 “‏ وقد اختلف فيه على بكر: 
فرواه مطرء عن بكرء عن أبي رافع» عن أبي موسى. 
وتابعه قتادة عند النسائي في الكبرى» في كتاب الصيام» باب )١84(‏ ذكر الاختلاف 
على بكر فيه» حديث رقم (*771) 2777/5 وابن أبي حاتم في العلل .570/١‏ 2 
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السلام ‏ أتي بشارب فجلده”''. فاعترض قوم فقالوا: لعلّه عليه السلام إنما 
أمره بالإعادة ليس من أجل انفراده» ولكن لغير ذلك» وإنما كان الحاجم 
والمحجوم يغتابان الناس . 


قال أبو محمد: وهذا لا يحوز لوجوه خمسة: 


أحدها: أنه عليه السلام مأمور بالتبليغ» فلو أمر إنساناً بإعادة صلاة 
أبطلها عليه ولم يبيّن عليه السلام وجه بطلانها لكان عليه السلام غير 


- وخالفهما: حميد الطويل» فقال: عن بكرء عن أبى العالية» عن أبى موسى: عند ابن 
أبي شيبة» حديث رقم (401) 701/1 وابن أبي حاتم في العلل 784/١‏ إِلَّا أن 
عنده: أبو رافع بدل أبي العالية. 
وقوله: أبو رافع أشبهء كما سبق نقله عن العلل لابن أبي حاتم. 
وخالف حفصاًء وقتادة» وروحاً: 
أ عبدالأعلى: فرواه عن سعيدء عن بعض أصحابهء عن أبي بردة» عن أبي موسى 
مرفوعاً: 
عند النسائي في كتاب الصيام من سئئه الكبرى» باب )١47(‏ ذكر اختلاف الناقلين 
لخبر أبي موسى. حديث رقم )*59١(‏ 777/7. 
ب سعيد بن عامر: فرواه عن سعيدء عن صاحب له» عن عبدالله بن بريدة» عن 
أبي موسى مرفوعاً: 
عند النسائي؛ حديث رقم )*51١(‏ 7717/9 
ج ‏ عبدالوهاب بن عطاء» فرواه عن سعيدء عن أبي مالك. عن ابن بريدة» عن أبي 
موسى مرفوعاً: عند البزار ١ / .875 41/0/1١ )9١١5(‏ 
د وقد اختلف عن حفص: فرواهء عن سعيدء عن أبي مالك». عن ابن بريدة» عن 
أبي موسى مرفوعاً. 
عند النسائي» حديث رقم (9517) ؟777/9. 
فيمنع الحكم على حديث أبي موسى بالصحة لضعف رجاله» واختلاف سنده. والله 
تعالى أعلم . 
وللحديث شواهد كثيرة عن أبى هريرة» وثوبان» وشداد»ء وسعدء وعلى بن أبى 
طالب» ومعقل بن يسار وغيرهم» فيصح الحديث بها إن شاء الله تعالى. 0 1 
انظر تخريجها في تخريجنا لسئنن ابن ماجه برقم 2)١1/5(‏ ونكت الحافظ ابن حجر 
27 وجنة المرتاب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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مبلّغ» وقد نزّهه الله تعالى عن ذلك» ولكان غير مبيّن» ومن نسب هذا إلى 
النبى كلد فقد كفر 

والوجه الثاني : أن يقول القائل : لعلّه عليه السلام قد بين ذلك» [ولم 
يصل إلينا]. 

قال الورستفة فمن قال ذلك أكذبه الله عرّ وجل بقوله: #إد 
تحن نَرّلْنَا أَلذّكرَ وَإِنَا لم لحَفِظُونَ 9 [الحسن + 6 

وبقوله تعالى عن نبيه عليه السلام: #9إوَمَا ينطق عَنٍ اموي 2 إن هُوَ إل 
و وح ل و9 [النجم: ” - 4]. 

فصح أن كلامه كله يَكَِهْ وحي. وأنّ الوحي محفوظ لأنه ذكر» فلو 
بِيّنه عليه السلام» ولم ينقل إلينا لكان غير محفوظ. وقد أكذب الله تعالى 
هذا القول؛ لأنه لم ينقل أحد أنه أمره بالإعادة لغير الانفراد. 

والوجه الثالك: أن أحاديث كثيرة ثبتت بفرض تسوية الصفوف فيهاء 
وفيها إيطال صلاة من صلى منفرداء وقد ذكرناها فى الفصل الذي فيه 
ترجيح الأحاديث في باب الأخبار من كتابنا هذا. 

والرابع: إنَ نقل الناقل الثقة أنه صلى منفرداء فأعاد نقل وإنذار ببطلان 
صلاة/ المنفرد - عنه عليه السلام» فواجب قبوله. 


لكك 


والخامس : أن قول القائل لعله كان هنالك سبب لم ينقل إلينا ظنْ. وقد قال 
تعالى : #وَإنَ ألطَنَّ لا يمن مِنّ كَلَيَ سيك [النجم : 14]. وقد قال عليه السلام: 
«الظَنْ أكذَبُ الحَدِيثْ)("' ولا يحلّ ترك نقل الثقات لظنون زائفات. 

وأما تخريج من خرج منهم: أن الحاجم والمحجوم كانا يغتابان 
الناس» فإنهم استجاروا من الرمضاء بالنار» وهم لا يرون إفطار الصائم 
بالغيبة» فقد عصوا على كل حال» ولولا أن الرخصة وردت صحيحة في 
الحجامة للصائم» لأوجبنا الإفطار بها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ولكن استعمال الأحاديث يوجب قبول الرخصة؛ لأنها متيقنة بعد 
النهي. إذ لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه» ولهذا 
الحديث أجزنا الحجامة للصائم» وأن يكون حاجماً ومحجوما على ظاهر 
لفظ الأحاديث» لا بالحديث الذي فيه: «احتجم رسول الله يم وهو 
صائم)"''؛ لأنه ليس في ذلك الحديث دليل على أنه كان بعد النهي» فهو 
موافق لمعهود الأصل» ولا فيه بيان أيضاًء أنه كان في صيام فرض لا يجوز 
الإفطار فيه» بل لعلّه كان في تطوّع يجوز الإفطار فيهء أو في سفر كما جاء 
في بعض تلك الأحاديث: إنه كان صائماً محرماً عليه السلام”""» وبالله تعالى 


التوفيق . 


ل لا نا نا نالا 


)١(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أن النبي كل احتجم وهو محرم» واحتجم 
وهو صائم»). 
رواه من طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
البخاري في صحيحهء حديث رقم (م"9١‏ _ )١198‏ 4/4لا١.‏ 
وحديث رقم (©5948ه) .١ 598/٠١‏ 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (5/ا؟) 709/5. 
والترمذي في سننهء» حديث رقم (هلالا) .١45/7‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (511” 3518 3353319 3376 715731 
ففخ 4 رزترنة. 5 اخرفة 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (7811) 500/4. 
والحاكم في المستدرك .0917/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/١١٠.‏ 
والبيهقى فى سننه 7571/4. 
والطبراتي في المعتمم الكبيره ديت رقم 150 0/11 
(0) سبق تخريجه . 
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فصل 
في ورود حكمين بنقل يدل لفظه 


قال أبو محمد: روي أن رجلاً أتى رسول الله كله في رمضان وهو 
يقول: احترقت» وأنه وصف أنه وطأ امرأته وهو صائمء فأمره رسول 
الله كَيْةِ بكفارة موصوفة""2, وروي من تلك الطريق بعينها أن رجلا أفطر في 
رمضانء فأمره عليه السلام بتلك الكفارة بعينها"”'» وذكر ما في الحديث 
الأول. 


قال أبو محمد: فعلمنا بذلك أنهما حديث واحد؛ لأنَّ الرواة لهذا هم 
أولئك الذين رووا بأيّ شيء كان الإفطارء وسياق الحديثين واحدء فصحٌ أن 
بعض الرواة عن الزهري فسّر القصة وهم: سفيان» ومعمره والليث» 
والأوزاعي. ومنصور بن المعتمرء وعراك بن مالك». وأنّ بعضهم عن 
الزهري أجملهاء وهم مالك» وابن جريج. إلا أنهم كلهم عن الزهري» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 

قال أبو محمد: وليس هكذا حديث السارقة والمستعيرة؛ لأنّ الوطء 
في حال الصوم إفطار صحيح.ء يقع عليه في الشريعة اسم إفطار على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 


1١6ه‎ 


الحقيقة» ولا يقع على السارق اسم مستعير جاحداً ألبتة» ولا يقع على 
المستعير الجاحد اسم سارق ألبتة. 

وأيضاً فقد روى حديث قطع المستعيرة ابن عمر”''. ولم يذكر سرقة» 
وإنما ذكر أمر السرقة عن عائشة رضي الله عنها'". فصح أنهما حديثان 
متغايران . 

وكذلك أيضاً ما تعلق به المانعون من المسح على العمامة في حديث 
المغيرة” ": فقالوا: ذكره المسح على العمامة» هو حديث واحد/ مع الذي 
فيه ذكر المسح على الناصية والعمامة. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنّ الوضوء لم يكن مرة واحدة منه عليه 
السلام» بل كان آلافاً من المرارء فمن ادّعى أن ذلك كله وضوء واحد في 
وقفت واحدء فقد دخل تحت الكذب» والقول يما لا يعلمء وهذا لا يحل 

وأيضاً فقد روى المسح على العمامة والخمار ‏ من لم يذكر مسحاً 
على الناصية أصلا وهم: سلمان» وبلال» وكعب بن عجرة. وعمرو بن أمية 
فقطء فإنهم لا متعلّق لهم بحديث المغيرة أصلاء وكلّ ما تعلقوا به في هذا 
الباب» فهو حجة عليهم؛ فصحٌ بما ذكرنا أن حديث المغيرة» وحديث من 
ذكرنا متغايران» وبالله تعالى التوفيق. 


فينبغي مراعاة مثئل هذا في النصوص. ومثل ذلك من القرآن قول الله - 
عر وجل : ##براءة من أله ورسولود إِلَ لَدنَ هد ين لْمتْرِيِنَ 9 ضِيحُوأ 
في الأرْضٍ يم سد ان تعالى في تلك السورة نفسها 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0؟) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
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م 


م مكجرء ل 006 لله وى منرم 4 ّ< . 7 رب آل 4 
يَنَّ المشركين وسو ون متم هَهْوَ حَيرٌ لحكم ون ثم معلا أتكم ع 
. وة 3 7 9 0 23 م ا 27 
مُعَجِرِى لَه وَصَثْر لْذِينَ كَفرُوأْ يعَدّاب البق 9 0 الت علهدتم من 
00 مع 2 8 عرصر ع لسو 2 اح ل عر 01 
المتركينَ ثم د رخ كا ركم موز عي ع | يمرا الوم عَهْدَمْرْ إل 

ع 0 


1 له يك اين 79 :ذا امه 0 انيد كلخ اتئلوا المتركين 


كك 


يس ر» [التوبة:  "‏ 0]. 


قال أبو محمهد: فوجدناه تعالى قد جعل مدة من عاهدوا من 
المشركين أربعة أشهرء. ثم وجدناه تعالى قد جعل مدة المشركين من يوم 
الحج الأكبر - وهو: من يوم النحر بنص تسمية رسول الله كل بذلك له إلى 
انسلاخ الأشهر الحرم. وليس بين الأمدين إلا خمسون يوماًء فعلمنا يقيناً أن 
هؤلاء المشركين الذين جعل أمدهم شهرين غير عشرة أيام. هم غير 
المشركين الذين عوهدوا أربعة أشهرء وهذا ينبغي أن يتفقد جداء فإنه يرفع 
الإشكال كثير» وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا نأا لا نالا 


١6ه‎ 


فصل 
في عطف الأوامر بعضها على بعض 





قال أبو محمد: وقد تعطف أوامر مفروضات على غير مفروضات» 
ويعطف غير مفروضات على مفروضاتء. والأصل فى ذلك: أن كل أمر فهو 
فرض إِلَا ما خرج عن ذلك بضرورة حسٌ أو بنص أو إجماع» فإذا كانت 
أوامر معطوفات فخرج بعضها بأحد الدلائل التي ذكرنا عن الوجوب». بقي 
سائرها على حكم المفهوم من الأوامر في الجملة» ولا نبالي كان الخارج 
عن معهود حكمه هو الأمر الأول في الذكرء أو الآخر أو الأوسط. كل 
ذلك سواءء وهو بمنزلة ما لو خرج بنسخ. فإِنَ سائرها يبقى على حكم 
الوجوب والطاعة» فمن ذلك قوله/ تعالى: #حكلُوأ من تَمَرِوه إذآ أَكْمَرَ 
وَمَانُواْ حَقٌَ يَوْمَ حصكادى». 


فلولا الإجماع على أن الأكل من الثمر ليس فرضاً لقلنا: إنه فرض. 
ولكن لما خرج عن أن يكون فرضاً بدليل الإجماع. بقي الفعل المعطوف 
عليه على حكم الوجوب» فهو قوله تعالى: #وَءَانُوا حَقَّةُ يَوْمَ حَصسادن». 

قال أبو محمد: وإنما آتينا بما يوافقنا عليه أصحاب مالك وأبى حنيفة 
والشافعى» وإِلا فقد تناقضوا فى مثل هذاء إلا أن الحقيقة ما ذكرناء وبالله 
تغالى "التوفيق: 

ومن ذلك أيضاء فانتبذوا ولا تشربوا مسكراً: وزوروها ‏ يعني القبور 


١هك‎ 


- ولا تقولوا هُجْراً. الأمر الأول ندب الإجماع» والثاني فرض» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وكذلك قوله: «اتَسْمَوا ِل ذَرْ أله ودروأ ليم » [الجمعة: 4] كان 
السعي خاصًاً للرجال دون النساءء ولم يمنع ذلك الأمر بترك البيع من أن 
يكون فرضاً على ظاهره وعامّاً لكل أحد من رجل أو امرأة» ووافقنا على 
ذلك أصحاب مالك رحمه الله -» ومثل هذا كثير»ء وبالله تعالى التوفيق» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ل لا نا نا نالا 


١ /اه‎ 


فصل 
فيه نبذ من تناقض القائلين بالوقف 
وحملهم أوامر كثيرة على وجوبها وعلى ظاهرها 
بغير قرينة ولا دليل» إلا مجرد الأمرء وصيغة اللفظ فقط, 
وما تعدّوا فيه طريق الحق, إلى أن أوجبوا فرائض 
لا دليل على إيجابهاء يدل على كثير تناقضهم [وفساد قولهم] 





قال أبو محمهد: إِنَ القائلين بالوقف ‏ من المالكيين والشافعيين 
والحنفيين - قد أوجبوا أحكاماً كثيرة بأوامر وردت لا قرينة معهاء فكان هذا 
نقضاً لمذهبهم في الوقف. وما قنعوا بذلك حتى أوجبوا فرائض بلا أوامر 
أصلاء فمن أعجب ممن لم يوجب بأمر الله تعالى إنفاذ ما أمر به»ء وأوجب 
أحكاماً بغير أمر من الله تعالى. 

قال أبو محمد: فمن ذلك أن المالكيين قالوا في قوله تعالى: #ياببًا 
ألَذِينَ اموأ إِدَا وح لِصَّلَووَ من يَرْ الجُمْعَةَ كَسْمَوا ِل ور لَه وَدَروا فأ ألبيع 
1 ل إن انتوق لكك [الجمعة: 4] فأبطلوا البيع بمجرد هذا 
الأمرء ولم يقنعوا بذلك حتى أبطلوا ما لم يبطل الله - عرّ وجل من 
النكاح» والإجازة - تعدياً لحدود الله تعالى» وقد تعلّل بعضهم في هذا بأن 
لفظة #وَدَرُوا4 لا يقع إِلَّا للفرض. 


قال أبو محمد: وهذا ما لا يعرفه حامل لغة من العرب. وقد قال 


١4 


تعالى: ##ُرَّ دَرَهُمٌ في حَوْضْهِمٌ يِلْمَبونَ# [الأنعام: ]4١‏ أفترى «ذره في هذا 
المكان موجبة ترك الكفارة» دون وعظ ودعاء إلى الإيمان» وقتل وسبيء 
وإغرام جزية وصغار. 

وقال في قوله تعالى: كيب عَلَّيَكُمْ الْقَتَالُ4 [البقرة: .]11١‏ 

و: كيب عَلَتكْ/ الْقِصَاصٌ4 [البقرة: 174]. 

و: #كيب عَلََكُمْ أَلصِيَامُ4 [البقرة: *18] هذه فرائض. 

وقالوا في قوله: اكيب عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه ألْمَوْتٌ إن ررك حيرا 


محر سح امس سس رمع ةل سا متم مؤ:ذظ رما مجورة سا ححتمد 

لوْصِيَةٌ ودين وَالْأَؤْيِينَ بالْمعرُوف عَفًا عل الْمنَقِيَ 4029 [البقرة: .]18١‏ 
فقالوا: ليس فرضاًء هذا مع أمره عليه السلام من عنده شىء 

يوصي فيه: أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة'''. ففرّقوا بلا 


دليل. 


(0) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (م*7؟) وإوهم,. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (ا55١)‏ #/49؟1١‏ 7 .156١‏ 
وأبو داود في سننهء» حديث رقم (58455) 117/6. 
والترمذي في سننه» حديث رقم 4لاة) "١/8‏ 
وحديث رقم )5١١8(‏ 477/4. 
والنسائى فى سئنه المجتبى 778/1 779. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (5199 - 05007. 
وأحمد فى المستد 65٠9٠ 3١/9‏ _لا60 06م 117. 
ومالك في الموطأء حديث رقم )١(‏ 731/7. 
والدارمي في سننهء حديث رقم (ه/11"؟) 2450/5. 
والطيالسي في مسنده حديث رقم )١84١(‏ ص5505. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (591) ؟/505. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (95) .5١6  ”١2*‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم 5560" إلى 0557 5501/4 د شككل 
وابن حبان في صحيحهء» حديث رقم (507) ااا 
والدارقطنى فى سئئنه .10١  1١9٠+/5‏ 
والبيهقي 9 0 الا الا 


١664 


معرء عه 


وقالوا في قوله تعالى : إن أ حورت فا أسْتَيْسَرَ ون َهْدَي # [النقرة: 1] 
هذا فرض وفي قوله تعالى: #مّن 5 ب عيضا أو بو أدى من 56 ديه 
يّن صِيَارٍ# [البقرة: 147] قالوا: هذا فرض وكذلك قالوا في هدي العمرة 
وجزاء الصيدء وقالوا بفرض التكبير في أول الصلاة سدم منها ذلك 
فرض» وقالوا في حكم المصراة: ذلك فرض؛ وقالوا في التقويم على 
الشريك المعتق ذلك فرض» وأوجبوا الزكاة في أموال الصغار بعموم قوله 
تعالى: ##حُلْ من ن أَمَوهِمَ صَدَ صَدَفَهُ تطهرهم وتركهم 4 [التوبة: 6٠١"‏ [وبقوله عليه 
السلام : «إِنَّ عَلَبِهِمْ صَدقَة نؤ من افيا 1" 3 ولم يوجبوا صدقة الفطر 
فرضاًء وقد جاء النص 00 عليه السلام فرضهاء وهي داخلة في جملة قوله 
عليه السلام: (إنّْ عَلَيِهِمْ صَدَقَة2"0: وفي جملة قوله تعالى: ظحُذ يِنْ أَنوَِمْ 
صَدَقَة# . 

وأوجبوا الزكاة ذ في الزيتون بقوله تعالى: #وَالزَّيُوتَ وما مُتسَنِيبا 
وَعير سسبو كرا من تَمَرِوه 1 ا وَءَانُوا ا يوم حصحادو # [الأنعام: 
1] ولم يروها في الرمان» وقد ذكرههما الله تعالى في الآية ذكرا واحداء» 
وأوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع" لورود الأمر بذلك فقط. 


وأما الحنفيون فإنهم رأوا ألا تقف المرأة مع الرجل في الصلاة فرضاًء 
ورأوا الاستسعاء فرضاًء ولم يروا الإيتاء من مال الله للمكاتب فرضاًء ولا 
مكاتبة من دعا إلى المكاتبة فرضاًء وكلٌ ذلك مأمور به» ورأوا تمتيع 
المطلقة التي لم تمس ولم يفرض لها صداق فرضاً بقوله: طفَمَنْعُوهُنَ# ولم 


- والبغوي في شرح السنة.» حديث رقم )١501(‏ م/لالا7. 
وفي تفسيره .١517//١‏ 
والطرطوسي في مسند ابن عمرء حديث رقم (07) ص/". 
وأبو نعيم في الحلية 707/5. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


١ 


يروا ذلك فرضاً لسائر المطلقات. وقد قال تعالى: «أوَلْمَطلتِ مها 
لمعو * [البقرة: ]14١‏ ومثل هذا كثير. 


ورأى الشافعيون: الصلاة على النبي يَكةٍ في الصلاة فرضاء ولم يروا 
التكبير في الركوع والرفع فرضاء وقد جاء به الأمرء ورأوا النية في الوضوء 
فرضاًء ولم يروا فعل الاستنشاق والاستنثار فرضاء وبكلّ ذلك جاء الأمر 
سواءء ورأوا الخيار قبل التفرّق في البيع فرضأء ولم يروا الإشهاد فيه 
فرضاًء وبكلّ ذلك جاء الأمر. 


ومثل هذا كثير: ورأوا الإيتاء من مال الله تعالى للمكاتب فرضاء ولم 
يروا كتابة من دعا إلى المكاتبة مما ملكت أيمانكم فرضاء وكلاهما جاء به 
الأمر مجيئأ مستويأء وفيم ذكرنا طرف يستدل به على تناقض من قال 
بالوقف وبالله تعالى التوفيق. 

وقد ذكرنا أقسام الأوامر في كتاب «التقريب» فأغنى عن إعادتهاء 
وسنذكر إن شاء الله تعالى الدلائل المخرجة للأمر عن موضوعه فى الإيجاب 
إلى سائر أقسامه/ء في فصل آخر باب العموم التالي لكلامنا في هذا إن شاء 
الله عرّ وجلء وبالله تعالى التوفيق» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم»" والله الموفق للصوات , ْ 


ل لا ذا نا نالا 


15١ 





فى حمل الأوامر وسائر الألفاظ كلها على العموم 
وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقف 
أو الخصوص, إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق 


قال أبو محمهد: اختلف الناس فى هذا الباب: 

فقالت طائفة: لا تحمل الألفاظ إلا على الخصوصء ومعنى ذلك 
حملها على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض. 
بدليل. 

فالقول الأول هو لبعض الحنفيين» وبعض المالكيين. [وبعض 
الشافعيين]» والثاني لبعض الحنفيين». وبعض المالكيين وبعض الشافعيين. 

وقالت طائفة: الواجب حمل كل لفظ على عمومه. وهو كل ما يقع 
عليه لفظه المرتب في اللغة للتعبير عن المعاني الواقعة تحته. 

ثم اختلفوا على قولين: 


فقالت طائفة منهم: إنما يفعل ذلك بعد أن ينظر هل خصٌ ذلك اللفظ 
شىء أم لاء فإن وجدنا دليلاً على ذلك صرنا إليه» وإِلّا حملنا اللفظ على 


١5 


عمومه دون أن نطلب على العموم دليلاء وهذا قول بعض الشافعيين وبعض 
الحنفيين . 

وقالت طائفة: الواجب حمل كل لفظ على عمومه. وكل ما يقتضيه 
بعض ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذء وهذا قول جميع أصحاب الظاهرء 
وبعض المالكيين» وبعض الشافعيين» وبعض الحنفيين» وبهذا تأخذ» وهو 
الذي لا يجوز غيره» وإنما اختلف من ذكرنا على قدر ما بحضرتهم من 
المسائل على ما قدمنا من أقوالهم فيما خلاء فإن وافقهم القول بالخصوص 
قالوا به. وإن وافقهم القول بالعموم قالوا به»ء فأصولهم معكوسة على 
فروعهم ودلائلهم مرتبة على ما توجبه مسائلهم. 

وفى هذا عجب: أن يكون الدليل على القول مطلوباً بعد اعتقاد 
القول» وإنما فائدة الدليل» وثمرته إنتاج ما يجب اعتقاده من الأقوال» فمتى 
يهتدي من اعتقد قولاً بلا دليل! ثم جعل يطلب الأدلة بشرط موافقة قولهء 
وإلا فهى مطرحة عنده. 

قال أبو محمد: وكل ما ذكرنا أنه يدخل على القائلين بالوقف. أو 
التأويل فى صرف الأوامر عن الوجوب. وصرف الألفاظ عن ظواهرهاء فهو 
أدخل على من قال بالوقف أو الخصوص شهناء ويدخل عليهم أيضاً أشياء 
زائدة . 

قال أبو محمد: فما احتج به من ذهب إلى أن اللفظ لا يحمل على 
عمومه إلا بعد طلب دليل/ على الخصوصء أو إلا بدليل على أنه على 
إلا كذلك» كما لا يوجد اسم السواد على البياض. فلما وجدنا ألفاظاً 
ظاهرها العموم والمراد بها الخصوصء. علمنا أنها لا تحمل على العموم إلا 
بدليل. 

قال أبو محمد: وقد تقدم إفسادنا لهذا الاستدلال فيما خلا من القول 
بالوجوب وبالظاهر. ونقول شهنا: إنه ليس وجودنا ألفاظا منقولة عن 


ركدلا 


موضوعها في اللغة بموجب أن يبطل كل لفظء ويفسد وقوع الأسماء على 
مسمياتهاء ولو كان ذلك لكان وجودنا آيات منسوخة» لا يجوز العمل بها 
موجباً لترك العمل بشيء من سائر الآيات كلّهاء إِلّا بدليل يوجب العمل بها 
من غير لفظهاء ومن قال هذا فقد كفر بإجماعء ومن لم يقله فقد تناقضء 
ودل على فساد مذهيه . 


وأما قولهم: كما لا يوضع اسم السواد على البياض» فقد يوضع أسود 
على غير اللون» فيقال: فلان أسود من فلان من معنى السيادة» وليس ذلك 
بمبطل أن يكون السواد موضوعاً لعدم الألوان» وقد يقال للأسود أبو 
البيضاء» وليس ذلك بمبطل أن يكون البياض موضوعا للون المفرق للبصر. 


وجود لفظ عام يراد به الخصوص سبيل ألبتة إلا بدليل وارد يبيّن أنه منقول 

5 2 000 5 3 5 عمسو ره مه 
عن مرتبته إلى غيرهاء كالدليل على تخصيص قوله تعالى: #تَدَمْرُ كل شَوْمٍ 
بأمَرٍ ريا [الأحقاف: ]١50‏ فصحٌ بالنص وبالظاهرء وبمقتضى اللفظ أنها لم 
تدم عن الأتبياء إلا نا امرك كسمت :.وهذا لفقل حصوين لبعفق 
الأشياء. لا لفظ عموم لجميعهاء لكنه عموم لما قصد به» قال : وكذلك كل 
لفظ عموم أريد به الخصوصء قال: فلما صح ذلك بطل ما احتجوا به من 
وجودهم لفظاً ظاهره العموم المطلق ويراد به الخصوص. 

قال أبو محمد: واحتجوا ‏ أيضاً ‏ فقالوا: لم نجد قط خطاباً إلا 


خاصاً لا عامًاً. فصمّ أن كل خطاب فهو على الخصوص. وذلك أن كل 
خطاب فإنما قصد به من بلغه ذلك الخطاب والعاقلون والبالغون خاصة دون 


قال أبو محمد: هذا تشغيب جاهل [متكلم بغير علم]» ليت شعري 
)١(‏ انظر فى تفسير الآية: تفسير الطبري 7917/١١‏ 7545ء والمحرر الوجيز .٠١”/0‏ 


وبحر العلوم لوقه وتفسير البغوي :ول والوسيط :2ك وتفسير الخازن 
5/"” ». وتفسير الثعلبى 557/0. 
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أين كان عن قوله: لوَهْوَ يَكُلِ شَىْءِ عَلمئ4 [البقرة: 19]. 


وأيضاً فإن الذي ذكر من توجه الخطاب إلى البالغين العقلاء العالمين 
بالأمر دون غيرهمء فإنما ذلك بنص وارد فيهم» فهو عموم لهم كلهمء ولم 
نعن بقولنا بالعموم كل موجود في العالم» وإنما عنينا كل ما اقتضاه اللفظ 
الوارد» وكل ما اقتضاه الخطاب» فعلى هذا قلنا بالعموم» وإنما أردنا حمل 
كل لفظ أتى على ما يقتضي» ولو لم يقتض إلا اثنين من النوع. فإِنْ ذلك 
عموم لهماء وإنما أنكرنا تخصيص ما اقتضاه اللفظ بلا دليل أو التوقف فيه 
بلا دليل» مثل قوله تعالى: #ولا نَقَينوُاْ ألنّفْسَ الى حَرَم أله 5 إِلّا يألحنّ» 


[الإسراء: #7#]. 


فقلنا:/ هذا عموم لكل نفس حرمها الله تعالى من إنسان ملي أو ذمي 
لم يأتنا ما يوجب القتل لهء وال حر لير ع اقلق إما لتملك غيرنا 
له أو لبعض الأمرء ومثل قوله تعالى: ##وَلَا تَكِحُوَأْ مَا نكم ناكم يت 
ألِنَسَآِ إِلّا مَا قَدَ صَلَفَ» [النساء: ؟8] فإنما أنكرنا استباحة نفس بلا دليل 
ونكاح ما نكح الآباء»ء ومن خالفنا لزمه ألا ينفذ تحريم [قتل] نفس إلا 
بدليل» وألا يحرم كثيراً مما نكح الآباء إلا بدليل من غير هذه الآية» مبين 
لكل عين في ذاتهاء وهذا يخرج إلى الوسواس» وإلى بطلان التفاهم وبطلان 
اللغة.» وبطلان الدين» و قولٍ رسول الله عليه : «المرّ بالبرٌ رباًء إلا هاءً 
وهاءء وَالشَّعِيرٌ بالشّعِير رباء إلا هَاءَ وَهاءَء وَالثَّمِرْ بِالئّمْرٍ ربآء إل هَاءَ 
وهاء. وَالمِلْحُ بالملح رباً إل هَاءَ وَهاءء وَالذَهَبُ بالذَّهَبِ رباً إلا هاء وَهاءء 
وَالفِضَةُ بالفِضّة ربا إل هاء وَهاء»”2 فوجب حمل كلّ ذلك على كل بُر» 


وكل شعيرء وكل تمرء وكل ملحء وكل ذهب» وكل فضة. 


وكقوله عليه السلام: «كل مُسْكرٍ حَرَامٌ»!"' فوجب أن يحمل على كل 
مسكر» وأكل] من تعدى 0 فقد أبطل حكم اللغق وحكم الديانة . 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 


قال أبو محمد: وشغبوا أيضاً بآيات الوعيد مثل قوله تعالى: #وَإنَّ 
لْشَُارَ لتى حير 49 الانفطار: 14]. 


+ سس سا 


رَمَن لَّرْ يحكُر يمآ أَنَرَلَ أَنَهُ دََوْلتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ4 [المائدة: ؛؛] 

قالوا: وهي غير محمولة على عمومها. 

قال أبو محمهد: ولولا النصوص الواردة بقبول التوبة» وبالموازنة» 
وبغفران السيئات باجتناب الكبائر لوجب ضرورة حمل آيات الوعيد على 
ظاهرها وعمومهاء ولكن صرنا إلى بيان خطاب آخرء وكذلك القول في 
الآية الأخرى» وفي كل آية وخطاب حديث وخبرء ونحن لا ننكر 5ك 
العموم بدليل نص آخر أو ضرورة حسء وإنما أنكرنا تخصيصه بلا دليل. 

قال أبو محمهد: وسألونا ‏ أيضاً ‏ فقالوا: كيف تعتقدون فى أول 
سحاعكم الآية والحذيت) قبل تدك + : 

فالجواب: إننا نعتقد العموم ولا بد من ذلك, وإلا أننا في أول 
سماعنا وقبل تفقّهنا لسنا مفتين ولا حكاماً ولا منذرين» حتى نتفقهء فإذا 
تفقّهنا حملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وعمومه وحكمنا بذلك» وأفتينا 
وتديّنا إلا ما قام عليه دليل أنه ليس على ظاهره وعمومه فنصير إليهء ولو أن 
حاكماء أو مفتيا لم يبلغه تخصيص ما بلغه من العموم» لكان الفرض عليهما 
الحكم بالذي بلغهما من العموم والفتيا به ولابدء وإلا فهما فاسقان حتى 
يبلغهما الخصوص فيصير إليه. 

ثم نعكس عليهم هذا السؤال فنقول: ماذا تعتقدون في الآية والحديث 
إذا سمعتموها قبل تفقّهكم. أتعتقدون في بطلان الطاعة لهماء وأنهما 
منسوخانء. أو تعتقدون وجوب الطاعة لهما وأنهما مستعملان محكمانء. ما 

فإن قالوا: نعتقد أنهما منسوخانء» وأنهما على الوقف فارقوا قول 
جميع المسلمين» وأدّى ذلك إلى بطلان جميع الشرائع ومفارقة الإسلام/؛ 
لأن الدليل الذي يطلب على بطلان النسخ ليس إلا آية أخرى» أو نضا أو 
إجماعاًء ويلزمهم من الوقف في الآية الأخرى» وفي الحديث الآخر أو من 
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القول بأنهما منسوخان ما لزم في الخطاب الأول» ولا فرق» وهكذا أبداء 
ولزمهم الوقف ‏ أيضاً - في دعواهم الإجماعء. لعلهم ههنا خلافاً فبطلت 
الدّيانة على قولهمء ووجب بهذا القول ألا يعمل أحد بشيء من الدين إذ 
لعل ههنا شيئاً خصّه أو شيئاً نسخهء وهذا خلاف دين الإسلام. ونحن تبرأ 
إلى الله تعالى من كل قول أدَى إلى هذا. 

وإن قالوا: بل على أنهما محكمان حتى يقوم دليل على أنهما 
منسوخان رجعوا إلى الحق. وهذا يلزمهم في القول بالوقف أو الخصوص 
ولا فرق. 

قال أبو محمد: وشغبوا أيضاً فقالوا: نحن فى الخطاب الوارد 
كالحاكمء يشهد عنده شاهدان» فلا بِدّ له من السؤال عنهما والتوقف حتى 
تصح عدالتهما. 

قال أبو محمد: وهذا تشبيه فاسد؛ لأنْ الشاهدين لو صحّ عندنا قبل 
شهادتهما أنهما عدلان فهما على تلك العدالةء ولا يحل التوقف فى 
شهادتهماء والفرض إنفاذ الحكم بها ساعة يشهدانء وكذلك ما أيقئًا أنه 
خطاب الله تعالى» أو خطاب رسوله يَكهِ لناء وإنما نتوقف فى الشاهدين إذا 
لم تعتييجاء: وكدلكا حيصا تحرقات فى الكعين إذاالم يضم عدرقا آله عر 
النبي كله فلا نحكم بشيء من ذلك. 

قال أبو محمد: ومما احتجوا به أن قالوا: قال الله تعالى: #إتُدَمَرٌ 
1134 شَّيْءِ 4 [الأحقاف: 15]. 


وقال تعالى: هما كَدَرُ من قََءِ لتْ عله إِلَا جَملنَهُ كليو 402 


[الذاريات: 47]. 


وقال. تغالى > #وأويت من حكُلٍ شَنِْ4 [النمل: *5] وقد علمنا أن الريح 
عليه السلام أوتي ما لم تؤت هي. 


قال أبو محمد: وهذا كله لا حجة لهم فيه. 


١6 /ا‎ 


أما قوله تعالى: «اتُدَيَرُ كُلَّ سَىْمِ» فإنًا قد قلنا: إِنّ الله تعالى لم يقل 
12005 ع 95 5 0 1 0 و - 5 عن ين لير 0 5 
ذلك وأمسكء بل قال تعالى: #تدمر كل شَيْم بأمْرٍ رَي# فصحٌ بالنص 
عموم هذا اللفظ؛ لأنه تعالى إنما قال: إنها تدمّر كل شيء على العموم من 
الأشياء التي أمرها الله تعالى بتدميرها فسقط احتجاجهم بهذه الآية. 

وأما قوله: آإمَا كَدَرُ عن شَىْءِ لت عََهِ إلا جَعَلتَهُ كليو 49 فهذه 
الآية مبطلة لقولهم؛ لأنه إنما أخبر أنها دمّرت كل شيء أتت عليه لا كل 

وأما قوله تعالى: #وَأُوِيتْ من كل نَنْءو»* فإنما حكى تعالى هذا 
القول عن الهادعد؛ ونحن لا نحدج بقول الهدهدء. وإنما نحتج بما قاله الله 
تعالى مخبرا به لنا عن علمه» أو ما حققه الله تعالى من خبر من نقل إلينا 
خبره» وقد نقل تعالى إلينا عن اليهود والنصارى أقوالا كثيرة» ليست مما 

فإن قال قائل: فإِنَ سليمان عليه السلام قال للهدهد: «سَنَظرٌ أَصَدَقتَ 
أ كت سن الْكَدِينَ # [النمل: 7؟] قلنا له: نعم» ولكن لم يخبرنا الله تعالى 
أن الهدهد صدق في كلّ ما ذكرء فلا حجة لهم في هذه الآية أصلاً. 

ثم نقول لهمء وبالله تعالى التوفيق: إذا احتججتم بهذه الآيات في 
حمل القرآن» وكلام النبي يكم على الخصوص لا على العمومء فالتزموا 
ذلك» ولسنا نبعدكم عن هذه الآية التي احتججتم بها. 

فنقول لكم: قول الله تعالى: «#وَبَعَلنَ لَهُمَ مَنعا وَأبْصنرًا وَأَفْيِدَةٌ هَمَآ أَغَقّ 
مَنَعْهُم ولا أَبَصَرْهُمَ ولا أفْيدثهم ين فَىْءِ إِذ كاوأْ يَحْسَدُونَ بَايتٍِ آله 
[الأحقاف: 17] فأخبرونا عن قوله تعالى في هذه الآية» إِنّ سمعهم وأبصارهم 


شعو 
0 


أم يقولون: إنها أغنت عنهم شيئاً؟ 
فإن قلتم ذلك: كذبتم ربكم» وإن لم تقولوه» تركتم مذهبكم الفاسد. 
ومثل هذا في القرآن كثير جداًء بل هو الذي لا يوجد غيره أصلاً في شيء 


لل 


من القرآن والكلام ِلآ في مواضع يسيرة قل قام الدليل على خصوصهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وموّهوا ‏ أيضاً ‏ بما [هو] عليهم لا لهم» وهو تردّد 
بني إسرائيل في أمر الله تعالى لهم بذبح البقرة. 

قال أبو محمد: ومن كان هذا مقداره من العلم فحرام عليه الكلام 
فيه؛ لأنْ الله تعالى ذمّهم بذلك الترقت شد 0 أفيسيغ لمسلم أن يقوّي 
قولهم لكوي عليه السلام : «أتة 6 * ا لقوله : طّ أنه يمر 95 
تَذْيحُوأ بقَرَهُ قَالْوأ أَنَتَِدُنا هُروَا» [البقرة: 517]. 

قال أبو محمد: ومن خاطبه نبي عن الله عزّ وجل - بأمر ماء فجعله 

قال أبو محمد: فحسبهم وحسبنا لهم اقتداؤهم باليهود الحاملين كلام 
ربهم تعالى على أنه هزء. 

واحتجوا بقوله : املق طٌَ د 0 ١‏ 0 ”3 0 0 1 

َأَحْسَوْهه» [آل 6 11 ]. 

[قال أبو محمد]: وإنما قال ذلك لهم بعض الناس» وإنما كان 
الجامعون لهم بعض الناس لا كلهم . 

قال أبو محمد: نحن لا ننكر أن يرد دليل يخرج بعض الألفاظ عن 
موضوعها في اللغةء بل أجزنا ذلك» وهاتان الآيتان قد قام البرهان 
الضروري على أن المراد بخلقه تعالى كل شيء: أن ذلك في كل ما دونه - 
عرّ وجل على العمومء وهذا مفهوم من نصٌ الآية؛ لأنه لما كان تعالى 
هو الذي خلق كل شيء» ومن المحال أن يحدث أحد نفسه لضرورات 
براهين أحكمناها في كتاب «الفصل». صحّ أن اللفظ لم يأت قط لعموم الله 

لحل 


تعالى فيما ذكر الله خلقه. وكذلك لما كان المخبرون لهؤلاء بأنّ: #النَّاسَ 
كَدَ جَمَعُوا ك4 ناساً غير الناس الجامعين» وكان الناس الجامعون لهم غير 
الناس المخبرين لهمء وكانت الطائفتان معأ غير المجموع لهاء علمنا أن 
اللفظ لم يقصد به إلا ما قام في العقل» وإنما ننكر دعوى إخراج الألفاظ 
عن مفهومها بلا دليل» وكذلك لا ننكر نسخ الأمر كله بدليل يقوم على 
ذلك». وإنما نذكر دعوى النسخ بلا دليل. 


تقتضيهء ولفظ موضوع لهء لما كان لدخول التأكيد عليه معنى؛ لأنه كان 
يكتفى في ذلك/ باللفظ الدال على العموم. 


قال أبو محمد: وهذا تعليم منهم لربهم أشياء استدركوها لا ندري ما 
ظنْهم فيهاء أنسيان أم فوات أم عمد؟ وكل هذا كفرء وهذا جري منهم على 
عادتهم في الحكم بالقياس في أشياء ادّعوا أن ربهم تعالى لم يذكرهاء ولا 
حكم فيها. 

ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل ذلكء» ونقول: إنه لا علم لنا إِلَّا ما 
علمناء وأنّ التأكيد في اللغة [موجود كثير]اء كتكراره تعالى ما كرر من 
الأخبارء وكتكراره ‏ عرٍّ وجل - سورة واحدة: لهأي َالَآءِ رَيَكُنَا تُكَدْبانٍ 
4 [الرحمن: ١‏ وغيرها] إحدى وثلاثين مرة: ##وَيَفْمَلٌ أَشَّهُ ما يَمَآ*ُ»# 
[إبراهيم: 7؟] و: #إلا َل عَمَا يفعل وهم سنوت 4 [الأنبياء: ؟] ولهذا 
أعظم الفائدة؛ لأنه تعالى علم أنه سيكون في خلقه قوم أمثالهم يرومون 
إبطال الحقائق فحسم من دعاويهم ما شاء بالتأكيدء وليقيم بذلك الحجة 
عليهم وترك التأكيد فيما شاءء لبضلوا بها ويستحق منهم من قلد"وعائد 
العذاب الأليم» ويؤجّر من أطاع. وسلم الأجر الجزيل بمئّه وطولهء لا إله 
إلا هو. 

ولو أنه تعالى لم يكرّر ما كرّر من أخبار الأمم السالفة» ومن أمره 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» في غير ما موضعء ومن أمره تعالى بالإيمان 
واجتناب الكفر في غير ما سورة» ومن ذكر النار والجنة في غير ما سورة» 
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فما كان ذلك مسقطاً لوجوب ما وجب من ذلك كله إذ كررهء ولكان ذلك 
وهنا بذكره مرة واحدة» كوجوبه إذا ذكر ألف ألف مرة ولا فرق» ولكان 
الشك فى كل خبر ذكر مرة واحدة» أو تكذيبه يوجب الكفرء كوجوب الكفر 
بالشك فيما كرره ألف مرةء وكوجوب الكفر بتكذيبه ولا فرق. 

وقد ذكر الله تعالى قصة موسى - عليه السلام - في مواضع كثيرة من 
القرآنء ولم يذكر تعالى قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ إِلّا مرة واحدة» ولا 
فرق عند أحد من الأمة بين صحة قصة يوسفء. وبين صحة قصة موسى 
- عليهما السلام -» ومن شك فى ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال» 
فالتأكيد كالتكرار ولا فرق» ولو لم يؤكّد تعالى ما أكد لكان واجباء لما 
يقتضيه اسمهء كوجوبه مع التأكيدء ولا فرق» وإنما معنى التأكيد كمعنى 
قول القائل: أنا شهدت فلاناء ونظرت إليه بعينيٌ هاتين» وهو يفعل أمر 
كذاء وقد علمنا أن النظر لا يكون إلا بالعينين» وكذلك يقول: سمعت 
بأذنى» والسمع لا يكون لا بالأذنين» ولو سكت عن ذلك لعلمنا من خبره 
كالذي علمنا إذا ذكر العينين والأذنين ولا فرق. 

وأيضاً: فإِنْ الاستثناء جائز بعد التأكيدء كجوازه قبل التأكيد فنقول: 
رأيت القوم كلهم أجمعين اكتعين أبضعين أولهم عن آخرهم لم يعتن منهم 
أحد بوجوه من الوجوه إلا فلاناء فلو كان التأكيد مخرجا للكلام عن 
الخصوص إلى العموم لما جاز فيه الاستثناءء فصحٌ أنه بمنزلة التكرار ولا 
فرق. 

قال أبو محمد: ثم نعكس عليهم سؤالهم الفاسد. فنقول لهم: لو 
جاز أن تكون صيغة العموم للخصوص لما جاز أن يدخل عليها للتأكيد/ 
فينقلها إلى العموم» وهذا لهم لازم؛ لأنهم صححوا هذا السؤال». فكل من 
صحّح القضية فهي لازمة له.» وليست لازمة لمن لم يصحًّحها ولا ابتدأ 
السؤال. 

قال أبو محمد: ولو صم قولهم لوجب أن يكون كلّ شيء انتقل عن 
حاله باطلآء وأن يكون ذلك الانتقال دليلاً على أن المنتقل لم يكن حقَّاً؛ 


1١و‎ 


لأنه يلزمهم أن الشيء لو كان حقّاً لما صار باطلآء ولما قام دليل على 
بطلانهء ونحن نجد الحياة للإنسان باتصال النفس فى الجسدء» ثم تذهب 
تلك الحياة وتبطل بيقين. 

فيلزمهم إذ قالوا: لو كان العموم حمّاً لما انتقل لفظه إلى الخصوص» 
أن يقولوا: لو كانت الحياة حمّاً لما انتقل حاملها إلى الموت». هذا مع افتقار 
دليلهم هذا إلى دليل» وأنه دعوى مجردة ساقطة؛ لأنّ دعواهم أن انتقال 
السوفسطائية واليهودء وقد أبطلنا استدلالهم في ذلك في كتاب «الفصل» 

قال أبو محمد: وقالوا أيضاً : لو كان العموم حرق لما حسن الاستثناء 
منه.ء وصرفه بذلك إلى الخصوص. 

قال أبو محهد: وهذا غاية التمويه؛ لأنْ العموم صيغة ورود اللفظ 
الجامع لأشياء ركب ذلك اللفظ عليهاء فإذا جاء الاستثناء» كان ذلك اللفظ 
مع الاستثناء معاً صيغة للخصوص.ء وهذا نص قولناء فورود الاستثناء عبارة 

قال أبو محمد: ثم يعكس عليهم هذا السؤال نفسه فيقال لهم: لو 
كان للخصوص صيقة لما كان للاستثناء معنى؛ لأنه لم يكن يستفاد به فائدة 
أكثر مما يفهم من اللفظ قبل ورود الاستثناء. 

قال أبو محمد: وقد قذمنا أنه إنما يلزم القضية من صحّحها وسأل 
بهاء وأما نحنء فهذه كلها سؤالات فاسدة. ولكنها لهم لازمة إذا ابتدؤوا 
بالسؤال بها. 


وقالوا أيضاً: لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهامء 
أخصوصاً أراد أم عموماً؟ فلما حسن فيه الاستفهام علمنا أنه لا يقتضي 
قال أبو محمد: وهذا كالأول» وإنما يحسن الاستفهام من جاهل 


١ 


بحدود لخادم ء واستفها الحسديم عن الآية أو الحديث مذموم. وقد أنكر 
ذلك رسول الله بك وقال: «انْرُكُونِي ما تَرَكتكو2"0, ثم نعكس عليهم هذا 
السؤال نفسهء. فنقول لهم: لو كان اللفظ يفهم منه الخصوصء لما كان 
للاستفهام معنى . 

قالواة آلا تزى أن السؤال والاستفهام لاايسسن في اللغبس عق 
الواحد؛ لأنه مفهوم من نصٌّ لفظه. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنّ الاستفهام يحسن في الواحد كحسنه 
في العمومء وذلك أن يقول القائل: أتاني اليوم زيدء فيقول السامع: أجاءك 
زيد نفسه؟ إما على سبيل الإكبارء وإما على سبيل السرورء أو على بعض 
الوجوه المشاهدة» وهذا أمر معلوم لا ينكره ذو عقل» وقد يحسن/ ذلك 
الشريعة أيضاً من طالب راحة أو تخفيف. كما سأل ابن أم مكتوم إذ نزلت 
آية المجاهدين» فطلب أن يخرج له عذر من عموم اللفظ الوارد”"'2» وقد 
كان له كفاية في غير هذه الآية في قوله تعالى: #«لبس عَلَّ شما ولا عل 
لْمَرَصَئ * [التوبة: ]9١‏ وما أشبه ذلك. 


وكسؤال العباس في الإذخر””» فاستثنى من العموم في النهي عن أن 
وقد يحسن أيضاً الاستفهام في العدد. كقول القائل: أتاني عشرة من 
الناس في أمر كذا فيقول له السامع: أعشرة؟ . 


فيقول: نعم! وذلك نحو قول الله عر وجل -: ظتلَتََ ير في للج 
سَبْعَةٍ إدا مَجَمتم يَلْكَ َك عَكَرَةٌ كاي [البقرة: 147] فقد كنا نعلم لو لم يذكر تعالى 
العشرة» إن ثلاثة وسبعة عشرةء وقد كنا نعلم بقوله تعالى : ميرك م سر 
[البقرة: 195] إنها عشرة» ولكنه تعالى ذكر 9# كاله # كما شاءء فلما صحٌ كل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريج الحديث في هذا. 
(9) سبق تخريجه. 


رذن 


ما ذكرناه» وحسن الاستفهام عن أسم واحدء» وعن العدد وهو لد يحتمل 
صرفاأً عن وجهه أصلاء ولم يكن ذلك مجيزا لوقوع اسم الواحد على أكثر 
من واحدء وكذلك في العدد - لم يكن أيضا وقوع الاستفهام في العموم. 
موجباً لإسقاط حمله على العموم» وبالله تعالى التوفيق. 


وقالوا أيضاً: أرأيتم قولكم بالعموم؟ أبعموم قلتموه وعلمتم صحته. أم 
بغير عموم؟ 

قال أبو محمد: رهذا من الهذيان الذي قد تقدم إبطالنا إياه في 
كلامنا في حجة العقل» وهو سخف أتئ به بعض السوفسطائيين القاصدين 
إيطال الحقائق» وهو ينعكس عليهم في قولهم بالخصوصء. وفي قولهم 
بالوقف. فيقال لهم: أرأيتم قولكم بالوقفء أبوَفُفٍ قلتموه وعلمتموه أم 
بغير وقف؟ وأرأيتم قولكم بالخصوصء, أبخصوص قلتموه وعلمتموه أم 
بغير خصوص؟ 

والجواب الصحيح المبين لجهلهم: هو أننا نقول. وبالله تعالى 
التوفيق: إنما قلنا بالعموم استدلالاً بضرورة العقل الحاكم بأنَ اللغة إنما هي 
رتبت لكل معنى في العالم» عبارة مبينة عنه موجبة للتفاهم بين المخاطب 
والمخاطب» ولأننا وجدنا الأجناس العامة للأنواع الكثيرة» ووجدنا الأنواع 
العامة للأشخاص الكثيرة ‏ يخبر عنها بأخبار» وترد فيها شرائع لوازم» فلا 
بنّ ضرورة من لفظ يخبر به عن الجنس كلهء وهذا لا بذ منه» وإلا بطل 
الخبر عن الأجناس». وهذا ما لا سبيل إليه أصلاء ولا بد أيضاً من لفظ 
يخبر به عن بعض ما تحت الجنسء ليفهم المخاطب بذلك ما يريد.ء ومبطل 
هذا مبطل للعيان.» جاحد للضرورات. 

وسألوا أيضاً فقالوا: إن كان قولكم بالعموم والظاهر حمّاًء فما قولكم 
فيمن سمع آية قطع السرّاق. وآية جلد الزناة» وآية تحريم المرضعات لناء 
والراضعات معناء ولم يسمع أحاديث التخصيص لكل ذلكء ولا آية 
التخصيص للإماء» أتأمرونه بقطع يد من سرق فلساً من ذهب» وبجلد الأمَة 
والعبد مائة مائة إذا زنياء وتحرمون من أرضعت رضعتين» وتقولون: إنه 
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مأمور من عند الله تعالى بذلك/؟ فيلزمكم القول بأنه مأمور بما لم يأمر به 
والقول بأنه مأمور بالباطل أو تأمرونه بألا ينفذ شيئاً من ذلك حتى يطلب 
الدليل فيتركون القول العموم بالظاهر. 

قال أبو محمهد: فنقول. وبالله تعالى التوفيق: إِنْ الله تعالى لم يأمر 
قط بقطع سارق أقل من ربع دينار ذهب" ولا حرّم قط من أرضعت أقل 
من تتممن ارفعاك"" .ولأ أمر قط يحده العين والامة أكثر من سحسيين:؛ 
لأنْ الرسول عليه السلام قد بِيّن كل ذلك وكلامه عليه السلام وكلام ربّه 
سواء. فى أنه كله وحىء وفى أنه كله لازمة طاعتهء فالآيات التى ذكرواء 
والكجافيك بالمييلة: لها مف جنر كل ذلك بعضه إلى بعض غير فصول منه 
شىء عن آخرء بل هو كله كآية واحدة أو كلمة واحدة» ولا يجوز لأحد 
جاجد ببعض النص الوارد دون بعضء. وهذه النصوص وإن فرقت في 
التلاوة فالتلاوة غير الحكمء ولم تفرق في الحكم قطء بل بيّن النبي ل 
ذلك مع ورود الآي ا ولا يفرق بين قوله تعالى: والسَارفٌ وَاَلسَارِقة 
فَأقَطعوا أْدِيهُمَا» [المائدة: 4"] مع قوله عليه السلام: دلا 1 في أَكَلٌ من 
رُبْعِ دِينارٍ ا وتيخ قوله تجائى :للق سند إلا حيرت 406 
[العتكبوت: 4 


وكذلك لا فرق بين قوله تعالى: «رَأْمَهنُحُم ُ لب أَرَصَعَكٌ 4 [النساء : 
*"”] وبين نزول خمس رضعات محرمات ناسخة لعشر محرمات. وبين قول 
القائل : لا إله إلا الله فلا يجوز أن يفصل شيء من ذلك في الحكم عن 
بيانه» كما لا يحل لأحد أن يأخذ القائل: لا إله إِلّا الله في بعض كلامه 
دون بعض» ٠‏ فيقضي عليه بقوله: لا إله بالكفرء لكن نضم كلامه كله بعضه 
إلن يسقن: هده يكلس 


وكذلك إذا نزلت الآيات المجاملات أتى بعقبها الأحاديث المفسرات 


() سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


يكنا 


فكان ذلك مضموماً بعضه إلى بعض» ومستثنى بعضه من بعضء. ومعطوقاً 
بعضه على بعضء» فبطل ما راموا أن يموّهوا به» وصح أنه سؤال فاسدء 
وأنَ الذين خوطبوا بالآيات المذكورات خوطبوا ببيانها معاً. وأما نحن فكل 
إنسان منا فلا يخلو من أحد وجهين: 


١‏ إما أن يكون لم يتفقه في الدين. 


؟ - أو يكون قد تفقه في الدين ولا سبيل إلى وجه ثالثء. فالذي لم 
يتفقه في الدين وليس من الذين خاطبهم الله بقوله تعالى: وَآلسَارِفٌ وَأَلسَارقَةٌ 
َأَقَطعُوَا أَيدِيَهُمَا» [المائدة: 0 ولا من الذين خوطبوا بالفتيا والحكم في 
تحريم المرضعاتء, ولا من المأمورين بجلد الزناة» وإنما أمر بذلك كله 
الفقهاء والحاكمون العالمون باللغة والفقهء, بلا خلاف من أحد من 
المسلمين في ذلك. وقد بيِّن تعالى ذلك بقوله: #ومًا ان الْمُؤْمِيوْنَ 
ينوا كانه ولا تَمَرَ من كل وِْمَةَ مَنْهُمَ طَلِمَةٌ لَكمَتَهُاْ فى أليِيِنِ 
وَلِسَذِيوأ موَمَهُرَ يدا مَجَموَا لتم َلَهْمْ دروت © [التوبة: ]١١1‏ فصحٌ 
بالنص أنه ليس كل أحد مأموراً بالتفقه في غير ما يخصه في نفسه. 

فصِحٌ بما ذكرنا أن المأمورين بتنفيذ الأحكام والفتيا في الدين الفقهاء 
الذين قد سمعوا النصوص كلهاء وعرفوها وعرفوا الإجماع/ والاختلاف»ء 
وأنْ كل من كان بخلاف هذه الصفةء فلم يأمر قط بقطع من سرق جبالا من 
ذهب. ولا بأن يفتي في تحريم من أرضعت ألف رضعة. ولا بجلد زان 
حرا أو عبداً. وكلّ متفقّه فقبل أن يكمل تعلّم النصوص والإجماع فهو غير 
مأمورء ولا مخاطب بالحكم في شيء ولا بالفتيا في شيء» لكنه مأمور 
بالطلب والتعليم». فإذا فقه فحينئذ لزمه تنفيذ ما سمع على عمومه وظاهره. 
ما لم يأتِ نصٌ بنسخ أو تخصيص أو تأويل» فبطل سؤالهم بطلانا ظاهراء 
والحمد لله تعالى. 

ولكنا نقول: لو أن امرأ سمع هذه الآيات؛ ولم يسمع ما خصصها 
لكان حكمه العمل بما بلغه حتى يبلغه التخصيصء فيلزمه حينئذ كما قلنا في 
المنسوخ. سواء بسواءء وليس بعد النبي كَةِ من أحاط بجميع العلمء ألما 


١ك‎ 


ع 


يلزم كل أحد ما بلغه. وقد رجم عثمان التي ولدت لستة أشهر”'"2. وقد أمر 
عمر برجم مجنونة حتى نهاه علىّ عن ذلك”"', وأخبره بن النبي كه أخبر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) هذا حديث يرويه أبو ظبيان حصين بن جندب» واختلف عنه: 
أ رواه سليمان الأعمش» واختلف عنه: 
١‏ قال جرير بن حازم: عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس. عن علي» 
ورفعه إلى النبي يَلْوّ عن علي وعن عمر: 
تفرد بذلك عبدالله بن وهب» عن جرير بن حازم. 
رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (5401) .١110/4‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (75547) 77/4 وفيه قصة. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم 2٠١7/5 )٠١٠١*(‏ وحديث رقم )5١18(‏ 
1 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )١16(‏ امل 
والطحاوي في شرح المعاني دم 
والحاكم في المستدرك .508/١‏ 
والدارقطنى فى سننه ١8/#‏ - 794١ء‏ وفى علله 9/١لا.‏ 
والضياء في الميكتارةة حديث رقم 6 ملخضة 
والبيهقي في معرفة السنن.» حديث رقم 2»4١4 4١/9 )5900١(‏ وفي السنن الكبير 
5 و755/8ء وفي سئنه الصغرى» حديث رقم (موع"*) ارخلاء. 
قال الترمذي في علله ص7؟7: «وهو وهمء وهم فيه جرير بن حازم». اه. وانظر: 
سنئه 719/5. 
وقال النسائي في سننه الكبرى 7714/5: «وما حدذث به جرير بن حازم فليس بذاك» 
وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضاً - فليس بذاك». اه. 
 "‏ وخالفه ابن فضيل» ووكيع : فروياه عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس» عن علي وعمر موقوقاً: 
أبو داود في سئنهء حديث رقم )44٠٠  1949(‏ 110/4. 
وأشار إليه الترمذي في سئنه عقيب حديث رقم )١477(‏ 7/4لاء وفي علله ص777. 
وعبدالرزاق في مصنفه.ء حديث رقم (مم؟؟١)‏ ب/ارحى. 
وسعيد بن منصور في سننهء حديث رقم (4/ا١5)‏ 5/لا 5‏ 54. 
والحاكم في المستدرك 584/4 584. 
والشاشي في مسندهء حديث رقم )١6*”(‏ 9//8ا41. 
والبغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (لا) ص١17.‏ 
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هلها م واه و هده وهاه ههاوة ه واه و وا ويه و هاو وه هاوه وهاه واه هاون ودود قد وهاهو وهاه وهاهو هدو واو و ماه .6 وام .هد مه 


- والبيهقي في سئنه 774/8 من طريق ابن نمير» عن الأعمش. 

قال الدارقطني في علله “/754: «وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب. والله أعلم. 
قيل: لقي أبو ظبيان علياً وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم». اه. 

 "“‏ ورواه عمار بن رزيق - وسعد بن عبيدة - وأبو معاوية: عن الأعمش» عن أبي 
ظبيان» عن علي وعمر موقوفاً ‏ ولم يذكر فيه ابن عباس -: 

ذكره الدارقطنى فى علله #/””لا. 

ورواه سعيد بن منصور في سئئهء» حديث رقم م4 ا م4 من طريق أبي 
معاوية. 

قلت: وفيه اختلاف آخر: 

- رواه أبو حصين عن أبي ظبيان» عن ابن عياس» عن علي وعمر موقوفاً - 


وا ختلف عنه: 

١‏ رواه أبو بكر بن عياش» وشريك. وإسرائيل؛ عن أبي حصين: عن أبي ظبيان» 
رواه النسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (95465) 777/4 774 من طريق 
إسرائيل . 


وذكرها الدارقطني في علله “/7 من طريق أبي بكر بن عياش» وشريك. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )١9540(‏ 194/4. 

وابن بشران في أماليه» حديث رقم (405). 

١‏ - رواه عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان» عن علي وعمر مرفوعاً. 

حدث به عنه حماد بن سلمة. وأبو الأحوص» وجرير بن عبدالحميدء وعبدالعزيز بن 
عبدالصمد» وغيرهم: 

رواه أبنو داود فى سئئه » حديثك رقم )65٠*(‏ 5/5 1. 

وأشار إليه الترمذي في سننه» عقيب حديث رقم )١417(‏ 277/4 وفي علله عقيب 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم الى 

وأحمد فى المسند ١١95/١‏ 5166 108. 

وفي فضائل الصحابة» حديث رقم )١١٠١9(‏ #إلاءلا ‏ هلا وفيه قصة. 

والطيالسي في مسئذه)» حديث رقم )4 ص169١.‏ 

والدارقطنى فى علله 7# - 4ل. 

والبيهقى فى سئئنه الكبرى 75/8 7550. 

قال النسائى فى سئنه عقيب حديث أبى حصين 75/5": «وهذا أولى بالصواب» وأبو- 
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- حصين أثبت من عطاء». اه. 

وكذا قال الترمذي في علله ص115: «وكأن هذا أصح من حديث عطاء بن السائب». 
أهم. 

- وعلقه البخاري في صحيحه. في كتاب النكاح». باب )١١(‏ الطلاق في الإغلاق 
8 عن على موقوفاً. 

رفي كتاب: السدودء يات (09) لالترعة المجدرة والسعيول 12/10 غين على 
موقوفا. 

- وورد من طريق الحسن». عن علي: 

- واختلف عن الحسن: 

أ فرواه قتادة» عنه.» عن علي مرفوعاً: 

رواه الترمذي في سننهء حديث رقم )١577(‏ 55/4 ثم قال: ولا نعرف للحسن 
وقال 7/4”: «قد كان الحسن في زمان عليء وقد أدركهء ولكنا لا نعرف له سماعاً 
منه)ا. أه. 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 7*0 7/5" 

وأحمد في الفضائل» حديث رقم )١177(‏ 9/5الاء وفي المسند ١١8 -1١5/١‏ 
1 

والحاكم في المستدرك 589/4. 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (041) 140/١5‏ (14 وفيه قصة. 

والبيهقى فى سننه 770/4. 

والضياء في المختارة» حديث رقم (440) .540/١‏ 

ب - وتابعه يونس بن عبيد - على خلاف عنه ‏ فرواه عن الحسن» عن علي مرفوعاً. 
رواه عن يونس: هشيم: 

عند سعيد بن منصور في سلنه»ء حديث رقم )5١850(‏ كاردا 

وأحمد فى المسند .1١١5/١‏ 

والبيهقي 5 ستنه 750/8. 

وخالف هشيماً: يزيد بن زريع: فرواه عن يونس» عن الحسنء» عن علي موقوقاً: 
عند النسائي في سننه الكبرى». حديث رقم 7*0 772/5 ثم قال: ما فيه شيء 
صحيح» والموقوف أصح. هذا أولى بالصواب». اه. 

ج - وخالفهما غير واحد: فرووه موقوفاً. والموقوف أشبه بالصواب» والله أعلم. 

قاله الدارقطني في علله */1937. 
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- رواه النسائي في سننه الكبرى كما سبق قريباً. 
- ورواه القاسم بن يزيدء وأبو الضحى مسلم بن صبيح. عن علي مرفوعاً: 
روآه أبو داود في سننه.» حديث رقم ١51١/5 )25 ٠١٠‏ عن القاسم وأبي الضحى . 
وابن ماجه في سننه.» حديث رقم )9١50(‏ من طريق القاسم بن 80 
وسعيد بن منصور في سئنهء حديث رقم (07081 58/9 من طريق أبي الضحى. 
والخطيب فى الكفاية ص/الا من طريق أبى الضحى. 
والبوتن ف سعد ف ١‏ 
بي فيه : 
- القاسم بن يزيد: مجهول. انظر: التقريب »15١/5‏ والتهذيب 47/8". 
0 - لم يدرك القاسمٌ عليًا. انظر: التهذيب 051/8 وانظر: نصب الراية 154/4. 
وكذا أبو الضحى : لم يدرك علبّاء كما في نصب الراية 2١7/5‏ وتحفة التحصيل 
ص7"07. 
وفيه الخلاف حول رفعه أو وقفه: 
فقد رواه الحربي في غريب الحديث» حديث رقم (415) 57/5 عن أبي الضحى 
موقوفاً. والصواب الوقف كما ذكر النسائي والدارقطني والترمذي وغيرهم . 
- ورواه هشيم» عن العوام» عن إبراهيم بن يزيد التيمي» عن عمر وعلي مرفوعاً: 
سعيد بن منصور في سننه؛ حديث رقم ( )58/75 
وإبراهيم: لم يسمع من عليء» كما قال ابن المديني. 0 تحفة التحصيل ص86١2‏ 
وجامع التحصيل ص١5١.,‏ والتقريب 50/١‏ 257 وقال: ثقة» إلا أنه يرسل ويدلس. 
وفي الباب عن: 
١‏ - عائشة: 
رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم (5794) ١79/4‏ 150. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (0575) “78 2»”50 والترمذي في علله.» حديث 
رقم (405) ص 7١190‏ ثم قال: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون 
محفوظا». اه. 
وأحمد فى المسند 5/ ١544-51١١-51١١‏ 
وان فالجه في انهه دينع رق 080433 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (5795) 570/9. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )5:5٠0(‏ /ا/55". 


والطحاوي في شرح المعاني ية وفي شرح المشكل.». حديث رقم ار 
الل لي 


لوال 


- وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (4غ١)‏ وك وحديث رقم (4١لم) ١٠١١‏ 
1١‏ 
وإسحاق في مسندهء» حديث رقم (9/17ا١)‏ “/444. 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم )١197145(‏ 191/5. 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم (57717) 41//4". 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين» حديث رقم )٠٠٠١(‏ 548/4 -145. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (؟5١) .59005/١‏ 
وابن الجوزي في التحقيق. حديث رقم (445) ؟/5"1. 
والبيهقى فى سننه »5١/8‏ و85/6 - 5١5‏ و١٠/1١”.‏ وفى الشعب ١/1494٠ء‏ ورجاله 
ثقات. وانظرة نصب الرليةة 13:/4, 1 
؟ - عن أبى قتادة : 
رواه الحاكم في المستدرك 784/4 ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه». أه. 
*“- 4 شداد وثويان: 
رواه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم كه م) /ارع:” ‏ 06> وفي مسند 
الشاميين» حديث رقم (85”) 2١07 - 5١5/١‏ وحديث رقم (5009) 544/4. 
وأبو تعيم في الحلية 777/١‏ وك/لالا - 784 
وفيه: مكحول: فقيه كثير الإرسال. انظر: التقريب 0777/5 وطبقات المدلسين 
ص؟7١1.‏ 
قال الهيثمى :70١/6‏ «ورجاله ثقات». اه. وانظر: نصب الراية .١50/5‏ 
© - أبي هريرة: 
رواه البزار في مسنده» حديث رقم (1640) 7١7/5‏ (كشف الأستار). 
قال في المجمع 191/6: «فيه عبدالرحمن بن عبدلله بن عمر بن حفص؛ وهو 
متروك؟. اه. 
5- أنس: 
رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين» حديث رقم )٠١٠١(‏ 1749/4 -1515. 
وما أخشاه أن يكون هذا ضمن الخلاف الذي ورد في حديث ابن عباس وعلي 
السايق. فانظره. ١ ١‏ 
٠‏ - ابن عباس: 
من طريق مجاهد عنه. 
رواه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم .44/١١ )١١١51(‏ 
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أن القلم مرفوع عن المجنون” . 

قال أبو محمه: وهم تناقضوا في هذه الآيات بلا دليل» فحملوا 
بعضها على العموم. وبعضها على الخصوصء فتركوا قولهم بالوقف. 
وحملوا على العموم ما قد صم الخصوص فيه. 

واعترضوا أيضاً بأن قالوا: لما كان المعهود أن يقول القائلون: جاءني 
بنو تميم» وفسد الناس » ولا خير فى واحدء. وذهب الخلق وذهب الوفاء. 
ولا جميع الناس » ولا جميع الأحدين. ولا جميع الخير. ولا جميع الخلق 
ولا الوفاء كله صحٌ الخصوص. 

قال أبو محمد: وهؤلاء القوم لا ندري مع من يتكلمون» ونحن لم 
ننكر أن يكون في اللغة ألفاظ يقوم الدليل على أنها مخصوصاتء وكل ما 
ذكروا فقد قام الدليل على أنه ليس على عمومه كما قام الدليل» على أن 
آيات كثيرة أنها منسوخة لا يحل العمل بهاء فلما لم يكن كل ذلك واجباً أن 
تحمل النسخ من أجله على سائر الآيات» لم يكن أيضاً واجباً أن نحمل 


- وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (ا947) 547/4. 
وسنده ضعيفاء فيه: 
١‏ عبدالعزيز بن عبيدالله: ضعيف. ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش. انظر: 
التقريب 401١/١‏ والتهذيب 548/56 2354 وقال في الكاشف //لالا١:‏ «واه». اه. 
؟ ‏ إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده. مخلط في غيرهمء وكان 
يدلس. 
وهنا يروي عن أهل بلده. انظر: التقريب ١//”الاء‏ والكاشف 75/١‏ - لالاء وطبقات 
المدلسين ص2»857 وانظر: مجمع الزوائد .70١1/6‏ 
قال الترمذي عقيب الحديث 5/؟": «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم». اه. 
وقال الحافظ في الفتح 5:: «وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذا الحديث». اه. 


وقال ‏ أيضاً - ؟171/1١:‏ «ورجّح النسائي الموقوف. ومع ذلك فهو مرفوع حكماً). 
أهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ديل 


التخصيص على كل لفظ من أجل وجودنا ألفاظاً كثيرة قد قام الدليل على 
أنها مخصوصة. ولكن القوم يسوموننا إذا وجدنا لفظأ منقولاً عن موضوعه 
في اللغة أن نحكم بذلك في كل لفظ. 

وفي هذا إبطال اللغة كلّهاء وإبطال التفاهم وإيجاب للحكم بلا دليل» 
والدليل الذي قام على تخصيص ما ذكرواء علمنا أنه لو أراد به العموم لكان 
كاذباً» وأما لو أمكن أن يكون صادقاً لما انتقل عن عمومه ِلآ بدليل. 

[قال أبو محمد]: وقالوا انقا: فد اتفقنا على وجوب استعمال 
الخطاب على بعض ما اقتضاهء واختلفنا فى سائرهء فلا يلزمنا إِلّا ما اتفقنا 
عليه . 


قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: هذا اعتراض فاسد من وجوه كثيرة: 

أحدها: أنه خلاف النصوص والعقول والإجماع؛ لأنّ الأمة مجمعة, 
والعقول قاضية» والنصوص من القرآن والسئن واردة - كل ذلك متفق - أن 
ما قام عليه دليل برهاني/ فواجب المصير إليه؛ وإن اختلف الناس فيهء 
وواجب ألا نقتصر على ما أجمع عليه دون ما اختلف فيه إِلَّا في المسائل 
التي لا دليل عليها إِلّا الإجماع المجرد المنقول إلى النبي كَل فقط. 

وأيضاً فقد قال تعالى: تن لعج في عرو وُوهُ إل أمْو والمول» 
[النساء: 04] فأمر تعالى عند التنازع بالردٌ إلى القرآن والسنة ودلائلهما قد 
قامت بوجوب حمل الألفاظ على موضوعها في اللغة. 

وأيضاً فإِنّ هذا من سؤالات اليهودء إذ قالوا: قد وافقتمونا على نبوة 
موسى عليه السلام» وخالفناكم في نبوة محمد كله وهذا سؤال فاسد؛ لأنّ 
الدلائل التي أوجبت تصديق موسى عليه السلام» هي التي أوجبت تصديق 
نبوة موسى عليه السلام» وكذلك الدلائل التي دلت على حمل لفظ 
الخصوص على الخصوص هي التي دلت على حمل العموم على العموم؛ 
والدلائل التى دلت على حمل اللفظ على ذلك البعض الذي وافقتمونا عليه 
هي التى دلت على حمله على سائره الذي خالفتمونا فيه» ولا فرق. 

0 


وأيضاً. فإنهم مناقضون لهذا القول؛ لأنه كان يلزمهم على ذلك ألا 
يقتلوا مشركاً إِلَّا مشركاً اتفقوا على قتلهء وهم لا يفعلون؛ لأنّ قائل هذا إن 
كان مالكياً كان قد تناقض؛ لأنه يقتل المرأة المرتدة» ولم يتفق على قتلهاء 
ويقتل ولد المرتد الحادث له في الردة إذا بلغ ولم يسلمء وابن ابنه كذلك» 
ولم يتفق على قتلهمء ويقتل المشرك إذا سب النبي وُه ولم يتفق على 
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قتلهء وإن كان شافعياء فكذلك أيضاً. 


ويقتل - زائداً على من ذكرنا - من خرج من اليهودية إلى النصرانية» 
ومن خرج من النصرانية إلى اليهودية إلا أن يسلمء وإن كان حنفيّاء فهم 
يقتلون المسلم المختلف في قتلهء إذا قتل كافرأء بعموم قوله تعالى: 
#النّفْسَ يالتَغْين4 [المائدة: 45] وأنَ من تورّع عن قتل كافر قد أباح الله 
تعالى قتله» وجاء النص بقتلهء وأقدم على قتل مسلم قد حرّم الله تعالى 
دمه عموماً وخصوصاً بعموم آية لم نخاطب نحن بهاء ولا ألزمنا الحكم 
بما فيهاء لعظيم الجرم قليل الورع مقدم على أكبر الكبائرء وبالله تعالى 
التوفيق: 

وكذلك إن قال: لا أقطع إِلَّا سارقاً اتفق على قطعهء فهم أيضاً 
يتركون ذلك؛ لأن المالكيين ‏ يقطعون في أقل من عشرة دراهم» وليس 
قطعة في أقل من عشرة دراهم متفقا عليهء ويقطعون في الزرنيخ والنورة 
والفاكهة واللحم» وليس القطع في ذلك إجماعاًء والحنفيون يقطعون من 
سرق شيئا مغصوبا من مال الغاصبء. وليس قطعهم إجماعاء ويلزمهم بهذا 
القول إِلَا يقولوا إِلَّا بما أجمع عليه. 

قال أبو محمد: وهم لا يفعلون ذلك ألبتةء فقد أفسدوا دليلهم وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأيضاً فإنه يقال لهم: أبنص صحٌ عندكم هذا القول أم بإجماع؟. 

فإن قالوا: بنصء أو ذكروا دليلاً ماء كذبواء وادعوا ما لا يجدون 
أبدا» وكانوا مع كذبهم/ قد تركوا قولهم بألا يقولوا إلا بما أجمع عليه؛ 
لأنهم يقولون بالنص» وإن خالف الإجماع. 

ل 


وإن قالوا: قلنا ذلك بإجماع كذبوا وجاهروا. وبالجملة فهذا مذهب 
لم يخلق له معتقد قط. وهو ألا يقول القائل بالنص حتى يوافقه الإجماعء 
بل قد صح الإجماع على أن قائل هذا القول معتقداً له كافر بلا خلاف 
لرفضه القول بالنصوص التي لا خلاف بين أحد في وجوب طاعتها. 

قال أبو محمد: وقالوا أيضاً: إن على المراد بالكلام دلائل كذل على 
الرضا والسخط. من تغيير اللون» وحدة الأمر والئَّجَه والبشر. 


قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: ليس هذا مما نحن فيه» ولا كون هذه 
الأحوال مما يمنع من إخراج الأمر على العموم» ثم نعكس عليهم هذا في 
قولهم بالخصوص والوقف. فيلزمهم الوقف إلى أن يجتمعوا بالنبي كله يوم 
القيامة» وفي هذا إبطال الدين والخروج عن الإسلام» وتشبه هذه التساؤلات 
أن تكون سؤالات ملحد جاهل قليل الحياء. 


وقالوا أيضاً: إنكم اعتقدتم العموم فيما أراد الله تعالى به الخصوص» 
فقد خالفتموه ‏ عزّ وجل -. 

قيل لهم: وأنتم إن أردتم الخصوص فيما أراد الله تبارك وتعالى 
العموم» فقد خالفتموه عزّ وجل» وإن اعتقدتم الوقف فيها حكم الله تعالى 
فيه بما حكمء من عموم أو خصوص - فلا بد من أحدهما ‏ فقد خالفتم 
الله - عرّ وجل - بيقين لا شك فيهء» ولا خلاف في أن الله تعالى لم يرد قط 
في شيء من أحكامه وقفاًء بل قد أنفذ تعالى الحكم بما أنفذ. 

وأيضاً فنحن قاطعون على أن كلّ أمر لم يأتِ نصّ ولا إجماع بأنه 
ليس على عمومه» فهو على عمومه بلا شك ولا مرية» نقطع على ذلك عند 
الله عرّ وجل » ونقطع ‏ أيضاً ‏ بأنّ كل من بلغه العموم ولم يبلغه 
الخصوصء أو بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسخ» فإنّ الله تعالى لم يلزمه قط 
إلا ما بلغه لا ما لم يبلغهء قال تعالى: مارم بده ومن 4 [الأنعام: »]1١9‏ 
ونقطع بأنَ هذا كله هو الحقّ عند الله عزٍّ وجل - لنصه تعالى» على أن 
عليه بيانه» فما لم يبيّن أنه على غير وجههء فقد تيقّنا على أنه مراد منا على 
ما اقتضاه لفظه. ولا بد. 


تايالا 


قال أبو محمهد: فهذه اعتراضاتهم كلها قد استوعبناها ونقضناهاء وبيّنا 
فسادها كلها وانعكاسها عليهم مع فسادها بحمد الله تعالى» ونحن الآن 
شارعون - بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا - في إيراد البراهين على بطلان 
قولهم ووجوب حمل الألفاظ على عمومهاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: واحتجٌ من سلف من القائلين بالعموم على المخالفين 
في ذلك فقال: لو كان الخطاب على الوقف أو الخصوص حتى يقوم الدليل 
على العموم. لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث 
لهما. 

وإما أن يكون لفظاً بخطاب وإما أن يكون معنى مستخرجاً من خطاب: 
فإن كان خطاباً فالخطاب الثانى كالأول» ولا فرق إن كان يدل بنفسه على 
العموم . 

فالأول مثله. وإن كان الأول لا يدل بنفسه على/ أنه على العموم. 
فالثانى لا يدل أيضاء وإن كان سحن مود نا مه مخطائيء فلا يجوز أن 
يكون المعنى المستخرج من الخطاب أقوى من الخطاب الذي منه استخرج» 
وهذا يمقتضى وجوب خطابات لا نهاية لهاء وهذا ممتنع لا سبيل إليه» 
ويؤدّي أيضاً إلى إبطال فهم كل خطاب أصلا. 

وقالوا أيضا: إننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد .لا تتعداه كزيد 
وكرجل من شأنه ومن صفته» فلا يعقل منه أكثر من واحدء ووجدنا فيها 
أسماء التثنية ل تفع على واحد». ولا على أكثر من اثنين » ووجدنا أيضاً لفظأً 
للجمع الزائد على الاثنين» فكان ذلك واتقفاً على كلّ ما يقتضيه 0 :0 
أن يأتي بيان باستثناء أو بصفة أو بعدد يختص بذلك , بعض الجميع دو 
بعض فتصير إليه . 


فلا جواب لهم إلا أن يقولوا: كر ا كر ما وي 


دون بعض. مثل قوله تعالى: "فَأَنَئْلُواْ الْمتْرِكِينَ حك وَبَرتموه © [النوية ‏ 08 


كما 


فيقولون: هذا على بعض المشركين دون بعض. 

فيقال لهم: فبأي شيء استحق عندكم هذا البعض - الذي حملتم 
اللفظ عليه أن يكون محمولا عليه ذلك اللفظ دون سائر من أخرجتم عنه؟ 
وما الفرق بينكم وبين من قال: بل اللفظ محمول على الذي أخرجتم عنه 
أنتم» وغير محمول على الذين حملتموه أنتم عليه 

فإن قالوا: الدليل كذا صاروا إلى أن التخصيص إنما كان بدليل غير 
حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه دون بعض بغير دليل» وهذا الأمر لا 
ننكره» بل نقول: متى قام الدليل على التخصيص صرنا إليه» وبطل بهذا 
جثل الاسم غان ,يعض ما يقتضيه قوت يعض يكير البل» فذلك ما أردنا أن 
نبين» وهذا ترك منهم لمذهبهم الفاسد. وإن لم يكن بأيديهم إلا الاقتصار 
على التخصيص لمن خصوا بلا دليل» حصلوا على على التحكم والدعوى. وكل 
دعوى بلا دليل فهى ساقطةء وبالله تعالى التوفيق. 

واختبو ا على الفاتلين بالوقف فقالوا: هذا القول إلى متى يكون؟ فإن 
جدوا حرا كانوا متحكمين بلا دليل. 

وإن قالوا: حتى ننظر في دلائل القرآن والسنة» سألناهم فقلنا لهم: 
ماذا تصنعون؟ . 

فإن قالوا: نقف أبداً أقروا بالعصيان ومخالفة الأوامرء وأدّى قولهم 
إلى أن الله لم يبيّن مراده» وأن الرسول كلخِ لم يبيّن ولم يبلغ وهذا 
كفر . 

وإن قالوا: إن لم نجد دليل على الخصوص صرنا إلى العموم. فقد 
رجعوا إلى ما أنكرواء وأقروا بأنهم إنما حملوا الكلام على عمومه بصيغته 
ولفظه» وبعدم الدليل على الخصوصء وهذا هو نفس قولنا الذي أبوه أولاً 
عادوا إليه من قريب. 

فإن قال قائل: إِنْ هذا لا يوجدء لزمهم السؤال الذي سألنا به أولاً 


1١ /ام‎ 


من قولنا لهم: هل يخلو الدليل من أن يكون لفظاً آخرء أو معنى 
مستخرجاً / من لفظ؟ ولزمهم إسقاط التفاهم أبداً. 

وأيضاً فإِنَ ذلك موجودء وقد قال تعالى: #إنَّ لله يَأْمتَمٌ أن نودو 
الدمننت 3 أَمْلِهًا »4 [النساء: مه] ولم تؤكد بشيء أصاة وهذا عندهم محمول 
على عمومهء وقد قال تعالى: #وَلا تَكحوأ ما نكم َبَآرْكُم يت النْساء» 
[النساء: ؟؟] ولم يأت بتوكيد زائد فحملوه على عمومه دون دليل غيره وارد 
اللفظ فقطء ومثل هذا كتين جداء بل هو الأكثر ذ فى القرآن والسنةء وإنما 
ادعوا الخصوص في مسائل يسيرة » وليس هذا مكان احتجاجهم بقرينة 
الوعيد؛ لأننا إنما نكلمهم في عموم كل ما اقتضاه اللفظ لا في الوجوب. 

وقد حمل مالك قوله تعالى: #وَآَسُمٌ عَلكِمُونَ فى الْصَسَدجِدٌ4 [البقرة: 1417] 
وحمل قوله تعالى: #رَلَدِنَ ييُونَ أَنوْجَهمَ ول يكل َم شبد إلا س4 [النور : 
7] على جميع الأزواج» بلا دليل زائد» وليس شيء من ذلك إجماعا. 

وحما هو وأبو حنيفة قوله تعالى: #وآن ب تجَمَعُوأ 7 ألْخُمْصَين » 
[النساء: ”7؟] على عمومه في التكاح والوطء يبملك اليمين . 

5 ل كأ 1 ع ل تعالى: أ 001 عر نكم الى 9 4 
[النساء: 7] على عمومه بلا دليل» بل الدليل قام على خصوص ذلكء فأبوا 
من قبوله» فبان تناقضهم في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ويلزمهم يقي أل يحكموا بالإجماع, إذ لعل ههنا 
خلافاً لم يبلغهم ولا يحكموا بنصء إذ لعلّه منسوخ ولا يقاس؛ لأنّ القياس 
له يكون إلا على نص أو إجماع» والوقف واجبف في النقص والإجماع. 
فبطل الدين كله على قول هؤلاء القوم. 

قال أبو محمد: ويقال لهم: ما الفرق بينكم وبين من خصٌ بالخطاب 
بعض الأزمان دون بعضء» كما خصّصتم أنتم بعض الأعيان دون بعض؟ 

فإن قالوا: إِنْ محمداً يكِيهِ إنما بعث ليحكم في كل زمان. 


مما 


قيل لهم : وكذلك - أيضاً - بعث عليه السلام ليحكم على كلّ أحد في 
كل عين ولا فرق. 

قال أبو محمد: وقد بيّنا في غير ما مكان: أن اللغة إنما وضعت ليقع 
بها التفاهم» فلا بذ لكل معنى من اسم يختص به: فلا بد لعموم الأجناس 
من اسمء ولعموم كلّ نوع من اسمء وهكذا أبداً إلى أن يكون لكل شخص 
اسمهء ومن سعى في إبطال هذا فهو سوفسطائي على الحقيقة؛ عاكس 
للأمور عن وجوهها: مفنيد للحقائق» ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره. 

قال أبو محمهد: ولا فرق بين الأخبار والأوامر في كل ذلك» وكل 
اسم فهو يقتضي عموم ما يقع تحتهء ولا يتعدّى إلى غير ما بيقع تحتهء 
والوعد والوعيد في كل ذلك كسائر الخطاب ولا فرق» والحديث والقرآن 
كلّه كاللفظة الواحدة» فلا يحكم بآية دون أخرى» ولا بحديث دون آخرء 
بل يضم كل ذلك بعضه إلى بعضء إذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من 
بعض» ومن فعل غير هذا فقد تحكم وعصى بلا دليل. 

ويقال لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال: لعل الخطاب الوارد إنما/ 
خصٌ به الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ دون غيرهم؟ فكل ما قالوا ههنا 
فهو مردود عليهم في دعواهم خصوص بعض ما يقع عليه الخطاب دون 

ويقال لوم 3 بأي. نيه استجرنم قتل بن لمم بهن المشركين1 ونطع 
من قطعتم من السرّاق» وجلدتم من جلدتم من الزناة» وحدذ من حددتم من 
القذفة» وخصصتموهم بإيقاع هذه الأحكام عليهمء دون سائر من يقع عليه 
اسم زان أو قاتل [أو قاذف] أو سارق» فهل ههنا إِلَّا لأنهم سرقوا وقتلوا 
وزنوا وقذفوا؟. 

فهكذا فعل غيركم ممن أخرجتموه من الخطاب» وأسقطتم عنه ما 
حملتم على هؤلاء. فلأي معنى خصصتم من أمضيتم عليه الحكم دون من 
لم تمضوه عليه؟. 

فإن قالوا: بدلائل دلت على ذلكء لم نأب ذلكء وقلنا لهم: هذا 


1/0 


قولناء وحسبنا أننا [قد] أزلناكم عن الحكم بالخصوص المجرد الذي هو 
الافتراء على الله عرّ وجل في الحكم عنه تعالى بما لم يأذن به» وقد 
رام قوم أن يفرّقوا بين الأوامر والأخبارء واحتجوا بأنهم مضطرون إلى العمل 
بالأوامرء ولسيك الأخبار كذلك. 

وقال أبو محمد: وهذا فرق فاسد؛ لأننا مضطرون إلى وجوب 
اعتقاد صحة الأخبار وإلى الإقرار بها وهى التى وردت بها 
النصوص -. كما نحن مضطرون إلى العمل بالأوامرء ولا فرق» 
بتحريكها آلات الكلام من اللسان والحنك ومخارج الحروف». فلا بد لها 
من أن تخصٌ بالإقرار بما اعتقدت أو تعمء وخوف الخطأ في العمل في 
الأوامر» كخوف الخطأ فى الاعتقاد للأخبار على ما يجوزء واعتقاد 
الباطل لا يجوزء كما لا يجوز العمل بالباطل» فصحٌ أن الأخبار كالأوامر 

واحتج بعض من سلف من القائلين بالعموم [على القائلين بالخصوص] 
فقال: ما تقولون في قوله تعالى: ##وَجَاترَ أَليّيَمنَ# أخصوص للنبيين من 
العرب دون غيرهم » أم عموم بنفس اللفظ؟ . 

وإن قالوا: عموم بنفس اللفظء تركوا لمذهبهم الفاسدء فإن ادعوا أن 
ذلك إجماعء لزمهم ألا يقولوا إِلَا بما أجمع عليه فقطء. وقد قدمنا إفساد 
هذا القولء وإنهم لو قالوه لكانوا بذلك خارجين عن الإجماع؛ لأنَّ الأمة 
- وإن وقع فيها اختلاف ‏ حرام لا يفعله مسلمء ولا يسع مسلم فعله. 
والنص من القرآن والسنةء جاء بوجوب طاعة النبي ككهْ وتحكيمه عند التنازع 
والاختلاف. 


وأبضاً: فهم لا يفعلون ذلك» فسقط تعلّقهم بكل وجهء بحمد الله 
احلا 


فإن قالوا: علمنا أنه عليه السلام آخر النبيين بقوله كَكلِةِ: «لا نبي 
0 

قبل لهم: وبالله تعالى التوفيق: وهذا ‏ أيضا ‏ يحتمل من الخصوص 
ما تحتمله شائر النصوضء ولا فرق» أو لعله أزاد: الا تبيخ بَعْدِي)2"0 من 
العرب أو/ في الحجاز أو إلى مائة عام ما أشبه ذلك» كما زعمت العيسوية 
من اليهودء والجرمدانية - القائلون بتواتر الرسل -» والغالية التي قالت بنبوة 
علي ونزيع والمغيرة ومنصور الكسف بالكوفة. وبيان وأبي الخطاب . 


وأيضاً فإِنْ الإجماع إذ قد صم على ذلك فهو أعظم الحجج عليهم 
لإجماع الأمة على حمل هذا الخطاب على عمومهء وكذلك يسألون عن 
توله كَلِ: «بْعِنْتُ إلى الأخْمَرٍ وَالأسْوِ»"" 


() سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(6) جزء من حديث رواه: 
عن الأعمش» عن مجاهد» عن عَبَيد بن عُمَّير» عن أبي ذَرَ قال: 
قال رسول الله جا : «ججعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراًء وبعثت إلى الأحمر 
والأسودى. ونُصرت بالرّعب عب على عدوي مسيرة شهرء وأْجِلّت لي الغنائم ولم تُحَلٍ 
لأحدٍ قبلي» وقيل لي: سَلْ عط فأخرت شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله عزَّ وجل 
شيئاً) : 
رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (549) ١1/١‏ مختصراً (من طريق جرير). 
والدارمي في سننهء حديث رقم (74117) 745/5 يطوله من طريق أبي عوانة. 
وأحمد فى المسند ١55/5‏ بطوله من طريق ابن إسحاق. وه//41١‏ - ١58‏ من طريق 
أبى عوانة . 
رابن أي شيبة: في المضتك» خديف رقم 04/815099 وي أزلة قصة من 'طريق 
مندل. 
والطيالسي في مسندهء عقيب حديث رقم (477) ص54 من طريق جرير. 
وابن المبارك في الزهدء حديث رقم )٠١594(‏ صالا من طريق جرير. وحديث رقم 
)١70(‏ ص057”7 من طريق جرير. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1555) "70/1١5‏ من طريق أبي عوانة. 
والحاكم في المستدرك 454/5 من طريق أبي كريب. 


الحل 


- والدارقطني في العلل 5057/6. وابن حذلم في جزئه» حديث رقم (8؟) ص١٠١١‏ من 
طريق أبي عوانة. 

والسراج في مسندهء حديث رقم (497) ص١١‏ 177 من طريق أبي عوانة. 
واللالكائي في أصول الاعتقاد.ء حديث رقم )١500(‏ 87/4 من طريق أبي عبيدة 
وأبي عوانة وابن إسحاق. 

والبيهقي في الدلائل 477/0 وفي أوله قصةء من طريق جرير. 

رواه من طريق الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عميرء عن أبي ذر. 

قال الدارقطنى فى علله 7008/6: «والمحفوظ قول من قال: عن مجاهد. عن عبيد بن 
عمير » عن أبي ذر». 

قلت: في سنده الأعمش» عن مجاهد: وهو لم يسمع منه. 

قال الترمذي: قلت لمحمد ‏ يعني: البخاري: يقولون: لم يسمع الأعمش من مجاهد 
إلا أربعة أحاديث؟ 

فقال: «ريح ليس بشيء» لقد عددت له أحاديث كثيرة نحواً من ثلاثين أو أقل أو أكثر 
يقول فيها: 

حدثنا مجاهد». اه. انظر: تحفة التحصيل ص175١.‏ 

قال الدارقطنى فى علله 5057/6 708: «يرويه مجاهد بن جبر واختلف عنه: 

أ- فرواه سليمان الأعمش» عن مجاهد. عن عبيد بن عميره عن أبي ذر. 

قال ذلك: أبو عوانة» وجرير بن عبدالحميد» وروح بن مسافرء ومحمد بن إسحاق» 
[وقد سبق تخريجه]. 

ب - وأرسله وكيعء عن الأعمشء عن مجاهدء عن النبي عد . 

[رواه ابن المبارك في الزهد. حديث رقم )٠١54(‏ ص /الا”7. وحديث رقم 5140) 
ص”077]. 

ج - ورواه قطبة بن عبدالعزيزء عن الأعمش» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء 
عن عبيد بن عميرء عن أبي ذر. 

د وخالف بحر السقا: فرواه عن الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن مجاهد: 
واختلف عن بحر السقا: 

١‏ فقيل: عنه. 

؟ - وقيل: عن بحر السقاء عن الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن مجاهد. 

ففي هاتين الروايتين بأن الأعمش لم يسمعه من مجاهد. 

ه ‏ ورواه أبو مريم عبدالغفارء عن الأعمش بإسناد آخرء. فقال: عن الأعمش. ع١‏ > 


دحل 


وهذا يحتمل من الخصوص ما احتمله: #وَأَلسَارِقُ وَألسَارِتَةٌ فأقطهوًا 
أيدِيَهُمَا* [المائدة: 1"4] وما احتمله قوله ‏ عرٍّ وجل -: «وَآلدِينَ يَموْنَ الْمْمصنت 
نم ل يها ِيمَةَ عبن كََجِدوهْرْ تين جَلْدَة4 [النور: 4]» فلأي معنى خصصتم 
أحد الخطابين بلا دليل» وحملتم الآخر على عمومه بلا دليل إلا بنفس 
اللفظ فقط؟ 


واحتج عليهم بعض من سلف من القائلين بالعموم بأن قال: إنكم 
متفقون على أن اللفظ إذا ورد فيه تأكيد فإنه محمول على عمومه. 


قال: فيقال لهم: إن التأكيد يحتمل من الخصوص مثل ما يحتمل 
الخطاب المؤكّد ولا فرق» وقد جاء النص بذلكء. فقال تعالى: #فسجَدَ 


- إبراهيم التيمي»؛ عن سهم بن منجاب» عن ابن عمر. 
و - ورواه عبدالكريم الجزري. واختلف عنه: 
١‏ عن مجاهد. عن عبيد بن عمير» عن أبى ذرء نحو رواية أبى عوانة» ومَنْ تابعه» 
عن الأعمش . ١‏ 1 
" - ورواه واصل الأحدب وعمرو بن ذرء عن مجاهد. عن أبي ذر مرسلاً: 
[رواه البزار في مسنده» حديث رقم (لالا١٠ع)‏ 250/4. 
وأحمد فى المسند 151/9 157. 
والطيالسي فى مسندهء حديث رقم (5ا4) ص214. 
واللالكائي في أصول الاعتقاد. حديث رقم )١549(‏ 490/4ل!ا - 85ل]. 
ز- واختلف عن يزيد بن أبي زياد فيه: 
١‏ رواه عبيدة بن حميدء عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهدء عن ابن عباس. 
؟ - ورواه أبن فضيل» عن يزيد» عن مجاهد. ومقسمء. عن ابن عباس. 
[رواه ابن أني شيبة في المصنف. حديث رقم 0054 0/6" وأحمد في المسند 
5 ]. 
“ - ورواه عبدالعزيز بن مسلم القسمليء. عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم وحدهء 
عن ابن عباس . 
[رواه أحمد فى المسند .]7"01/١‏ 
والمحفوظ كول من قال: عن مجاهد. عن عبيد بن عميرء عن أبى ذر». اه. 
وقد رأيت أنّ فيه انقطاعاً بين الأعمش ومجاهد. والله أعلم بالصواب. 
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لْملَيَكةٌ وو أمعون 0 6 ل لآ إبليس » [1/ : 0 ١ا”]‏ فجاء الاستثناء 
بيعل تأكيدين اثنين . 


الى يبل 


قال أبو محمد: وقد قال تعالى: وك عن الْقوْل مق لَأَمَلانّ جهتّر 
من الْجِنَّة وألئّاس أمعِيت» [التنجدة: 007 تم جار الاستثناء بقوله: #إِنَّ 
َي سبَقت لَهُم يَنَا انق ويك عَنَا تتعذدة © ل يصوت حيسهاً 


وهم في ما | أَشكَي 0 0 نفسهم دون لتق [الأنبياء: .]1١7 - 3١١‏ 


وقد قال تعالى مخاطباً لإبليس: لالأنَلآنّ جَهِمّ ينك ومن يَمَكَ مهم 
َمَهِنَ 4 [ص: 450] ثم جاء الاستثناء فيمن تاب عن اتباع إبليس. 
وفيمن تساوت حسناته وسيئاته التي اتبع ف فيها إبليس فجاء التخصيص كما 
ترى بعد التأكيدء فبطل احتجاجهم بالتأكيد» ولزمهم ألا يحملوا خطاباً 
على عمومه أبدآء أكد أو لم يؤكّدء ولزمهم الوقف أبداء وألَا ينتفعوا 


بتأكيد ولا بغيره. 
فإن قالوا: إنه يلزمكم إذا ورد الاستثناء» أن تقرّروا بأنْ ذلك الخطاب 
أريد به الخصوص . 


قلنا لهم: وكذلك نقول: ولسنا معترضين على ربنا تعالى» ولا على 
نبينا كلد ولا نعلم إِلَا ما علمنا تعالى» ولا ننكر صرفهما [الألفاظ] عن 
وجوهها ولا شرعهما الشرائع عليناء ولا تحريم ما حرّماء ولا تحليل ما 
أحلاء ولو أمرانا بقتل آباتنا وأمهاتنا وأبنائنا لسارعنا إلى ذلك مبادرين» أو 
أمسكنا مقرين بالمعصية غير داعين إلى ضلالة» ولا مصوبين لذنوبناء بل 
مستغفرين الله تعالى من ذلك» راغبين في التوبة. 

قال أبو محمد: وما أخوفني أن يكون ملقي هاتين النكتتين من 0 
بالوقف» في اتباع الظاهر وفي الوجوب» وفى في العموم. وفى الفورء ومن 
القول بصرف الألفاظ الواردة عن الله تعالى 00 عد [إلى تأويل] بلا رِ 
دليل» [وإلى سقوط الوجوب بلا دليل]» وإلى الخصوص بلا دليل» وإلى 
التراخى بلا دليل كافراً مشركاً زنديقاً مدلساً على المسلمين/» ساعياً فى 
ابعاكة الاق ون عاك الدلة الى له السحف سمه ده عدر 
جمة» وبغيت الغوائل من طرق شتى» ونصبت لها الحبائل من سبل خفية» 

145 


وسعي عليها بالحيل الغامضة» وأشدّ هذه الوجوه مسعى من تزيّا بزيّهم» 
وتسمى باسمهم؛ ودس لهم سم الأساود في الشهد والماء الباردء قفلطف 
لهم في مخالفة القرآن والسنةء فبلغ ما أراد ممن شاء الله تعالى خذلانه» وبه 
تعالى نستعيذ من البلاء» ونسأله العصمة بمنهء لا إله إلا هو. 


فلتسوء ظنونكم أيها الناس بمن يحسّن لكم مفارقة ظاهر كلام 
ربكم تعالى» أو كلام نبيكم يليه بغير بيان منهاء أو إجماع من جميع 
أهل اللغة» وبمن يزيّن لكم التأخّر عن طاعتهاء ويسهل عليكم ترك 
الانقياد لهماء ويقرب لديكم التحكم في خطابهماء والتفريق بينهما بطاعة 
بعض ومعضية بعضء. وهذا هو التخصيص الذي يدعونه بلا دليل» 
وبالله نعتصم . 

قال أبو محمد: ويلزمهم إذا أجازوا تخصيص ألفاظ القرآن والسئن بلا 
دليل أو الوقف فيهاء أن يجيزوا مثل ذلك في الأعداد ولا فرق» فيقفوا فيما 
أوجب الله تعالى من صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهارء وكفارة القتل» 
وكفارة الواطىء في شهر رمضان, فلعله تعالى قد استثنى من الشهرين عشرة 
أيام في حديث لم يبلغهم» أو بقياس لم ينتبهوا له بعد كما استثنى تعالى 
من مدة نوح عليه السلام في قومه خمسين عاماً بعد ذكره ‏ عر وجلّ - ألف 
سنةء ومثل هذا لازم لهم في جميع ما خوطبوا به» وهذا قول كما قذمنا 
ليس فيه إلا إبطال الذيانة مع فاحش تناقضهم. وأنه دعوى بأيديهم بلا 
دليل . 

فإن قالوا: هذا لا يجوز في الأعداد؛ لأنه لو لم يكن الاستثناء متصلاً 
بها لكانت كذباً قيل لهم: وكذلك الأخبار إن لم يكن على عمومهاء ولم 
يأتِ نص آخر أو إجماع بتخصيصها كانت كذباً ولا فرق» وكذلك الأوامر 
إن كان المراد بها الخصوصء ولم يأتِ نص آخرء ولا إجماع بتخصيصها 
كانت تعنيتاً» تعالى الله عن ذلك كله. 

قال لهم بعض من سلف القائلين بالعموم: فإذا لم يفهم من كل 
خطاب بمجرهده ما اقتضاه لفظه فلعل قولك: نقول بالوقف: وقول من قال 
منكم نقول بالخصوص. إنما أردتم به في بعض المواضع دون بعض» 

هو 


ولعلكم أردتم غير ما ظهر إلينا من كلامكم. فإنكم تناظروننا دأباً في ألا 
نحمل الألفاظ على ظواهرهاء ولا على عمومهاء فأول ما ينبغي أن يستعمل 
هذا فيه ففي كلامكمء. فتجعلون في نصاب من لا يفهم عنهم مرادهم ولا 
يصح خطابهمء وصحخت السفسطة بعينها عليهم. 

قال أبو محمد: وكذلك يقال أيضاً للقائلين بالوقف أو الندب: 
أموجبون أنتم لحمل الأشياء الواردة من الله تعالى ونبيه كَل على أنها غير 
واجبة» وعلى الوقف فيها/ء أم أنتم نادبون إلى ذلك؟ 

فإن قالوا: نحن موجبون لذلك. 

قيل لهم: فما الذي جعل كلامكم محمولاً على الوجوب؟ وكلام 
ربكم تعالى محمولا على غير الوجوب؟وهذا كفر شديد ممن اعتقده. 
وضلال عظيم ممن تقلّده. 

وإن قالوا: بل نحن نادبون إلى ذلك أقرّوا أنهم لا يلزمنا قبول قولهمء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً قال أبو محمد: قولهم بحمل الألفاظ على الخصوص إنما معناه 

قال أبو محمد: وهذا أمر ليس في طاقة أحد فهمهء ولا الوقوف على 
حقيقته أبداً؛ لأنه لا ندري أيّ أبعاض تلك الجملة يقبل» ولا أيها يردء 
وليس بعضها أولى بحمل الحكم عليه من بعض. فصار ذلك تكليفاً لما 
لبق فى الوسعء وهذه هى السفسطة نفسها وإيطال الحقائق جملة. وقد 
أكذبهم تغالى. بقوله + 798 كنك لد نت إل وتوا 4 [البقرة: 5 


[البقرة: ]#١‏ لهذا التعليم الذي امتنّ الله تعالى به على أبينا آدم عليه السلام 
فائدة؟ أم لا فائدة له؟. 


فإن قالوا: لا فاتدة له كفرواء وكذبتم الملائكة في إقرارهم بأنّ ذلك 
علم عظيم لم يكن عندهم حتى علمهم إياه الخالق ‏ عر وجل -. 
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وإن قالوا: إِنْ لذلك التعليم فائدة سئلوا ما هي؟ ولا سبيل إلى أن 
تكون تلك الفائدة إِلَّا إيقاع الأسماء على مسمياتهاء والفصل بين المسميات 
بالأسماء» ومعرفة صفات المسميات التي باختلافها وجب تخالف أسمائهاء 
ليقع بذلك التفاهم بين النوع الذي أسكنه الله تعالى أرضهء وأرسل إليهم 
الأتبياء بالشرائع» يبك من عَللك عن بَيَنَةَ وَيحْىَ من مج عن بِيِنَوٌ 
[الأنفال: ؟57]. 

وإذ قد ثبت هذا وصحٌ فكل من أراد أن يثبت أن الأسماء لا تفهم 
منها مسمياتها على عموم ما يقتضيه اللفظ. ولا يعرف بها ما علّقت عليه 
فهو مبطل للعقل وللشريعة معاًء وبالله تعالى التوفيق» وله الحمد على عظيم 
نعمه لا إله إِلَّا هو. 

ويلزمهم في قوله تعالى: لخْرّمَتَ عَلنِكُمْ مسف » [النساء: ؟] أن 
يكون لعل ذلك في بعض الأمهات دون بعض» وفي بعض الأخوات والبنات 
دون بعض» أو لعل الذي حرّم هو بيعه أو أكلهنَ دون جماعهنّ»؛ كما 
حملتم قوله تعالى: افَكُدنُوأْ الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَتمُوهُرٌ4 [التوبة: 0] عن بعض 
المشركين دون بعضء. فلم تبيحوا قتل الرهبان» ولا قتل المرتدات» ولا 
أولاد المرتدين إذا بلغوا كفاراً» وكما فعلتم في القذف فلم تحدّوا قاذف 
الكافرة والأمة المسلمة» وسائر ما حملتموه على الخصوصء» ومثل هذا لازم 
لهم في كل خطاب في القرآن والسئن» وبالله تعالى التوفيق. 

ويقال لمن قال منهم: إن الذي يدل على حمل اللفظ على عمومه إنما 
هو التأكيد الوارد. 

قال أبو محمد: يقال لهم: لو كان التأكيد ما ذكرتم لكان كلامهم 
متناقضاء لأنا نجد التأكيد باتو مرتين وثلاثاً . 

فلو كان التأكيد الأول: يأتي لإخراج اللفظ من الخصوص إلى 
العموم . 
المؤكد للتأكيد/ الأول عن الخصوص إلى العموم» فكان يكون التأكيد 

١ / 


الأول عموماً وخصوصا معاًء وهذا لا يعقل» والصحيح في ذلك ما قدمناه 
من أن التأكيد إنما هو حسم لشغب أمثالهم فقط. وليس التأكيد مخرجا 
للكلام المؤكد عن خصوص إلى عموم أصلاء وقد قال [الله] تعالى: 
0 َسَبمَلٌ المليكة 0 كلهم اعون ضاق [الحجر: 

وقد أجاب بعض القائلين بالوقف عن هذه المسألة فقال: معنى قوله 
تعالى: لجعو بعد أن ذكرهم: 9حُلَهُمْ4 هو غير المعنى في 
«كُلُهْ4؛ لأن «كُلهْ4 هو مخرج لقوله تعالى: الْتليَكةُ» عن 
الخصوص إلى العموم و: #المَعُونَ» دالٌ على أنهم سجدوا مجتمعين لا 
قال أبو محمد: وهذا جهل شديدء. وكذب مفرط؛ لأنْ (أجمعين) 
ليس معناه الاجتماع. ولا هو من بابه» وهذه مجاهرة في اللغة» ولا يعرفها 
أهل اللغة». ولا يعرفها أحد من أهل اللسان أن قول القائل: أتاني القوم 
أجمعون. أنه أراد: مجتمعين. بل جائز أن يكون الذين أتوا أفراداً مفترقين» 

وهذه هي السفسطة التي حذّر منها الأوائل. 


وجملة الأمر: أن هؤلاء قوم تعلقوا بأنهم وجدوا ألفاظاً خارجة عن 
موضوعها في اللغة: إما إلى مجازء وإما إلى معان مشتركة فراموا بذلك 
إبطال الحقائق كلّهاء وإبطال وقوع الأسماء على مسمياتهاء واختصاص كل 
أسم ب بمعناه» وعمومه لكلّ ما علق عليه وكان بمنزلة من قال: قد وجدت 
في الكلام كذباً كثيراً فأنا أحمله كله على الكذب. ووجدت في الشريعة 
منسوخاً كثيراً لا يحل العمل به فأنا أحمله كله على أنه منسوخ أو أقف 
على العمل بجميعه» ولا فرق بين هذا وبين قولهم: وجدنا ألفاظاً على غير 
ظاهرهاء فنحن نقف فى كل لفظ فلا نستعمله على مفهومه», إذ لعلّه قصد 
ذه غير ما يعتل عند وردنا العمل يحعريعة . .ولا قرف بين هذا ون 
قولهم: وجدنا ألفاظاً على غير ظاهرهاء [فنحن نقف في كل لفظ فلا 
نستعمله على مفهومه]ء إذ لعلّه قصد به غير ما يعقل منهء ووجدنا ألفاظاً لا 
يراد بها عمومهاء فنحن نقف في كل لفظ فلا نمضيه على ما علق عليه. 

ل 


قال أبو محمد: وقد قال بعض أهل الوقف. إذ سئل: فأيّ شيء 
تعرف بأنْ اللفظ على عمومهء أبلفظ أم بمعنى؟ وألزم أن احتمال التخصيص 
داخل في الثاني كدخوله في الأول» وهكذا أبداء وكلف وبالفرق بين اللفظ 
الثاني والأول قبَلح عند ذلك» إذ لا سبيل إلى فرق» فقال: إن الأشياء التي 
بها يلوح العموم لا تحذ ولا تحصرء ولا سبيل إلى بيانها. 


قال أبو محمد: وهذه ثنية الانقطاع التي من بلغها سقط حسيراًء 
وعلم أنه لا حيلة عنده ولا قوة لديه. وهو دليل من دلائل العجز 
والضعف. وكل من أقرٌ أنه لا يقدر على بيان قوله. فقد حصل في محل لا 
يعجز عن مثله ذو لسان إذا استجاز لنفسه الفضائح» فلا يعجز أحد عن أن 
يدّعى ما شاء من المحالات والدعاوىء فإذا كلف بياناً أو دليلاآء قال: هذا 
لا يطاق عليه. 


قال أبو محمهد: ونظر ذلك هذا المبلح» بأن قال: كما أن العدد الذي 
يوجب ضرورة العلم في الأخبار لا سبيل إلى حذه. 

قال أبو محمد: وقد كذب» بل ذلك موجود/ء وقد بيّناه فيما خلاء 
وهو أنه إذا ورد اثنان من جهتين مختلفتين فحذثا غير مجتمعين» وقد تين 
أنهما لم يلتقيا ولا توطآء فأخبرا بحديث طويل لا يمكن اتفاق خاطر اثنين 
على توليده. ولم يكن هنالك لهما ولا لمن حدثا رغبة فيما حدثا بهء» ولا 
رهبة ولا هوى». وذكرا مشاهدة أو سماعاً من اثنتين فصاعداًء كما وصفنا - 
أيضاً - أنهما شاهداء فهو خبر ضروي يوجب العلم اليقيني بلا شك» وأنَ 
عشرات الألوف إذا حشدوا وكلفوا خبراً ماء ولهم في ذلك رغبة أو رهبة أو 
هوى فجائز اجتماعهم على نقل الكذب. وقد شاهدنا ذلك في شكر الولاة 
وذمهم» إلا أن هذا لا يخفى» بل هو معلوم ضرورة من قبلهم؛ لأنهم وإن 
اجتمعوا على ما جمعوا له فكلهم يخبر صديقه وامرأته وجاره قبل أن 
يجمع» وبعد أن ينفض من ذلك الجمع بحقيقة الأمر وجلية الخبرء وهذا 
مشاهد كل يوم من أحوال الناس» ونقل أخبارهم من موت أو ولادة أو 
نكاح أو طلاق أو عزلة أو ولاية أو رفعة أو ما أشبه ذلك» وإنما أغفل 


1ك 


الناس هذا لقلة المتفقدين لمثل هذا وشبههء ولكثرة من ينسى ما يمر عليه 
من ذلك» فأصيخوا رحمكم الله إلى ما نقول لكم: 

اعلموا أن كل من لا يحمل كلام الله تعالى» وكلام رسول الله َل 
على ظاهره وعمومه والوجوب. فإِنْ مذهبه الذي يصرّح به هو أنه متى أمره 
الله تعالى بأمرء أو رسوله عليه السلام قال: لا أقبل شيئاً من هذا الكلام» 
إذ لعل له تأويلاً غير موضوعه فى اللغة» ولا أعمل بشىء مما أمرتنى به؛ 
لأنه لسن .على الوسوت. ولا على العموم + إذلعلك أردت.نة يعض مايق 
عليه» فاعلموا الآن [أنَ] هذا هو الكفر الصريح. والخروج عن الإسلام 
جهاراً لا بد منهء أو من الرجوع إلى طاعة الله تعالى» وطاعة رسوله كَل 
والاتتمار للقرآن والسنن» وأخذها على ما هى [عليه] فى اللغة العربية 
والعمل بما جاء الأمر فيهماء فهذا هو الإسلام» فعليكم 3 وارفضوا ما 
خالفه مما ذكرنا قبل» ففيه الهلاك. فتعوّذوا بالله تعالى من ذلكء» وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: فقد لاح بحمد الله تعالى ‏ إفك القائلين 
بالخصوصء أو بالوقف بالبراهين الضرورية» وبالله تعالى التوفيق. 


لا لا نا نا نالا 


فصل 
في بيان العموم والخصوص 





قال أبو محمد: الكلام ينقسم ثلاثة أقسام : فمنه خصوص يراد به 
الخصوص بقوله: زيد وعمرو وما أشبه ذلك» وعموم يراد به العموم. 
ومعنى ذلك حمله على كلّ ما يقتضيه لفظه» فمنه ما يكون اسماً لجنس يعم 
انؤاعا فكي كقوله يهال سانا رن لمارا كل تر 52 [الأنبياء: ]٠‏ 
فيقع تحت الحي المذكور الإنس وأنواع الطير كلّهاء وأنواع ذوات الأربع 
كلّهاء وأنواع الهوام كلّهاء وقد خرج من هذا العموم الملائكة لإخبار 
الرسول كلم أنهم خلقوا من نورء وأما الجنّ فمن نار بنص القرآن» إلا أننا 
نبعد أن يكون في تركيبهم شيء من الماء» وإن كان العنصر هو النارء كما 
في تركيبنا الماء والنار والهواءء وإن كان عنصرنا التراب. 


ررض 2ل ص 0 رص سام 


ومنه: ما يكون اسماً لنوع ماء كقوله تعالى: «وَللْيْلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِرَ » 
[النحل: 4] فهذا عموم لجميع الخيل » ولجميع البغال والحمير» دون سائر 
الأنواع» وليس هذا خصوصا؛ لأنّ معنى قولنا: عمومء» إنما هو ما اقتضته 
اللفظة [فقط] دون ما لا تقتضيه. فمن سمّى هذا خصوصاً فقد شغب 
وشبّك . 


استئني منها مما بقى خصوصاً؛ أن العموم الذي ذكرنا قد ارتفع ضرورة؛ 
لأنَ اللفظا نكل لسن 1 لآ على كلّ ما يقتضيه لفظهء فلما بطل أن 


١ 


تعمئ ذلك عموما عدن خصوضاء لأنه خصٌ منه بعضه دون بعض 
بالاستثناء وبالإبقاء. 000 

ومنه: ما يقع لأهل صفة ما من النوع» كقوله تعالى: 9وَلِذِى الْمُرَنَ»4 
فكان هذا عموماً لذوي القربى كلّهم دون غيرهمء. وكان شاملا لكل من 
وقعت عليه هذه التسمية بهذه الصفةء وكقوله تعالى: #إِنَّمَا اَلصَدَقَتٌ إِلْفْفَرَكِ 
وَاَلْمَسْكْينِ4 [التوبة: 60] الآية» فكان ذلك عموماً لكل صدقة فرض بدليل 
أخرج منها ما ليس فرضاً. وكان ذلك عموما لكل مسكينء ولكل فقيرء 
ولكل عامل عليهاء ولكل مؤلف [قلبه]» ولكل ما سمي رقبة» إلا أن يخصّ 
شيئاً من ذلك نصّ أو إجماع. وكذلك قوله كك: «الأَبِمّةُ من قُرَيْش)7" فهذا 
عموم لكل قرشي ِلآ من خصه نص [أو إجماع] من النساء الفسييان: 
والمجانين وكذلك سائر النصوض: 

والقسم الثالث: عموم دل نص القرآن أو السنة على أنه قد استثني منه 
[شيء]» فخرج ذلك المستثنى مخصوصا من الحكم الوارد بذلك اللفظ. 

قال أبو محمد: ومن العموم أن تكون لفظة مشتركة تقع على معان 
شتى » وقوعاً مستوياً في اللغة» ومعنى قولنا: مستوء أي : أنه وقوع حقيقي» 
وتسمية صحيحة لا مجازية» فإذا كان ذلك فحملها واجب على كل معنى 
وقعت عليه؛ ولا يجوز أن يخصٌ بها بعض ما يقع تحتها دون بعض 
بالبراهين التي أثبتنا آنفا في إيجاب القول بالعموم. 

قال أبو محمد: ومن خالف هذا من أصحاب الظاهرين» فقد تناقض» 
ولا فرق بين وقوع اسم على ثلائة من نوع فصاعداً إلى تمام جميع النوع 
كقولك: مساكين وفقراء» وبين وقوع اسم على ثلاثة أشياء فصاعداً مختلفة 
الحدودء يقع عليها كلها وقوعاً مستوياء ليس بعضها أحق به من بعض. 

ولهذا قلنا في قوله تعالى: طوَريَةُ لا كمه إلا ون أو مُقْرلك» [النور: 
*] إن الآية على عمومهاء ولا يحل لمسلم زان أو عفيف أن ينكح مسلمة 


(0) سبق تخريجه. 


زانية لا بوطء ولا بعقد زواج""', فإن وقع فسخ أبداً ما لم مددين أن 
يعقد معها النكاح2. ولا يحل لمسلمة زانية أو عفيفة أن تنكح زانيا ما لم 
يتب» فإن وقع الزواج/ فسخ أبداًء وأبحنا للزاني خاصة نكاح الذمية 
[العفيفة] فقط؛ لأنْ النص لم يأتٍ إلا بتحريم ذلك على المؤمنين خاصة» 
والزناة والزواني مؤمنون» فقد حرّم ذلك عليهم بالنص» ولم يأتٍ في ذلك 
تحريم على المشركين؛» وهذه كرامة المسلم والمسلمة, لا يدخل فيها 
المشركون؛ لأنْ حكمهم الصغار. 

وقد تناقض في هذا أصحابنا فحملوا اكع ههنا على الوطء خاصة». 
وحملوه في قوله تعالى: #ولا تَكِحوأ ما نكم اناكم يرت النْساء» 
[النساء: ؟؟] على العموم لكل ما يقع عليه اسم نكاح» وهذا كما ترى بلا 
دليل؛ وأما من ادّعى أن قوله تعالى: لوَلريَةُ لا يَكِحْها» [النور: *] الآية 
منسوحة بقوله تعالى: #وأنكحُوأ الأب يك [النور: 6] فمغفل لوجهين: 


01 


أحدهما: إجماع الأمة على أنه لا يحل لأحد أن يقول في آية أو 
حديث: إنهما منسوخان لا يجوز العمل بهما إلا بنص جليّ أو إجماع. 


والثاني: أن قوله تعالى: تَنكحوا الأب نم4 ليس فيه ما يرد قوله 
تعالى: وريه لا يَكِمهَا إَِّا ران أو مُتْرلك» كما ليس فيها إباحة نكاح 
الأخت والبنت المحرمتين وإن كانتا من الأيامى» ولكن إحدى الآيتين 
مضمومة إلى الأخرىء, فننكح الأيامى منا ما لم يكنّ زواني مع أنه يبعد 
عندنا في اللغة وقوع اسم أيم على الزانية» فالواجب استعمال الآيتين معاً؛ 
لأنّ استثناء بعضها من بعض ممكنء. وقد قذمنا أنه لا يحل ترك آية لأخرى 
أصلا . 

قال أبو محمد: وكذلك قلنا نحن وسائر أصحابنا: إِنَ قوله تعالى: 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن الفرس  750/#‏ 2775 وأحكام القرآن لابن العربي */6؟ 
27556 وتفسير القرطبي ١9١/١١‏ 954٠ء‏ وأحكام القرآن للجصاص  ”40/"‏ 548. 
وتفسير البغوي  7751/“‏ 3377. وتفسير الخازن “5/9/7 258٠‏ والوسيط .7"٠14/#‏ 


ينا 


. 
و 7 7< رو ورسم لم و 010 


لدت يمن المتصتي ثم ل يأها يريم مُبَنهُ فَاجِْدُوهْرٌ تَمنِينَ َلْدَةُ» [النور: ؛] 
فأوجبنا كلنا معشر القائلين بالظاهر إلا قوماً توقفوا دون قطع ‏ وقلنا 
بإيجاب حدّ القذف كاملاً على [كلّ] قاذف محصنة بأيّ معنى وقع عليها 
اسم محصنة من عفاف أو إسلام أو زواج» فأوجبنا الحدّ على قاذف الأمة 
والكافرة والصغيرة» وكذلك أوجبنا الزكاة في القمح والشعير والتمر دون 
سائر الحبوب والثمار لقول رسول الله كَلِ: «لَيِسَ فيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ 
من حَبٌ 0 ثَمْرِ صَدَفَةو("©) ولفظة: (دون) في اللغة التي بها خوطبنا تقع 
على معنيين وقوعاً مستوياً حقيقيًاً لا مجازيّاً. وهما: بمعنى (أقل)» وبمعنى 
(غير) كما قال تعالى: #آوِ أنَخَدُواْ مِن دون أَن» [الزمر: "4] يريد غير الله 
تحالى: 

وقوله تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُم ما 
فتوركا بوب كدو امد تلز حك تاشن يو ترنيق 5/1 لالترتي 4 [الاحفال 11 
فذكر تعالى المجاهرين بالعداوة للمسلمين وآخرين من غيرهم مكاتمين بها 
فلم يكن حمل لفظة «دون» في الحديث المذكور على معنى أقل؛ أولى من 
حملها على معنى غيرء فوجب حملها على كلا المعنيين معأ وقد تناقض 
في ذلك أصحابناء فلم يحملوها إلا على معنى: (أقلّ)» فقط. 


قال أبو محمد: وهذا ترك منهم لقولهم بالعموم» وحمل لفظة «دون» 
على معنى «غير» أولى؛ لأنْ حملها على معنى «غير» يقضي في جملته 
«أقل» فهو للقول بالعموم؛ لأنْ الأقلّ من خمسة أوسق هو/ أيضاً غير 
الخمسة الأوسق.» وبالله تعالى التوفيق. 


وه 
- 


4 


مع ا مراع م ممه 
استطعتم ين قُوَوَ ومن رَبَاظٍ الخَلٍ 


0 


قال أبو محمهد: فهذه أقسام مفهوم الكلام» وقد جعل قوم قسماً 
رابعاً: فقالوا: وخصوص يراد به العموم. 


قال أبو محمد: وهذا خطأ. وليس هذا موجوداً فى اللغة» وسنوعب 
الكلام في هذا إن شاء الله تعالى في باب الكلام في القياس» وفي باب 


(0) سبق تخريجه. 


دليل الخطاب بحول أللّه وقوته. فإن اعترضوا علينا بأحاديث وردت فى 
رجال بأعيانهمء م تصار حدبها عيديا على جع العاين» لا 
ظنواء ولكن جميع 0 الاحاديث فيها أحكام في الخواد توجب الأخذ 
بذلك في أنواع تلك الأحوالء اتباعاً للفظ الحكم المعلّق على المعنى 
المحكوم فيهء وقد بيّنا أن رسول الله ككهِ لم يبعث ليحكم على أهل عصره 
فقطء لكن على كل من يأتي إلى يوم القيامة» وفي كل ما يحدث من جسم 
أو عرض إلى انقضاء الدنياء ولا سبيل إلى أن يبقي عليه السلام [حيًا] إلى 
أن يلقى كل أحدء فكان حكمه على إنسان فى حال ماء حدثت له أو منهء 
حكماً في وقوع تلك الحال كما قلنا. 


ويبيّن ذلك الحديث الذي فيه: «هُوَ جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِيتكُن("© 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (8) 35/١‏ - لال ضمن حديث جبريل الطويل. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (4590) 5١7/4‏ 174. 
والترمذي في سننه» حديث رقم (١51؟)‏ ه/ة _للء 
والنسائى فى سننه المجتبى 917//8. 
وابن فاه في سننه» حديث رقم 59ت). 
وأحمد فى المسند ١/لا؟ا ‏ لا" 5ه - 67 
وعبدالله 5 السنة» حديث رقم 41١7 217 )401١(‏ ضمن حديث طويل» وحديث 
رقم (951) 450/5. 
وابن بطة في الإبانة» حديث رقم 1١51/5 )1564 - 156 1١5١5 15901١(‏ 
64 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (90459) .١01 ١/١/5‏ 
والفريابي في القدرء حديث رقم (9١7؟)‏ ص10١.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (47؟) .5١8/١‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم )١17/١٠-159(‏ ١/الا” ‏ 9ل 
وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم ١١4/1١ )5٠١19/5(‏ 
وابن منده في الإيمانء حديث رقم  ١(‏ إلى 1١١5/١ )١5‏ -114. 
وحديث رقم (185-1404) "4/١‏ -5"41. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (١١؟)‏ ص8ه2. 
والأجري في الشريعة» حديث رقم (١9؟)‏ ص؟١5‏ - 787. 


نيا 


أجل بيان وأوضحهء في أن كل خطاب منه ككَِمِ لواحد فيما يفتيه به» ويعلمه 
إياه هو خطاب لجميع أمته إلى يوم القيامة» وتعليم منه عليه السلام لكلّ من 
يأتي إلى انقضاء الدنيا؛ لأنَ ذلك الحديث إنما خرج [بلفظ] لتعليم الواحد 
في قوله ككلةِ: «أنْ تعبدَ الله كأنكَ تراة»"" . 


ويكفينا من هذا الحديث رصماي التيلام دااثر خرايه لجبريل عليه 
السلام ‏ إِنْ هذا الذي ذكر تعليم 0 ٠‏ فأشار إلى الخطاب المتقدم للواحدء 
وبيّن ذلك أيضاً قوله تعالى: #وقضَى رَيُّكَ ألا بدأ إل إِيَّاهُ وبالْويدين ا 


ع سه 


ما يْلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكرر أَحَدُهُمَا أو كلاهُمَا» [الإسراء: *7] فبدأ بالجماعةء 
ثم خاطب خطاب واحدء وقد صحٌ أن المراد بهذا الخطاب كل مسلمء 
والحكم على الأسماء فكل اسم حكم فيه عليه السلام» فهو على كل ما 
تحت ذلك النوع الذي يقع عليه ذلك الاسم . 


قال أبو محمد: وهم أولى الناس بالهروب عن هذا السؤال؛ لأنهم 
أتوا إلى حديث الواطىء في رمضان”"'. وهو المأمور بما يجب في ذلك من 
الكفارة» فلم يقنعوا بأن جعلوه عامَاً لكل واطىء. حتى تعدوا فجعلوه على 
كل آكل وشارب». ثم على كل موطوءة وآكلة وشاربة من الناس» وأتوا إلى 
حديث الميت في إحرامه”"» فقالوا: لا يتعدّى به ذلك الميت بعينه» وأتوا 
إلى أمره يل في غسل ابنته*2» فقالوا: هو عام لكل ميتة» وأتوا إلى صلاته 


- واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم (71؟١)‏ #/771. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (4١ذ١)‏ ا/وم؟ ‏ ١وكل”3,.‏ 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (؟) 17/١‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
)١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 
(9) سبق تخريجه. 
)'٠9(‏ سبق تخريجه. 
(5) رواه من حديث حفصة. عن أم عطية 
البخاري في صحيحهء حديث رقم (1180 1105 1108 +115 17377) 
ني كرض" - 


لين 


- ومسلم فى صحيحهء حديث رقم (479) 517/5 - 518. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم )9١148  ”١55(‏ 191/6. وحديث رقم (5147) 
١937“‏ (عن محمد بن سيرين» عن حفصة). 
والنسائى فى سننه المجتبى .7١/5‏ 
وفي نه الكبرى: حديث رقم (؟١١5)‏ /لا١ا 5‏ ذاكت 
وحديث رقم 65١19 - 5١18 -5١١9(‏ 514 -519. 
والترمذي في سننهء حديث رقم (+494) .,51١5 "١9#‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم .)١509(‏ 
وأحمد فى المستد 86/0 و5/لا١‏ 5 .5١08‏ 
وعبدالرزاق في المصنف». حديث رقم  5090(‏ 50941 509#) 201/8 408. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم 01١897 1١84١1(‏ 2449/5 وحديث رقم 
)1١905(‏ 400/5. 
والشافعي في مسندهء؛ ص502. 
واين عساكر في معجم الشيوخ ‏ حديث رقم (/اه/ا) 517/95 كك 
وفي المساواة» حديث رقم )١١5-11١6-51١8(‏ ص" -1آك. 
ومجاعة في جزء من حديئثه») حديث رقم )ع2 ص 190. 
وابن سعد فى الطبقات, 5/8" 9" - 2”"5 و500/48 -405. 
وابن التاروه في المنتقى» حديث رقم (9١ه_‏ ١5ه) .١71/5‏ 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (1971) 7/0؟5. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0715") 037/9". 
والخطيب في الفصل» حديث رقم (“”*ه) كاله /0غه. 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (95) وكلمغ. 
والبيهقى فى سئنه ١/لا‏ و“/7"89 و65/5. 
وفى المغرفة #/لاا١‏ ىكل 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (/141) 00/0". 
- ورواه من طريق محمد بن سيرين. عن أم عطية: 
البخاري في صحيحهء. حديث رقم (*65؟١  )١15050١ ١5ه _ ١؟هال ١58١5‏ 
ب 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (99) 51/5 - 4ك 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (7147 .١94  ١9ال#“ )”141 - "١435‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (140) ."١١ 8 "١9#‏ 


لا ؟ 


على قبر المسكينة”''. فقالوا: هو خاص لتلك المسكينة» ولهم [من] مثل 


(000 


والنسائي في سئنه الكبرىء حديث رقم )٠١1 767١37١175815  5١17(‏ 
ل ل 

وفى سننه فى المجتبى 78/54 - "١‏ - 77. 

واد ماجه في سننه» حديث رقم .)١408(‏ 

وأحمد فى المسند 45/0 و1١/107.‏ 

ومالك في الموطأء حديث رقم (5) .777/١‏ 

والحميدي في مسندهء حديث رقم (7596) .١7/4/١‏ 

والدولابي في الذرية الطاهرة» حديث رقم (45) صش١1.‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم 5 1# 1# 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم )1١901(‏ 444/5. 

والشافعي في مسنده ص08". 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (5184- 014) 1714/5. 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (ا449) 87/4". 

وفي المعجم الكبير» حديث رقم 0م إلى 99) ارمع 218 وحديث رقم (414 
- إلى 99) 18/6 - 60. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )7١85(‏ /ا/4٠” ‏ 3606 

وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم (5976 0 9705؟) 50/6" 350 
وابن عساكر في المساواة» حديث رقم )١١*(‏ ص09. 

والطوسي في الأربعين» حديث رقم (19) ص01. 

وابن سعد فى الطبقات 5/8" 0”. 

والدارقطنى فى علله 6١/7/ا8.‏ 

والخطيب في الفصل. حديث رقم (08) 51/١‏ 047. 

وأبو نعيم في الحلية 779/1 .51٠‏ 

والبيهقى فى سننه #/7”84 و4/؟ و5/4. 

وفى المعرنة ا 

والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (1475) /504. 

وانظر: العلل للدارقطني  *9/1/١6‏ الا"اء والفصل 674/١‏ /ا64. 
رواه النسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم .778/١ )7١4(‏ 

وحديث رقم و١‏ ؟) 9/1" 

وفى سئنه المجتبى #/ 1١‏ و”/39. 

ومالك في الموطأء حديث رقم (15) .771/١‏ 


ليا 


والعجب كل العجب في قياسهم إفطاراً على إفطارء فجعلوا في الأكل 
الكفارة كالواطىء» ولم يقيسوا صياماً غلى صجام فلم يووا علي الممطر 
عمداً فى قضاء رمضان كفارة ولا على المفطر/ فى قضاء النذر أيضأًء وليس 
شيء من ذلك إجماعاً؛ لأنّ إبراهيم النخعي 5 لا يريان 
الكفارة على الواطىء. وأصحاب الشافعي كلهم لا يرون الكفارة على المفطر 
بغير الوطءء وقتادة يرى الكفارة على المفطر في قضاء رمضان كهي على 
ا في رمضانء ولا فرّق؛ لأنه فرض وفرضء. وصوم وصومء وفطر 
وفطر"؟. 


وقد ادّعى قوم في أحاديث وردت أنها خصوص. مثل حديث رضاع 
»20 1 
سالم”'. 


- والشافعى فى مسنده ص6١5‏ (مختصر) وص08” بطوله. 

والروياني في مسندهء حديث رقم (118) 794/5 5195. 
والبيهقى فى سئنه 58/5. 
وابن عسباكر في تاريخ دمشق 775/8. 
وهو مرسل صحيح. 
وقد ذكر ابن عبدالبر فى التمهيد 707/6 أن سفيان بن حسين روى هذا الحديث عن 
ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل. عن أبيه. عن البي كل8. 
ثم قال: اوهو تديك افتنتك متصدل ,261 أه. 1 

)١(‏ انظر في أقوال السلف: المصنف لابن أبي شيبة 2771/5 وشرح المعاني */ا9» 
والمصنف لعبدالرزاق ١937/4‏ 21948 وشرح السنة 5846/5 51894. 

(0) رواه البخاري في صحيحه») حديث رقم (0٠٠غ)‏ / 4 ١ا"”.‏ 
وحديث رقم (5084) .17١/4‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١27(‏ الو الول 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم )07١51(‏ 777/9 
والنسائى فى سئنه المجتبى .1٠١8 ٠١5/6‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (0449) /594. 
وحديث رقم (ولاغهة ‏ ١8غه ‏ الىغه ‏ الىزه) 01" هد”, 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (1947). 
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قال أبو محمد: وليس كما قالواء بل كل رضاع فمحرم بظاهر 
القرآن» إلا ما استثني بالستّة» من الأربع رضعات فأقل» وأما رضاع سالمء 
فقد قال قوم: إنما كان حكماً في التبئي» والتبتي قد نسخ بقوله تعالى: 
«أَدَعُوهُمٌ لِآسَلِهِمْ4 [الأحزاب: 0] فلما سقط التبتي سقط الحكم المرتبط به 
ولما لم يعلم أي الأمرين كان قبل: أحديث سالم أم قوله يَكلِةِ: «الرَّضَاعَةٌ 
مِنَ المَجَاعَةِ0؟''2 وجب الأخذ بالزائد على معهود الأصل وكان قوله كَةِ: 


- والدارمي في سئنه» حديث رقم (ا18؟) .5١١ 71١١/5‏ 
وأحمد فى المسند .3١١ ١/5 78/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١1441 ١7845 -188486  ١78484(‏ 
لالمة:  .145١‏ 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (5417) ١737/١‏ - 174. 
والشافعى فى مسندهء ص7١” ‏ 3"08. 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم 3٠9/9 )/035 ١8 -1١4(‏ 501. 
وحديث رقم م _ 814و) الام" ا ايلا 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (1940)  "”5/#‏ "317 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم .510/١ )”3  "17(‏ 
وابن الأعرابي في معجمهء» حديث رقم (757) ١/لا١ ‏ 178. 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء» حديث رقم )١937(‏ ص”77. 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم (9577-/071 9574 -034) 477/1 -/173. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (85١5غ )25١6-‏ ١٠إلا؟‏ لا 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم لاه _ إلى 7/ا53) لأرمة د علا 
وحديث رقم 0*لا ‏ إلى - )8/51١‏ 589/54 - 97آ5. 
وفي مسند الشاميين » حديث رقم زولا.”") 4/١1؟ة١ ‏ 195. 
وفي المعجم الأوسط.ء حديث رقم (5079) 779/6. 
والحاكم في المستدرك ؟/لالا١.‏ 
والحازمى فى الاعتبار ص17 4. 
وابن تعد ف الطبقات 709/1/8. 
والبيهقى فى سننه 404/9 470» وفى المعرفة من طرق عن عائشة رضى الله عنها. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (347؟) 2704/0 وحديث رقم )01١1(‏ 
8 . 
ومسلم في صحيحه»ء حديث رقم )١500(‏ 48/5لا١1‏ - 4لا١1.‏ 


لكا 


«إنّما الرَضَاعَةٌ من المَجَاعَةَ»"") مع قوله تعالى: «#وَلوَلِدتُ يُضِعْنَ أوْلدَهْنَ حون 


0 لسن أراة أن ع ساعد [البقرة: 57] زاتداً على معهود الأصل في 
التحريم بعموم الرضاع فوجب الأخذ بالزائد. 

قال أبو محمد: بل حديث يناكم هو الراتدية فيلزم الأخذ به؛ لأنْ 
قوله تعالى: لارْضَِ أوْلَدَهْنَّ حوان مكيل لِمَنَ أدادٌ أن يم ألضَاعَة4 [البقرة: 
**"] مسقط 25 الرضاعة عن ما زاد على الحولين» فصار حديث سالم 
زائداً على الآية» وحاكماً بتمادي التحريم بالرضاعة أبدأء وما ندري في 
المصائب أطم من قول من عصى النبي كَلِةِ في التحريم برضاع سالمء 
وسمع وأطاع لتحريم مالك برضاع شهرين بعد الحولين فقطء ولتحريم أ 
حنيفة برضاع ستة أشهر بعد الحولين فقط”"! ولا حول ولا قوة إِلَا بالله 


العلي العظيم . 


- وأبو داود في سننه.» حديث رقم )5١94(‏ “/777. 

والنسائى فى ستنه المجتبى .١١7/5‏ 
وفي ستته الكبرى. حديث رقم (94375 0414) رد" #01 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم .)١1945(‏ 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (805؟5) ؟5/١751.‏ 
وأحمد فى المسند 94/6 - ١188‏ - 1لا١ ‏ 715. 
وابن أبي شيبة في المصتف. حديث رقم (11074) 040//6. 
وسعيد بن منصور في سلنه»ء حديث رقم (55ة) .589/١‏ 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم 1 1) لتم 
وحديث رقم (4/ا2١)‏ 87/6 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (951) “/54. 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم (6اه١)‏ 8/ل, 
والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم كلا ١١‏ لال1١١1)‏ ا/1ةا. 
والبيهقى فى سئنه /ا( 505‏ 555. 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (5786) 87/4. 
من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها. 

)١(‏ انظر: الحديث السابق. 

(9) انظر: الإشراف للقاضى عبدالوهاب المالكى ؟/5١8.‏ 
والإفصاح لابن هبيرة ؟/48١.‏ 1 


"1١ 


قال أبو محمد: ا يبن قولنا قوله عل لبي بردة في الأضحية 
بعناق جذعة: «خزيك ولا نُجْزِي أحداً أ غَيرك)227 فبيّن يليه أن هذا الحكم 
خضوطا لاني بردة» ولو كان فتيأه لواحد» لد يكون فتيا في نوع تلك الحال 
لما اعم عليه الستلام إلى بيات تتقصيضه»: ومغلة :قولة- تعالى :- # حالصحة 
ىت من دون لْمْْمِين» 0 66] نخرج عليه الم في نكاحه في 


جيل فول عمال 2018 كن لَكُمَ فى رشول ام قرخ 4 الخ فى م : 
ومثله أمره تعالى بقوله: # استجِيبوأ موا الله و للرسول إِذا مَعَكٌم لِما 


ميث » [الأنفال: 4 فخرج بذلك عليه لسلا من جملة قوله كَلهِ: "إِنَّ 
هذه الصَّلامَ لا يَجِلٌ فيها شيئْء من كلام النّاس)”") 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) جزء من حديث طويل: رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (ماخام) ام" ل 
1, وحديث رقم (ا97) ١148/4‏ 21144 وأبو داود في سننهء حديث رقم 
544/١ )94:(‏ 146 وحديث رقم (79417) 770/6 (مختصراً)؛ والنسائي في سننه 
الكبرى» حديث رقم (545) 88/4". والمجتبى 2١15  ١4/*‏ وأحمد في المسند 
00 7 454ء والدارمي في سننهء حديث رقم »475/١ )١10١# ١6١5(‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (8070) 2147/9١‏ وعبدالرزاق في المصنفء 
حديث رقم ه9١‏ كءه9١) »1٠* 1015/٠١‏ والطيالسي في مسنده.ء حديث 
رقم )١١١5 ١١١5(‏ ص١219‏ والبخاري في خلق أفعال العباد ص55 270 
واللالكائي في أصول الاعتقاد. حديث رقم (015) 740/5 - 25435 والإسماعيلي في 
معجمه: 2474/١‏ والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  9780(‏ إلى 9770) 
848-_ لول وحديث رقم  971(‏ إلى 418) 5448/14 - 2.407 وابن خزيمة 
في صحيحهء حديث رقم (809) 0/5 073 وفي التوحيد ص١217‏ وابن الجارود 
في المنتقى» حديث رقم 193/010 - 144ء والشافعي في السنن المأثورة» 
ص47 وص 24١050‏ وفي الأم 580/0»ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث 
رقم  ١94(‏ إلى )١507‏ 47/6 244 وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 
2587/١ )156(‏ وحديث رقم 5140 - 059318 71١1/6‏ 255 والبيهقي في سننه 
500١0 7‏ و178/8. وفي الأسماء والصفات ص١45»‏ والخطيب في تاريخه 
1 


51 


لَهُم الصلرة» [النساء: ٠‏ خصوصاً له عليه السلام» ولم ير قوله تعالى: 
حَذْ مِنَ أَمْوهِمَ صَدَفَة» [التوبة: ]٠١*‏ خصوصاً له عليه السلام. وهذا تناقض 
ظاهر. 


وصلاة الخوف لازمة لنا لقوله ي: «صَلُوا كُمَا رأنتموني أَصَلْيع(" 


)١(‏ جزء من حديث مالك بن الحويرث: 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 0 لا لت ١1‏ كلك 
وحديث رقم (564) 1١17/5‏ 
وحديث رقم 10ص ااا 
وحديث رقم (819) 700/5. 
وحديث رقم (584) ذه 
وحديث رقم (56084) ١٠/لا”4‏ 8 4758. 
وحديث رقم 7تتسر فى ره خرفة 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (4لا5) 450/١‏ 43550. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (589) .151/١‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى ؟/ 94 7١‏ لا 
وفي كه الكبرى» حديث رقم (كمم) الحلمك وحديث رقم (م69١) 2299/١‏ 
وحديث رقم (1597) .608/١‏ 
والترمذي في سئنهء حديث رقم 7994/١ )50١0(‏ وعنده: «قدمت على رسول الله عله 
أنا وابن عم لي. . .2 الحديث. 
والشافعي في مسنده ص 00. 
وابن ماجه في سننله»ء حديث رقم (ول/اة). 
وأحمد فى المسند 275/7 وه/لاه. 
والدارمي في سننهء حديث رقم (68؟١)‏ ااا 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (09؟5) ١//ا19.‏ 
والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم )1١7(‏ ص48. 
وابن حبان في صحيحه») حديث رقم )١1764(‏ 011/8. 
وحديث رقم )١41/5(‏ 190/6. 
وحديث رقم 5١9١15119 15١154(‏ ١١١؟)‏ 6041-507/0. 
وابن خزيمة في صحيحه) حديث رقم (5940 2 3795 391 794 /315 - لا70, 
والدارقطنى فى سئنه 5/7/١‏ - 710/7, 
والطحاوي في مشكل الآثارء حديث رقم (1978) 478/4 - 479. 


٠ 


ري 


وأخذ الزكاة لازمة للأمة لقوله كل: «أَرْضُوا مُصَدقِيكُهْ)”'"2. وبقوله عليه 


(000 


وابن المنذر في الأوسط» حديث رقم )١11/5(‏ 274/9 وحديث رقم (1971) .١154/4‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (ه*ة يي كلو للا ولام د داخاك. 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد» حديث رقم (1590- )١147 1١19١‏ 
ص١"‏ -/7ال”. 

والبيهقى فى سئنه 21١٠١ 1  ه4/#”و ١ال/1و 1١١  ”88  ”150/١‏ وفى المعرفة 
اا د مو" جو 1 
والبغوي في شرح السنةء» حديث رقم (4”:5) 598/5 0 595. 

جزء من حديث جرير بن عبدالله: رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم 0860 
ذا ةك كت 

وأبو داود في سننه» حديث رقم .1١5/5 )١1089(‏ 

والترمذي في ستنه» حديث رقم (44ح) ؟”. 

وحديث رقم (58) عزوم (وفي سنده: مجالد: ضعيف). 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (٠4؟5؟  )114١‏ 19/5. 

وفى سننه المجتبى ”1١/9‏ - 717. 

ابح أعاجة فى ستتة ديف رق (019) (وفى تعن عد عابر الجعمن” 
ضعيف) . 

وأحمد فى المسند 50/4" 531" 759. 

والذارسن فين سننه» حديث رقم 284/١ )١509١ - ١00‏ وعنده: عن داود ومجالد» 
وفي الرقم الثاني : داود وحده. 

والحميدي في مسندهء» حديث رقم (9/45) /7149. 

والشافعى فى مسندهء» ص98. 

والطيالسي في مسنده» حديث رقم يف4 بوبم 

وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (4875) 704/1 بنحوه. 

وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم )594١(‏ 904/4 00. 

والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (*7؟ ‏ إلى - 7341) 51/5" 17" 
والخطيب في الموضح 1141/6. 

وأبو نعيم في الحلية 777/4 

والبيهقى فى ستنه ١9/7‏ و175/4١.‏ 

وفى المقرقة 7# 

والتوق» فى شرح النتقة :معني برقع 6701ل 

وانظر: العلل للدارقطني .4414/١‏ 
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السلام: «قْمَنَ سَأَلَهَا عَلى وَجْهِهَا فَلتِطها وَمَنْ سْئِلَ أكثرَ مِنْهَا فلا يُغطها/'"© 
فإذا سألها أولو الأمر المأمور في القرآن بطاعتهم بقوله تعالى: ##أطِيعْوا اه 
ليشا التول وأزل' الأشي 4 [النساء: 04] لزم فرض أدائها إليهم.» وكذلك 
أمره تعالى بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية موجب كل ذلك على الأئمة 
قبضها وإرسال السعاة والولاة فيها 

وأما خصوص لفظ في نوع يراد به نوع آخر فهذا خطأ لا سبيل إليه 
وهو باطل بالطبيعة والشريعة واللغة. 


أما الشريعة: فقوله تعالى: (وتن يحص اللَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيِيَصَدٌ حدودم 
يُدَخِلْهُ كارًا حَحدلد يها وله عَذدَابك هيرك 409 [النساء: ]1١4‏ وحدوده 
تعالى ما نص على تحريمهء أو إيجابه أو إباحته فمن حرّم غير ما نص الله 
تعالى على تحريمه» أو أوجب غير ما نص الله تعالى على إيجابه» فقد 
تعدذى حدود الله تعالى. 


وأما الطبيعة فقد علمنا علم ضرورة أن الأسماء إنما وضعت ليعبر بها 
عن المعانى التى علقت عليهاء وسميت بهاء لا على ما لم يعلّق عليه ولا 
سمى بهاء هذا ما لا يثبت فى عقل أحد غيره» وما عداه فسفسطة وتخليط 


وإفساد للعالم ولبنية العقل والحس. 
وأما اللغة: فإنا نسأل كل عالم وجاهل: ما البرُ؟. 
فيقول: القمح. 
فإن قلنا له عن الشعير: ما هذا؟. 
قال شعير. 


فإن قلنا: هو يرّء أنكر ذلك وهزأ بقائله. 


() سبق تخريجه. 


هذا ما لا يختلف فيه أحد في شرق الدنيا وغربها حتى إذا أتى الدين 
الذي هو المحتاط فيه والواجب تحقيقه ‏ حكموا للشعير بحكم 
الْبّرّه وخالفوا ما أقروا أنه الحقيقة.» وحكموا بما أثبتنا نحن وهم أنه 
باطل». وتعدوا الحدود وأوقعوا الأسماء على غير مسمياتهاء وبالله تعالى 
التوفيق. 


ل لا نا نا نالا 


فصل 
في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتهاء 
فيخرج بذلك الأمر عن وجوبه إلى سائر وجوهه., 
وعن الفور إلى التراخيء وعن الظاهر إلى التأويل 
وعن العموم لكل ما يقتضي إلى تخصيص بعضه 
وذكر الدلائل التى تدل على أن الأسماء 
قد انقلبت عن مسمياتها إلى ما ذكرناه 





قال أبو محمد: هذا باب كثر فيه التخليط. وعظمت فيه الأغاليط ولو 
قلنا: إنه أصل لكل خطأ وقع في الشرائع لم يبعد عن الصواب» فلنقل - 
بحمد الله وعونه ‏ فيه قولاً يرفع إن شاء الله تعالى الإشكال» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق: 

إن الأسماء المنقولة عن معانيها تكون بأربعة أوجه: 

أحدها: نقل الاسم عن بعض معناه الذي يقع دون بعضء وهذا هو/ 
العموم الذي استثني منه شيء ما فبقي سائره مخصوصاً من كل ما يقع عليه 
كقوله تعالى: ##الَدِنَ ثَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ إِنَّ أَلنّاسَ كَدَ جَمَعُوا لكُم4 [آل عمران: 
]١١“*‏ وكسائر ما ذكرنا. 

والوجه الثانى: نقل الاسم عن موضوعه فى اللغة بالكلية» وإطلاقه 
على شيء آخرء كنقل الله تعالى اسم الصلاة عن الدعاء فقطء إلى حركات 
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محدودة من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة ماء وذكر ماء لا يتعذى 
شيء من ذلك إلى غيره. وكنقله تعالى اسم الزكاة عن التطهر من القبائح 
إلى إعطاء مال محدود بصفة محدودة لا يتعدى». وكنقله تعالى اسم الكفر 
عن التغطية إلى الجحد له عرّ وجل -» أو لنبي من أنبيائه» أو لشيء صحّ 
عن الله تعالى» وعن رسول الله بكِةِ مع بلوغ كونه كذلك إلى الجاحد له 
وكنقل الأمر الوارد عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة؛ لأنْ هذا هو وضع 
اللفظ المرتب للإيجاب في غير معناه» ونقل له عن موضوعه إلى الندب 
الذي هو غير معنا بن "له سيق اشرق ند الى لطر مستي وكنقل 
الأمر عن إلزام العمل به إلى المهلة فيه. 

قال أبو محمد: فقد بان بما ذكرنا أن نقل الأمر عن الوجوب والفور 
إلى الندب [والتراخي هو باب واحدء مع نقل اللفظ عما يقتضيه ظاهره إلى 
معنى آخرء وهذا الباب يسمى في الكلام] وقن"الغتتر الاستمازة والمجانء 
ونه وله تغالى: #ذُق نلك أت العرث لْحكرمْ 49 [الدحان: 44] 
ومثل هذا كثير. 

والوجه الثالث: نقل خبر عن شيء ما إلى شيء آخر 0 اكتفاء بفهم 
المخاطبء كقوله تعالى: 9وَسسَلٍ الْمَرَيَةَ أنَى كن ذا وَالِْيرَ ألَىَ أَمْنَ 
فيا [يوسف: +8] وإنما أراد تعالى أهل القرية وأهل العيرء فأقام الخبر عن 
القرية والعير مقام الخبر عن أهلها. 

وكقوله تعالى: #وَإن كم تج أَوْ عَلَ سَمَّرِ» [النساء: «4] فأقام ذكر 
السفر والمرض مقام الحدث؛ لأنّ المراد: نخدت . 

وكقولة تعالى : لكيق 5 الوك 151 ليثم حَلَفْثّمَ 4 [المائدة: 84] فأوقع 
تعالى الحكم على الحلف. وإنما هو على الحنث أو إرادته.» لا على 
الحلف». ومثل هذا كثير. 

والوجه الرابع : نقل لفظ عن كونه حقّا موجباً لمعناه إلى قوله باطلاً 
محرماًء وهذا هو النسخ كنقله تعالى الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس إلى أن 
لا يحل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة. 
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قال أبو محمد: وإنما فرقنا بين النسخ وبين نقل الأمر عن الوجوب 
إلى الندب أو غيرهء وإن كان كل ذلك نقلاً؛ لأنَ النسخ كان الأمر المنسوخ 
مراداً ما العمل به قبل أن ينسخ» وأما [المحمول] على الندب فلم يردّ قط 
منا إلزامنا العمل بهء» وهذا فرق ظاهر. 

قال أبو محمد: وكل ما ذكرنا فلا يحل أن يتعدّى به موضوعه؛ لأنه 
كما ترى أنواع يجمعها جنس النقل للأسماء عن مراتبهاء فمن استجاز منها 
واحداً بغير برهان لزمه أن يجيز جميعهاء وفي ذلك القضاء بالنسخ على كل 
شريعةء وبأنه لا يفهم عن الله تعالى ولا عن رسوله كله لفظ أصلا إذ لعله 
قد نقل إلى معنى آخرء وهذا هو الخروج عن الإسلام/. 

قال أبو محمد: وإذ قد ذكرنا وجوه النقل للأسماء عن معانيهاء ومثّلنا 
منها أمثلة؛ تدل عليهاء وتنبّه على أمثالها مما لم نذكره بحول الله تعالى 
وقوته: فنذكر إن شاء الله تعالى بتوفيقه لناء وعونه إيانا ‏ الدلائل التى بها 
يعرف اضحة الوجوة التى ذكرناء. 'وبونا' كيت عندنا أن الأنت قد تفل إلئ 
بعض الوجوه التي ذكرناء والتي متى لم توجد لم يحل لمسلم أن يقول: إن 
هذا اللفظ على غير موجبهء وبالله تعالى التوفيق» فلنقل وبالله نعتصم : 

إن البرهان الدال على النقل الذي ذكرنا ينقسم قسمين لا ثالث لهما: 
إما طبيعة وإما شريعة. 

فالطبيعة: هو ما دل العقل بموجبه على أن اللفظ منقول من موضوعه 
إلى أحد وجره النقل الذي قدمناء مثل قوله تعالى: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ النَاس 
إِنَّ أَلنّاسَ د جَمَعْواْ ك4 [آل عمران:  ]17‏ فصمٌ بضرورة العقل» أن المراد 
بذلك بعض الناس؛ لأنَّ العقل يوجب ضرورة أن الناس كلهم لم يحشروا 
في صعيد واحدء ليخبروا هؤلاء بما أخبرهم به» ولأنّ العقل يوجب ضرورة 
أن المخبرين لهم بأنَ الناس قد جمعوا لهم. غير الجامعين لهمء وغير 
المجموع لهم بلا شكء. وأنْ الجامعين غير المخبرين بالجمعء. وغير 


ومثل قوله تعالى: # ونوا حِجَارَةَ َو حَدِيَا# [الإسراء: ]5٠‏ علمنا بضرورة 
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العقل أنه أمر تعجيز ؟ لأنه لا يقدر أحد على أن يصير حجارة أو حديداء 
[ولو كان أمر تكوين لكانوا كذلك. فلما وجدهم العقل لم يكونوا حجارة 
ولا حديداً علم أنه تعجيز]. 


وأما الشريعة: فهي أن يأتي نص قرآن أو سنة؛ أو نص فعل منه عليه 
السلام» أو إقرار 1 السلام؛ [أو إجماع] على أحد وجوه النقل التي 
ذكرنا كما دل [الإجماع] على أن اسيم أب في قوله تعالى: #وَلا تَكِحوأ ما 
نكم نارم يرح النَسَآهِ إِلَّا مَا قَدْ صَلَفَ» [النساء: *1] منقول عن 
الاقتصار على الأب» وعلى الأجداد من الأب والأم وإن بعدواء إلى الآباء 
من الرضاعة والأجداد من الرضاعة لقوله عليه السلام: «يَحُرُمُ مِنَ الرّضَاع ما 
يَخْرُمُ مِنَ النّسَب00'' كما دل نصّ - أيضاً ‏ على نقل اسم الأب إلى العم في 


.197/5 )١544( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (كة/اغ) اله كلاه‎ 
.1 6١/4 )هل١7( وحديث رقم‎ 
.150/4 )011١( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم 89 ١7ه) وم"‎ 
.هم0/٠١‎ )565( وحديث رقم‎ 
الاءل.‎ ٠١54/75 )١5:2غ6‎ _- ١555( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.757/5 )5١09( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.4054 457/6 )١١448  ١١41( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
.١٠١*”/5 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
وفي نه الف حديث رقم (1*0ه - إلى /”ا1 ه) “/90؟  5و5.‎ 
وحديث رقم (مدغه  إلى "ال ه) 81# ل لال‎ 
.)1١949( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
154 - 1١١7/ "8 - وأحمد فى المسند 7/5" _ /ا”‎ 
.507 581/9 )" 7 1( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
هدك‎ 7١اللا‎ )556١ والدارمي في سننه؛ء حديث رقم 5540 إلى‎ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (4/اا4) /ا/774.‎ 
وحديث رقم (١٠هةغ]) لارملاء.‎ 
#راه.‎ )١670/( والطيالسي في مسنده» حديث رقم‎ 
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قوله حاكياً عن القائلين: ## نََبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَايِكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَّ4 [البقرة: 17] وإنما كان إسماعيل عمّاً لا أباً. ولم يجب من أجل 
هذا أن ننقل اسم أب في المواريث إلى الجد من الأم أصلاًء وكما دل 
النقل المتواتر - أيضاً - على نقل اسم (ابن) في قوله تعالى: #وَحَلَيِلُ 


و ع برسم 


َنَابِكْمْ الْدنَ مِنْ أُمْلَبكْ4 [النساء: *1] عن الاقتصار على الابن وبني 


والحميدي في مسندهء حديث رقم لحف 5 خرفف ارس ل 

وعبدالرزاق في المصنفء. حديث رقم (ا91#"١ ‏ 19178 ١8944٠١‏ 13941) 
لا ل "الا 

وابن حيان في صحيحه» حديث رقم (9١٠غ8)‏ 4/١5غ.‏ 

.77/٠١ )45١9( وحديث رقم‎ 

وحديث رقم (9هلاه) 11/17 119. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم ١1/0417  ١7041(‏ 11/04#) 0494/6. 
وابن أبي داود في مسند عائشة» حديث رقم (/ا١)‏ ص00 -05. 

والدارقطنى فى سننه 5/لالا١‏ - 7978 .١‏ 

والمروزي في التنحة» لعديك وق (وخمماي اانا مداو اوح مالالا 
/ا٠")‏ ص80 - /ا4. 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 6 براض ك5 دارة 

وسعيد بن منصور في سللهء حديث رقم (9400 2 94060١‏ 940517 46) ١//ا77.‏ 

وأبو الفضل الزهري في حديثه» حديث رقم (16 2 97/١ )١5‏ 97. 

والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم 55" 5 

وحديث رقم (7084) 194/4. 

وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (058) .١9/4/١‏ 

وحديث رقم (1:5/) لارحه؟. 

وابن عساكر في معجم الشيوخ . حديث رقم (5مه١)‏ 9ا/هه١١ ‏ كولكل 

وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب. حديث رقم (77) صالا» وحديث رقم 
(/) ص”الا. 

والبزار في مسنده» حديث رقم 0500 ململاكك وحديث رقم لحف لفقت 
والبيهقى فى سئنه /54057/9» وفى المعرفة 8/6لا  .4١‏ 

رالبقري في سننه» حديث رقم (55174 5758) و/”لا ‏ 5لا. 

من طرق كثيرة عن عائشة» وبألفاظ مختلفة منهم مَنْ طوله وذكر معه قصةء ومنهم من 
اقتصر على المرفوع. 
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البنين وبني البنات» وإن بعدواء إلى البنين من الرضاعة أيضاًء ولم يجب 
من ذلك أن ننقل اسم الابن في المواريث إلى ابن الرضاعة» وبني البنات» 
ولا يحجب بابن الرضاعة ولا ببنئي البنات الأم عن الثلث ولا الزوج عن 
النصف. ولا الزوجة عن الربع إلى السدس والربع والثمن» ولم يوجب 
شيء مما ذكرنا أن ننقل اسم الأم عن الوالدات اللاتي حملن الإنسان في 
بطونهن في كل حكم إلى أمهات الرضاعة؛ لأنْ العلم واجب ضرورة بأنَ 
الناس ماتوا على عهد رسول الله كلهِ ولهم بنو البنات والأجداد من قبل 
الأمهات. وكذلك من الرضاعة» فلم يرث أحد منهم شيئا بالنقل عن 
الكواف عصراً عصراًء وكم يجب إذا خصٌ الجد من الأب #دوالاين من 
الولادة. والأم من الولادة بالميراك أن يتعدذى ذلك فيخص , ل 
وبعض/ الأبناء. وبعض الأجداد بلا دليل» ولذلك ورثنا الجد للأب إذا لم 
يكن هنالك أب دون الإخوة» ولأنه متفق على أنه يرث في تلك الفرائض 
والإخوة مختلف فيهم ولا نص في ذلكء. فلزم ألا نورث أحداً بلا نص ولا 
إجماع» وهم الإخوة. ولزم أن يورث الجد؛ لأنه متفق على أنه يرث في 
تلك الفرائض مع النص على أنه أب. وكان يلزم من يقول بالخصوص أن 
يخرج بعض البنين على أن يورثهم مع سائر البنين قياساً على الإجماع في 
ألا يورث بنو البنات؛ لأنهم بنون» ولا يحرم على آباء أمهاتهم نكاح 
حلائلهم» ومن قال: إِنْ الجدة قيست على الأم في التحريم لزمه أن يقيسها 
عليها في التوريث» وإِلَا كان متناقضاًء وبالله تعالى التوفيق. 

فصمٌ بما ذكرنا أن إخراج الأسماء عن مواضعها إذا قام دليل من 
الأدلة التي ذكرنا - واجب؛؟ لأنه أخذ في كل ذلك بالظاهر الوارد وبالنص 
الزائد» فلم يخرج عن الظاهر في كل ذلك» ووجب إذا عدم دليل منها ألا 
ينقل شىء من الخطاب عن ظاهره فى اللغة» وأما من خصّص الظاهر أو 
العموم بقياس» أو بدليل خطاب» أو بقول صاحبه» فذلك باطل» وسنبين 
ذلك في الأبواب المذكورة إن شاء الله تعالى. 

وقد قال تعالى: #لِتْبَيْنَ لِلئَّاس ما نَرْلَ ِلب» [النحل: 4:] فلاح أن لا 
بيان إلا بنص أو بضرورة عقل كما قدمنا؛ لأنَّ رسول الله كك هو التالي 


يفف 


علينا القرآن فهو المبين به» وهو الآمر لنا بالسئن المبينة عليناء وهو الآمر 
باتباع القرآن والسنن؛ وهو عليه السلام الذي نصٌ علينا في القرآن إيجاب 

وقد ذكرنا فى «باب الأخبار» من هذا الكتاب كيف التخصيص بالآية 
للآي وللحديث» وبالحديث للآي وللحديث. 


قال أبو محمد: ومن ) التخصيض بالاجماع : قوله تعالى: #حيّ يعطوأ 

لجرْيةَ عن يد وهم صعرُورت* [التوبة: 19] فلما أجمعت الأمة بلا خلاف 9 
ل ل ا ولا خرجوا عن إيجاب 
قتلهم» وحتى لو كثر القائلون بذلك» واشتهر فضلهم ما وجب 0 
القول؛ لأنه لم يأتِ به قرآن ولا سنة» ولكن لما قال تعالى: #حَقٍّ يُمَطوأ 

لْجِرَيدَ # بالألف واللام» وهما في اللغة التي بها نزل القرآن للعهد 0 
- علمنا أنه أراد تعالى جزية معلومة معهودة. وبيّن ذلك بقوله تعالى: 
#الجرية4 بالألف واللام؛ والألف واللام في لغة العرب لا يقع إلا على 
معهودء. وصحٌ أن النبي كه لما أمر بأخذ دينار من كل محتلم منهم 
ومحتلمة”''. علمنا أن ما دون الدينار ليس هو الجزية المحرمة لدمائهم 


)١(‏ رواه من طرق» عن الأعمش. عن أبي وائل. عن مسروق. عن معاذ: 
أنوق داود في سئنهء» حديث رقم .1١7 1١1/5 )١94(‏ 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (70؟5؟) .1١/5‏ 
والترمذي في سئنهء حديث رقم (7؟5) 10/6. 
وفى سئنه المجتبى 50/0 - 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (1807). 
وأحمد فى المسند .77*٠/6‏ 
ان في المصنف. حديث رقم (1841) 75١/4‏ - ؟5. 
والحاكم في المستدرك #/944". 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (كحدة) ١١(/غ:؟‏ 5560. 
وابن خزيمة في صحيحه؛ حديث رقم (54؟5) 19/4. 
والدارقطني في سننه» حديث رقم  1١91١(‏ 9١و1)‏ 'إلام. 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم (886) .507/١‏ 


يفف 


- وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم )١١١5(‏ “/01" بذكر المحتلم. 
ورواه برقم (787) 17/9 ١7‏ بدون ذكر جزية المحتلم. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (568؟) لارحكة. 
والجوزقاني في الأباطيل» حديث رقم (404) 7١/5‏ ثم قال: «هذا حديث حسن». 
أه. 
والحازمي في الاعتبار ص””77. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (1559 2 .)551١‏ 
والبيهقى فى سئنه 98/5 و197/9. 
وفي المققوقة وتضفة 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (١1/ا8١1)‏ 19/6. 
وحديث رقم (787؟) .177/1١‏ 
- ورواه من طريق أبي بكر بن أبي عياش» عن عاصمء عن أبي وائل»؛ عن مسروق» 
عن معاذ: 
الدارمي في سننهء حديث رقم (4؟5١ ‏ 8؟5١) .450/١‏ 
ويحيى بن ادم في الخراج» حديث رقم 4" ص 8/. 
والشاشي في مسندهء» حديث رقم ١*9‏ أمخ"١)‏ 1ه دار 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (55؟) .159/5١‏ 
والبيهقى فى المعرفة /ا/71١.‏ 
وفي سننه 1817/4. 
- ورواه من طريق الأعمش» عن إبراهيم. عن مسروق. عن معاذ: 
أبو داود في سئنهء حديث رقم (لال81١)‏ 7/9 .1٠١‏ 
وحديث رقم مر وخا اا 
وابن خزيمة فى صحيحه. حديث رقم (54؟5) 19/4. 


والبيهقي في ستنه 58/4. 

- ورواه من طريق الأعمش. عن أبي وائل. عن مسروق. والأعمش. عن إبراهيم: 
قالا: قال معاذ: 

النسائي في سنلته الكبرى » حديث رقم 55*١5‏ 11/5 5 

وفي سئنه المجتبى 75/0. 


وابن خزيمة في صحيحه»)» حديث رقم (575) :195/6. 
والشاشى فى مسنده» حديث رقم 13*0) و١‏ ٠ه56.‏ 
والطيرانى فى المعجم الكبير» حديث رقم التهش4ة لجرو © غرنت 


[ظثظ>2ظ, 


- والبيهقى فى سئئنه 448/5 و197/9. 
وابن لعوية في الأموال. حديث رقم .١ 70/1 )6٠١0(‏ 
وحديث رقم )١:62(‏ الوم 
- ورواه من طريق شريك». عن عاصمء عن أبي وائل. عن معاذ: 
أحمد في المسند 777/8 7817. 
- ورواه من طريق الأعمش» عن إبراهيم؛ عن مسروق مرسلاً: 
ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (4950) 5357/5. 
وحديث رقم ا را . 
- ورواه وكيع. عن الأعمش» عن إبراهيم وأبي وائل» قالا: بعث النبي ككل به. 
النسائى فى سننه المجتبى 77/8. 
والنارمي في سننهء حديث رقم (1577) .559/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )951١(‏ 75375/5. 
وحديث رقم امتتهضة لاكقدة 
- ورواه من طريق الأعمشء عن أبي وائل» عن مسروق مرسلاً: 
ورجّحه الترمذي في سننه ٠١/#‏ ثم قال: «وهذا أصح؟ . أه. 
الطيالسي في مسندهء» حديث رقم (5584) .551١/١‏ 
والشاشي في مسندهء حديث رقم )١7548(‏ /2500 وحديث رقم )١760(‏ 2507/6 
وحديث رقم 0ه" لوخا) ااي 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم »49/60)1٠٠١949(‏ وحديث رقم )1١9753784(‏ 
لمر 
وأبو عبيد في الأموال» حديث رقم (55) ص4"”. 
- ورواه من طريق الأعمش. عن أبي وائل. عن معاذ (بدون ذكر مسروق): 
أبو داود في سئنهء حديث رقم 2٠١1/9 )١015(‏ وحديث رقم (0078. 
والنسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم (7777) 17/95. 
وفى سئنه المجتبى 75/8. 
والبيهقي في سننه 197/4. 
- ورواه من طريق الأعمش. عن إبراهيم. عن مسروق» عن معاذ: 
النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (5757؟) 17/5. 
وفى سئنه المجتبى 75/9. 
الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (075؟) 119/50. 
والدارقطني في سئنه.» حديث رقم )1١970(‏ الام 


رو([(_"ظ2ظ> 


والبيهقى فى سئله 18/5 وة97/9١.‏ 

ورواه من طريق ابن أبي ليلىء عن أبي صالح. عن مسروق.». عن معاذ به: 

الطبرانى فى المعجم الكبير» حديث رقم 56 3 

- ورواه من طريق عمر بن عبدالعزيز أن النبي ككل. . . به: 

البيهقى فى سئنه 948/5 و57*/8١.‏ 

وابن زنجويه في الأموال.» حديث رقم )١400(‏ ؟//ا487. 

قلت: قد وقع في هذا الحديث أكثر من اختلاف: 

- فقد ذكر موصولاً ومرسلاً - كما سيأتي . 

- وقد ذكر عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذء وذكر بدون ذكر مسروق وغير 
ذلك. 

وقد ذكر هذا الاختلاف الدارقطنى فى علله 57/6 25 والبيهقى فى سئئنه. 
وغيرهما. 

قال الدارقطني: «يرويه عاصم بن أبي النجود والأعمش» عن أبي وائل. 

وروأه أبو بكر بن عياش وشريك. عن عاصم» عن أبي وائل» عن مسروق. عن 
معاذ). 

واختلف عن أبي بكر: فرواه منصور ين أبي مزاحم وعبدالر حمن بن صالح عنه.) عن 
عاصم» عن أبي وائل؛ وعن معاذ ‏ لم يذكروا مسروقا. 

وقول مَنْ ذكر مسروقاً أصح . 

وأما الأعمش : فرواه عنة الثوري وشريك وأبو عوانة وعيسى بن يونس وزفر بن الهذيل 
وغيرهم : رووه عن الأعمش» »؛ عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ. 

وروآأه أبو معاوية الضرير» عن الأعمشء. » عن إبراهيم النخعي» » عن مسروق» عن 
معاذ. 

ورواه عبدالرحمن بن مغراع عن الأعمش» ٠»‏ عن أبي وائل وإبراهيم النخعي» ٠»‏ عن 
مسروق عن معافى. 

ورواه يعلى بن عبيدء عن الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق. 

والأعمش عن إبراهيمء قالا: قال معاذء نفأرسله عن إبراهيم» ووصله عن أبي 
وائل. 

ورواه شعيبة والقاسم بن معن. عن الأعمشء عن أبي وائل» عن مسروق مرسلاء عن 
النبي عَله. 

ورواه وتيع؛ » عن الأعمش» ٠‏ عن أبي وائل» وإبراهيم» قالا: بعث رسول يدا 
معاذا فأرسله عنهما. 


حرض 


- والمحفوظ عن أبي وائل» عن مسروق. عن معاذء وعن إبراهيم مرسلا». اه. 

وقال ابن حجر فى التلخيص 776/5: «قال أبو داود: هو حديث منكر. 

كاله وبلق عن أشمد أنه كان نكر 

وذكر البيهقي الاختلاف فيه: فبعضهم رواه عن الأعمش. عن أبي واكل». عن 
مسروق» عن معاذ. 

وقال بعضهم: عن الأعمشء» عن أبي وائل» عن مسروق: أن النبي يه لما بعث 
معاذاً. . . 

وأعله ابن حزم بالانقطاع» وأن مسروقاً لم يلق معاذاً: وفيه نظر. 

وقال الترمذي: حديث حسنء وذكر أن بعضهم رواه مرسلاء وأنه أصح». اه. 

وقال أيضاً ,/5944؟: «ورجّح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة» ويقال: 
إن مسروقاً لم يسمع من معاذ» وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك. 

وقال ابن القطان: هو على الاحتمال وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي 
الجمهور . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد: إسناده متصل صحيح ثابت...4. أه. 

انظر: التمهيد 2509/5/7 والاستذكار ٠٠١/9‏ - 5١٠غ»‏ والمحلى 11١/6‏ 175. 

وبيان الوهم/ 4 - 0077 والمعرفة للبيهقي + مام ولارد؟ .١‏ 

وسئن البيهقي ١97/4‏ حيث قال: «قال أبو داود ‏ في بعض النسخ : هذا حديث 
منكرء بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً». 

قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن مسروق» 
عن معاذ. 

فأما رواية الأعمش. عن أبي وائل» عن مسروقء» فإنها محفوظة: قد رواها عن 
الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن 
سعيد وحفص بن غياث . 

وقال بعضهم: عن معاذ. وقال بعضهم: أن النبي يله لما بعث معاذاً إلى اليمن. . . 
أو ما فى معناه. 

وأما حديث الأعمش عن إبراهيم: فالصواب: ثم ذكره بسنده إلى الأعمش: عن 
شقيق» عن مسروق» والأعمش» عن إبراهيم» قالا: قال معاذ... فذكره ثم قال: 
هذا هو المحفوظ: حديث الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن مسروق» 
وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق». أه. 
- وانظر في ترجمة مسروق في: المراسيل ص90١7»‏ وتحفة التحصيل ص94١‏ - 
١‏ وجامع التحصيل صل/الا7 - 717/4. 
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وأموالهمء ولم يكن لأقصى الجزية وأكثرها حل يوقف عنذده» فيدعى فيه 
وجويه بالإجماع . فإِنْ يحيى د بن آدم وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» 


وسفيان الثوري» كلهم يقول: ليس لكت الجزية حذء وإنما هو ما تراضوا 
زفق 
به . 


فلما كان اسم الجزية يقع على الدينار وجب قبوله ممن لا يقدر على 
أكثر منه» ولزم المصالحين ما صالحوا عنه مما هو أكثر من الدينار» ووجب 
أن يفرض على من يطيق أكثر من دينار من أهل العنوة ما أطاقء. ما لا 


وأما نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب فإنه لا مدخل للعقل فيهء 
وإنما يؤخذ من نص آخر [أو إجماع] فقطء كما قلنا في قوله تعالى: #وإدًا 
للح كأمبطامراً» [المائدة: ؟] أنه إباحة بما ذكرنا لما ذكرنا في ذلك [للإجماع 
على ذلك]ء وقلنا في الوتر: إنه ندب؟؛ لقول الله تعالى له ليلة أسري به: 
«هُنّ خَمْس وَهُنّ خَمْسُونَ لا يبدل القَولُ لَدَيّ» 5 ولأنه عليه السلام كان 


يتنفل على البعيرء فإذا أراد الفريضة نزل وكان يوتر على البعير”” . 


- 40/5 انظر في أقوال العلماء: الخراج ليحيى بن آدم ص6لاء والمصنف لعبدالرزاق‎ )١( 
والأنجاد في أبواب الجهاد‎ »87595 - 558/١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ ١ 
.١194 ١97/9 والسنن للبيهقي‎ 21157 - ١١4/97 والمعرفة للبيهقي‎ . 0 
سبق تخريجه.‎ )0( 
.4448/5 )999( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )*( 
.489/5 )٠١٠٠١( وحديث رقم‎ 
اإثالاة.‎ )١١96( وحديث رقم‎ 
اإكلاه.‎ )١١95( وحديث رقم‎ 
؟ارهلاه.‎ )٠١94( وحديث رقم‎ 
اإملاه.‎ )١١٠١6( وحديث رقم‎ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (جلا) اركمةغ  ل/ل4ا.‎ 
.3/5 )١574( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
و71/71 و77"17/8.‎ ١57/١ والنسائي في سئنه المجتبى‎ 


ل 


(00) 


َ : 3 95 5 كم 21١١‏ 5 
وأاما النهي عن القران بين التمرتين في الاكل 2 والإشهاد على التبايع 


وفي سننه الكبرىء حديث رقم  445(‏ /ا94) 304/١‏ 7500. 
والترمذي في سنئنهء حديث رقم (4197) 6/7" 770 

وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم (17). 

وأحمد فى المسند ؟/لا ‏ 17 178. 

والدارمي في سننه»ء حديث رقم )١690(‏ ١/١اهغ.‏ 

والطبري في تهذيب الآثار» حديث رقم  40(‏ إلى 858) 045/١‏ 047 (ابن 
عباس) . 

والطحاوي في شرح المعاني .475١ 47١/١‏ 

وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 7947/6. 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم )٠١90(‏ 5//ا5١‏ -1584. 
وحديث رقم )١575(‏ 119/5. 

والدارقطني في سئنه») حديث رقم /و5ا) الا 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (170؟) 7171/5 - 378. 

وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم )١ 0١:‏ ع ”50 ل 50 

وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (700؟) 501/6. 

وحديث رقم (9457/ا؟) 517/0. 

والضياء المقدسي في مسند السراجء حديث رقم ١448(‏ - إلى )١594‏ ص0١ 77‏ 
فين 

والبيهقى فى المعرفة 7847/7 2787 وفى سلئله 5/7 591. 

والبغوي في شرح السنّق» حديث رقم  1١5(‏ ل"١٠1)‏ 188/6 - 1894. 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (6ه51) ه/١1.‏ 

وحديث رقم (151448 0 541840) 1"1/6. 

وحديث رقم (625) 59/4ه ‏ هلاه 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم (45١؟)‏ #/1517. 

وأبو داود في سئنهء حديث رقم (9415) /777. 

والترمذي في سننهء حديث رقم )١18١2(‏ غ15564/6. 

والنسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم الاح وكلاح _ الاو ع/لا5ظا ل مكل 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (77151). 

وأحمد فى المسند ”إلا 55 55 845-560 اما .10١"‏ 
والدارمي في سننهء حديث رقم (5088) 141/5. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (54495) 0/لا١.‏ 


الحض 


وكتاب الديون» والانتشار بعد الصلاة للنوم والأكل وطلب الرزق» والأكل 
من الهدي والإطعام منهء ومن الأضحية والمكاتبة لمن طلبها ممن فيه خير 
من الرقيق» وإيتاؤهم من مالناء ففرائض كلها؛ لأنه لا نص في إخراجها عن 
الوجوبء. وآلا] إجماعء وأما أمره تعالى لأهل النار بالدخول فيهاء وأن 
يخسؤواء وبصليهاء فأمر اضطرار لا محيد لهم عنهء وأما أمره تعالى لأهل 
الجنة بالأكل وبالشرب وقبول النعيم فأمر إيجاب لا بد [لهم] من قبوله 
مختارين مغتبطين» كما تفعل الملائكة فيما يؤمرون بهء وبالله تعالى التوفيق. 


ل نا لا نا نالا 


- والطيالسي في مسندهء حديث رقم )5١ 1١47‏ 451/98. 
وأبو يعلى في مسئدهء حديث رقم (5“ا/ا2) .1١*/٠١‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم اه ؟اظاله) ااره” اال 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (6؟١١) .58/١‏ 
وابن المقرئ فى معجمهء حديث رقم (؟51١٠)‏ ص7١".‏ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم )/٠١(‏ ص©9١1١.‏ 
وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. حديث رقم (0054) ص١ 55‏ 557. 
وأبو نعيم في الحلية /71/8؟. 
وفى أخبار أصبهان ؟/55. 
5 في سننه 2781/9 وفي الشعب 60/5. 
وفى الحفوة 4/0 . 
في الآداب» حديث رقم (577) ص5١".‏ 


خرف 


فصل 
في النص يخص بعضه هل الباق على عمومه 
أم لا يحمل على عمومه 





قال أبو محمه: وأما النص الذي يصمح البرهان على أنه ليس على 
عمومه. فقد قال قوم الباقي على عمومه» وقال بعضهم ‏ وهو عيسى بن 
أبان الحنفى قاضى البصرة -: لا نأخذ منه إِلَّا ما اتفق عليه. 


قال أبو محمد: والصحيح. من ذلك أنه إن كان من النصوص التي لو 
تركنا وظاهرها لم يفهم منه المراد » فإننا لا نأخذ منها إلا ما يبينه نص 
آخر [أو إجماع]ء وذلك مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 


وأيضاً فإنّ الله تعالى نصٌ لنا على الصلاة والزكاة بالألف واللام 
والألف واللام إنما يقعان على معهودء ولا يفهم من هذا الظاهر كيفية 
الصلاة والزكاة الواجبتين علينا» فوجب أن يطلب بيانهما من نصوص أخرء 
وقد أخبرنا تعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وليس في وسعنا أن نفهم 
استقبال القبلة والإتيان بأربع ركعات للظهر في كل ركعة سجدتان» وثلاث 
للمغرب من قوله تعالى: «وَأقيثوا ألصّلَدة4 [البقرة: *4]. ولا في وسعنا أن 
نفهم إعطاء شاة من خمس من الإبل» وما يجب من الزكاة من البقر والغنم 
من قوله تعالى: ##أوَءَانوأ الرَكْة# [البقرة: *4] ولأجل هذا النص منعنا من أن 
يكون تعالى يكلفنا ما لا نطيق» وأما لو شاء ذلك تعالى لكان حسناً في 
العقل» ولو أنه تعالى كلفنا شرب ماء البحر في جرعة واحدة» ثم يعذبنا إن 


5١ 


لم نفعل لكان ذلك عدلاً وحقّاً. ولكنه تعالى/ قد تفضل علينا وآمننا من 
ذلك» ولم يكلفنا إلا ما نطيق» فله الحمد والشكر لا إله إِلّا هو. 


وكذلك قوله تعالى: حُدْ مِنْ أمَوِمَ صَدَمَةُ تُطَهَرَهُمَ وركيم يبا [التوبة : 
1١‏ ليس فيه بيان كيفية تلك الصدقة. ولا متى تؤخذ أفي كل يوم» أم في 
كل شهر أم في كل عام؟ أم مرة في الدهر؟ ولا مقدار ما يؤخذ. ولا من 
أي مالء ففي قوله تعالى: #مِنْ أُموَِمَ © عمومان اثنان: 


أحدهما: الأموال. 
والثاني: الضمير الراجع إلى أرباب الأموال. 


فأما عموم الأموال: فقد صم الإجماع المنقول جيلاً جيلاً إلى رسول 
الله كةِ أنه لم يوجب الزكاة إلا في بعض الأموال دون بعضء مع أن نص 
الآية يوجب ذلك؛ لأنه إنما قال تعالى: «حُدْ بِنْ أَمْوَهِمَ 4 فالظاهر يقتضي 
أن ما أخذ مما قل أو كثرء فقد أخذ من أموالهم كما أمرء وقوله عليه 
السلام إذ سئل عن الحمير: أفيها زكاة أم لا؟”'' على أن هذا اللفظ ليس 


)١(‏ جزء من حديث طويل في زكاة الأغنام والإبل» وفضل الخيل... 
رواه البخاري فى صحيحه. حديث رقم 1لا7؟) هرهع -45. 
وحديث رقم (0)94556 57/5 54. 
وحديث رقم (9545) 577/5. 
وحديث رقم (510وةع) 5/1 الا. 
وحديث رقم الددارة4 رتنا خض 5 غريرك 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (9840) 580/7 - 544 
وأبو داود في سننهء حديث رقم 1١5804(‏ - 1509) 114/5 - 1530. 
والنسائي في سئنه الكبرى.» حديث رقم )44١7  44١5(‏ ره" 0 35. 
وفى سننه المجتبى 7١5/56‏ -/ا١7.‏ 
والترمذي فى سئنه» حديث رقم 55١‏ 1) لاا 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم الات . 
وأحمد فى المسند 7557017/9 - 4178" د 2477 
ومالك في الموطأء حديث رقم (©) 444/5 - 440. 


غرف 


سع«ن2١)‏ 
حرام» 5 


وَعِرْضْه”"'. ونص عليه السلام على أنه لا يحل لأحد [أخذ] مال أحد إلا 


2000 
(0 


وقال عليه السلام: «كُل الم مل عَلَى اله ا حَرَامُ َم وال 
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وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (5884) 57/4 -/39. 

والطحاوي في شرح. المعاني رالرففة ش 

والطيالسي في مسندهء» حديث رقم (5655) 186/4 - ١417‏ مطولا. 

والبزار في مسنده.» حديث رقم («الام) وطاإاه؟. 

وحديث رقم (ك/ا١9) .4١/85‏ 

وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم (1884) ؟/47لا. 

وابن خزيمة فى صحيحه؛ حديث رقم (07؟ 1‏ ا580١) ٠١/4‏ 

وحديث رقم 71١/4 )9559١(‏ 7ل. 

وحديث رقم (١75؟)‏ 47/4. 

وأبو عبيد في الأموال» حديث رقم (5؟9) .4714/١‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم  451/1١(‏ 7/ا15) ١٠/لالاه‏ 3 078. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم 70/٠١ )١574(‏ (الجزء المفقود). 
وفي المعجم الأوسطء حديث رقم .70٠١ 7094/5 )5١59(‏ 

وحديث رقم لدت لولخرفة 

وحديث رقم (89:0) 387 غدل 

وأبو القاسم البغوي في حديث ابن الزبير»ء حديث رقم (9/8ا١)‏ ص١1"١1‏ - 177. 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم -١٠١85(‏ إلى ١١17/5 )1١85‏ 
0014 

والبيهقي في الشعب #/ ١9٠‏ 0197. و 105/4‏ لاذء والسئن ١79-5١١9 - 81١/5‏ 
18 ولارل. 

والبغوي في شرح السنة» حديث رقم ('ككه١)‏ م/ءمغ - ١431غ.‏ 

وحديث رقم (6/ا5١)‏ 71/6 

جزء من حديث رواه: 

مسلم في صحيحه. حديث رقم (0554؟) 1945/4 - ا194. 

والترمذي في سننهء حديث رقم (ا91١)‏ 770/4. 

وأحمد في المسند ؟/لالاا  "1١‏ 3590 


نف 


بطيب نفسه» وليست الزكاة كذلك» بل هم مقاتلون إن منعوها. 


وأيضاً فإِنَ لفظة: طبِنَ» في قوله تعالى: طخُدْ يِنَ أَمرَِمَ4 إنما هي 

وأيضاً: فلو كانت الأموال مرادة على عمومها لكان ذلك ممتنعاً؛ لأنْ 
ذلك كان يوجب الأخذ من كل بُرّة» ومن كل خردلة» ومن كل سمسمة؛ لأنّ 
كل ذلك أموال» فلما صم بكل ما ذكرنا أنه تعالى لم يرد كل مال وجب 
طلب معرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة» ومقدار ما يؤخذ منهاء ومتى 
يؤخذ من نصٌ آخرء [أو من الإجماع]» إذ قد ثبت أن المأخوذ هو شيء من 
بعض ما يملكونه» فلا بد من بيان ذلك الشيء المراد» فإنه إذا أخذ شيء يقع 
عليه اسم شيء واحد من جميع أموالهم» فقد أخذ من أموالهم. 

وكان هذا أيضاً موافقاً للظاهر وغير مخالف له ألبتة» وليس إلا هذا 
الوجهء إلا أن يوجب أكثر منه نص [أو إجماع]؛ لأنه قد تعذر الوجه 
الثاني» وهو أن يؤخذ من كل مال جزءء وإذا لم يكن لشيء إلا قسمان 
فسقط أحدهما ثبت الآخرء فلو لم تأت نصوص [وإجماع] على الأخذ من 
المواشي والذهب والفضة والبر والشعير والتمرء لما وجب إلا ما يقع عليه 
اسم أخذء لأجزأ إعطاء برّة واحدة أو شعيرة واحدة, أو أيّ شيء أعطاه 
المرءء ولكن النصوص والإجماع على ما ذكرناء فرض الوقوف عندهما. 


- وابن ماجه في سنئنه» حديث رقم  *"93737(‏ 15117). 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء» حديث رقم .45١  15١ص )١545(‏ 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (519) 5309/١‏ 5206,. 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (ا 8‏ 54" /اا") 428/١‏ - 453. 
والبزار في مسنده» حديث رقم (دلالام) هم ؟. 
وابن أبي الدنيا في الصمت» حديث رقم )١335(‏ ص7١1.‏ 
وفي ذم الغيبة» حديث رقم (7؟) ص"47. 
والبيهقى فى سئنه 97/5 و1594/8. 
وفى الشعب 8/0 ". ولارؤءه. 
والقوئ في شرح السنَّة» حديث رقم (9019) 170/(7. 


تغرف 


وأما العموم الثاني: وهو عموم أرباب الأموال فبيّن واضحء وهو من: 
كلّ إنسان ذي مال» فوجب استعماله على عمومه. إذ عرف مقدار ما 
يؤخذء ومتى يؤخذء ومما يؤخذء فلا مخرج من ذلك إلا ما أخرجه نص 
[أو إجماع]؛ على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما النص المفسر الذي يفهم معناه من لفظه. وكان ممكناً استعماله 
[على عمومه] ولو لم يأتنا غيره. فأتى نص آخر [أو إجماع]» فخصٌ منه 
بعض ما يقع عليه الاسمء فإنه لا يخرج منه إلا ما أخرج النص 
[والإجماع]ء والحجة في ذلك هي الحجج التي أثبتنا بها القول بالعموم في 
أول هذا الباب الذي نحن الآن في فصوله. 

ويلزم من قال: لا أبقي منه إلا ما جاء نصّ أو إجماع في ! إبقائه أن 
يبيح دماء جميع الآمة ا لأنّ قوله عليه السلام: 
«دِماوْكُمْ وَأوالكم عَلَيكُمْ حَرَامٌ0'' لقد اتفق على أنه ليس على عمومهء بل 
خص منه كثير كالزناة لك 0 الأنفس وغيرهم » فيلزمهم أن يقتلوا 
شارب الخمر في الرابعة» هذا لو لم يأتِ فيه نص» ولكن على أصلهم 
الفاسدء وأن يقتل الساحر وإن كان حنفياً أو شافعياء وأن يقتل السيد بعبده. 
والمؤمن بالكافر إن كان مالكياء وإلا فقد تناقضوا وأقرّوا بأنّ العموم الذي 
قد خصٌ بعضهء فإنَ باقيه على العموم أيضاًء إلا أن يخصّه نصّ أو إجماع. 
ونحن نرى - إن شاء الله تعالى ‏ مسألة فيها تخصيص مترادف يكون مرآة 
لكيفية العمل فيما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق» فنقول: 

قال الله عرّ وجل -: ظهٌُ الى حَلَقََْ ككُم نا فى الَْرضٍ جَجِيعًا» 
[البقرة: 19] فلا نصٌ أكثر معاني ولا أعم من هذاء وفيه إباحة النساء 
والمآكل كلهاء وكل ما في الأرض 

وقال تعالى: #قُل لِلْمُزِْت يَحْضُوأ مِنْ أبصرِهِم وحْفَظوأ موجه » 
[النور: 0*] فلا شيء بعد النص المذكور آنفاً أعم ولا أكثر معاني من هذا 


() انظر الحديث السابق. 


النص احا فلو لم يرد ريه لحرم البح جملة» والوظم بالبتة» ولكان 
هذين النصين لحرم النساء جملة. 


وقال تعالى: #فائكحأ مَا طَابٌ لم من أليَّسَآَهِ* [النساء: *] فكان هذا 
مبيحاً لما حظر النص المذكور الذي فيه حفظ الفروج» فلو لم يردٌ غير هذه 
النصوص لوجب الأخذ بالتحريم؛ لأنّ الآية التي فيها إباحة النكاح موافقة 
للنص الأكثر الذي فيه إباحة كل في ما في العالم» وإنما هي تأكيد وتكرار 
كسائر ما في القرآن من التكرار» والتأكيد الذي أورده الله تعالى كما شاءء 
«لا مْمَلُ عَنَا يَْعلُ وَهُمْ يلوت 429 [الأنبياء: +1] كما كرر تعالى أخبار 
الأنبياء عليهم السلام: #وَأقِيعُا الصَّلَودٌ وَدَانوُاْ اَلَكَوْة» [البقرة: «4] و وَأطِيمُوا 
َلسُوْلَ4 [النساء: 04] فكرر إباحة نكاح النساء كما شاء. 

ولسنا نقول: إن شيئاً من هذه النصوص قبل كل شيء» ولا أن شيئاً 
منها بعد شيء» وسواء نزل بعضها قبل بعضء أو نزلت معأء لا فرق عندنا 
بين شيء من ذلك» وليس شيء مما نزل بعد رافعاً لشيء نزل قبل إلا بنص 
جلي في أنه رافع له أو بإجماع على ذلك» وإلا فهو مضاف إليه ومعمول 
به معه ضرورة لا بذ من ذلك» فلما صح ما قلنا من استثناء تحريم النكاح 
جملة مما أباح تعالى لناء ووجدناه تعالى قد استثنى إباحة النكاح من حفظ 
الفروج استثناء تامأ بقوله تعالى: وان هُمْ لمروحهِمْ عَلفظون © إلا ع 
ديهم أر ما ملكت لَكتْي يتم عد ملوبيت 9 كنا لتق وده دلِكَ 
َوْليكَ هُمُْ الْمَادُوكَ 402 [المؤمنون: ه ‏ 7] فصحٌ يقيناً أن الزواج وملك 
اليمين مستثنى مما حرّم من إهمال الفروج . 


ثم وجدها هذا الاستثناء يحتمل أن يؤخذ به على عمومه. فيخصٌ به 
من آية التحريم أشياء كثيرة: منها الأختان بملك اليمين» والأم والابنة بملك 
اليمين » والكتابية بملك اليمين» والحائض والمحرمة والصائمة فرضاء 
والحريمة بصهر أو رضاعء ويحتمل ألا يخرج من النص الذي فيه تحريم 
إهمال الفروج جملة إلا ما خصٌ نصّ جلي أو إجماع متيقّن على إخراجه 


شرف 


منهء فلو أخرجنا من النص الذي فيه تحريم إهمال الفروج كل ما يحتمل 
إخراجه. لكنا قد أسقطنا ما تيقنا وجوبه بما شككنا في إباحتهء ونحن إذا لم 
نخرج منه إلا ما جاء نص جلي» أو إجماع متيقن بإخراجه منه» كنا قد 
علمنا بما تيقنا لزومه لنا من النص المبيح للوطءء وعلمنا - أيضا - بما تيقنا 
وجوبه من النص الذي فيه التحريمء إذ في استعمالنا ما في آية إباحة الوطء 
كله رجوع إلى الأصل الأول الذي فيه إباحة كل ما في الأرضء» وترك لما 
قد لزم إخراجه منه بيقين. 

فلو فعلنا ذلك لكنا متناقضين؛ لأنها ثلاثة نصوص كما ترى: نص 
عامء ثم آخر دونه في العموم ثم ثالث دونهما معاً في العموم. 

فإن قال قائل: بل نأخذ بالنص الأخص. 

قلنا له وبالله التوفيق: إنك إن فعلت ذلك رجعت إلى قولنا؛ لأننا 
نوجد لا نضًاً أخص من النص الذي فيه إباحة الوطءء فيلزمك أن تغلب هذا 
الأخص الذي هو نص داقع وإِلّا نقضت قولكء. وهو قول الله تعالى: 
«ولا تككُأ المُتْركتٍ حَيٍّ يُوْعِنّ4 [البقرة: ]18١‏ والمشركات من الكتابيات هنْ 
بعض من تملك أيمانناء وكذلك الأختان إذ ملكناهماء والأم والابنة إذا 
ملكناها . 

قال أبو محمد: وأما أصحابنا القياسيون فتناقضوا تناقضاً فاحشاً ظاهر 
م ؛ لأنهم عمدوا إلى قوله ‏ عرّ وجل -: ولا تَدكحُوا الْمُتركت حَقٍّ 

يف4 وإلى قوله تعالى: «وَآن تَجْمَعُوأ بت الْخُذكين إلا مَا كذ سَلفْ» 

[النساء : *؟] وإلى قوله سبحانه وتعالى: وتيت نايك 4 [النساء: 77]. 

وهذه كما ترى آيات محرمات لنساء ا اوعدو إلى قوله 
تعالى: إلا ع1 أيهم و ما ملكت لُكتُم كيم حير ميت ©©» 
[المؤمنون: 5] فاستثنوا الأختين بملك نعطي 0 0 تملك البمين» 
والعمة وبنت أخيها بملك اليمين» والخالة وبنت الخالة بملك اليمين» من 
الآية التي فيها إباحة ملك اليمين. فقالوا: إِلَّا أن يكون أختان معاً أو أم 
وابنة» أو عمة وبنت أخيهاء أو خالة وبنت أختهاء فإنّ أولئك لا يحل 


يضف 


وطؤهنّء ثم أبوا أن يستثنوا الإماء الكتابيات مما أباحوه من ملك اليمين» 
فلو أن 0 عكس ع الأختين والأم والابنة بملك اليمين» ٠‏ وحرم اللأمة 
الكتابية بقوله تعالى: ولا تَسككُوأ لْمُْرِكُتٍ حَقٍّ يُرْونَ » [البقرة: ١؟؟]‏ أَيّ فرق 
كان يكون بينه وبينهم إِلَّا التحكم بلا دليل؟. 

فإن قالوا: قد أبيحت الكتابية. 


قيل لهم: أخطأتم إنما أبيحت اردع 0 تعالى: 9وَالْحَصَنَثٌ/ صن 
َمْوْمتِ وَنْحْصَتت يِنَّ الْدينَ أوثوا الكتب من كَبَلِكمْ دآ عَاتَتممُوهنَّ أُجْورَهٌن» [المائدة: 
0] فإنما أباح المحصنات الكتابيات بشرط إيتائهنَ الأجورء وإيتاؤهنّ الأجور 
لا يكون إلا بالزواج لا في ملك اليمين» وهذا ما لا شك فيه عند أحدء 
فبطل أن يكون المراد بالإباحة المذكورة الإماء الكتابيات» فبقين على أصل 
التحريم . 

ولو أننا رضينا لأنفسنا من الحجة بنحو ما يرضون به لأنفسهم لقلنا 
لهم: إن قوله تعالى: #ولَا تَدكحُوأ المُتْرَكَتٍ حَقّ يُوْصِنَّ4 [البقرة: ١؟0]‏ إنما 
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قصد به الإماء. لقوله تعالى في أثر ذلك: «وكامة هخ اين مُشْرَكةٍ 
وو َعَبدك 4 [البقرة: ١؟؟]‏ ولكنا مشغبين في ذلك بأقوق مما يحتجون به 
في أكثر مسائلهم: مثل احتجاجهم في إيجاب الخطبة بقوله تعالى: #وَتردوكَ 
م4 [الجمعة: ]١١‏ ومثل احتجاجهم في عتق الأخ بقوله تعالى: لآ أَمْنِكُ 
ِلّا تَقبى وأخى 4 [المائدة: 1 ومثل | احتجاجهم في المنع من النفخ ني 
الصلاة بقوله تعالى: قلا نَمل لس أقّ» [الإسراء: *5] ومثل احتجاجهم في 


القسامة ببقرة بني إسرائيل. 

ومثل هذا من التمويه البارد الفاسد الداخل فى حدود هذيان 
المبرسمين» ولكنّ الله عرّ وجل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة التى لا 
مجال للتأويل فيهاء وينصره تعالى لنا عن تكلّف بنيات الطرق» وادعاء ما لا 
يصح» ومن أمكنته السيوف لم يفتقر إلى المحاربة بحطام التبن» ولا سيما 
من قال منهم: إن النص إذا خصٌ بعضه لم يؤخذ من باقيه إلا ما أجمع 
عليه» فإنه يقال [له] في هذا المكان: إباحة ملك اليمين قد خرج منه بالنص 


بكرف 


بالإجماع أشياء كثيرة» فمنها الذكور والبهائم» والأم من الرضاع» والأخت 
بن الوسل * وكل حريمة بصهر ورضاعء وكلّ حائضء» وكل صائمة فرض» 

وأخرجت أنت منه الأختين والابنة والعمة والخالة» فيلرمك ألا تبيح مما 
بقي إلا ما اتفق عليهء ولم يتفق على إباحة الأمة الكتابية بملك اليمين» ولا 
جاء بها نص. فواجب عليك القول بتحريمها. 

ويقول لسائرهم: أنتم أهل القياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الأمة 
الكتابية بملك اليمين على ما اتفقنا عليه من تحريم الأختين بملك اليمين» 
وسائر ما ذكرناء ويقال للمالكيين منهم: أنتم تدخلون التحريم بأدق سبب» 
ولا تدخلون التحليل إلا بأبين سبب» فحرّموا الوطء للأمة الكتابية» إذ لا 
سبب معكم في تحليلها لا دقيق ولا جليل» ولكم في تحريمها أبين سبب» 
فإن ادعوا إجماعاً أكذبهم ابن عمرء فقد صم عنه تحريم الكتابيات جملة» 
وتلا الآية التي ذكرنا. 

قال أبو محمد: وأما جمهور أصحابنا الظاهريين» فإنهم سلكوا طريقة 
ل قد بيّنا بطلانها تجلوا توه سمالي 
«وآن تَجَْمَمُوأ الْأخْسَيْنِ © [النساء : +3] وَأْمَهَدَتُ شايكم 4 12 
تم 1 م 3 ا [البقر :825 محارضاً لقوله تعالى + لان 
مَلَكتَ أ ا متك 4 [النساء : 4 ورجعوا إلى أصل الإباحة. 


قال أبو محمد: وهذا خطأ شديد فخ كل وجه» وحتى لو كان 
التعارض موجودا/. وكان العمل صحيحاً لكان هنا باطلاء فكيف والتعارض 
غير موجود لقوله تعالى: طوَلَوْ كن مِنْ عِندِ عَيرٍ لَه لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَنًا 
كزرا4 . 

ولقوله تعالى: 9رَكَدَ َل لكي 15 عي ع 00 4 

ال مد 0 05 0 0 ا 00 امغي 3 
ال يس لي ا 00 ل 

خرف 


استثناء الأقل معانى من الأكثر معانى» والعجب كل العجب من تحريمهم 
الأمة الوثنية بملك اليمين بلا خلاف منهم بقوله تعالى: #وَلَا تسكحوأ 
لْمتْرِكتٍ حَقّ يُوْصِنَّ» [البقرة: ١؟0]1‏ وإباحتهم للأمّة الكتابية بملك اليمين بلا 
نص فيها أصلاً ولا إجماعء فخصوا قوله تعالى: #ولا تَدكحُوا المُتْرِكُتٍ حَقٌّ 
يُؤْصِنَّ4 بلا دليل» وفرقوا بين الأمة الوثنية والكتابية بلا دليل. 

فإن قالوا: إِنّ قوله تعالى: #وَلا تَكحُوا الْمُتْركٌتِ» إنما قصد به 
الزواج اخطؤوا من وجهين: 


والثاني: تناقضهم وتحريمهم الأمة الوثنية بملك اليمين» وإنما جاء 
نصٌ الإباحة من الكتابيات بزواج فقط». فحرام أن يستثنى من تحريم 
المشركات بشيء غير الزواج وحده الذي استثني بالنص » ولا سيما وهم 
يبطلون القياس. إنما أباح الإماء الكتابيات من أباحهنّ بملك اليمين قياساً 
على الحرائر منهنَّ في الزواج» والقياس باطل» فلم يبقّ إلا أن يقولوا: إِنَ 

فإن قالوا هذاء وكان القائل مالكيّاً أو شافعيًاً تناقض في أنهم حملوا 
قوله تعالى: لإِنّمَا المترورت ححسُ هَل يَفْرَنأ الْسَنْجِدَ الْكَرَامَ بَنَدَ عَامِهِمْ 


ع و 
هدذا» [التوبة: 18؟] على الكتابى كما حملوه على الوثنى. وإن كان حنفيًا 
تناقض - أيضاً ‏ في حمله قوله تعالى: «اأَنْتلُوا المتْركِنَ حَيْتُ وَجَشُومْرٌ 4 
[التوبة: 0] الآية على الكتابي كحملهم إياها على الوثني. 

وبرهان ذلك: قبولهم إسلامهم إن أسلم» وليس في آية حرب أهل 
الكتاب إلا #حَقٍّ يِعَطوأ الْجرَّية# [التوبة: 4؟] فقط. وبالله التوفيق. 


ومما احتج به عيسى بن أبان في قوله: إن النص إذا خصٌ منه شيء 
وجب حمل سائره على الخصوص - أن قال: إِنْ ذلك مثل شاهدين جرحا 
بقصة ماء فوجب التوقف عن سائر شهادتهما في كل شيء. 
قال علي بن أحمد: وهذا القول فمع ما فيه من الاضطراب وتشبيهه 
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بشيء لا يشبههء إقدام عظيم على الله عزّ وجل - وعلى رسوله كلق ولو 
كان القياس حمّاً -» وقد أعاذ الله تعالى من ذلك لكان هذا القياس أحمق 
قياس فى الأرضء فكيف والقياس كله باطل. ولله تعالى الحمد. 


فيقال لعيسى: ليت شعري ما الذي شبه كلام الله تعالى» وكلام 
رسوله يله الذي ألزمنا الله/ تعالى توقيره والطاعة له. وحرم علينا معصيته - 
بكلام فاسقين قد ثبت جرحتهماء وقد أمر تعالى ألا نقبل خبرهما. بل 
لقائل هذا القول المردود مثل السوءء ولله تعالى ولرسوله المثل الأعلى» 
وهلا قال إذ لم يوفقه الله تعالى لقبول الحق: إِنْ النص الذي خصٌ بعضه 
بمنزلة شاهدين عدلين شهدا لأبيهماء فلم يقبلا على مذهبه الفاسدء فلا 
يكون ذلك موجباً لرد شهادتهما في سائر ما شهدا به لغير أبيهماء فهذا 
قياس أصحٌ قح اقتالقه لق كانم القرارى نا تفكننه والقامن حاط كلم فاضق 
إلا أن الذي علمناهم أمثل لأننا مأمورون بقبول شهادة العدلين كما نحن 
مأمورون بقبول النص الوارد من الله تعالى ورسوله يك والعمل به؟ فإذا 
سقط عنا قبول بعض ما شهدا به لدليل قام على ذلك في بعض المواضع»ء 
لم يوجب ذلك سقوط سائر شهادتهما في سائر المواضعء وكذلك النص 
اللازم لنا قبوله إذا قام دليل على سقوط بعضه في بعض المواضع لم يكن 
ذلك موجباً لسقوط باقيه وسائره. فهذا أشبه مما قال؛ لأنْ الجرح الذي نظر 
به مسقط العدالة بالجملة» وليس خصوص النص بمسقط للعمل به جملة. 


ولو شه الشاهد المجرح بعد عدالته بالمنسوخ من الملل والشرائعء 
فأوجب بذلك سقوط جميعها عناء لكان أدخل فى التمويه.» وألطف فى 
التشبيه؛ء ولكنهم مع قولهم بالقياس وتركهم له كلام الله تعالى وكلام 
رسوله كلد فإنك تجدهم أجهل الخلق بترتيب باطلهمء وأشدّهم اضطراباً 
وفق بمنه. 

قال أبو محمد: ونسى عيسى نفسه إذ قال بما ذكرناء من أن النص 
إذا خصٌ بعضه لم يؤخذ من باقيه إِلَا ما اتفق على الأخذ به منهء فهلا 
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تذكر على هذا الأصل إذ قال فى نهيه يك عن قتل النساء"' -: إن 
المركدة ل كك + عيذ تمن قد نعم هن الرالية"النخصية بزالهائلة فيا 
أسقط منه أيضاً المرتدة» ولم يأخذ منه إلا ما اتفق عليه من المنع من قتل 
الحربيات المأسورات» ولكن القوم إنما هم ناصرون لما حضرهم من 
مسائلهم لا يبالون بما أصلوا في ذلك» ولا بما احتجواء ولا يستحيون من 
نقضه بعد ساعة. وإبطاله بأصل مضاد للأصل الأول على حسب ما يرد 
عليهم من المسائل كل ذلك طاعة لمالك وأبو حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد بن الحسنء وقلة مبالاة لمخالفة القرآن وترك كلام النبي كَكْدِ. وبالله 
تعالى نستعين من الخذلان» ونسأل المزيد من التوفيق. 

قال أبو محمد: ولا فرق بين تخصيص بعض آية أو حديث - لم يرد 
في ذلك البعض تخصيصء. لكن؛ لأنه قد خصٌ بعض آخر منهما ‏ وبين 
من أراد [من ذلك] أن يخصٌ كل أية وكل حديث؛ لأنه قد وجد آيات 
مخصوصات وأحاديث مخصوصاتء وكل هذا تحكم بلا/ دليل» أو بدليل 
فاسد. وفى هذا إبطال الشريعة»ء ومن استجاز ما ذكرنا وصوبه. لزمه أن 
يوك رقت كل اليه الأنو'قد وروت ابات مشوعات» بهذا يخرع إلن إيطال 
الإسلام. 


ويقال لهم: ما الفرق بينكم وبين من خصٌ سورة بكمالهاء أو قال 
بنسخ كل ما فيها؛ لأنه وجد بعضها منسوخأً ومخصوصا. وهذا ما لا 
يقولونه » وهذه موجبف قولهم الفاسد. 
حلف بأنْ هذه الآية أو الحديث مخصوصاً فيما قد قام الدليل على تخصيص 
[قال أبو محمدا]: يقال له: صدقتء. ومن نازعك في هذا حتى 
تحلفه. ونحن نقرّ [لك] بأنّ هذا النص مخصوص إذا قام الدليل على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حي 


خصوص بعضهء ولكن الباقي بعد ما خصٌ مأخوذ على موجبه وعلى كل 
ما اقتضاه لفظه بعد ما خرج منه» ونحن على ما ألزمنا من وجوب الطاعة 
له. 


قال أبو محمد: ويلزم من قال بهذا أن يقول: متى وجدت عدداً 
قد استثنى منه شىء وجب أن أسقطه كله. ومتى وجدت إنسانا قد وجب 
ال 0 رهق 
قال هذا لزمه في قول الله تعالى: تيت يهم لك سو إلا ريت 
عَاما» [العنكبوت: ]١5‏ أن يقول: لعلّه قد خصت منها خمسون أخر 
بالاستثناء»ء فيكون مقامه فيهم تسعمائة عام فقط أو أقل» وهذا فساد في 
العقل وكفر في الإسلام. 


1 حك . . 006 
بهما”'"» فقلتم أنتم: هو عام لكل من كان في مثل حالهما. 


٠١١/5 )5955 595١-597١  59(19( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
م‎ 
.19ه/٠١ وحديث رقم روم ه)‎ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم ركلا ؟) 5 5ل‎ 
.00/4 )4005( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
14/4اا.‎ ) ١770 والترمذي في سننه»ء حديث رقم‎ 
.)7097( وابن ماجه في سننهء» حديث رقم‎ 
ال‎ 306 1557-1516-1917 - 140 - ١١17 - ١71/8“ وأحمد فى المسند‎ 
.1954/6 وابن 2 في المصنف. حديث رقم (1451/7؟)‎ 
كلا.‎  غالورا‎ )5١84ه‎  5١85( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.1590/0 )5880( وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم‎ 
ه/3غ4.‎ )"١:4( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم 359 حها ري ادلم 5 ل الى‎ 
.1١9/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
ص45.‎ )٠١( والبرتي في مسند ابن عوف. حديث رقم‎ 
والروياني في مسندهء حديث رقم (60ه"١) امك‎ 


وذ 


قيل له: هذا هو نصٌ قوله تعالى: ا 0 دم 


حلالء وهذا الحديث ‏ الذي فيه إباحة 0 لعبد الرحمن والزبير هو 
بعض الآية المذكورة» وهو بمنزلة مفت سمع أن اليمين على من ادعي 
عليهء فأوجب اليمين بذلك على زيدء وعلى عمروء وعلى خالد؛ لأنهم 
مدعى عليهمء فأصاب في ذلك. وكل هؤلاء قد اقتضاهم الحديث 
المذكور: 


فإن قال قائل: فهلا غلبتم الآية التي ذكرتم في قوله : «إِلَّا مَا أضْطررثٌُ 
ليه فأبحتم به أكل الميتة للباغي إذا اضطر إليهاء وأنتم لا تفعلون ذلك؟. 


قيل له وبالله تعالى التوفيق: إنما متعناه لوجهين : 


أحدهما: أن الباغى مستثنى من جملة المضطرين» وقد قلنا: إنه يجب 
استثناء الأقل معانى من الأكثر معان. 


والوجه الثاني: أن الباغي غير مضطر؛ لأنه لو ترك البغي لارتفعت 
ضرورته من أجلهء. فهو مختار لحاله غير مضطر إلى الميتة؛ لأنه لو أراد 
ترك البغى لكان قادراً على ذلك». ولحلّت له الميتة حينئذ لضرورة ‏ إن 


- وابن سعد في الطبقات ٠١7‏ و6/١1‏ -1731. 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم (419؟) 47/0. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم لحك 44 برتشيتيرة 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0470) .147/1١5‏ 
وحديث رقم (0471) 147/15. 
وحديث رقم (014715) ؟١/118.‏ 
والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم (47؟) ص781. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم )15١4‏ ا/لا717١1.‏ 
والبيهقي في سننه “/2774 وفي المعرفة 2575/5 وفي الآداب» حديث رقم )071١5(‏ 
ص .”1١‏ 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم 34/١5 033865 75١6(‏ 


>32 


كانت به وإنما المضطر الذي لا يقدر على دفع ضرورته» ومن سلك 
طريقاً وهو باغ [وتحصن في حصن وهو باغ]ء فهو المختار لعدم التصرف 
وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ل لا نا نا نالا 


323ظ> 


فصل 
في مسائل من العموم والخصوص 





قال أبو محمهد: ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص 
بالقياس: أن قالوا مجعو قوله تعالى: #وَالَدِينَ يُتَوهرَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَوجًا 
رضن أَنفْسِهنَّ أَريعَةٌ أَشَمْرٍ وعم 4 [البقرة:4*] فقالو!:” المدحول بها وقير 
المدخول بها سواءء ولم يقيسوا غير المدخول بها في الوفاة على غير 
المدخول بها في الطلاق» كما قاس بعضهم الإحداد على المطلقة ثلاثاً 
على الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء فإن كان القياس حقَّا فليستعملوه 
في كلّ مشتبهين» وإن كان باطلاً فليجتنبوه. 

قال: ومما خص بالإجماع قوله تعالى: # بوْصِيكد أنّهُ م ؤكَر كا 
لدم ِثْلُ حك الأسيين» [النساء: ]١١‏ فخصٌ بنص السنة العبد بأنه لا يرث» 
وخصضت» السنة أيهنا الكافر بأنه لا يرث الكافر ال ولا 0 


الكافر”". وقال تعالى: #وَليسَ عَبَتِحكْمْ نام يمآ أخطأثم به 


.450/9 )١5848( جزء من حديث روه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.١ وحديث رقم (مه١؟) بردلا‎ 
وحديث رقم (0م58غ  لى5ة) 35خ ل‎ 
وحديث رقم (5ثكلاو) رده‎ 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم )خخ‎ 
#/9؟1.‎ )591١  59094( وأبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
.455 - 253/4 )5١١57( والترمذي في سننه»ء حديث رقم‎ 


الح 


- والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم ا إلى - 5980) 6١/4‏ - ؟لى 
وأحمد فى المسند .1١9- 7١8279١7 5٠0١/8‏ 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم  79/19(‏ 5870). 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (104) ."7/١‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم )٠١(‏ 0194/5. 
والدارمي في سلنهء حديث رقم  ]50494(‏ 129” ل 1د92) 453/5 131 
والطبالسي في مسنده» حديث رقم 0007 17/5 5 
والمروزي في السنّق حديث رقم  "45(‏ 41؟) ص4١‏ - 2٠١5١‏ وحديث رقم 
(990؟) ص”١1.‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (404) 75١9/#‏ -١5؟5.‏ 
وابن المبارك في المسند؛ حديث رقم (79/ا١ 1‏ 1/5ا١)‏ صالا. 
والشافعي في مسنده» ص 570. 
وعبدالرزاق في المصنف», حديث رقم  480١(‏ إلى 98804) 2١0 ١4/58‏ وحديث 
رقم (19704) .841/٠١‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (424) "18/١‏ 7594. 
والطحاوي في شرح المعاني #/7760 0 523. 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (١:ه) .188/١‏ 
والبزار في مسنده» حديث رقم (041؟) /7/9". 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (9408؟) 377/4 - 71517. 
وابن أبي شيبة في المسندء حديث رقم .1١7/١ )١١5(‏ 
والدارقطني في سننه» حديث رقم (7054 - 70594) 21١1/4‏ وحديث رقم (4056) 
7 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم و") مكل وحديث رقم (؟١ 14‏ 
*ا:) ١6/1‏ ككل 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (605) .151/١‏ 
وحديث رقم (8/ا؟) #/1437. 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم #7 #4 379 40 45-41 ل 
"غ ‏ 44 هغ 5 -29) ١/لام ‏ 44. 
وابن مسلمة الأموي» حديث رقم (18) ص97 "57. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم .0015/١١ )51١59(‏ 
وحديث رقم (597) 594/11. 


خض 


وَالنْسيانُ'؟ فخصٌ الكتاب قاتل الخطأ بوجوب الكفارة عليهء» وخصّ 
الإجماع المنقول من أحدث ناسياً أنه منتقض الوضوءء وقد ادّعى قوم أن 
حدٌ العبد مخصوص بالقياس على حدّ الأمة. 


قال أبو محمد: وقد أفكوا فى ذلك. بل جاء النص بأنّ حدّ العبد 
مخالف لحدّ الحر في حديث دية المكاتب من طريق علي رضي الله 
ع0 وا 6 رضي الله عنهما. 1 1 

وقالوا أيضدً في قوله تعالى: لَدًا وَجبَتْ جْنْويَا فَكُلُوأ ينها» [الحج: 
5 إنه خصٌ منها جزاء الصيد في أنه لا يؤكل منه بالإجماعء وأنّ هدي 
المتعة قيس عليه. 


قال أبو محمد: وهذا خطأء إنما أمر تعالى بالأكل من التطوع ما لم 


0 والحميدي في جزئه») حديث رقم (40) صة: .1٠١6 ٠١‏ 

وسعدان في جزئه» حديث رقم (07). 
وأبو الجهم في جزئه. حديث رقم )٠١1(‏ ص"الا. 
وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم )١544(‏ 514/7. 
والحاكم في المستدرك 507/9. 
وأبو نعيم في الحلية .١146  ١414/#‏ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (47؟) 27١7/١‏ وحديث رقم (5؟10١1)‏ 
1 
وفي التاريخ الف ةس 
والبيهقى فى سئنه 75/5 5047-15١8-1١١8 -1١1/‏ و7/4؟١‏ و١٠/199.‏ 
وفى المعرفة 6/6لاد اه اوكا وا 1و 
وفي الدلائل 41/0. 
والخطيب في الكفاية ص27 وفي الفصل للوصل» حديث رقم (07/6) 749/7 3947. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم )55١19(‏ 577/8. 
وحديث رقم (4/؟) 61/1١١‏ 1. 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سيق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


"4 


رو - 


تلم معدة: وأما كل هدي واجب» فقد قال تعالى : «لا تأكلر 
مالم د 0 ُنَنَحكُم بالطل ل أن تكرت يحدرَهٌ عن راض مك4 [النساء: 9؟] 
فلما 0 هذه الواجبات كلها مأموراً بإخراجها من أموالناء وكان ذلك 
مسقطاً لملكنا عنها كانت قد انتقلت إما إلى ملك المساكين» وإما إلى 
ملك الله عزرّ وجل -» لا بد من أحد الوجهين المذكورين» وما خرج عن 
ملكنا فلا يحلّ لنا أن نتصرف فيه إلا بنص مبيح [أو إجماع] والعجب من 
حملهم أمر الله تعالى بالأكل منها والإطعام. على أن ذلك غير واجب» ثم 
أرادوا [أن يخصوا] منها بقياس لا يشبه ما أرادوا تشبيهه به» نعنى هدي 
المتعة بهدي الجزاءء فهلا إذ قاسوا هدي المتعة على هدي الود قاسوا 
صيام الجزاء على صيام المتعة» ولكن هذا في تناقضهم يسير جذاً. 

وأيضاً: فلا إجماع في تحريم الأكل من جزاء الصيدء وقد روينا عن 
تعض التاعين إنائة لعل 0 

قال أبو محمهد: وقال بعضهم : كيف تتركون ظاهر القرآن الذي من أنكره أو 
شك فيه كفرء لخبر واحد لا تكفرون ما خالفكم فيه» ولا تفسقونه؟ 

قال أبو محمد: فيقال لهم: وبالله تعالى التوفيق: القطع على وجوب 
الاثتمار لهما معاً واحد بالدلائل/ التى قد ذكرناها فى باب إثبات العمل بخبر 
الواحد من هذا الكتاب» وكلاهم وحي من عند الله تعالى» والقطع في 
المراد منهما بالمغيب منهما معا إنما هو على حسب الظاهر منهماء وإنما 
يكفر من أنكر تنزيل القرآن أو تنزيل بعض القرآن فقطء. وأما إن أنكر الأخذ 
بظاهره» وتأوّل في آياته تأويلات لا يخرج بها عن الإجماعء فإننا لا نكمّره 
ما لم تقم الحجة عليهء كما لا نكفر من خالفنا في قبول خبر الواحد ما لم 
تقم الحجة عليه» وكلا الأمرين سواءء ولو أن امرأ يقول: لا أقبل ما قال 
رسول الله يِه لكان كافراً مشركاً كما لو أنكر القرآن أو شك فيه ولا فرق» 
وبالله تعالى التوفيق. 


اه والمبدع الى ونقد مراتب الإجماع ص؟757. 


258ظ> 


فصل 
من الكلام في العموم 





قال أبو محمد: وإذا ورد أن رسول الله ككةٍ فعل فعلاً كذا نظرنا: فإن 
كان عرضاً منتهكاً. أو دماً مسفوكاء أو مالا مأخوذاً. علمنا ذلك إنه فرض 
واجب؛ لأنه عليه السلام حَرَّم الدماء والأعراض والأموال جملة إلا 
بحق”'". فما أخذ عليه السلام من ذلك علمنا أنه فرض أخذهء وأنه مستثنى 
من التحريم المذكورء ومن ذلك جلد الشاربء. وهمه عليه السلام بإحراق 
بيوت المتخلفين عن الصلاة”"'. وهو عليه السلام لا يهم إلا لحق واجب لو 
أصرّ عليه المهموم فيهم لأنفذه عليهم. لا يحل لأحد أن يظنّ غير هذاء 
ومن قال: إنه عليه السلام يتوعد بما لا يفعل. فقد نسب إليه الكذب. 
وناسب ذلك إليه كافرء ومثل ذلك القضاء باليمين مع الشاهدين» وغير ذلك 
كثير . 


ل لا لا نا نالا 


000 سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


من العموم 


قال أبو محمهد: العموم قسمان: منه مفسرء ومنه مجمل . 
فالمحمل : هو الذي لا يفهم من ظاهره معناه. 


والمفسر: قد ذكرناه. وأما المجمل فلا بد من طلب المراد فيه [من 
أحد موضعين: إما] من نص آخرء [وإما من إجماع]ء فإذا وجدنا تفسير 
تلك الكلمة في : ل ا ل 
انكو طعا مه كدرو :أو قلواة “صهروا أو حرا ولم نتكثر بمن وافقنا فيه 
كائناً من كان من قديم أو [مَنْ] حديث وقليل وكثيرء وليس ممن كان 
معه الله تعالى ورسوله يك قلة» ولا ذلة» ولا وحشة إلى أحدء ولا فاقة 
إلى وفور عددء فإذا لم نجد نضا آخر نفسّر هذا المجمل» وجب علينا 
ضرورة فرض طلب المراد من ذلك المجمل في الإجماع المتيقّن المنقول 
0 الأمة - الذين قال الله تعالى فيهم: ياي الَدِينَ َامَنوَا أطِيعوا 
لَه وأيليموأ ايسول وول الْأَر مك4 [النساء: 54] - وكيفية العمل فى ذلك أن 


0 اا سي جر 0 المجملء ونترك ما اختلفوا 
فيه فهذا هو حقيقة ما أمرنا به من الأخذ بالإجماعء وترك كل قول لم يقم 
7 عليه دليل. وهذا هو الذي نسمية : : «استصحاب الحالاء وأقل ما قيل : 

فإن قال قائل: [إِنْ] هذان اسمان مختلفا المعنى» فما الفرق بينهما؟ 
ولمّ صرتم/ إلى أحدهما في بعض الأمكنة؟ وإلى الآخر في أمكنة أخرى» 
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وما حدّ المواضع التي تأخذون فيها باستصحاب الحال» وما حدّ المواضع 
التي تأخذون فيها بأقل ما قيل؟ وأنتم تسمون فعلكم في كلا الموضعين: 
اتباعاً للإجماع» وإجماعاً صحيحاًء وأنتم لا تقنعون من أنفسكم بإجمال لا 
تستطيعون تفسيره. وتعيبون بذلك أصحاب القياس اكد عيبت" 

قيل لهء وبالله تعالى التوفيق : 

صدقت فى صفتك وأحسنت فى سؤالك» والجواب عما سألت عنه: 
إن الذي عملنا .فيه بأن سميناء اقل ما قيل». فإنما ذلك فى. حكم أوجب 
غرامة مال أو عملا بعدد لم يأتِ في بيان مقدار ذلك نصء» فوجب فرضاً 
ألا نحكم على أحد لم يرد ناقض في الحكم عليه إِلَّا بالإجماع على الحكم 
عليه» وكان العدد الذي اتفقوا على وجوبه وقد صم الإجماع في الحكم 
به» وكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل» لا من نص ولا إجماع» فحرام 
على كلّ مسلم الأخذ به. هذا لو وجدنا إيجاب غراقه لا نص فيه ووجوده 
بعيد بل معدومء وأما الذي عملنا فيه بأن سميناه استصحاب الحال. فكل 
أمر ثبت إما بنص أو إجماع فيه تحريم أو تحليل أو إيجاب» ثم جاء نص 
مجمل ينقله عن حالهء فإنما ننتقل منه إلى ما نقلنا النص» فإذا اختلفوا ولم 
يأتِ نص ببرهان على أحد الوجوه التي اختلفوا عليهاء وكانت كلها دعاوى, 
فإذا ثبت على ما قد صم الإجماع أو النص عليه» ونستصحب تلك الحالء 
ولا ننتقل عنها إلى دعاوى بلا دليل [عليها]ء وهذا القسم موجود كثيراً. 

فهذا الجواب مستوعب لبيان جميع الوجوه التي سألت عنهاء ومبين 
للحد الذي سألت عنهء وللفرق الذي سألت عنه ولوجوب المصير إلى ما 
سألت عن دليل وجوب المصير [إليه]» وبيان كون كلا الوجهين إجماعاً. 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ومن خالف الطريق التي ذكرنا فلا بد له ضرورة من 
أحد وجهين لا ثالث لهما: 

.- إما أن يقول برأيه بلا دليل في دين الله - عرّ وجل‎ ١ 

" - وإما أن يقلد.» وكل ذلك باطل» فلا بد له من الباطل . 


"2 


قال أبو محمد: ونحن نمثل من ذلك أمثله لتكون أبين للطالب. 
فنقول. وبالله تعالى التوفيق. إِنْ ذلك مثل قوله تعالى: حَيَّ يِعْطوأ 
2 ومةه ل رو 


لْجرَيةَ عن يد وَهُمّ طؤرورت4 [التوبة: 19]. 
ومثل قوله تعالى: هدي سكم مُسَلَمَة 1 هله 4 [النساء: 97]. 
وقوله تعالى: 8فَيِدَيَةٌ من صِيَارٍ أو صَدَقَةَ أو شكِ4 [البقرة: 193]. 
وقوله تعالى: إفَإِطْعَامُ سين مشكيما » [المجادلة: 4]. 


ددهم 


وقوله تعالى: #حُذْ من ن أََوَفِمَ صَدَ صَدَقَة صَدَقَهٌ 4 [التوية: 7 .]١١‏ 

وقوله تعالى: #وَمَيَّعُوشنَ4 [البقرة: 771]. 

وقوله تعالى: #فَكَانبوَهُم إِنْ عَلِمَتم فهم حَيرَا 4 [النور: 77#]. 

وقوله تعالى: مأو كع طَعَاف مَسبْكين وَ عَدَلُ لِك صَِامًا # [المائدة: 
6] وقول رسول الله عَكَِيدِ : «ما من صَاحِبٍ إبل لا 4 يُوَدي حَقّهاء وَمَا من 
صَاحِبٍ بَقَرٍ لا يودي حَقّهاء نا مق صاجب فق أذ ذهب الا.يززي خلها 
إلا فُعِلَ به يَوْم م القسَامة كَذًا وَ3و0 وجاء النص بإيجاب النفقة على 
الزوجات وذوي الرحم وملك اليمين. 

فأما قوله تعالى/: #حيَّ يُعْطوأ الْحِريدَ عن يد وَهُمّ صهرورت4 [العوبة: 
] فإنه حكم في مشركين قد أمرنا بقتلهمء » وأخذ أموالهم » وسبي نسائهم 
وأطفالهم. وأوجب كل ذلك علينا وصح بالنص إيجاب دينار على الواحد 
منهم» فصحٌ أن من بذل منهم أقلّ من دينار لم يجز حقن دمائهم بذلك» 
فكان الدينار أقل ما قال قائلون: إنه جزية يلزم قبولها بالنص» وليس في 
أكثر من ذلك حد ووقف عنده فيقول القائل: هو أكثر ما قيل» فلو لم يكن 
ههنا حدّ يوقف عنده لما وقع عقد ذمته أبداً؛ لأنهم كانوا يكونون إنما بذلوا 
حذاً آخرء فهذا لا ينضبط أبداًء فصح أن الحدّ الأول هو الواجب أخذهء 


() سبق تخريجه. 
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وهو الدينار إذا بذلوه ولم يطيقوا أكثر منه» وليس في النص أخذ أكثر من 
الدينار ممن أطاقه. وبالله تعالى التوفيق. 

وأما زكاة البقر فقد قدّمنا ذكر خبر معاذ ‏ رضي الله عنه . وأنَ 
مسروقاً أدركه وحضر حكمه وشاهده. هذا ما لا شك فيه'''. ولم يكن أخذ 
زكاة البقر من عمل معاذ نادرا ولا خفيّاء بل كان فاشيا ظاهرا معلنا مرددا 
كل عام كثيرأًء فهذا غاية صحة النقل الموجب للعلم والعمل. وكذلك عمله 
ونقله في الجزية» فصحٌ أن زكاة البقر والجزية مسندان صحيحان عن 
رسول الله كه من طريق معاذ. 

وأما عدد الجزية ومقدارها فقد ذكرناه آنفا. فهو اللازم إِلَّا أن يتفقوا 
معنا باختيارهم على أكثرء أو يتملكوا دون عهد فيلزموا ما يطيقون» ويحرم 
بذلك دماؤهم» وسبيهم. 

وأما الصغار عليهمء فإِنَ النص [قد] ورد بإلزامه إياهم» فكل ما وقع 
عليه اسم صغار فنحن نأتيه فيهم. إِلَا ما منع منه نص أو إجماع فقطء 
ولذلك أبحنا دماءهم إن ركبوا فرساً أو حملوا سلاحاً أو تكنوا بكنى 
المسلمين» أو تشيّهوا بهم أو سبوا مسلماء أو أهانوه» أو خالفوا شيئاً من 
الشروط التي قد جمعناها في كتاب «ذي القواعد»؛ لأنه عموم واجب أخذه 
كله وحمله على كل ما اقتضاه اسمهء وهذا بخلاف ما جاء على المسلمين» 
فإِنَ المسلمين قد جاء النص فيهم بتحريم دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
والإضرار بهم. وأوجب الله علينا كرامة كل مسلم بنهينا عن التحاسد 
والتنازع» وأن يحقر أحدنا أخاه المسلم. وأمرنا بالتراحم والتعاطف. وهذا 
بخلاف ما أمرنا به في المشركين» فلا يحل من مال مسلم ولا من عرضه 
ولا من دمه ولا من أذاه إلا ما صمٌّ نص بإيجابه» [فلذلك قلنا في الدية 
المأخوذة من المسلمين بأقل ما قيل. 


ولما صم تحريم أموال أهل الذمة بالجزية المتفق على قبولهاء وجب 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


"22 


- أيضاً ‏ ألا نحكم عليهم بعد تيقئا تحريم دمائهم وأموالهم. وسبيهم. 
بأقلّ ما قيل عليهمء واستصحاباً للحال التي قد تيقئًا وجوبها علينا فيهم]» 
وإنما حرّم بعد الجزية مال الذمي استصحاباً للحال التي قد تيقئًا وجوبها 
عليهم فيهاء فلذلك لم نقل - أيضاً ‏ في الدية المأخوذة منهم في قتل 
بعضهم بعضاً إِلَا بأقل ما قيل» وذلك ثلثا مشر دية المسلم إما ثمانمائة 
درهمء وإما ستة أبعرة وثلثا بعير/» ما لم ينقضوا ذمتهم فيعودوا بنقضها إلى 
ما كانوا عليه قبل الذمة بالإجماع والنص» وباله تعالن التوفيق , 

وأما قوله تعاليى: لدَيْدَيَةٌ ين صِيَارٍ أَوْ صَدَكَةٍ أَوَ شك [البقرة: ]١95‏ 
فقد بين ذلك نض عن الني ‏ جلئ. 

وأما قوله تعالى: #تِطْعَامُ سين منِك 4 [المجادلة: 4] فإننا صرنا في 
تفسير مقدار هذا الإطعام إلى نص ورد في الواطىء خاصةء وصرنا فيه في 
كفارة الظهار إلى أقل ما قيل في ذلك» وهو موافق للنص الوارد في كفارة 
الواطىء . 

وأما قوله تعالى: لحُذْ بِنْ أََرهِمَ صَدَقَة4 [التوبة: 6٠١‏ فإننا صرنا في 
ذلك إلى بيان نصوص وردت في ذلكء» وتركنا ما لم يأتِ [فيه] نص من 
الأموال» فلم نأخذ منه شيئاء لما ذكرنا من تحرم أخذ مال مسلم بغير طيب 
نفسهء فحرم أن يؤخذ من مال مسلم شيء أصلا إلا بنص بيّن جلي [أو 
إجماع]؛ لأنّ قوله تعالى: ##حُذْ مِنْ أمَوَهِمَ صَدَئَهٌ طْهْرهُم وَترقهم يا هو 
مستثنى من جملة تحريم أموالهمء فلا يخرج من ذلك النص الأكثر الأعم 
إلا ما بينه نص أو إجماع. 


عراس 


وأما قوله تعالى: #وَمَيَّمُوهُنَ* [البقرة: 197] فإنما نأخذ فى مقدار متعة 
المطلقة بما أوجبه البرهان [قبل» استصحاباً لما قلنا من تحريم مال المسلم 
جملة]. 

وأما قوله تعالى: #فَكَابَوَهُمٌ إِنْ عَلِمُم فم 0 [النور: *”] فإنا لا 
نجبر السيد على قبول أقل من قيمة المكاتب» ولا نجبر المكاتب على أكثر 
مما يطيق؛ لإجماع القائلين بإيجاب ذلك وهم أهل الحقّ ‏ على إيجاب 
المقدار الذي ذكرناه. 


همه" 


وأما قوله تعالي: أو كخَرءٌ طُمَامٌ مَكينَ أَوَ عَدُلُ ذَلِكَ صِيَامَا»# 
[المائدة: 45] فإنما صرنا في ذلك إلى مقتضى ظاهر الآية على ما بيناه في 
كثاننا فى 'العسائل4: لأنا الأعنل نا قد ذكز امن تخريه شال اليل خيلة» 
ومن أنه لا يحل لأحد أن يفرض شريعة على أحد لا من صيام ولا من 
غيره إلا ما أوجبه نصء وأما قوله عليه السلام: «مَا من صَاحِبٍ إبل وَما 
من صَاحجِب غْنَم: وَمَا من صاجب بَقَر وَمَا من صاحجب ذهب00") قإدا فيرف 
في بيان مقدار الإبل والغنم والبقر المأخوذ منها ومقدار الحقّ المأخوذ منها 
- إلى نصوص واردة في ذلك مبينة بياناً جلياًء ولذلك أوجبنا حلبها يوما 
وردها فرضاً. 


وأما الذهب فإنه لم يصح نص في مقدار ما يؤخذ منه الحقّ منهاء 
ولا في مقدار الحقٌّ المأخوذ منهاء فصرنا في ذلك إلى الإجماع ضرورةء 
وقد قدّمنا أنه لا يحل من مال مسلم إلا ما أوجبه نصٌّ أو إجماع» فلم 
ديناراً من ذهب ولا من الزيادة حتى يبلغ أربعين ديناراً أبداً بخلاف 
الفضة؛ لأنْ الفضة ورد فيها نص» فوجب حمله على عمومه بخلاف 
الذهب الذي لم يرد في مقدار ما يؤخذ منه نصّ يصح ألبتة» وبالله 
تعالى التوفيق: 

وأما حلق الذهب: فإِنّ الأمة قد أجمعت على وجوب الزكاة فى 
الذلفية قبل أن يمباء "غلاب إذاعلة المقدان الذي اكرنا حم نه افوا فى 
سقوطها إذا صيغ فاستصحبنا الحال الذي أجمعنا عليهاء ولم نسقط 
بالاختلاف/ ما قد وجب باليقين والإجماع. 


وأما النفقات الواجبات فقد أوجبها تعالى بالمعروف» وأمرنا 
بالاحسان فى ذلك. وهذا يقتضى الشبع والسكن والكفاية وستر العورة بما 
لا يكون شهرة ولا مثلة» فقد رأينا فى هذا العمل [كلّه] وجه العمل الذي 


() سبق تخريجه. 
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من حفظه ووقف عليه كفي تعبا عظيماًء ولاح له الحنّ دون تخليط ولا 
إشكال. بحول الله تعالى وقوته. 


قال أبو محمد: وأما إذا ورد لفظ لغوي فواجب أن يحمل على 
عموفه وعلى كل ما يتن اي اللحة كه وواجب ألا ندخل فيه ما لا 
يقتضيه لفظهء مثل قوله تعالى: #«#َإإِنْ إن عَلِمَتُمَ شه يا [النور: م 
فالخير في اللغة يقع على الصلاح في الدين وعلى المال» فلا يجوز أن 
نخصٌ بهذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض إلا بنصء فلما قال 
تعالى : #فِيم 2# ولم يقل: (معهم). ولا قال تعالى عندهم.ء أنه إنما 
أراد الدين فقط. 

فلذلك قلنا: إنه لا يجوز مكاتبة كافر؛ لأنه لا خير فيه ألبتة» وأما 
المسلم فقوله: 0150 سج مزل لاحر كرد لجيه حير لخر 
على كل حالء ولم يقل تعالى: (كل خير)» وبعض الخير خير» وبالله 
تعالى التوفيق. 

ومن ذلك قوله عليه السلام: «لْيِسَ فِيما دِونَ حَمْسَة أَوْسُقٍ من حَبُ 
أو نَمْرٍ صَدَقَها'©. فوجب حمل «دون» على كلّ ما يقتضيه من أقلّ ومن 
غير» فسقت بذلك الزكاة عن الخضراوات كلهاء والقطانى والفواكه وسائر 
الثمار كلها؛ لأنها غير الحبّ والتمرء ووب حل الح عن ها يقع عليه 
في اللغة» لا يقع على القمح والشعير فقطء. ذكر ذلك الكسائي وغيره من 
ثقات أهل اللغة في علمهم ودينهه”" 

ومثل ما جاء أنه عليه السلام كان يجعل فضل المال في الكراع 
والسلاح» فوجب وضعه في كل ما يسمى كراعاً وسلاحاً.ء ولذلك لم يجز 
تحبيس شيء من الأموال إِلَا ما جاء فيه نص؛ لأنه شرع شريعة» فلا يحلّ 
الحكم بها إلا بنصء» وأجزنا أن يحبس المرء على نفسه؛ لأنه داخل في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) انظر: معجم مقاييس اللغة ص748 - 154.ء والكليات ص594. 
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عموم قوله عليه السلام: (إِنْ شِكْتَ حَبِّسْتَ الأضل وَتَصَدَفْتَ بِالئَّمَرَق1"', 
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700 771/6 )1415- 4437-441١ 441١( والدارقطني في سئنهء» حديث رقم‎ 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (4747) 7378/4 - 2774 وحديث رقم‎ 
ثرت‎ )5799( 
)١8481( وفي الأوائلء حديث رقم (09) ص87» وفي مسند الشاميين» حديث رقم‎ 
6ككل.‎ ١١5 /* 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 50" وو5س") كره” 5ل‎ 


الح 


فجائز للمرء أن يتصدّق على نفسه وعلى غيره؛ لأنه كله تصدق وقد صحٌّ 


عن النبي يلِِ أنه قال: «اْدَأْ بتَفْسِكَ قَتَصَدَّقْ عَلَيهَاه”". 


(000) 


وابن فيل في جزء من حليثه») حديث رقم (64) ص 1608. 

والبيهقى فى المعرفة 644/4 2546 وفى الشعب #/15؟ - 747. 

وفى سئئه 159/5. 1 

والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (5199) 5417/6. 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (١4١5؟)‏ غ#إردهل, 

وحديث رقم (*٠غ58)‏ م/ه0. 

وحديث رقم (5116) ملكلاء. 

وحديث رقم (غ*6؟) م/56١.‏ 

وحديث رقم دقلف الل 

وحديث رقم (5941) 770/17. 

وحديث رقم (كمالا) ارول .١‏ 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم 94970) 557/75 50958 

وأبو داود فى سننه» حديث رقم (59406 89645 _ 39410) 4/لا؟ ‏ 58. 
والنسائى فى سئنه المجتبى 59/8 ١٠لا‏ و/04/7". 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم (5915) 5//ا5. 

وحديث رقم 2480 إلى د 0١1‏ ه) رطة١ 1‏ لاقل 

وحديث رقم (091/4) 480/5 - .44١‏ 

وحديث رقم  5”">(‏ 516) :/؟: -60. 

والشافعى فى سئنه ص/7؟” ‏ 778, 

وأحمد 35300 اير لطر 

والدارمي في سننه» حديث رقم (*/ا6؟) 554/5. 

وسعيد بن منصور في سننهء» حديث رقم (89* ١158/١ )3747 "4٠‏ -155. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )١1948  ١9484(‏ #رالاغة ‏ 107. 
وحديث رقم (55١01-05١؟) ١7١١/4‏ - 177. 

وحديث رقم 5 ال 

وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (775؟) ص87” - 584. 
وابن المبارك في المسندء» حديث رقم (57*55) ص 1١١٠١‏ اخلء 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم )5١١١(‏ 574/5 

وحديث رقم (52مغ/ا) 9/4١؟.‏ 

وحديث رقم )81١584(‏ 17/8. 


لكا 


قال أبو محمد: وذكر بعض أهل الكلام في هذا الباب حديثاً رواه أبو 


عبيد في غريب الحديث» وهو أنه عليه السلام أمر قوماً من جهينة بإدفاه 


رجل كان أصابه البردء والإدفاء في لغتهم القتل» فقتلوه”"' . 


لغتهم. ومأمور بالبيان» وليس من البيان أن يأمرهم بكلام يقتضي عندهم 


ذلك 


وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (97379) 1148/48. 

وحديث رقم (45”_ 5140”) .1١١54 - 151١/8‏ وحديث رقم  419٠١(‏ إلى 
6 0 سين © مره 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (5551 ١‏ 1555# 5554 و15 7 
4» وحديث رقم (لمكد0) ول/ة١‏ -65غل 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم )1١801/(‏ خرهلا؟. 

وحديث رقم 86 لوا دار 

والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم  4418(‏ إلى ”5973) 447/١١5‏ - 451. 
وابن المقري في معجمه؛ حديث رقم (4917) ص175١.‏ 

وابن أبي الدنيا في العيال» حديث رقم ١54/١ )١١(‏ 154. 

وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (85) 85/١‏ - 24# وحديث رقم 
(ممها) 11 لكل 

والبيهقى فى ستنه 71/8/5 - ١/4‏ و١٠/04”‏ و١3‏ ل "#٠١‏ ل ؟الل 

وفى الجعرةة الك شرف 

17 شعب الإيمان 775/9. 

وقوام السنّة في الترغيب» حديث رقم (01544) 5:04/5. 

والبغوي في شرح السنّة. حديث رقم (5555 - /5471؟) 350/94 331 

ذكره أبو عبيد فى غريب الحديث 27/4 والرمخشري فى الفائق .478/١‏ 

وانظر: النهاية 0_0 غريب الحديث ١//ا781.‏ 1 

والحديث رواه 1 أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (58059) ه/+!8. 

كيه 

2٠١5/9 والكاشف‎ »5١ 94/٠١ مجالد بن سعيد: ضعيف. انظر: التهذيب‎ - ١ 
والتقريب ؟/94؟5.‎ 

؟ - إرسال وإبهام: ففيه: حدثني عريف لجهينة. 
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غير مراده يله ولا حبّة لهم في قصة عدي في الخيطين؛ لأنَّ عديّاً من 
قبله أتى سوء الفهم. وقد كان لعدي في قوله تعالى: ##ثرّ أَيَمّاْ أصَيَامٌ إل 
نَل [البقرة: 147] كفاية فى أن المراد خيط الفجر من خيط الليل7', 


م داص« 


وقد كان نزل بعد: #امِنَ الْفَجْرِ4 وقد فعل فعل عدي بعض سائر الصحابة/ - 
رضوان الله عليهم ‏ وهم أهل اللغة. وأصابوا في ذلك حتى نزلت #أمِنَ 
لْتَجّرِ» فانتقلوا عن الظاهر الأول إلى الظاهر النازل بعده. وهذا هو الذي 
لا يجوز لأحد تعديه» وبالله تعالى التوفيق» وهو الموفق للصواب. 
[تم الجزء الثالث 
ويتلوه إن شاء الله الجزء الرابع] 


لخ لا نا لا نالا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الِإمَا ملحن تْ ألما لاصوا ف 


2 وى. 0 
زر لرؤرضى 
( التوؤاككة 101ه ) 
حَمَّمَهُ وَحَرَيمَ أْحَادِيمَهُ 


فؤازا تر نعلي عب «الؤم زص لي 


الجر ءا لإبجع 





الباب الرابع عشر 


في أقل الجمع 





قال أبو محمد: اختلف الناس في أقلّ الجمع'"©: 
فقالت طائفة: أقل الجمع اثنان فصاعداًء وهو قول جمهور أصحابنا. 
وقالت طائفة: أقل الجمع ثلاثة» وهو قول الشافعي وبه نأخذ. 


واحتج أصحابنا لقولهم بأن قالوا: الجمع في اللغة:”" ضمْ شيء إلى 
شيء [آخراء فلما ضمّ الواحد إلى الواحد كان ذلك جمعاً صحيحاً. 


قال أبو محمد: هذا خطأٌ ولا حجة فيه؛ لأنه يلزمهم على ذلك أن 
يكون الجسم الواحد مخبراً عنه بالخبر عن الجمع واقعاً عليه اسم الجمع؛ 
لأنه جمع جزء إلى جزء وعضو إلى عضوء وليس المراد باسم الجمع الذي 


.1560 517/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
والأشباه‎ 201/١ والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ ».175/١ والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
و177/6. والإشارة في معرفة الأصول‎ ١70/“ والنظائر للسبكي ؟/5؟1. والإبهاج‎ 
للباجى ص" . واليحر المحيط للزركشى 708/75 و7977 7395 (العلمية)» والبرهان‎ 
للجويني ص779» والتبصرة للشيرازي ص17١  1794 واللمع ص17» والمحصول‎ 
.537 508/79 لابن العربي ص/الاء والمحصول للرازي‎ 

(0) الإحكام للآمدي 2197/١‏ ومعجم مقاييس اللغة ص5١ 7‏ 51760ء والكليات ص/7””ء 
والقاموس المحيط ص,7١9‏ - 418. 


 ظٍسى3ى6ه‎ 


فيه اختلفنا هذا المعنى من معاني الضمّء وإنما المقصود به ما عدا الإفراد 
والتثنية» وليس ذلك إلا ثلاثة أشخاص متغايرة فصاعداً بلا خلاف من أهل 
اللغة وحفاظ ألفاظها وضباط إعرابها. 


واحتجوا [أيضاً] بأن قالوا: روي عن النبي ككئِ: «الانانِ فَمَا قَوْقَهُمَا 
عويءكٌ.2١)‏ 
جماعة) 2. 


.)941/7( رواه ابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ )١( 

وعبد بن حميد في المتتخب من المسندء حديث رقم 070) ص98١.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (9779) 189/1 - 190. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )881١(‏ 774/9. 
والروياني في مسندهء حديث رقم (كمهة) كملا 
والعقيلى فى الضعفاء ؟/07. 
وابن عدي فى الكامل /174. 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل» حديث رقم  445(‏ 4417) ص 597‏ 098. 
والدارقطنى فى سئئنه .580/١‏ 
والبيهقي في سننه 259/9 والطحاوي في شرح المعاني امد والخطيب في 
تاريخه 55/١١9 5١5/8‏ - 45»غ والدقاق في مجلس من إملائه» حديث رقم زفقف4 
ص99١.‏ 
قلت: سنده ضعيف جداأًء فيه: 

- الربيع بن بدر: متروكء انظر: التقريب .747/١‏ والكاشف .775/١‏ والضعفاء 
للعقيلى ؟/07. 
يدر بن عمرو بن عاذ : معهول: انظر الريك ال 
 '"'‏ عمرو بن جراد: مجهول». انظر: التقريب 0 
وفي الباب عن: 
١‏ عبدالله بن عمرو: 
رواه الدارقطني في سننهء» حديث رقم (ه/ا١٠) .1806/١‏ 
قلت: سنده ضعيف جداًء فيه: 
عثمان بن عبدالرحمن بن سعد بن أبي وقاص. قال البخاري: تركوه» انظر: التقريب 
1 

" - أبي أمامة : 

رواه الطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم (/ا417) 279/5 وفي المعجم الأوسط» 
حديث رقم (570) /1//890”. وابن عدي في الكامل ."١9/6‏ 9 


لض 


قال أبو محمد: لا حجة لهم فيه؛ لأنه حديث لم يصح. 


4 - حدثني أحمد بن عمر بن أنس» ثنا عبد الله بن حسين بن 
عقالء ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري» ثنا محمد بن أحمد بن الجهم, ثنا 
بشير بن موسىء» ثنا يحبى بن إسحاق, ثنا عليلة بن بدر ‏ هو: الربيع بن 
بدر -» عن أبيه عن جدهء عن أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول 
الله يك : «الاثتَان فَمَا قَوْقَهُمَا جَمَاعَةً). 


8 - وبه إلى ابن الجهم قال: ثنا عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا أبو 
توبة» ثنا مسلمة بن علي» عن يحيى بن الحارث» عن القاسم. عن أبي 
أمامة أن رسول الله يك قال: «انْنَانِ فَمَا قَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" . 


- قلت: في سند : 
مسلمة بن على الخشنى: متروك» انظر: التقريب ؟/5494١.‏ 
7 د سمرة: رواه الباق في مسندهء حديث رقم (ه*م) /05. 
وفى سنده: 
إسماغيل بن مسلم + "قال التسناني >" سناقط الخنيك:» مترولة. 
انظر: التهذيب 587/١‏ 577. والكامل 7817/١‏ 2.7586 والضعفاء للعقيلي 941/١‏ - 
4. والكاشف ١/8لاء‏ والتقريب ١/4ا.‏ 
أنس: رواه البيهقى فى سننه 59/7 وضعفه. 
وف معدو سفنت تن زو :© مر الققد عار انلو المنتاء” الحقين 1 واقا لودلا 
والمجروحين 2518/١‏ والتهذيب 78/4 14» والكامل 50/6 577 والتقريب 
إفئاضة 
إن الحكم بن عمير الشمالي: رواه ابن عدي في الكامل ,.765٠١/0‏ وابن سعد في 
الطبقات 2415/7 والبغوي في معجم الصحابة» حديث رقم (547) 205/5 وخيثمة 
فى تاريخه (819) .,160/١‏ 
ا 
١‏ عيسى بن إبراهيم بن طهمان: منكر الحديث. قاله البخاري والنسائي. انظر: 
الميزان “ثم١ه”,.‏ وبيان الوهم عىو. 
؟ - بقية بن الوليد: مدلس تدليس تسويةء وقد عنعنه. 
 ''‏ موسى بن أبي حبيب: ضعيف. انظر: الميزان 407/4. 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 


لا ؟ 


وقال أبو محمد رحمه اللّه: 030 ساقط بإجماع. وأبهه 
مجهول» ومسلمة بن علي : ضعيف بلا خللافا» وكذلك القاسمء عن 5 
أقنامة» فسقط الحديثان» 6 ده عليه في 0 الا 0 عننة 


وبإمامته في 0 1-95 037 عباس 50 7 


والعتجوا أيقنا: بأ قالوا؟ تك االكنيو كن اننضيها عي الكدر ده 
أنفسهم ولا فرق» فيقول الاثنان: فعلناء وصتعناء كما يقول الجماعة سموء 
دوا 


قال أبو محمد: لا حجة لهم في ذلك في إيجابهم بهذ بهذا أن يكوي 
الخبر عن الاثنين كالخبر عن الجماعة؛ لأنْ ذلك قياس» والقياس فاسد. 


وأيضاً فإِنْ الخبر عن الاثنين بخلاف الخبر عن الجماعة» فنقول [عن 
الاثنين]: فعلاء وعن الجماعة: فعلوا. 


وأيضا فإن المراتيخ تخبران عة أنفسهها» كما يخبر: الرجلان اعد 
أنفسيماء “فتقول: المراتان “فعلنا :وفنا وليين للك يوجن أن بين عنهة 
كما يخبر عن الرجلين» فيقال: فعلا بمنزلة فعلناء ولا يجوز في اللغة قياس 
بالجماودشى أجنهاء ,راتما م تستبرع ةر العماتر معدن عن انانب 
والحاضرء والمخبر عن نفسهء والتثنية والجمع والمؤنث والمذكرء وقد تتفق 
الضمائر أيضاً في مواضعء» فليس اتفاقها فيها بموجب لاتفاقها في كل 
موضعء. ولا اختلافها في بعض المواضع بموجب لاختلافها في كل موضع. 
بل كل ذلك مأخوذ عن أهل اللغة كما سمعوه عن العرب» وقد يخبر 
الواحد عن نفسه كما يخبر الاثنان. وكما يخير الجماعة فيقول: فعلناء 
وصنعناء ونفعل» ونصنع. ونحن نقول: وهذا عندناء وليس شيء من ذلك 
)١(‏ انظر: الكلام عليه في الحديث السابق. 


(0) سبق تخريجه. 


يي ار ا و عي ل كر الال عد 


ل 


واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: #إن لبآ إِلَ أله فَقَد صَعَتَ فلويحًا 74" 
[التحرنية #]:وإنما كان لهما فلبان. 


قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذا لأنْ هذا باب محفوظ في 
الجوارح خاصة؛. وقد نقل النحويون هذا الباب» وقالوا: إِنَ كل اثنين من 
اثنين؛ فإنه يخبر عنهما كما يخبر عن الجمع؛ كأنّ العرب عدّت الشيئين 
المخبر عنهما ثم أضافتهما إلى الشيئين اللذين هما منهماء فصارت أربعة» 
فصحّ الجمعء وأنشدوا في ذلك”"' : 


ومهمهين فدفدين مرتين02 ظهراهما مثل ظهور الترسين 


قال أبو محمد: وهذا باب لا يتعذى به مسموعه من العرب فقطء 
ولا يجوز أن يقاس عليه. 


)١(‏ قوله تعالى: #قلوتك]» من أفصح الكلام؛ حيث أوقع الجمع موقع المثنى» استثقالاً 
لمجيء ثنيتين لو قيل: قلباكما. 
انظر: الدر المصون 2557/٠١‏ والبرهان للزركشي 2551/5 والإتقان ؟/لااء وخزانة 
الأدب /0- 2.0190 والنكت للمجاشعي ص١ 50‏ ”250 ومجاز القرآن 2071/9 
وشرح التسهيل 2٠١1/١‏ والبحر المحيط 2541/8 ومعاني القرآن للأخفش 007/9. 
() عزي لخطام المجاشعي» وهو من الرجز. 
انظر: البيان والتبيين 297/١‏ وخزانة الأدب ل/ا/4١ 01‏ 516ء والعين 165/0. والنكت 
للمجاشعي ص”50., والكتاب لسيبويه »541/١‏ والجمل للزجاجي ص7١"5.‏ 
والمهمه: القفر المخوف. 
وقذفين: والقذف بفتح القاف والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض. وقيل : 
المكان المرتفع الصلب. 
ويروى فدفدين: والفدفد: الأرض المستوية. 
والمرت: بفتح الميم وسكون الراء المهملة بعدها مئناة فوقية: الأرض التي لا ماء فيها 
ولاانيات. 
والظهر: ما ارتفع من الأرض» شبهه بظهر ترس في ارتفاعه وتعريه من النبت. 


واىظ»> 


واحتجوا أيضاً بقوله ‏ عرّ وجل -: #ودَاوودٌ وسْلَيْمْنَ إذ يححكمَانٍ في 
لمث إن نَشَمَتَ فيه عم الْقَوْو وك لَك شهيت 429 [الأنبياء: 7/4]. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنّ الضمير في حكم العربية 
أن يكون راجعاً إلى أقرب مذكور إليه؛ وأقرب مذكور إلى الضمير قوله 
تعالى : عنم الور » [الأنبياء: 78] فالقوم وداود وسليمان جماعة بلا شك». 
فكأنه تعالى قال: وكنًا لحكم القوم في ذلكء أيّ: للحكم عليهم. كما 
تقول: هذا حكم أمر كذاء أيّ: الحكم فيهء وعليه. 

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: وَل أتَنكَ با الْحَعْم إذ سوا اليحاب 
9 إذ مَمَلا عَكَ 35د عََرمَ ينم كَاثرا ل مَحَنْ حسما ب بَنضا عل بض » 
[صسّ: 7١‏ - 77] وبيّن تعالى أنهما اثنان بقوله تعالى في آخر الآية: #لَقَدَ ظَلَمَكَ 


سْوَّالٍِ شميكَ إِلَ يَاعِدء* [ص: 1] ويقول أحدهما: #إنَّ عدا أنى لم َع وضَعونٌ 


يل ا مه 


لكي 20 رس م ست حت سر الصا ءا مس 7-4 
همه وَل تيم وده هَمَالَ أكيلنِيا وَعَرّف في الخِطاب © [ص: 37]. 


قال أبو محمد: لا حجة لهم فيه؛ لأنَ الخصم يقع في اللغة على 
الواحد والاثنين والجماعة وقوعاً منكوياء وكذلك الزور يمع على الزائر 
الواحد والاثنين والجماعة. وكذلك الإلب والحرب» تقول: هو إلب على ' 
وهو حرب علي وهما حرب علي وإلب علي وهم حرب علي وإلب 
عليّء فلا /يسوغ لأحد أن يقول: إنَ المتسورين على داود كله كانا اثنين 
دون أن يقول: بل كانوا جماعة» وقد قال ذلك بعض المفسريه”"'. 
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وقال تعالى: #هَدَانِ حَصمَانِ اخلصموا في ريم» [الحج: ]١5‏ وإنما 
نزلت فى سدكة أنفس» علىّ. وحمزة» وعبيد بن الحارث ‏ رضى اللّه 
عنهم . وفي عتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة» إذ تبارزوا يوم بدر» وقد 
أخبر تعالى في آخر الآية بما يبيّن أنهم جماعة يقول تعالى: #هَلَذِينَ حكفروا 


)١(‏ انظر في تفسير الآية: تفسير الطبري 2070/٠١‏ والوسيط /547» وتفسير الثعلبي 
2501-0 وتفسير البغوي 07/4. وتفسير الخازن 075/5 وتفسير ابن عطية 
- 498» وزاد المسير .»١١8  1١١1//7/‏ والنكت والعيون 865/0 285 وبحر 
العلوم 17/7 - 021375 ومجاز القرآن 171/7. 


7؟ 


َطلِعْتَ لم ياب ين نار [الحج: 14] إلى منتهى قوله : «نحكت فيها مِنْ 
ساود من ذَهَبٍِ 1 وَلبَاسَهُم فيها رد حريث # [الحج: ؟77]. 


حدثنا عبد الله بن يوسفء عن أحمد بن فتحء عن 
عد الوهات ين عسوي عن محمة ب عسى عن اإبراهم بن محمد بن 
سفيان» عن مسلم بن الحجاج. ثنا عمرو بن زرارة» ثنا هشامء عن أبي 
هاشم» عن أبي مجلزء عن قيس بن عباد» قال: سمعت أبا ذر يقسم قسماً 
أنّ: #هذان حَصَمَان لخاصمروا فى 4 إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: 
علي وحمزة وعبيدة - رضي الله عنهم -. وعتية وشيبة ابنا ربيعةء والوليد بن 
ع2 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (7934 39455 /ا0ة 7‏ 8974 _ 9دو2) 
1 2191 وحديث رقم ل/اع) 4 ةغ. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (703737) 77377/4. 
والنسائي في سننه الكيرى» حديث رقم (*١6م)‏ ممم وحديث رقم (4544 - 
4 م/هوكء وحديث رقم (117*1) 24/5 . 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (580). 
وأحمد فى المسند 05/4+ - 55 - 89 .0١-65٠00‏ 
وابن د في المصنف» حديث رقم (957741) لاه وحديث رقم )7011١(‏ 
وفئضة 
والطبري فى تفسيره 117/4. 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (534) .411/١‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (547) ."41//١‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيرهء (17415) 1547/4/8 1180. 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (59847) #/174. 
والواحدي في أسباب النزول ص08١”.‏ 
والتعلبى فى تفسيره 540/4. 
والحاكم في المستدرك 419/5. 
والطحاوي في شرح المشكل 751/4 2 7017. 
وأبو نعيم في المعرفة» حديث رقم (1413) 3196/5. 
وابن فيل في جزئه)» حديث رقم )2 ص117. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 704/88 5509., 


و" 


وإذا لم يأتِ نصٌ بيّن في أن الخصمين المختصمين إلى داود كَل 
كان إذ تسورا اثنين فقط لا ثالث لهماء فليس لأحد أن يحتجٌ بذلك في 
إيطال ما قد صحّ في اللغة» ولا في إثبات أمر لم يثبت بعد. 


ع رم ل لير رص 


واحتجحوا أيضاً بقوله تعالى: #وَالسَارِفٌ والسّارِقة فطعو أيدِيَهُمَا4 
[المائدة: 178 


قال أبو محمد: ولا حجة لهم في ذلك». وليس كما ظئواء بل هذا 

جمع صحيح؛ لأن لكل واحد من السارقين يدان. فهي أربع أيد بيقين» 

وقطع يدي السارق جميعا واجب يدا بعد يد إذا سرق سرقة بعد سرقة. 
عر فا 4ق 


واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: #قإن كن لَهُهِ إِحَوَةٌ فَلِأَمَهِ أَلسّدسْنْ4 [النساء: 


ثم - 


.]1١١ 


قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم. أنه لا يجوز أن تحط الأم عن 
الثلث إلى السدس عندنا إلا بثلاثة من الإخوة لا باثنين» وقولنا فى ذلك هو 
قول ابن عاد "ثم وهو من اللغة بحيث لا يجهل محله إلا جاهل» وإنما 


- وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم (975) .5١0 5١4/5‏ 
وابن سعد فى الطبقات .١9//“‏ 
والبيهقى فى الدلائل “7/6 _ 78. 
وفى السنن ا" و9/١7١.‏ 
والمزي فى #هتينة الكنال > 3/8 
والبغوي 9 شرح السئّة» حديث رقم /١/ا؟)‏ ١ه‏ 277 وفي التفسير 79/94/7#. 
والذهبى فى تذكرة الحفاظ .١515/5‏ 
والظرء: العلل للدارقطني ٠٠١/5‏ 777/69 7377. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .57١/#“‏ 
وتفسير البغوي ؟/107. 
وتفسير الثعلبيى 7541//7. 
والمستدرك للحا 1 
والمصنف لعبدالرزاق برقم (190571) .707/1٠١‏ 


يفف 


حكم من حكم برد الأم إلى السدس باثنين من الإخوة» إما بقياس» وإما 
بتقليد» وكل ذلك فاسد. 


فإن قيل: قد قال بذلك عثمان”"'. 
قيل له: قد خالفه ابن عباس وأنكر عليه ذلك» وبيّن عليه أن اللغة 
خلاف ما يحكم بهء فلم يقدر عثمان على إنكار ذلك» ولم يزد على أن 


قال: لا أقدر أن أردّ ما قد توارث به الناس. 


واحتجوا: بقوله تعالى حاكياً عن يعقوب عليه السلام في قوله: #عسى 
أشَّهُ أن يأْتِمَت به مو يك 4 ردت 18 قالواة موانها كارن ومو كاده 


قال أبو محمد: هذا خطأ شديد. بل ما كانوا إِلّا ثلاثة» يوسف 
وأخاه الذي حبس من أجل الصواع الذي وجد في رحله. والأخ الكين 
الذي قال: « كن أب الس حَقَّ يدن لي إن أو يَعَكم الله ل مفو حَبُ 
لكين 9© انجِعوا إِك أيكْ مَفُونُواْ يبنا إك أنَكَ سََقَ وَمَا سَِدَنَاً إلا 
يما عَلِمَنَا» [يوسف: ]8١- ٠‏ فلما فقد يعقوب ثلاثة من بنيه تمنى رجوعهم 
يي 

واحتجوا أيضاً: بقوله تعالى: #وإن طأيمََانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَمْمَتَنُوا 
َأَصَلِحُوا, يتما [الحجرات: 4] والطائفة تقع على الواحد وعلى الاثنين وعلى 
الأكثرء فأخبر تعالى مرة عن الطائفتين مرة بلفظ الجمع بقوله: #افْْمَلُوا» 
زمره يلفط الام :. #واملشوا. بنينا 4 : 

وقال تعالى في الآية التالية لها: ممما حوا بِبْنَ 1 4 [الحجرات: ]٠١‏ 


- وستن البيهقي ١//ا١؟ ‏ 778. 
انظر: المستدرك للحاكم 7/4ا5. 
وتفسير الطبري .57١/”‏ 
وتفسير الثعلبى 751//7. 
والسئن قيلي اوفقفة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ريغف 


فأمر بالإصلاح بين الاثنين كما أمر بالإصلاح بين الجماعة. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنْ الطائفة كما ذكروا تقع 
على الواحد والاثنين والأكثرء فإذا أخبر عنهما بلفظ الجمعء فالمراد بهما 
الجمع. والمراد بالطائفتين في أول الآية المذكورة الكثير منهم» ومعنى قوله 
على لانأملكا جهنا» أن دابين الجبامعن النقدلي) 0 
وجوب الإصلاح بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين» بقوله تعالى في 
الآية :ل ميلك بن ب موي45 وحمل الآية على ما نقول هو الذي 3 يجوز 
غيره؛ لأنه عموم لكيفية الإصلاح بين الكثير والقليل» ولو كان ما ظنْ 
مخالفنا لما علمنا فيها الإصلاح بين الاثنين فقطء وهذا خطأ. 


مرج ص مر 


واحتجوا بقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : .و32 فاذهبا 
3 إن مَعَكح مُسْتَمِعُونَ #4 [الشعراء: ]١5‏ ولم يقل: معكما. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنهم ثلاثة بلا شك» وهم 
موسى وهارون المرسلان وفرعون المكلّم المرسّل إليه» فالمستمعون ثلاثة 

قال أبو محمد: فإذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتجوا به فلنقل في 
بيان صحة مذهيناء وبالله تعالى التوفيق. 

فنقول: إِنَ الألفاظ في اللغة إنما هي عبارات عن المعاني» ولا خلاف 
بين العرب في أن الاثنين لهما صيغة في الإخبار عنهماء غير الصيغة التي 
للثلاثة فصاعداًء وإِنْ للثلاثة فصاعداً ‏ إلى ما لا نهاية له من العدد ‏ صيغة 
غير صيغة الخبر عن الاثنين» وهي صيغة الجمع. ولا خلاف بين أحد من 
أهل اللسان في أنه لا يجوز أن يقال: قام الزيدون» وأنت تريد اثنين. ولا: 
جاءنى الهندات» وأنت تريد اثنتين» وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين 
أحد من أهل اللسان في موضع اسم الغائب ومبدل منهء فلا يجوز أن يبدل 
ضمير الجماعة إلا من الجماعة. ولا ضمير الاثنين إلا من الاثنين» ولو كان 
ذلك لوقع الإشكال وارتفع البيان. 

وكذلك المخاطبان لا يجوز ألبتة أن نقول للاثنين: قمتم وقعدتم» 


"3/5 


وإنما يقال: قمتما وقعدتماء ولا يقال لاثنتين: قمتن» ولا يقال للنساء: 
قمتماء وإنما يقال: قمتن» فصحٌ ما قلنا بحكم ظاهر اللغة التي بها نزل 
القرآن» وبها تكلم النبي كَلِ؛ِ وإلى مفهومها نرجع في أحكام الديانة» إِلّا ما 
نقلنا عنه نص جلىء وبالله تعالى التوفيق» وهذا [ما] لا يجوز خلافه» والله 
الموفق للصواب. . 


لا لا نا نا لا لا 


مف 


فصل 
من الخطاب الوارد بلفظ الجمع 





قال أبو محهد: وإذا ورد لفظ بصورة جمع وقدر على استيعابه . ىئا" 
بد من استيعابه ضرورة» وإلا/ فهقل صحت المعصية وخلااف الأمرء فإن حور 
بفكرن لى ادنك ولع بحن إلى انعا لطبل فلالا در ار اا 
الوسعء ولا يسقط عنه إلا ما عجز عنه أو ما قام نصء أو إجماع بسقوطه. 
وبهذا نأخذ. 

وقالت طائفة: لا يلزم من ذلك إلا أقل ما يقع عليه اسم ذلك 

قال أبو محمد: والحجة للقول الأول هي حجتنا على القا 2 
بالخصوص أو الوقف». وقد لزم عموم ذلك الجمع بيقين» » فلا يسقط بشك 
ولا بدعوى. ا م ار ا ا 
ل ا ا 1 

قال أبو محمد: فمن ذلك قول اللّه عر وجا د © إِسَم َلصَّدَقَتُ 
ِلْمْقَراءِ وَالْمسكين* [التوبة: ]1١‏ الآية. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


لحف 


وقوله تعالى: «االْوْصِيّةُ للوَلِدَيَنِ وَالْأَوْيينَ4 [البقرة: ]18١‏ فنقول: إِنْ 
الإمام القادر على استيعاب جميع مساكين المسلمين وفقراتهم وغارميهم 
وسائر الأصناف المسماة» ففرض عليه استيعابهم» وأما من عجز عن ذلك 
فمن دونه» فقد أجمعت الأمة بلا خلاف على أن له أن يقتصر على بعض 
دوك تعفن و ازول عق "ذلك #قولة عه ليقت" امراة غيد" الادوة. مستحوف: إذ 
سألته: أيجزي عني أن أتصدّق على زوجي وولدي منه من الصدقة؟ 


فقال عليه السلام: «نّعم)"''2. 


5 #/م‎ )١655( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
5946 594/5 )٠١٠١١( ومسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
كقة) رما‎ 0١ والترمذي في سننه» حديث رقم‎ 
.44/5 )5*54( والنسائي في سننه الكبرى: حديث رقم‎ 
الملل‎ "10/6 )47١15 95١١ 95٠0( وفي سئنه المجتبى 47/0) حديث رقم‎ 
إلى /ا976) 1/5و"‎  9560( وحديث رقم‎ 
.)08*( وابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند “507/8 و5/”".‎ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم لاا را جا‎ 
.4الال/١‎ )١504( والدارمي في سئنهء حديث رقم‎ 
.501/5 )4409( وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم‎ 
.1 ١8/5 )585( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
.145/4 والحاكم في المستدرك‎ 
.77 71/9 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
70/5 09371 - 77817 - 73511( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم‎ 
ا‎ 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم 0 ه73 ل كاول,ى‎ 
487/9 وأبو نعيم في الحلية 59/7 ٠لاء وفي المستخرجء حديث رقم (419؟5)‎ 
4 
.3817 - 7580/55 )9/"٠ والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (60١لا  إلى‎ 
.04-هم/لل٠١ وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (4غ5:)‎ 
.404 107/5 والقطان في بيان الوهم‎ 
.7179 7178/7“ والبيهقي في الشعب‎ 


يفف 


قال أبو محمد: فبهذه النصوص صرنا إلى هذا الحكمء والاستيعاب 
والعموم معناهما واحد» وهذا كله من باب استعمال الظاهر. والوجوب». 
وقد رام قوم أن يفرقوا بين الاستيعاب والعموم. وهذا خطأ ولا يقدرون 
على ذلك أبداء وقال هؤلاء القوم: العموم لبعض ما يقع عليه الاسم عموم 

قال أبو محمد: فيقال لهم: وكذلك الاستيعاب لبعض ما يقع عليه 
الاسم استيعاب لذلك الجزء الذي استوعب به ولا فرق. 

قال أبو محمهد: والجمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء في اقتضاء 
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الاستيعاب. كقوله تعالى: ووم سن ايت تدر عن قوم لا وْسِنُونَ # 
[يونس: ]٠١١‏ فهذا عموم لكل قوم لا يؤمنون.ء وهو بلفظ النكرة كما ترى» 
وقد ظنّ قوم أن الجمع إذا جاء بلفظ النكرة فإنه لا يوجب العمومء فقالوا: 

قال على: وهذا ظنَّ فاسد لا دليل عليه وإنما هو ألفه لما وقع في 
أنفسهم في عادات سوء استعملوها في تخاطبهم». وبخلاف معهود اللغة في 
الحقيقة» وقد أبطلنا ذلك بالآية التى ذكرنا آنفاء وبالله تعالى التوفيق. 


ل نا نا نا نالا 


ت وفى سلنه 198/5. 
والبغوي في شرح السنّة. حديث رقم )١18٠0(‏ 185/6. 
من حديث زينب رضي الله عنهاء وانظر: بيان الوهم 507/7 2 555. 


الفا 
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في الاستثناء”"© 


قال أبو محمد.: قد بيّنا في باب الأخبار» وفي باب العموم 


والخصوص كيفية الاستثناء. ونحن الآن متكلمون/ إن شاء الله عرَّ وجل 
3 بتأييده لنا - فى ماهية الاستثناء وأنواعه. فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


[تعريف الاستثناء]: إن الاستثناء”"': هو تخصيص بعض الشيء من 
جملته. أو إخراج شيء ما مما أدخلت فيه شيء آخرء إلا أن النحويين 
اعتادوا أن يسموا بالاستثناء ما كان من ذلك بلفظ: حاشاء وخلاء وإلاء 
وما لم يكن. وما عداء وما سوى. وأن يجعلوا ما كان خبراً من خبر 
كقولك: اقتل القوم ودع زيداء مسمى باسم التخصيص لا استثناء؛ وهما في 
الحقيقة سواء على ما قدمنا. 


غ2 انظر فى الاستثناء : الكليات ص ١ه‏ ه86 والمحصول ره ؟ كم والبحر المحيط 
للزركشى 7/ه/ا؟ ‏ 55؟”7. 
وأصول الشاشى ١/507ء‏ وأنوار البروق “//27817 والمحصول لابن العربى ص١2‏ - 
و والأشباه والنظائر للسيوطى ص 8لا والتبصرة للشيرازي ص؟7١١.‏ 

فق انظر في معنى الاستثناء لغة: الكليات ص١5‏ ومعجم مقاييس اللغة ص231488 وأساس 
البلاغة ص58 -5:9غ2 والقاموس المحيط ص1575 -/1079. 


354١ 


المخبر عنه. 


وقالت طائفة: جائز أن يستثنى الشىء من غير جنس أو نوعه المخبر 
عنهء وبكلا هذين القولين قالت طوائف من أصحابنا الظاهريين» ومن إخواننا 
القياسيين . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إِنْ استثناء الشيء من غير جنسه ونوعه 
حينئذ ابتداء خبر آخر كقائل قال: أتاني المسلمون إلا اليهودء فهذا جائزء 
كأنه قال: إلا اليهود فإنهم لم يأتونى» وهذا لا ينكره نحوي ولا لغري 
أصلاًء إذا كان على الوجه الذي ذكرناه. 


ور 


قال أبو محمهد: والبرهان القاطع في ذلك قوله تعالى: جد لمك 
كلهم لعن 02 إلا س4 [ص: 7 4/]. 


71 5 راح اهم لآير جد 0 72. 0 سم ١‏ ساس سر حرصم 9 5 نر ذه 4 
[وقال تعالى]: ##وَإِدْ قُلنا لِلمَلَهِكَدَ جد لدم سََبَدْناْ إل إبليسَ كن مِنَّ 


أ كه ».و 
66 


لْجِنَ هَنَسَىَ عَنْ أَمْرٍ رَيَدهُ4 [الكهف: ]5٠‏ فلم يدع تعالى للشك لههنا مجالاً إذ 
بين [وأخبر] أن إبليس كان من الجن" . 


قال أبو محمد: وقد حمل التهور قوما راموا نصر مذهبهم ههنا 
فقالوا: إن الملائكة يسمون جتاً لاجتنانهه'"'. 


قال أبو محهد: وهذا قول فاسد من وجوه:. 


510/8 انظر كلام أهل التفسير في هل إبليس من الملائكة أم الجن؟ تفسير الطبري‎ )١( 
3 شرف معالم التنزيل 5 وبحر العلوم 0 والمحرر الوجيز وك‎ 
.٠١5؟/# والوسيط‎ ,»١١7 - ١١5/4 وتفسير الخازن “2177/7 وتفسير الثعلبي‎ »5 
. ١ والتكت والعيون ”ال وزاد المسير هلاه‎ 

(9) انظر: حادي الأرواح ص”١٠٠‏ وقد ردّ على هذا القول. 
وانظر: معالم التنزيل ٠255/5‏ والوسيط #/6547. 


ذا 


أحدها: وأوضحها: قول الله عرّ وجل »؛ إذ سأل الملائكة: 
«أهؤلة إن كاؤا يعبدون» [سبأ: .]4١‏ 


0 


فقالت الملائكة: #سبحاتك ١‏ أنتَ ولي من دونهم بل 0 م لْجن» 
[سبأ: .]4١‏ 

ففرّق تعالى بين الملائكة والجن فرقاً واضحاً كما ترى. 

والوجه الثاني: إخباره عليه السلام: (إِنَّ المَلآبِكَةَ خُلِمَّتْ من تُورء 
وَالجِنٌ خُلِقَتْ من نَارِهء ففرق بين النوعين فرقاً من خالفه كفر: 

-١‏ حدثنا عبد الله بن يوسفء عن أحمد بن فتحء. عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي» عن 
لا و ا ويه ا ا ا وو لاك ارو اي 
الزهري»ء عن عروة» عن عائشةء قالت: قال رسول الله يَكل: 
00 وَخْلِقَ الجَانُ من مَارِجٍ من نَارِ وَحْلِقَ ا 

١ 
لَكُمْ)‎ 

والثالث: إجماع الأمة على أن من سمى جبريل أو ميكائيل جنيّاً فقد 
كفرء فقد ظهر بطلان هذا القول الفاسدء وكان أقصى ما احتج له القائلون 
به أن قالوا: الاجتنان هو الاستتارء ومن ذلك يسمّى المجنّ: مجتاء 
والجنّة : جنة» فالملائكة والجن مستترون عنا فهم حِنّ. 


.575985/4 رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (995؟)‎ )١( 
.158 167 ١448/56 وأحمد فى المسند‎ 
.27”١ص‎ )١219( وعبد وق في المنتتخب من المسندء حديث رقم‎ 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم ركملا _ لاحلا الال" ا الاك‎ 
.470/١١ )50804( ومعمر في الجامع» حديث رقم‎ 
د ") اكلا لاالاء.‎ 5 ١( وأبو الشيخ في العظمة» حديث رقم‎ 
.٠١7/١ والسهمي في تاريخ جرجان‎ 
.7/4 والبيهقى فى سننه‎ 
لكل‎ 6/١ وفي الشغب‎ 
.77/١ وابن حزم في المحلى‎ 


ينا 


قار أبو محمد: دام هذيان لقي -00 اللغةء وفي كل قوم 00 


وأيضاً فيقال لهم : حتى لو صح قولكم: إن الجن اشتقوا من الاجتنان 
فمن أيّ شيء اشتق الاجتنان؟ فإن جروا هكذا جروا إلى غير غاية» وهذا 
يوجب أشياء موجودات لا أوائل لهاء ولا نهاية لعددهاء وهذا محال ممتنعء 
وموافقة لأهل الكفر. 

فإن قالوا: ليس للفظة الذي اشتق منها اشتقاق. 


قيل لهم: فما الذي جعل تلك اللفظة بأن تكون مبتدأة أولى من هذه 
الثانية . 


/ وقد سقط في هذا كبار من النحويين منهم أبو جعفر النحاس: فإنه 
ألف كتابا فى اشتقاق أسماء الله - عرّ وجل تعالى الله عن ذلك علوًاً 
فو لقا وهذا يلزمهم القول يحدوث أسماء الله - عر وجل ب أن كل 


)١(‏ قال ابن القيم في بدائع الفوائد "7/١‏ "؟: «زعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن 
العربي: أنْ اسم الله تعالى ‏ غير مشتق؟ لأنّ الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه 
تعالى قديم. والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. 
ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. 
ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى» ولا ألمّ بقلوبهم» وإنما أرادوا أنه 
دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور 
والرحيم والسميع والبصير. 
فإنَ هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له» فما 
كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله. 
ثم الجواب عن الجميع: أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 
والمعنى» لا أنها متولّدة منها تولّد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة للمصدر والمشتق 
منه أصلاً وفرعاً ليس معناه أنّ أحدهما تولّد من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما 
يتضمّن الآخر وزيادة. 
وقول سيبويه أن الفعل أمثلة أخذت من لفظ إحداث الأسماء هو بهذا الاعتبار» لا أن 
العرب تكلموا بالأسماء أولاًء ثم اشتقوا منها الأفعال؟ فإنَ التخاطب بالأفعال- 


:خ243ظ> 


شيء مشتق» فهو مأخوذ مما اشتق منه. وكل مأخوذ. فقد كان قبل أن 
يوجد غير مأخوذء فقد كانت الأسماء على على أصلهم غير موجودة» والكادم 
هيدنا يطول ويتشعن6 ويس ر جنا عن غزفن. كتابناء" وأسماء الله .عد وجكل - 
إنما هي أسماء أعلام, كقولك: زيد. وعمروء والمراد بها الله تعالى الذي 
لم يزل وحده لا شريك لهء ولا يزال خالق كل شيء,. لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم» وأما الأصوات المسموعة المعبّر بهاء فمخلوقة لم تكن ثم 
كاك 

ومنهم أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي"'". فإنه قال في 
نوادره”"': «العشقة نبت يخضر ثم يصفر ثم يهيج» ومنه سمي العاشق 
عاشقاً) . 


أو ما علم هذا الرجل أن كل نبت في الأرض فهذه صفته. 0-0 
العاشق قاذ قينا مشتقا بن ابقل الذي يحصو ثم يمرا لم يميج نز 
ركب هذا الطريق اتسع له جدأًء وأخرجه ذلك إلى بعض خرق بعض من 
أدركنا من أهل الجنون». وأدخله في باب المضاحك [والمطايب] والمجون. 

والذي نعتقد ونقول ونقطع على صحته: إِنْ الاشتقاق كله باطل حاشا 
أسماء الفاعلين من أفعالهم فقط. وأسماء الموصوفين المأخوذة من صفاتهم 


- ضروريء كالتخاطب بالأسماءء لا فرق بينهما. 
فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي» وإنما هو اشتقاق تلازم» سمي المتضمّن - 
بالكسر مشتقأ والمتضمّن - بالفتح - مشتقاً منه ولا محذور في اشتقاق أسماء الله 
تعالى بهذا المعنى». اه. 

)١(‏ له كتاب: «اشتقاق أسماء الله عرٍّ وجلّ» وهو لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
الزجاجي المتوفى سنة ٠+71ه‏ طبع في مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور عبدالحسين 
المبارك . 

(©) رواه أبو القاسم الزجاج في كتابه الأمالي ص١٠‏ عن ابن الأعرابي قال: العشقة شجرة 
يقال لها: «اللبلابة» تخضرًء ثم تدقء ثم تصفرّء ومن ذلك اشتقاق العاشق». اه. 
ومنه تعلم أن ابن حزم أخطأ في أمرين هنا: الأول: نسبته إلى الزجاجي» ثم ادعاؤه 
أنها نبتة» وهو قال: شجرة» فأقذع في الرجل» فسبحان من يلهم العدل والصواب» 
وقديماً قيل: «حب التغليط يوقع في التخليط». وانظر: مدارج السالكين 19/9. 


2ظ> 


الجسمانية أو النفسانية» وهذا أيضاً فلا ندري هل أخذت الأسماء من 
الصفات. أو أخذت الصفات من الأسماء؟ إلا أننا نوقن أن أحدهما أخذ من 
صاحبهء مثل ضارب من الضربء ومثل آكل من الأكل» ومثل أبيض من 
البياض وغضبان من الغضبء وما أشبه ذلك. 

وأما سائر الأسماء الواقعة على الأجناس والأنواع كلّهاء فلا اشتقاق 
لها أصلاء وليس بعضها قبل بعضء بل كلها معاء وقد كنت أجري في هذا 
مع شيخنا أبي عبده حسان بن مالك رحمه الله وكان أَذْكّر من لقينا للغة مع 
شديد عنايته بهاء وثقته وتحريه فى نقلهاء فكان يقول لى: قد قال بهذا 
الذي تهت إلبهجمر من اهل اتلعة قذي وننناة لي بوسككية الآن: في 
اسمه لبعد العهدء وأظن أنه نفطويه. 

ا ا ل ا وهو يسمع قول الله - 
عرّ وجل - : #الأملانَ جهنم مربت الْجِنَّةِ وَأَلئّاس أجمعِيرت4 [السجدة: ]١1١‏ وما 
علمنا مسلنا يقول* إن أحداً من الملائكة يدخل جهنم 

وقد قال عدو «قل أعُودُ يرت كاين () ملق آلكاين © إلَهِ 

اثايدا © ين كر السواين اناي © أليْى نوش ف مه 
9 1 رَألككَاسٍ 46 [الناس: ١‏ ] أَقَتُرَاهُ تعالى أمر 
نبيه كَلِةِ بأن يستعيذ من شرّ الملائكة؟! هذا ما لا يظئّه ذو عقل» وقد اعترض 
على بعض من كلمني في هذا المعنى بقوله تعالى: «وَجَمَلُوا بََمُ وين كفن 
مي [الصافات: ]1١08‏ وقال: إنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الرحمن 

قال أبو محمهد: وهذا ليس بشى؛ لأنه قد روي عن ابن عباس: أن 
ريشا كانت تقول سروات الجن هم بنات الرحمن”2:: دإتما عي تعالى 


: 
6 





.015/9 رواه مجاهد: انظر: تفسيره‎ )١( 
.5781/٠١ )18470( وتفسير ابن أبي حاتمء برقم‎ 
.070/٠١ وتفسير الطبري‎ 
.155/١ وكذا يحيى بن سلام في تفسيره 2845/15 والبيهقي في الشعب‎ 
وانظر: تفسير البغوي 244/5 وحادي الأرواح ص”5١275 والوسيط */547» وتغليق‎ 
.047/8 التعليق 2547/4 وفتح الباري‎ 


فا 


الجن على الحقيقة فى هذا المكان لا الملائكة» ونسأل من ذهب إلى هذا: 
أنجوق أن نكون فاق[ ١‏ ,والكده جادرة مزه ضوع لمر وهنا اال يده 
مسلمء وقد أخبر تعالى أن الجن عن السمع لمعزولون. ودون السماء 
بالشهب مقذوفونء. وأنّ الملائكة عليهم السلام بخلاف ذلك. ويلزم من 
سمى الجن: جنا من أجل اجتنانهم أن يسمي دماغه: جناء ويسمي مصيره: 
جناً؛ لأنّ كلّ ذلك مجتنّ. 

وقد اعترض بعضهم: بأنّ إبليس دخل مع الملائكة في الأمر بالسجود 
لادم كيه . 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنّ الله تعالى أخبر أنه كان من الجن» 
الول لحرت المطعة جما مويك به الماك رار أ الجا مر 
إبليس - أيضاً - بالسجودء وقد جاء النص بذلك فقال تعالى لإبليس: #قَالَ ما 
كعك آلا مََجْدَ إذ ريك » [الأعراف: ؟١]‏ فقد أيقئًا أن الله تعالى أمره بالسجود 
كما أمر الملائكة. فقد وجدنا الله تعالى استثنى إبليس من غير نوعهء. فلا 
مجال للشك في هذا المعنى بعد هذاء ووجدناه تعالى قد قال أيضاً: وما 
كنت لمْوّمِنِ أن يَنَكّلَ مُؤْمِمًا إِلّا حَطكا» [النساء: ؟4] أي: لكن خطأ. 


وقال تعالى: طلا تَأْكُلْوَا أَمولَك بتكم ليلل إِلّ أن تكرت 
مر عن تان نم4 [النساء: 59]. 

وقد قال تعالى: 9لا يَدُوشت فيها الْمَوْتَ إلا ألمَوْتَة الأو » 
[الدخان: 01]. وقال تعالى: لا يَْمَعُونَ فيا 0 ولا تنما 69 إلا ملا سلما 
سَلَمَا 49 [الواقعة: 5؟ ‏ 11] فاستثئنى ‏ عرٍّ وجل الموتة الأولى» وليست 
[الموتة] مما يذاق أصلا في الجنة. 

واستئنى تعالى التجارة - وهي حق - من الباطل واستثنى تعالى الخطأ 
من القتل المحرمء وليس المخطىء قاتلاً من العمد المحرم» واستثنى تعالى 
القول الطيب سلاماً سلاماً من قول الإثم؛ ومن هذا الباب: لا إله إِلَا الله 
واستثنى الله تعالى من جملة الآلهة التي عبدها من سواناء وليس تعالى من 
جنسها ولا نوعهاء ل ال ل وقد قال 


/ام؟ 


5 5 206 و م ١‏ اليه ل جم 2 مء سر عاسم 57 ره و« 7-7 
تعالى: #ومًا لِأحَرٍ عِنْدمٍ من نَعْمَوَ بحري إلا ابيغاء وجه ريه الاعن 49 
[الليل: ]٠١ ١9‏ وقال النابغة الذبيائي7؟2: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
فاستثنى الفخر من المعائب» وقال الاي 


وقفتث: فيها أضبلانا أنائلها:ء ححيّث جوانا وما بالرَّبُع من أحد 
إلذ الاسامي لأبيا تل المحعديية. .والتوئ #اللفرف: بالمتطلرمة العولدا 


فاستثنى الأثافى والنؤى من الأحدين» وقال آخر”": 


3 1 0000 عه هه مج يق كي سام عرسم سس ارم له أ ته 
وقال تعالى: ##ولَّين شِئْنا لَذَهَبنَ بِالذِى أوْحينا إِلِكَ م لا يمد لك به 


عَلَنَِنَا وكيلا 2 إلا رَحْمَهٌ ين رَبك إِنَّ ضْلَمُ كن عَلْكَ كبا 409 
[الإسراء: 47 47] فاستثنى ‏ عرٍّ وجل رحمته من الوكيل عليه الذي لا 


)١(‏ هو للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه» وهو من البحر الطويل. 
وانظر: البديع لابن المعتز 277/١‏ والحماسة البصرية .51/١‏ ومحاضرة الأدباء 
0*» وسر الفصاحة 244/١‏ وشرح أدب الكاتب 2.48/١‏ وأمثال العرب 2100/١‏ 
والأمثال لابن سلام ١/19ء‏ والزاهر .557/١‏ 

(9) هو للنابغةء انظر: ديوانه ص8١‏ وهو من البحر البسيط التام. 
انظر الكنز اللغوي لابن السكيت ص5» وشرح شواهد الإيضاح (05)» والكتاب 
لسيبويه ».1١9577/١‏ والإنصاف .١ 7١/١‏ 

(6) عزي لجران العود: وهو من الرجز. انظر: ديوانه ص”67. 
انظر: تاج العروس 205١ - 586/1١»‏ وتهذيب اللغة 701/١5‏ وعلل النحو 
ص147١ء‏ ولسان العرب .575/١6‏ ومفتاح العلوم ١54/١‏ 550,. والكتاب ١57/١‏ 
6“ ومعانى الفراء .51/4/١‏ والإنصاف ص١2”77‏ وخزانة الأدب 2191/4 
والصاحبي ص؟7. 
واليعافير: تيوس الظباءء وقال بعضهم: الخشف. وولد البقرة الوحشية أيضا. 
والعيس: هي الإبل التي يخالط بياضها شيء من الشقرة. 
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سبيل إليه» فأيّ شيء قاله من أبى استثناء الشيء من غير جنسه في هذه 
الآيات وفي هذه الآي فهو قولناء وهو أنه استثناء منقطعء» وعطف خبر 
على خبرء بمعنى لكنء أو حتى» وقد صحٌ بضرورة أن يخبر بخبر إيجاب 
عن واحدء أو بخبر نفي عن آخرء ولا فرق بين أن يرد أحد الخبرين على 
الآخر بحرف العطف. وبين أن يرد بحرف الاستثناء»ء وقد جاء كل ذلك كما 
ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. 


لا نا نا نا نالا 


الحدكا 


فطل 
من الاستثناء 
[استثناء من الجملة أكثرهاء دون الأقل] 





قال أبو محمد: واختلفوا في نوع من أنواع الاستثناء» وهو أن يستثنى 
من الجملة أكثرهاء ويبقى الأقل: 

فأجازه قوم -: وهو قول جميع أصحابنا أهل الظاهرء وبه نأخذء وبه 
قال جمهور الشافعيين . 

وأباه قوم: وهو قول جمهور المالكيين» ولا نعلم لهؤلاء القوم حجة 
أصلاً في المنع من ذلك إلا أن يقول بعضهم: إنكم قد وافقتمونا على جواز 
استثناء الأقل» ولم نوافقكم على جواز استثناء الأكثر. 

قال أبو محمد: وهذه حجة إنما تصح فيما لا نص فيهء أو فيما لم 
يقم عليه برهان» وأما كل ما قام فيه برهان عقلي أو شرعي فما نبالي من 
وافقنا فيه»ء ولا من خالفناء وقد قامت البراهين على جواز استثناء الأكثر من 
جملة لا يبقى منها بعد ذلك الاستثناء إِلّا الأقلء قال الله عرّ وجل -: #فر 
َل إلا يلا © يضتاه أو نس به فيلا 9 أو زد عليه [المزمل: 5 - ؛] 
فأبدل تعالى النصف من القليل. وهو بدل البيان. ولم يختلف قط أحد أنه 
لم يفرض عليه قيام الليل كله. وإنما فرض عليه القيام في الليل» وهذا 
البدل يحل محل المبدل منه» فالمفهوم من ذلك أنه قال تعالى: قم الليل 
إلا نصفهء ثم زادنا الله تعالى فائدة عظيمة» وهي أن النصف قليل بالإضافة 
إلى الكلّ. 
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قال أبو محمد: فإن قال قائل: كيف تحتجون بهذاء وأنتم تقولون: إِنْ قيام 

الث عراثلت الدل لا يعو لقول النبي يك : «إِنَهُ لا قِيَامَ قوق داود عليه السلام» 
4 مع 00 
وَكَانَ يَةَ ُومُ ثلْتَ اللَيلٍ بَعْدَ أَنْ يَنَامَ نضْفَهُ ؟ نم يَنامُ سَدْسَهُ م 


)١(‏ لحديث: «أحب القيام إلى الله. . . الحديث». 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )1١1(‏ #/17. 
وحديث رقم (50:") كرمهغ. 
ومسلم فى صحيحه») حديث رقم )١١69(‏ حديث الكتاب رقم )١9١  1469(‏ 
1 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم )١5144(‏ 1/5" - 354. 
والنسائى فى سننه المجتبى “/5 5١6 7١‏ و1948/5. 
وفي سل الكبرى» حديث رقم (90؟"١)‏ 1غ - 35ئ. 
وحديث رقم (588017؟) 1١١8/5‏ 177. 
وابن ماجه في سنئنه» حديث رقم .)١717(‏ 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (5؟9/5ا١)‏ 57/5. 
وأحمد فى المسند .15١51500 ١590/9‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (49ه) 759/5 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (85ا) 5/ه100. 
وابن منده في التوحيدء» حديث رقم 7*7 إلى - 7/17 773/75 - 775 
والطحاوي في شرح المعاني 1 
وفي شرح المشكل» حديث رقم (705 )١7565 ١‏ 51# ل 
وحديث رقم (9وله) 1/6" .١‏ 
وحديث رقم (0495) .177/١56‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (5690) كه" 
وابن أبي الدنيا في التهجدء حديث رقم )4١(‏ ص404. 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم )1١١50(‏ 141/5 187. 
وابن جريج في جزئه» حديث رقم (ا١)‏ ص7١.‏ 
00 في مسنده» حديث رقم (955؟7) رجه 
: بن عساكر في معجم الشيوخ.» حديث رقم .501/١ )59١(‏ 
0 فى الفردوس.» حديث رقم لال ١‏ م 
والبيهقي 58 سننه #/ و27940/5 وفى الشعب 2١7594 ١78/9‏ وفى المعرفة ؟//701. 
والبغوي في شرح السنّة»ء حديث رقم (447) 30/4. 1 
من حديث عمرو بن أوسء عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


"0 


قيل له وبالله تعالى التوفيق: معنى قوله تعالى: «#إثِ اَل إِلَّا قيلا» 
إنما هو والله أعلم ‏ إعلام بوقت القيام لا بمقدار القيام» ليتفق 
معنى الآية والحديث.ء فكل من عند الله تعالى» وما كان من عنده 
تعالى فلا اختلاف فيه. قال الله عرّ وجل -: ولو كن من عِندٍ غير 
َه لَوَجَدُواْ فيه أَخْيْنَنًا كيرا» [النساء: ]4١‏ فصمٌ بهذا أن معنى قوله 
تعالى: لم ايل إِلَا كيلا 409 [المزمل: ؟] قم في الليل إِلّا قليلاً 


2 افق 
ام م ووم مة 2 و عقيو 


وهكذا قوله/ تعالى: # أَنَكَ تَنُومْ أَدَقّ مِن ثُلقٌ أل وَيضَمَمُ وَيُلنَمُ4 [المزمل: 
]٠‏ إنما معناه في أدنى» وقوله تعالى: طكَنا ويلا يَنَّ آَل ما يَجَمونَ 42 
[الذاريات: ]١7‏ مع نهيه على لسان نبيه عن قيام أكثر من ثلث الليل» بيان أن 
الثلثين قليل بالإضافة إلى الكل؛ لأنهم كانوا يهجعون قليلا وهو الثلثان. 


ويخرج أيضاً على أن ما شهنا جحد محققء فيكون معناه: كانوا ما 
يهجعون قليلاً من الليل وهو الثلث فأقلّء فيكون هذا أيضاً حسناً موافقاً لما 
صمح عن النبي يك في قيام الثلث. وكلا القولين متفق؛ لأنه إذا هجع الثلثين 
وقام الثلث» فإِنّ الثلثين قليل بالإضافة إلى الكل» والثلث أيضاً كذلك» 
وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ انظر: أقوال المفسرين في مقدار القيام لا وقت القيام كما قال ابن حزم تحكماً منه 
وادعاء للجمع بين الحديث والآية» ولست أفهم التعارض الذي احتاج عنده إلى الجمع 
- يرحمني ويرحمة الله -. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي 740/4 فإنه جمع جمعاً لائقاً دل على التوافق لا 
التعارض . 
والدر المصون 57١/٠١‏ - 2017 وأحكام القرآن لابن الفرس “/0414» وتفسير الطبري 
2.2867 والكشاف 1,5/5١ء.‏ والبحر المحيط 15/٠١‏ 15ل وأحكام 
القرآن للجصاص /2577 وأحكام القرآن لابن العربي 745/54 -555ء والمحرر 
الوجيز 27417/5 ومعالم التنزيل 105/54 4*1» وتفسير القرطبي 21٠4/١9‏ وتفسير 
التعلبي 270١/5‏ والوسيط 2771/4 وبحر العلوم 2.4١  415/‏ والنكت والعيون 
١76/5‏ -171050٠ء‏ وتفسير الخازن 08/5 5ه"”, وزاد المسير 784/8 8494". 


نض 


فإن اعترض معترض بقول رسول الله يَكهِ: «الثْلْتُ كَبِير»”" . 


)0غ( جزء من حديث طويل : رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (جه) ١و" .١‏ 
وحديث رقم (فددحفة ب الرنضرة 


وحديث رقم (1/55؟) 559/05. 


وحديث رقم (7975) /7579/8. 


وحديث ركم (69٠غ:) 1١94‏ 


وحديث رقم (غه*#ه) 9/لاةغ. 
وحديث رقم (لمحده) .١ 77/٠١‏ 

وحديث رقم وظلا”#؟) اللرولاظ ‏ عمل 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم (15784) #/90؟١ ‏ 17617. 

وأبو داود في ستنهء حديث رقم (58454) #/؟١١‏ - .1١"‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (5١١؟)‏ 470/4 .47١‏ 

والنسائى فى سننه المجتبى 7551/5 - 7547 - 747 

وفي 8 الكبرى» حديث رقم (5*19) 8/5 

وحديث رقم  556(‏ 5465 مم52 لإمتكى 5/ ١٠خ‏ 
وابن ماجه في سنئنهء حديث ركم (84١/ا؟).‏ 

والدارمي في سننهء حديث رقم (195*) 499/5 0506. 

وأحمد فى المسند .١ 925  ١9/#/١‏ 

وأبو بعل فى مسندهفء حديث رقم ١54/1 )8١(‏ 159. 
والطيالسي في مسند. حديث رقم (197-- 2197 .)١94‏ (/1737-16. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (94؟:) 50/٠١‏ كك 
وحديث رقم (50175) 1/1#م" ممل. 

وحديث رقم (1دكال) دك/راه؟ ‏ اهار 

والحميدي في مسندهء حديث رقم رحد ا" 

والشاشي في مسندهء حديث رقم 50م هذ) ١/خىة١ ‏ مول 
وحديث رقم 0م - 4ذ2) ١1/1‏ "_اهل. 

وابن سعد فى الطبقات .١586  ١45/“‏ 

وأبو عوانة قَ مسنده */9/8ا5 - 441. 

والدورقي لل انطلد سعدء حديث رقم (4) ص؟"3. 

وحديث رقم لوف ص .7/١‏ 

وأبو نعيم في الحلية 937/١‏ 44. 

وابن أبي شيبة في المصنفء. حديث رقم (9091) 5737/6. 


يلف 


قيل له: صدق رسول الله كي الثلث كثير بالإضافة إلى ما هو أقل 
منهء وهكذا كل عدد من العالم فألف ألف كثيراً بالإضافة إلى عشرة آلاف». 
وألف ألف قليل بالإضافة إلى عشرة آلاف ألف. 


قال أبو محمد: ونقدر أن الذي أقحم هؤلاء القوم في هذه الورطةء 
تجويزهم للمحتبس استثناء أقل من الثلث» ولم يجوزوا له استثناء الأكثر من 
ذلكء فقادهم الخطأ إلى ما هو أشدّ خطأ منه. وإنّ أولى الناس بالتقتع إذا 
ذكر هذا الحديث الذي اعترضوا به من قول رسول الله ككل «القُلْتُ كَفِيك)0© 
فالمالكيون؛ لأنهم يجعلون الثلث كثيراً في الاستثناء من الحبس كما ذكرنا. 
ثم يجعلونه في حكم المرأة ذات الزوج في مالها قليلاء فيجوزون لها الثلث 


- وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (لالا١٠)‏ "/لاد 4‏ 4608. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم )١*57(‏ صهلا - 76. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم  517١(‏ 5؟05) .15١ 5١19/17‏ 
وفي شرح المعاني 7794/4. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (949) .5١5/#‏ 
ورشيد الأموي في المشيخة البغدادية ص١؟7١‏ ؟177. 
والمروزي في السئّةء حديث رقم (54؟ ‏ 544 60؟) ص١‏ 77. 
والبزار في مسنده» حديث رقم )٠١45(‏ #ر97؟ ‏ 594. 
وحديث رقم 15 )1١‏ لما 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (519؟) .171/١‏ 
وفي السنّة» حديث رقم (705) .171١/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (/اه5١)‏ 51/4. 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم رما" م14 "؟) 5855/4 1 51ل 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (9ا4١١)‏ 37/5 54. 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم )1١975(‏ 471/8. 
وسعيد بن منصور في سئنه» حديث رقم اخ" الرح ل 
والبيهقى فى ستنه 554/5 - 559 ولا//ا51ة و148/8. 
والمقدسي في أطراف الغرائب» حديث رقم (441) .574/١‏ 
وابن عبدالبر فى التمهيد  31/0/8‏ "ل/ا. 
والبغوي في شرح السنّةه حديث رقم )١1504 - ١408(‏ 741/6 587. 

)١(‏ انظر: الحديث السابق. 
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دون رأي زوجهاء ويمنعونها من أكثر من الثلث إلا برأيه» ثم يجعلون الثلث 
كثيراً فى الجائحة إذا أصيب من الثمرة ثلثها فصاعداً.ء ويجعلون ما دون 
الثلث قليلاً لا حكم لهء ثم يجعلون الثلث قليلاً في استثناء البائع من حائطه 
المبيع» أو زرعه المبيع مكيلة تبلغ الثلث فأقل» ويجعلون ما زاد على الثلث 
في ذلك كثيراً تمتوعا: 

ثم يجعلون الثلث كثيراً في الشاة تبا ٠»‏ ويستثنى منها أرطال فمنعوا من 
ذلك إن كانت الأرطال مقدار الثلث». وأجازوه إن كانت أقل من الثلث» ثم 
ا ا و أو 
ظهرت ولم يبد صلاحهاء فأجازوا دخول تلك الثمرة في الكراء. 

قالوا: فإن كانت أكثر من الثلث لم يجز ذلك». ويجعلون العشر قليلاً 
وما زاد عليه كثيراًء فيمن أمر آخر أن يشتري له جارية بثلاثين» فاشتراها له 
بثلاثة وثلاثين» قالوا: فهي لازمة للآمر. 

فإن كان أكثر فهي غير لازمة للآمر 

وقد قالوا أيضاً: إِنْ ما زاد على نصف العشر كثيرء فيمن أمر آخر أن 
متفرق" له هيدا يمائة دينار» فاشتراه له بمائة وخمسة دنانيرء أنه يلزمه ولا 
يلزمه إن اشتراه بأكثر» ومرة يجعلون النصف قليلاء كقولهم: فيمن كان له 
عند آخر ديناراً فصارفه في نصفه/ بدراهم. فأخذ بالنصف الثاني طعاماًء أن 
ذلك جائزء فإن صارفه بأكثر من النصف وأخذ بالباقي لم يجز ذلك؛ لأنه 
كثير . 

وقالوا: من ابتاع سلعاً فوجد بعضها فاسدة» لا يجوز بيعها كشاة ميتة بين 
مذكيات ونحو ذلك. فإن كان وجه الصفقة» والذي يرجى فيه الربح» فسخت 
الصفقة كلّهاء وإن كان أقلّ من ذلك فسخ الحرام ونفذ العقد في الحلال» 
وحدوا الكثير في ذلك بالسبعين من المائة» فجعلوا ما دون الثلاثة الأرباع قليلاً» 
وجعلوا نقص النصف من الأذن والذنب مانعأ من جواز التضحية . 

ونرجّح في الثلث فما فوقه إلى النصف». ثم يجعلون الثلث قليلاً» في 
الحلي والسيف» والمصحف يكون فيه فضة تقع في ثلث قيمته ما هي فيهء 


نلا 


فيجيزون بيعه كله أو بعضهء أو يكون فيه ذهب يقع في ثلث قيمة ما هو 
فيه» قيباع بالذهب. 

قالوا: فإن كان مقدار ذلك أكثر من الثلث مما هو فيه» لم يجز بيعه 
إن كان فضة بفضة أصلاء وإن كان ذهباً بذهب أصلاء قالوا: والسكين 
بخلاف الحلي والسيف والمصحف في ذلك. 

قال أبو محمد: فمرة كما ترى يجعلونه الثلث قليلاء ومرة يجعلونه 
كثيرًء ومرة يجعلون النصف قليلاًء ومرة يجعلون ما زاد على العشر كثيراًء 
تحكماً بآرائهم الفاسدة بلا دليل» وإنّ سماع هذه القضايا الفاسدة التي لم 
يأذن بها الله عزّ وجل لعبرة لمن اعتبرء وآية لمن تفكرء والعجب 
يتضاعف من قوم قبلوا ذلك ودانوا به كما ترى وتركوا له دلائل القرآن 
والسنة ونصوصهماء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال أبو محمد: وقد جاء في نصٌ القرآن استثناء الأكثر من جملة يبقى 
منها الأقل بعد ذلك. فبطل كلام كل من خالفهء قال الله عرّ وجل - 
[لإبليس]: «إنَّ عِبَادى لْسَ لَك عَكَيِمَ سُلْطنٌ إلا من ايّعَكَ يِنّ الْحَايت 9)» 
[الحجر: ؟4] وقد أخبر رسول الله كِةِ أنّا في الأمم التي تدخل النارء 
كالشعرة السوداء في الثور الأبيض.» وأنه عليه السلام يرجو أن يكون نصف 
أهل الجنة(ا؟. وأن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون للنار» 


)١(‏ لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله يَكلةِ: «أما ترضون أن تكونوا 
ربع الحنة» . ١‏ 
فكبّرنا. ثم قال: «أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة'. 
فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن نكونوا شطر أهل الجنة» وسأخبركم عن ذلك: ما 
المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض»: 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (78هص) ١اإملال.‏ 
وحديث رقم (5555) الره5ه. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم .1١١ 5٠١/١ )17١(‏ 
والترمذي في سننهء» حديث رقم (/941؟) 184/4. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (47417). 
وأحمد في المسند "85/١‏ 4 44 440. 


ك5" 


واحد إلى الجنة''': هذا حكم جميع ولد آدم عليه السلام؛ ويكفي من هذا 


000 


وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (0785) 5750/4. 

والطيالسي في مسنده؛ء حديث رقم ("9) ص”27. 

وهناد في الزهد» حديث رقم (1984) .157/١‏ 

وأبو الشيخ في الأمثال» حديث رقم (1/7؟) ص178. 

والشاشي في مسندهء حديث رقم (0/ا 5‏ إلى 51/4) 1737/7 17320. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (114لا) 578/1١6‏ -1719. 
وحديث رقم (مهغ/) كاإلاةغ. 

والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (079) .١07/١‏ 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (94404 9445 - لا4ة) 905/١‏ 907. 
وأبو عوانة فى مسئده ١/ل41‏ - 44. 

وأبو نعيم في الحلية 0/4 . 

وفي صفة الجنة» حديث رقم  5*”(‏ 54 ه50) ثلث 14 
والبيهقي في سنته 8#/ 2.180 

والبغوي في تفسيره 540/4. 

لحديث: «يقول الله عر وجلّ: يا آدم! قم فابعث بعث النارء فينادي بصوت: إن الله 
يأمرك أن تبعث بعث النار» الحديث: 

رواه البخاري في صحيحهء. حديث رقم )414١(‏ 441/8. 
وحديث رقم (9/447) *4017/1. 

وفى خلق أفعال العباد» حديث رقم (4584) ص١15.‏ 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم (577) .7١1/١‏ 

والنسائي في سننه الكبرى»؛ حديث رقم )١١*579(‏ 409/6. 
وأحمد فى المسند  ”7/#‏ ل 

وعبد نه في المنتخب» حديث رقم (940) ص/7817. 
والطبري في تفسيره ١7/١109‏ 

والحاكم في المستدرك» حديث رقم (80) 81/١‏ (عطا). 
وحديث رقم 55 154/7 

والبيهقي في الأسماء والصفات ص9١5.‏ 

وفي شعب الإيمان .577/١‏ 

والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (47«76) ١79/1١08‏ 150. 
وفى تفسيره #/“ا/ا” ‏ 2774 

وابن عبدالدائم في مشيخته ص50. 


"1 


قوله تعالى: ظرَمَآً أكَكدْرٌ الئاس وَلْوْ حَرَصَتٌ بِعُؤْمِيِينَ 407 [يوسف: 
6» فقد استثنى تعالى لإبليس الغاوين من جملة الناس وهم أكثر الناس» 
فاستثنى كما ترى ألفاً غير واحد من ألف فقط. 

قال أبو محمد: وأيضاً فإنّ الاستثناء إنما هو إخراج للشيء المستثنى» 
مما أخبر به المخبر عن الجملة المستثنى منهاء ولا فرق بين إخراجك من 
ذلك الأكثرء وبين إخراجك الأقل» وكل ذلك خبر يخبر به» فالخبر جائز 
عن الأكثر كجوازه عن الأقل» ولا يمنع من ذلك إلا وقاح معاند أو جاهل. 

وأيضاً فلا شك بضرورة التمييز أن عشرة آلاف أكثر من عشرة آلاف 
حاشا واحداًء فإذا كان ذلك فعشرة آلاف غير واحد قليل بالإضافة إلى عشرة 
آلاف كاملة؛ وإذا كان ذلك فاستثناء القليل من الكثير جائز لا تمانع فيه. 

وأيضاً: فإنه لا فرّق/ بين قول القائل ألف غير تسعمائة وتسعة 
وتسعين»؛ وبين قوله: واحدء ولا فرق بين قول القائل: سبعمائة وثلاثمائة» 
وبين قوله: ألفء. وهذا كله من المتماثلات». وهى ألفاظ مختلفة معناها 
واعد وذ كاف ذلك قذ درق يق اللعلناء كاضسهانة عن الف لذنها يعن 
الآلف» وبين استئناء تسخة وتسعماثة وتشغين من الأآلفن أيقيا؟ لأنها ا بعض 
الألف ولا فرق. 

فإن قال قائل: إن (ربك) ألف غير تسعمائة وتسعة وتسعين إذا كان 
ذلك بمعنى واحد؟. 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: لو عقلت معنى تسمية ربك تعالى لم 
تسمنا هذاء ونحن لا يحل عندنا أن نقول: إن الله تعالى فرد ولا أنه فذء 
ولا نقول: إِلَّا واحد وثّرء كما جاء النص فقط”"'؛ لأنّ كلّ ذلك تسمية» 


.51751/85 )5148( جزء من حديث رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم فوفاشف دي بر‎ 
والترمذي في سئنهء حديث رقم (05ه# _للردم”) وله الام‎ 
.098550( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
وأحمد في المسند بالك‎ 


"5516 


ولا يحل تسمية الباري تعالى بغير ما سمّى به نفسه. ومن فعل ذلك فقد 
ألحد فى أسمائه» وهو تعالى ليس عدداًء وإنما يسمى ما دونه واحداً على 
المجازء وإِلَا فليس في العالم واحد أصلاً؛ لأنّْ الواحد هو الذي لا يتكثر 
ألبتة» وليس هذا في العالم ألبتة حاشا الله تعالى وحدهء وبالله تعالى 
التوفيق . 

فإن قال قائل: فأخر استثناء الجملة كلّها. 

قيل له: هذا لا يجوز؛ لأنه كان يتكون أحد ا 
ومكذّباً له كله؛ لأنه إذا قال: أتاني إخوتك إلا إخوتك كأن قد قال: 
إخوتك لم يأتني إخوتك» وهذا تناقض وتكاذب وخلف من الكلام» 0 
لا يجوز أصلاء وليس هذا المحال موجوداً فى استثناء الأكثر من جملة يبقى 
منها الأقل» ولا في استثناء الشيء من غير جنسهء ألا ترى أنك إذا قلت: 
أتاني إخوتك. ولم يأتني بنو عمك, وأتاني إخوتك. ولم يأتوني كلهم لكن 
بعضهم» فهذان الخبران صدق إذا صدق فيهماء والإخبار بهما صحيح 
حسن.» فهذا فرق ما بين استثناء الجملة كلها وبين استثناء أكثرهاء واستثناء 

وقد قال قائلون: إِنْ من لفظ بعموم في خبره» فلا بد له أن يبقي - 


- وابن مردويه ‏ في جزء ابن حبان -» حديث رقم (؟ 5‏ 77) ص"7/ - 4. 
والدارمي في سننه» حديث رقم ر١لمه١)‏ ١لمغةغ.‏ 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (الا١)‏ كرم١.‏ 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم )١1١70(‏ 404/5. 
وابن منده في التوحيدء حديث رقم (كه") /195. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (58514) 47/5. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (1080) #/7. 
والخطابي في شأن الدعاء ص77 - 75. 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ."50/١‏ 
والخطيب في الموضح .57١/١‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص71 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ل 


إن استثنى من جنس تلك الجملة ‏ ما يقع عليه اسم عموم» ولم يجوزوا أن 
يقول القائل: أتاني إخوتك». لم يأتني كلهم. ولكن أتاني واحد منهم. 
وقالوا: إن الآني ليس إخوة ولكنه أخ» فلا يستثنى إلا بأن يبقى ثلاثة 
فصاعدا. 

قال أبو محمد: وهذا لا معنى له؛ لأنْ هذا استدلال يبطله قول الله 
عر وجل + <ألى حت إلهة خريت اماق (الستعيرت: +0] لأن الب عله 
ليس مطابقاً لتسعماتة» فإن قال: هو مطابق لتسعمائة وخمسينء قيل له: 
ومجيء الأخ الواحد مطابق لعدم مجيء جميعهم حاشاه ولا فرق. 

فإن قال قائل: فإذاً لا تجوزون استثناء الجملة كلهاء فكيف قلتم: إِنَّ 
من قال: لفلان عندي مائة دينار إلا عبداً قيمته مائة دينارء أو قال: لفلان 
عندي مائة دينار إِلَّا مائة دينار: إن هذا الإقرار لا يحكم عليه بشيء منه ولا 
يقضى لذلك لفلان عليه بشيء؟ 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: وهذا موافق لأصلنا؛ لأنه لما كان استثناء 
جميع الجملة محالاء وكان الناطق بذلك ناطقاً بمحال لا يجوزء فكان 
كلامه ذلك باطلاء وإقراره فاسداًء والإقرار لا يجوز إِلَا/ صحيحاً مجرداً من 
كل ما يبطلهء فلذلك لم نحكم عليه بهذا الإقرار؛ لأنه متناقض» وقد وافقنا 
خصومنا فى ذلك على أن رجلا لو قال بحضرة عدول: إنى زنيت الساعة 
أمامكم بامرأة كانت معناء وقتلت الساعة بحضرتكم رجلة ميليا حرام الدم 
بلا سبب» وكذلك لو قال: رفعت رجلا مسلماً إلى السحاب ثم أرسلته 
فسقط في البحر فماتء أو قال: أخذت عصا موسى عليه السلام وطعنت 
بها رجلا فقتلته» فإنه لا يؤخذ بشيء من ذلك. ولا يحكم عليه إِلّا بالهوس 
والجنونء ولا فرق بين ما ذكرنا وبين ما حكمنا نحن به من إسقاط كل 
إقرار فاسد متناقض يسقط آخره أوله ويبطله» ولا فرق بين إسقاط بعض 
الجملة المقر بها الاستثناء» وبين إسقاط جميعها بالتناقض أو بذكر البراءة 
منهاء وبالله تعالى التوفيق. 


لا لا لا نا نالا 


.م 


فصل 





من الاسكئثناء 
[الاستثناء في المعطوفات]”'2 


قال أبو محمد: وإذا وردت أشياء معطوفات بعضها على بعض» ثم 
جاء الاستثناء في آخرها فإن لم يكن في الكلام نص بيان على أن ذلك 
الاستثناء مردود على بعضها [دون بعض ]ء فواجب متخله على أنه مردود 

والبرهان على ذلك: أنه ليس بعضها أولى به من بعض. 

فإن قال قائل: فهلا قلتم: إنه مردود عن أقربها منه؛ لأنّ الألفاظ التي 
تقدمت قد حصلت على عمومهاء فواجب ألا ينتقل عنه إِلَّا بنص أو 
إجماع . 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إِنْ كل ألفاظ جمعت في حكم واحد 
فلم يكمل بعد أمرها حتى ينقضي الكلام» فإذا جاء بعقبها استثناء فقد صحٌّ 
الاستثناء يقيناء وإذا صح يقينا فقد حصل التخصيص بالنص» وصار الاقتصار 
به على بعض ما قبله دون بعض دعوى [مجردة] لا دليل عليه. 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: المحصول للرازي  511١/‏ 58» والبحر المحيط للزركشي 


١ 


فإن قال قائل: فإن ردّه على أقرب ما يليه يقين» ورده على كل ما 


قيل له وبالله تعالى التوفيق: ليس شكاً إذا قام الدليل على صحتهء بل 
هو يقين. 

وأيضاً فظاهر اللفظ ردّه على كل ما قبله» وتخصيص الظاهر بلا دليل 
لا يجوز. 


قال أبو محمد: وكذلك نقول في آية القذف فى قوله تعالى: #وَأوْليكَ 
وو لدم برسم 


هم الفاسفقون إَّ لبن تابو [النور: 5 ه)] راجع إلى كل ما تقدمء. 
ومسقط للفسق عنهمء وموجب لقبول شهادتهم. 

فإن قال قائل: فهلا أسقطتم به الحد. 

قلنا: منع من ذلك قول النبي ككِ لقاذف امرأته: «البَينَهُ وَإِلاَ فَحَدَّ في 
ظَهْركَ”''؛ لأنه عليه السلام لم يسقط الحدّ إِلَا بالبينة لا بالتوبة» وأنه عليه 
الكل ممصي وليظحا زي انهم عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنها 0 -» ولا شك في توبتهم حين نزول الاية ببراءتهاء ولو لم يتوبوا 


() سبق تخريجه. 
(9) جزء من حديث الإفك رواه: 
البخاري في صحيحه: حديث رقم (7790؟7) 7١18/6‏ ببعضه. 
وحديث رقم (85505) 57١9/6‏ 707 بطوله. 
وحديث رقم )7١81/9(‏ (إلالا ببعضه. 
وحديث رقم )1١76(‏ /97 777 ببعضه. 
وحديث رقم )5١51(‏ لا/1"ة ‏ 0ه" بطوله. 
وحديث رقم (5590) 7578" - 7077 ببعضه. 
وحديث رقم (50555) 64/١‏ - 019 ببعضه. 
وحديث رقم (751/9) 02/١١‏ ببعضه. 
وحديث رقم (9569ل9) 39/17" _ "1١‏ ببعضه. 
وحديث رقم (ه:هلا) 018/١‏ بعضه. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (١لالا؟) .5١77 - 7١79/4‏ 


كن 


لارتدوا وكفرواء ولحلت دماؤهم» فصح أنهم حدوا بعل يقين توبتهم . 


- وأبو داود في سننهء حديث رقم (41/95) 710/4 ببعضه. 
وذكره الترمذي في سننهء حديث رقم (+9018) 80/0" 3950. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (4951) 1598/0 500. 
وحديث رقم )١ ١1*50‏ ك/ه١ة‏ -4ة. 
وأحمد فى المسند ١984/5‏ - /ا9١ ‏ 198. 
وأبو 05 في مسندهء حديث رقم (5971) 777/8 - 5118 بطوله. 
وحديث رقم (9980:) 8و8" _ 17" بطوله. 
وحديث رقم (599*0) 42/8" 057" بطوله. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1١5؟5) ١١/٠١‏ - "5 بطوله. 
وحديث رقم ١9 - ١3*/8١ )17١949(‏ بطوله. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (54لاة) 5١59 - 2٠١/6‏ بطوله. 
وابن أبي حاتم في تفسيرهء حديث رقم )١55١5(‏ 5579/8 5647. 
والطبري في تفسيره 578/4 - 38١‏ بطوله. 
وعبدالعزيز الكتاني في جزئهء» حديث رقم )١١8(‏ ص778 (ضمن حديث ابن حذلم). 
والتعلبى فى تفسيره 015/5" 0 05". 
والطبراتي في المعجم الكبيرء حديث رقم (5؟١‏ - 184 _ 188) *9/9ه ‏ 38 
وحديث رقم )١114 ١495-1١45-١41١ -1١490 31994 - ١84(‏ 55/اة لال 
والسمرقندي في بحر العلوم 5759/5 47١‏ بطوله. 
والواحدي في الوسيط  7"17//*‏ ١اء‏ وفى أسباب النزول ص518 - 377. 
والبيهقي في طايه ,»٠7/‏ وفي الدلائل لا 
من طرق عن عائشة رضي الله عنها. 
وقد روى الجزء الذي فيه أنه حدٌّ رجلين وامرأة: 
النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 0/4" 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (11470) 157/5. 1 
والترمذي في سننهء» حديث رقم (9141) 65/0" ثم قال: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق». اه. 
وابن ماجه في سئئهء حديث رقم (5951). 
وأحمد فى المسند 76/6. 
والمضافان في الأمالي» حديث رقم (99) ص175١.‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (55؟) 157/988. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (5957؟) 9/19+؟ 7 .5٠١‏ 


١ 


وكذلك قلنا في قوله تعالى: #سسَحِر رَكَبِقَ مُوْمِمَةَ وَدِيَهُ 
هلد إل أن يَعَكَدَّفا» [النساء : 97] فلولا بيان الاستثناء أنه مردود إلى 
الأهل فقط/. لسقطت به الرقبة» ولكن لا حق للأهل ة في الرفيه ولا صدقة 
لهم فيهاء وقد قال تعالى: #ولا كا تكب كل تفي إِلَّا ع4 [الأنعام: 


5]. 
وكزلاف كلا في ترد - عر وجل -: ْمَلِمَه لدنَ يونم مِنْبمٌ وَكوْآ: 
فَصْلُ أله علي وَرَحْمَتُمُ لَأتَبَعَئُْ ألقَّيْطنَ إِلّا قَلِيلًا» [النساء: 7 كي 


الاستثناء مردود على 0 أنفسهم, وهذا القليل عندنا مستثنى من 
تأويل» ومعناها: أن الله رحمكم وتفضل عليكم حاشا قليلاً منكم لم 
يرحمهم ولا تفضل عليهم. وهم الكفار منكم والمنافقون الذين فيكمء فلم 
ولا رحمهم. وهذا الذي قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع. فَإِنْ 
الأقل من المخاطبين الحاضرين مع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا 
منافقين خارجين عن الفضل والرحمة» متبعين الشيطان فهم القليل المستثنون 
- 5 كد 2 5 - 5 

بقوله تعالى: #إِلا قليلا4* واستئنوا [من جملة] المتفضل عليهم والمرحومين 
والممتنعين بذلك من اتباع الشيطان» فهو راجع على كل من ذكر في الآية» 
وبالله تعالى التوفيق. 


- والبيهقى فى سلنه 7550/4 
وفي الدلائل ,ص 
من حديث عمرة» عن عائشة رضى الله عنهما. 
قلت: في سنده: ّ 
محمد بن إسحاق: صدوقء» مدلس. 
وقد صرّح بالتحديث عند الطحاوي. انظر: التقريب 2١44/1‏ وطبقات المدلسين 
ص17 والمغني 007/7 007: والكاشف “/218 والتقريب ؟44/7١.‏ 
- ورواه البزار في مسنده؛ حديث رقم 774/١4 )8١1١(‏ من حديث أبي هريرة. 
ثم قال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد». اه. 
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وللناس فى هذه الآية أقوال2: 

فقوم قالوا: هذا الاستثناء راجع إلى قوله تعالى: ظلْمَلِمَهُ الدِبنَ 
ستَْيظوكم » [النساء: «8] 8 إلا قليلا» . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنْ رد الاستثناء إلى أبعد مذكور دعوى 
ساقطة فاسدة» لم يقل بها قط أحد من أهل النحو واللغة الذين إليهم يُرجع 
في مثل هذاء وإنما الناس على قولين كما قدمناء قوم قالوا: الاستثناء 
مردود إلى أقرب مذكورء وقوم قالوا: إلى الجملة كلّهاء فإن وجد استثناء 
راجع إلى أبعد مذكورء فلا يحمل غيره على حكمه؛ لأنه بمنزلة ما خرج 

عٍِ 2016 5 2 ام بي 

عن معهود أصلهء. وكلفظ نقل عن موضوعه وقال بعضهم: #إِلَا قَلِيلا» 
راجع إلى قوله تعالى: #أَذَاعوأ بهد.» [النساء: *8] أي أذاعوا به إِلَّا قليلاً. 

قال أبو محمد: ويبطل قول هؤلاء بما بطل به قول من ذكرنا قبلهم 
ولا فرق» وقال بعضهم: فضل الله ورحمته المذكوران في الآية هما: 
محمد يك والقرآن» أيّ: لولاهما لكنتم كفاراً متبعين الشيطان إلا قليلآً ممن 
هدينئاه قبل ذلك كزيد بن عمرو بن نفيل » وقس بن ساعدة. 

قال أبو محمد: وهذا تأويل فاسد ألبتة؛ لأنّ زيداً وقسّاً لولا فضل الله 
ما استثنى منهء فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل والرحمة 
والامتناع من اتباع الشيطانء الذي ذكر كل ذلك في الآية» وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد: وحتى لو لم يجز فى الاستثناء إلا رده إلى أقرب 
مذكورء لما كان فى ذلك ما يوجب ألا نقبل شهادة القاذف إذا تاب؛ لأنْ 


)١(‏ انظر: أقوال المفسرين فى الآية: الدر المصون 57/4 064» وقال: «قوله: (إلا قليلاً) 
فيه عشرة أوجه». اه. 2 ذكرها. وتفسير الطبري 1١88/4‏ - 21487 وتفسير الثعلبي 
0/7 - 7377 والمحرر الوجيز 44/7 240 وبحر العلوم 511/١‏ لاا ومعالم 
التنزيل 2557/١‏ وتفسير الخازن ١1٠7/١‏ والوسيط 41/7 24348 وزاد المسير ١51/7‏ 
144» والنكت والعيون .01١/١‏ 


6 


الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية بإجماع الأمةء وإذا ارتفع الفسق ثبتت/ 
العدالة ضرورة؛ لأنه ليس في العالم من المخاطبين إلا فاسق أو عدل. وإذا 
ثبتت العدالة وجب قبول الشهادة لقوله تعالى: ##رضى اللهُ عَنْهُمُ وَرضوأ عَنْهُ 
دَلِكَ لِمَنْ حَبَْىَ ريّهُ# [البينة: 4] فحرام علينا ألا نرضى عمن ‏ رضي الله 
عنه -» وإذا كان ذلك حراما عليناء ففرضنا الرضا عنه» وإذا كان الرضا عنه 
فرضاً علينا ففرض علينا قبول شهادته؛ لأنه ممن نرضى من الشهداء بنص 
القرآن في إيجاب شهادة #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ أَلشْهَدَآه4 [البقرة: 187] فقد صحّ 
أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته. 


والعجب من أصحاب أبي حنيفة في تركهم ظاهر الآية وميلهم إلى 
رأيهم الفاسد. فإنَ نصٌ الآية إنما يوجب ألا تقبل شهادته بنص القذف». 
وليس في ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحدّء وقالوا هم: إن 
شهادته لا تسقط إلا أن يحدّء فزادوا في رأيهم ما ليس في القرآنء وخالفوا 
الآية فى كلّ حال فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن يحدّ ورودها بعد أن 
ظهر الحدّء وقد أخبر عليه السلام في كثير من الحدود أنّ إقامتها كفارة 
لفاعليها”''. وهم أهل القياس بزعمهم. فهلا قاسوا المحدود في القذف على 


)١(‏ لحديث عبادة بن الصامت. وفيه: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة 
له : 
رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم .354/١ )١148(‏ 
وحديث رقم 0ام؟ ‏ للاوم") لارة١ا؟‏ _ .735١‏ 
وحديث رقم (7”199) .71١4/1/‏ 
وحديث رقم (24945) للا 4 
وحديث رقم (507/45) 484/7. 
وحديث رقم (401ح) ؟7الم١ل.‏ 
وحديث رقم (ال741) .197/1١7‏ 
وحديث رقم (9/:00) 0/17. 
وحديث رقم (9/1949) 97/17 1. 
وحديث رقم اكلا اا 
وحديث رقم م ة/) 7ل 1غ4. 


المحدود في السرقة والزنى» وقد شاركهم المالكيون في بعض ذلكء» فردّوا 
شهادة المحدود فيما حدٌ فيه وأجازوها فيما لم يحدّ فيهء وهذا كله افتراء 
على الله تعالى لم يأذن به» وحكم في الدين بغير نص . وبالله تعالى نستعيذ 
من ذلك. 


قال أبو محمد: وكذلك قوله ‏ عر وجل -: 9وَالدِينَ لا ينغورت مم 
أَلَّهِ إِلَهًا ءَاحَرَ كلا يِمَمُلُونَ النّفْس آلت حَرّمْ ألَهُ إلا بِآلْحَيّ» إلى قوله تعالى: 
#إِلَّا من تَابَ وَءَامَِ وَعَِلَ عحمَلَا صَلِحَا» [الفرقان: 14 ]7١‏ فإِنّ الاستثناء 
الذي في آخرها راجع بإجماع إلى كل ما تقدم'"©2. 


قال أبو محمد: والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ما قلناء من 


- ومسلم في صحيحه» حديث رقم ١773706 )١1/09(‏ 17174. 
والترمذي في سننهء حديث رقم )١4179(‏ 40/4. 
والنسائى فى سئئه المجتبى ١41/89/‏ - 147. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (0/191) 804/4. 
وحديث رقم (5ثلالا _ مملالا) 5751/5 1560. 
وحديث رقم (ىه١١)‏ كلخدةة. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (505). 
وأحمد فى المسند .35١ 5١4/5‏ 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (1447) 590/5. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (ولاة) ص هلا. 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (/41”) .1931/١‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم .141/١ )١194(‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (0١م) ٠١#‏ لا١٠‏ (غوث). 
وأبو نعيم في الحلية 177/0. 
والبيهقى فى سننه 7578/8. 

- 419/4 انظر: أقوال المفسرين في هذا الاستثناء في سورة الفرقان: تفسير الطبري‎ )١1( 
»17؟١/4 والمحرر الوجيز‎ »٠١5/56 وزاد المسير‎ »١٠59/4 والنكت والعيون‎ 
ومعالم التنزيل ؟/لالاا,‎ .7”١9/# وتفسير الخازن‎ 2505 5٠04/8 والدر المصون‎ 
وتفسير الثعلبي ل‎ 27517  ”47/# ويحر العلوم 5 -ل”5ء. والوسيط‎ 
رض‎ 


ل 


ذلك قوله تعالى: ##ذَلِكَ لِمَنّ حَ'سِىَ الْمَمَتَ »4 [النساء: 0؟] فهذا كما تراه 
استثناء صحيح لمن خشي العنت مع كل ما تقدم من الشروط دون ذكر من 
لم يخش العَئّتء وكذلك قوله تعالى: من لَمْ يحِدَ مَصِيَامْ نَمَو أي ر» [البقرة: 
في كفارات الأيمان فكان هذا الشرط عن عدم كل مذكور في الآية من 
رقبة وكسوة وإطعام لا على أقرب مذكور فيها. 
وكذلك قوله تعالى في آية المحاربة: م« لدت انوا من قبل 5 
تَتَوِرُوا ع [المائدة: 1*4 فكان ذلك راجعاً على سقوط كل ما ذكر في 
الآية من قتل وصلب ونفي وقطع وخزي وعذاب. لا على بعض ذلك دون 
بعض بإجماع . 


فإن اعترض معترض بقوله تعالى: طفن لَمْ كَكْووا مشر يهرت 
هلا جتاحَ عَنِنَكمْ4 [النساء: *1] وأننا نقول: إنه راجع إلى أقرب 
ا 

قال أبو محمهد: وإنما وجب ذلك لضرورة بيّنة في تلك الآية؛؟ فإنه لا 
يجوز البنه في.نصها أن ير الخترط على كل مذكور' فبهاء لأنه تعالى قال: 
تت سبك وَبِتئْكْ انق فى بورك ين يسيك ألتى داشر 
بهنّ4 [النساء: "5] فكان ذكر الدخول من صلة وصف النساء اللواتي هنّ 
أمهات الربائب/”"2: لا بوصف أمهات النساءء إذ من المحال الممتنع أن 
يقول تعالى: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؛ لأنه كلام 
فاسد ألبتة لا يفهم. فلما صم أن الدخول المذكور [إنما هو] مراد به أمهات 
ربائبنا ضرورة؛ لأنه من صلة اللاتي» واللاتي صفة للنساء اللواتي هن أمهات 
ربائبنا ضرورة» كان قوله تعالى: #قإِن 8 و َلثم بهرح# [النساء: 


)١(‏ انظر: أقوال المفسرين في آية سورة النساء: تفسير الطبري  5737/‏ 716». والوسيط 
- 23# وتفسير الخارم ١//50"ء‏ وتفسير البغوي »4١1/١‏ والمحرر 
الوجيز 77/1 275 وتفسير الثعلبي 571/5 2574 وبحر العلوم 274/١‏ وزاد 
المسير 5/9 58» والنكت والعيون »521١/١‏ والدر المصون 551١/‏ 2 547. 

(؟) انظر: المصادر السابقة . 


1 مردوداً إليهنن ضرورة أيضاً؛ لأنه أحد قسميهن اللذين هما دخول ولا 
دخول» وهو صلة الكلام المتصل به لا مما قبله . 

فإن قال قائل: أنتم تجيزون أن يستثنى الشيء من خير جنسه. فكيف 
تقولون فيمن باع بدينار إلا درهماًء أو إِلَا قفيز قمح. أو ما أشبه هذا؟. 

قلنا له وبالله تعالى التوفيق: هذا عندنا ممتنع في البيع حرام؛ لأنه 
عندنا إلا على معنى الاستثناء المنقطع» كما بيّنا في أول هذا الباب» فإذا 
كان ذلك فإنما مرجعه إلى القيمة» فإن كان ذلك في البيع فقد وجب أنه 
باعه بدينار إلا ما قابل صرف الدرهم من الدينارء وهذه بيعة أخرى أو ثمن 
مجهولء. وكلاهما حرام في البيوع وهو جائز في الإقرار؛ لأنه أقرّ له 
بدينار» وذكر أن له عنده درهماء فخرج الدرهم أو قيمته مما أقرٌ به. 

وكذلك لو قال مقرّ: له عندي دينارء ولى عنئده ديناران» أو إلا 
دينارين لي عندهء لم يحكم عليه بشيء أصلاً؛ لأنه بعد أن أقرٌ له أتى بما 
سقط به عند الإقرار جملة» ولو كان ذلك في البيع لم يجز عند أحد من 
المسلمين» وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا ذا نا نالا 


ف 
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الباب السادس عشر 


في الكناية بالضمير 





قال أبو محمهد: والضمير راجع إلى أقرب مذكورء لا يجوز غير 
ذلك؛ لأنه مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه» فلو رجع إلى أقرب مذكور 
لكان ذلك إشكالاً رافعاً للفهم. وإنما وضعت اللغات للبيان» فإذا كانت 
الأشياء المحكوم فيها أو المخبر عنها كثيرة» وجاء الضمير يعقبها ضمير 
جمع فهو راجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء ولا فرق» ألا ترى أنك 
لو قلت: أتاني زيد وعمرو وخالدء فقتلته» أنه لا خلاف بين أحد من أهل 
اللغة في أن الضمير راجع إلى خالدء وأنه لا يجوز ردّه إلى زيد ولا إلى 
عمروء فإن وجد يوماً ما في شيء من النصوص رجوع ضمير إلى أبعد 
مذكورء فهو بمنزلة ما ذكرنا من نقل اللفظ عن موضوعه في اللغة» ولو 
قال: أتاني زيد وعمرو وخالد وعيد الله ويزيد فقتلتهم؛ » لكان راجعاً بلا 
خلاف بين أحد من أهل اللغة إلى جميعهم وكلهم. 

قال أبو محمد: وما د يبيّن أن الشرط في آية التحريم إنما هو في 
الربائب لا في أمهات الاك ما ذكرنا من أن الضمير راجع إلى أقرب 
مذكور»:والضمير بجمع المؤتك اق اقزله تعالي| :لا كار بيورك 4 اجيم 
لما قدّمنا إلى أقرب مذكور إليه لا يجوز غير ذلك» وأقرب مذكور إليه 
أمهات ربائبناء فوجب أن يكون راجعاً إليهن على ما قدمناء وبالله تعالى 
التوفيق . 
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الباب السابع عشر 





في الإشارة 


قال أبو محمهد: والإشارة بخلاف الضميرء وهى عائدة إلى أبعد 
مذكورء وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك أو تلك أو هو أو 
أولعقك أو هم أو هي أو هماء فإن كانت بهذا أو هذهء فهي راجعة إلى 
حاضر قريب ضرورة» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل اللغةء ولا 
يعرف نحوي أصلاً غير ما ذكرناء ولذلك أوجبنا أن يكون القرء في حكم 
العذة هو الطهر خاصة دون الحيضء وإن كان القرء في اللغة واقعا على 
الحيض كوقوعه على الطهر ولا فرق» ولكن لما قال رسول الله يكِ: «مرْهُ 
ليِرَاجنها حَنّى تَطَهْرَ ثم تحيضٌ ثُمْ تَطهرَ فيلك البذة التي أَمَرَ الله تَعَالى أن 
تُطَلَّقَ لها النّساءُ» فكان قوله عليه السلام: «تلك» إشارة تقتضي هيدا افد 
مذكور في الحديث قوله عليه السلام: «تطهر؛ فلما صحٌ أن الطهر بهذا 
الحديث هو العدة المأمور أن تطلق لها النساء صمح أنه هو العدة المأمور 
بحفظها لإكمال العدة» وبالله تعالى التوفيق. 
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قال أبو محمد: اختلف الناس في التيه كن 


فقوم أجازوه في القرآن والسنة. 
وقوم منعوا منة . 


والذي نقول بهء وبالله تعالى التوفيق: أن الاسم إذا تيمّنا بدليل نض نص 
إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب 
الوقورف عندهء فإِنّ الله تعالى هو الذي علّم آدم الأسماء كلهاء وله تعالى أن 
من دنا كان ع قا 


وأما ما دمنا لا نجد دليلاً على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة فلا 
يحل لمسلم أن يقول: إنه منقول؛ لأنّْ الله تعالى قال: #وَمَا أَيسَلْنَا من 
طول لبلا يه يه 4 [إبراهيم: 4] فكلّ خطاب خاطبنا الله 
تعالى به أو رسوله يله فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيهاء إِلّا بنص 
أو إجماع أو ضرورة حس» نشهد بأنْ الاسم قد نقله الله تعالى أو 


)غ2 انظر: البحر المحيط 7 والمحصول ك2 0010 
وأصول الشاشي ص58. والمعتمد لأبي الحسين البصري .77/١‏ 


تخرض 


رسوله يَكهِ عن موضوعه إلى معنى آخرء فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل 
إليه وهذا الذي لا يجوز غيره. 

قال أبو محمد: ومن ضبط هذا الفصل وجعله نصب عينيه ولم ينسه. 
عظمت منفعته به جذَاء وسلم من عظائم وقع فيها كثير من الناس. 

قال أبو محمد: فكل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة إلى 
معنى آخرء فإن كان تعالى تعبدنا بها قولا وعملا كالصلاة والزكاة والحج 
والصيام والربا وغير ذلك فليس شيء من هذا مجازاً /. بل هي تسمية 
صحيحة واسم حقيقي لازم مرتب من حيث وضعه الله تعالى» وأما ما نقله 
الله تعالى عن موضوعه في اللغة إلى معنى تعبّدنا بالعمل به دون أن يسميه 
بذلك الاسمء فهذا هو المجازء كقوله تعالى: لوَأخْيِضَ لَهُمَا جَنَاحَ اذل ين 
أَليَّحْمَةِ4 [الإسراء: 14؟] فإنما تعبدنا تعالى بأن نذل للأبوين ونرحمهماء ولم 
يلزمنا تعالى قط أن ننطق» ولا بد فيما بيئنا بأن للذل جناحاء وهذا لا 
خلاف فيه. وليس كذلك الصلاة والزكاة والصيام؛ لأنه لا خلاف في أن 
فرضاً علينا أن ندعو إلى هذه الأعمال بهذه الأسماء بأعيانها ولا بذدّء وبالله 
تعالل توفي 

واحتج من منع من المجاز بأن قال: إِنْ المجاز كذبء, والله تعالى 
ورسوله ككلْةِ مبعدان عن الكذب. 

قال أبو محمد: فيقال له: صدقتء. وليس نقل الله تعالى الاسم عما 
كان عليه في موضع ما إلى موضع آخر كذباًء بل هو الحقّ بعينه؛ لأنَ 
الحقّ هو ما فعله تعالى» والباطل هو ما لم يأمر به أو لم يفعله؛ ومن ظنَّ 
أن هنا حمّاً هو عيار على الله تعالى» وزمام على أفعاله يلزمه ‏ عر وجل - 
أن يجري أفعاله عليه فقد كفرء وقد تكلمنا في هذا في «باب إثبات حجج 
العقول». ونستوعب الكلام فيه إن شاء الله تعالى في «باب إبطال العلل» من 
كتابنا هذاء وقد تكلّمنا على هذا أيضاً فى كتابينا الموسومين «بالتقريب» 
و«الفصل» كلاماً كافياًء وبالله تعالى التوفيق. 

وليست الأسماء موضوعة على المسمّيات» إلا إما بتوقيف وإما 


فض 


باصطلاح ء ولا موقف إلا أللّه عرّ وجل 0 فإذا أوقع الموقف الأول - جل 
وعرّ - اسماً ما على مسمّى ما في مدّة ماء أو في معنى ماء ثم نقل ذلك 
الاسم إلى معنى آخرء في مكان آخرء فلا كذب في ذلك» ولا للكذب 
ههنا مدخل» وإنما يكون كاذبا من نقل منا اسما عن موضوعه في اللغة إلى 
معنى آخر يلبس به بلا برهان» فهذا هو الكاذب الآفك الأثيمء وكذلك لو 
اصطلح اثنان على أن يسميا شيئاً ما اسماً ما - مخترع من عندهما أو منقول 
عن شيء آخر - يتفاهما به [لا ليلبسا] به فلا كذب في ذلكء. فإذا جاز هذا 
فيما بيننا للذي يلزم للجميع أن يعبدوه ويطيعوه ما أمكن» » وهو بذلك تعالى 
ار 


والتلبيس في هذا هو من قال: العسل حلالء والمسكر من مصراة 
عسل فهو حلالء فهذا كاذبء فإنه أتى إلى عين سمًّاها الله عنّ وجل - 
بذلك رسول الله كَك. 


؟/ - حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي؛ عن محمد بن إسحاق 
القاضى. عن ابن الأعرابى. عن سليمان بن أشعث. عن أحمد بن حنبل» 
ثنا زيد بن الحبابء ثنا معاوية بن صالح: كم جام ا حر قر 
مالك بن أبي مريمء ثنا عبد الرحمن بن غَنْمٍء قال: أنبأ أبو مالك 
الأشعرق: قال: سمعت رسول الله كلٍِ يقول: ١الْيَشْرَبَنٌ‏ ناس من أُمتي الخَمْرَ 
نتنثونها يفير اشبهاة”. 


.579/6 )7544( رواه أبو داود في سننه» حديث رقم‎ )١( 
.)5050( وابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 
.785/5 وأحمد فى المسند‎ 
و/577/8.‎ 7080/1/١ والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
.58/0 وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (1/54؟؟)‎ 
.٠١١ص‎ )51( والمحاملي في الأمالي» حديث رقم‎ 
.1١8/4 )١15١0١( وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم‎ 
11 )551 والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم‎ 


يفف 


7 - وثناه ‏ أيضاً / عبد الله بن ربيعء عن محمد بن معاوية 


المروانى» عن أحمد بن شعيب, ثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا خالد ‏ هو: 


ابن الحارث ‏ عن شعبة»؛ سمعت أبا بكر بن حفص» يقول: سمعت ابن 
محيريز » يحدث عن رجل من أصحاب النبي كلِهِ عن النبي كه بمثله”"'. 


وفي المعجم الكبير» حديث رقم 1 و فضة 


وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (لمدلا5) هعلثر ١5١‏ لكل 

والسهمي في تاريخ جرجان .١١7/١‏ 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 594/05 5960 -55: ولا1/١9١.‏ 

والبيهقي في سننه 1/7/7 و7940/8 و١٠/171.‏ 

وفي شعب الإيمان 787/4 عن عبدالرحمن بن غنم ولم يذكر أبا مالك و11/6. 

وفي الآداب» حديث رقم (؟975) ص 455‏ 477. 

عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري. 

قلت: سنده ضعيف» فيه: 

١‏ حاتم بن حريث: قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو حاتم: شيخ. انظر: الكامل 
4/5 » الجرح والتعديل */27017 والتهذيب 2174/5 والتقريب 217/١‏ والكاشف 
. 

- 75١/٠١ مالك بن أبي مريم: لا تعرف حاله. انظر: التقريب 2525/5 والتهذيب‎ ١ 
.٠١؟/# والكاشف‎ 2777 - 77١/89/ والثقات ه/87”» والتاريخ الكبير‎ »”” 

وانظر: بيان الوهم والإيهام  ”44/“‏ 2540 وتحفة الأشراف 2770/4 والتاريخ الكبير 
"٠0/0‏ ولا/؟؟؟. 

وانظر: الحديث الآتي. 


.7”117/8 رواه النسائى فى سئنه‎ )١( 


وفى سنته الكبرى» حديث رقم (مكاه) 1171/8 

وأحمد فى المسند 771//4. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (5 ملاظ ر ممء/اا)  ”73:/4‏ هلال 
الحالدي في مسنده» حديث رقم زامه) 1 ثم قال: «وروي هذا الحديث عن 
أبي بكر بن حفص » عن ابن محيريز» عن ثابت بن السمط» عن عبادة بن الصامت» 
عن النبي 215. 

وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (5077). 

واين عساكر في تاريخ دمشق لبا 

والبيهقى فى سئنه 96/8؟ و١٠/١؟77.‏ 


رفن 


- من حديث شعبة» عن أبي بكر بن حفصء عن ابن محيريزء عن رجل من أصحاب 
النبي كو به. 
قلت: وقد اختلف فيه على أبي بكر: 
١‏ - فرواه شعبةء عنهء هكذا. 
" - ورواه عتبة بن أبي حكيم الهمداني وأبو إسحاق الشيباني ‏ على خلاف عنه - عن 
عبدالله بن عمر: 
عند الدولابي في الكنى» حديث رقم (240) ل/رده. 
والخطيب في التاريخ .5١08/5‏ 
وابن مخلد في الجزء الثاني من حديثهء حديث رقم (00) ص". 
يووا أبو إسحاق الشيباني وغيره» عن أبي بكر بن حفصء. عن ابن محيريز 
مرسلا: 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (9/ا/1؟) 39/6. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١19006  ١1١85(‏ 774/4 770. 
5 بلال بن يحيى» عن أبي بكر بن حفصء عن أبي محيريز»ء عن ثابت بن السمطء 
عن غيادة بن الصاميت ١‏ 2 1 
رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم (07806. 
وأحمد فى المسند .7١8/0‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (780/69) 34/0. 
وابن أبي الدنيا في ذم المسكرء حديث رقم (8) ص”"0. 
والشاشي في مسندهء حديث رقم (1708) .51١/“‏ 
والبزار في مسنده» حديث رقم 2١8/97 )1١189(‏ وحديث رقم (١7لا!ا ‏ ١01؟)‏ 
.١6/8/‏ 
والمزي في تهذيب الكمال .104/٠١‏ 
وأشار إليه الطيالسي عقيب حديث رقم (0417) 4174/١‏ كما سبق ذكره. 
وكذا ذكر الاختلاف فيه على الشيبانى الدارقطنى فى علله .7150/١7‏ 
وفي الباب عن: 0 
١‏ أبي أمامة: عند ابن ماجه في سئنهء حديث رقم (7884). 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (9415). 
وأبو نعيم في الحلية ١//ا9.‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 7١١/55‏ - /9ا 77‏ 77348. 
والمزي في التهذيب .84/1١8‏ 


نض 


قال أبو محمد: فقد بيِّنا وجه الحقيقة في هذاء ثم نذكر إن شاء الله 
تعالى طرفاً من الآي التى تنازعوا فيهاء فإِنَ الشىء إذا مثّل سهل فهمه. 


فمن ذلك قوله ‏ عر وجل -: لوَنْكلٍ القزيَة الي حكن يا ولي 
ألَيَ أَمَّنَا دبا [يوسف: 46] فقال قوم: معناه: واسأل أهل القرية» واسأل 
هل العير”" » وقال آخرون: يعقوب نبي فلو سأل العير أنفسهاء والقرية 
1 


قال أبو محمد: وكلا الأمرين ممكنء ومنه قوله تعالى: #جدارا بريد 
أن ينقضّ4 [الكهف: 77] فقد علمنا بضرورة العقل أن الجدار لا ضمير لهء 


- 5 ابن عباس: رواه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم )١١1578(‏ ١١/8١١ء‏ 
والضياء في المختارة» حديث رقم .48/١١ )٠١8(‏ 
وفي سنده: أبو عامر الخزاز: ضعيف. انظر: مجمع الزوائد 00//6. 
م - أبي هريرة: رواه الطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم .147/١ )47١(‏ 
وقد اختلفف في سنده أهو عن أبي أمامة أم أبي هريرة. وسنده ضعيف فيه 
عبدالسلام بن عبدالقدوس: ضعيف. 
4 - كيسان: رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم .)081١(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ١5/٠١‏ و١484/56.‏ 
ه ‏ عائشة: رواه الدارمي في سننه.ء حديث رقم )51١١(‏ 1600/1., 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (4590) 017/9". 
والخلال في المجالس العشرةء» حديث رقم (8/ا) ص04. 
والحاكم في المستدرك. حديث رقم (/771ل9) 154/4. 
وابن بشران في الأمالي.» حديث رقم (14١؟)‏ ص١77.‏ 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (9:/) 4505/١‏ - /1477. 
وابن أبي عاصم في الأوائل» حديث رقم (14) ص78. 
والبيهقى فى سئنه 1914/8. 

)١(‏ انظر أقوال العلماء فى تفسير الآية: 
تفسير الظبري 6008/7 وتفسير اللي #د كاد اماع والشجور الرجيد روا 
والوسيط 0577/5 ومعالم التنزيل 477/9» وبحر العلوم 2117/1 وزاد المسير 
»© والنكت والعيون #/54» وتفسير الخازن 558/9» والبرهان للزركشى 
.٠١*#‏ والفقيه والمتفقه .111/١‏ 1 
(؟) ذكر ذلك الماوردي في التكت “/278 وعزاه في زاد المسير 7148/4 لابن الأنباري. 


ضض 


والاراذة لذ تكون إلا شمير اللعن 7" هده تفن الارادة فى المعيودات التن 
لا يقع اسم إرادة في اللغة على سر اها[ فليا عزنا اله تال وقد أوقع 
هذه الصفة على الجدار الذي ليس فيه ما يوجب هذه التسمية» علمنا يقيناً 
أن الله عرّ وجل ] قد نقل اسم الإرادة في هذا المكان إلى ميلان 
الحائط.ء فسمّى الميل إرادة» وقد قذمنا أن الله تعالى يسمّي ما شاء بما 
شاءء إِلَا أن ذلك لا يوجب نقل الحقائق التى رتب تعالى فى عالمه عن 
مراتبهاء ولا نقل غير ذلك الاسم في غير المكان الذي نقله فيه الخالق - عرّ 
وجل » ولولا الضرورة التي ذكرنا ما استجزنا أن نحكم على اسم بأنه 
منقول عن مسماه أصلاًء وقد أنشد أبو بكر محمد بن يحيى الصولي» في 
نقل اسم الإرادة عن موضوعها في اللغة إلى غيرهء قول الراعي”"': 


# قلق المفُؤوس إذا أردن نصولا * 

وذكر أبو بكر الصولى ‏ رحمه الله أن ابن فراس الكاتبء». وكان 
دهرياً سأله في هذه الآية» فأجاب أبو بكر بهذا البيت» وقد قال قوم: إنه 
تعالى قادر على أن يحدث فى الجدار إرادة» وبل هو قادر على ما يشاء»ء 
وكل ما يتشكل في الفكرء ولكن كل ما لم يأتنا نص أنه خرق تعالى فيه ما 
قد تمت به كلماته من المعهودات» فهو مكذب. كما أن لكل مدع ما لم 
يأتِ بدليل فهو مبطلء وكذلك قوله تعالى: #وَضَ جر بهم فى مزج 
كالْجبالٍ» [هود: ؟:] فإنه تعالى سمى حركة السفينة جرياًء» وحركة السفينة 


)١(‏ انظر أقوال العلماء في تفسير الآية: 
تفسير الطبري 5777/8 2177 وتفسير الثعلبى ١594/5‏ ٠8١ء‏ والمحرر الوجيز 
# “اه 04 والوسيط /29770 ومعالم التنزيل 2170/8 وبحر العلوم 04/1". 
وزاد المسير ١75/60‏ - لالااء والنكت والعيون #/١””ء‏ وتفسير الخازن #/”/اد23 
والخطيب في الفقيه والمتفقه .53١60 75١4/١‏ 

(؟) هو للراعي النميري» عبيد بن حصين بن معاوية بن جندلء, النميري» أبو جندل من 
فحول الشعراء المحدثين» ولقب بالراعي لكثرة وصفه الوبل» وهو من البحر الكامل . 
انظر: تفسير الطبري 2577/8 والوسيط ”/١٠٠١ء‏ ولسان العرب #//ا14. 
وأوله: 
في مَهْمَهِ قلقت به هاماتهاا قلق الفؤوس إذا أردن نصولا 


فضا 


اضطرارية» وهذا مما قلنا من أنه تعالى يسمّى ما شاء بما شاءء فهو خالق 
الأسماء والمسميات كلهاء حاشاه لا إله إِلّا هو: 


وأما قوله تعالى: #وَأَشَْرِيُوا في مُلُويهِمُ الْيِجْلَ بِرْمِمْ4 [البقرة: 
ننم يد تعالى رشي المجزيه عاو عاد الم الحلف الذي اقيم لفن 


غيره مقامه ل" وأما قوله تعالى : و َعوْلُ لِجَهُم هر هل أمتلأت وَيَعُولُ عَلْ من مر 
(46 [ق: 0] وهو عندنا حقيقة وإنطاق لها. 


وقد احتج علينا قوم بقول اد تعالى: #إِنا عر رضنا لاما 
َالأَرضٍ والْحبَالٍ هب أن ححيِلبَا وَأَشْفَفْنَ مئبا» [الأحزاب: ؟/6. 

قال أبو محمد: وهذا ‏ أيضاً ‏ عندنا على الحقيقة» وأنْ الله تعالى 
وضع/ فيها التمييز إذ خيرهاء فلما أبت حمل الشرائع وأشفقت من تحمّل 
الأمانة سلبها إياه» وسقطت الكلف عنهاء وممكن أن يكون على نقل اللفظ 
أيضاًء والمراد بذلك أنها لم يحملها إذا لم يركب تعالى فيها قوة التمييز 
والعقل» ولا النفس المختارة المميزة”" . 


وهذا موجود في كلام العرب وأشعارهاء فإِنَ العرب تقول إذا أرادت 
أن تمدح: أبى ذلك سؤددكء وإذا أرادت الذم: أبى ذلك لؤمكء أيّ: ! 
سؤددك غير قابل لهذه الفعلة لمضادتها له» وكذلك في الذمء أيّ: إِنَ لؤمك 
غير قابل لهذه المكرمة 0 لهء فعلى هذا كانت إباية السموات 
والأرض لا على ما سواه إلا أن الأول أصحء وبه نقول. 


)١(‏ انظر أقوال العلماء في تفسير الآية: تفسير الطبري 451/١‏ 2458 وتفسير الثعلبي 
0١‏ والوسيط .1175/١‏ ومعالم التنزيل .95/١‏ وبحر العلوم 2٠١8/١‏ وتفسير 
الخازن »5١/١‏ وزاد المسير ١/5١١ء‏ والنكت والعيون ١/١65٠ء‏ والمحرر الوجيز 
ما 

(؟) انظر أقوال العلماء في تفسير الآبة: تفسير الطبري 7794/٠١‏ 2747 وتفسير الثعلبي 
6/0 -/1"7ء وزاد المسير 577/6 5798. والنكت والعيون 578/5 .47٠١‏ 
والوسيط  585/#“‏ 5805». ومعالم التنزيل  5557/#‏ /5541. وبحر العلوم #/57 - 2353 
وتفسير الخازن  5*8/“‏ 5”94. والمحرر الوجيز 507/5 "507. 
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وإنما فرّقنا بين هذا في هذا الوجهء وبين ما قلنا آنفاً في إنطاق جهنم؛ 
لأنَ كلام الله عرّ وجل - كله عندنا بيان لناء وجار على معهود ما أوجبه 
فهمنا بإدراك عقولنا وحواسناء وإنما قلنا ذلك لقول الله عرٍّ وجل -: 
«وَعلَ لك التَعَعَ وَالدْصرٌ وَالَْكيدة ييا نا مَدْكْرُونَ4 [السجدة: ] وحضّنا 
تعالى على التفكير والتدبر للقرآن» وأخبرنا بأنه بيان لناء وكل ذلك لا يكون 
إِلَا بما تميّزه عقولناء لا بما يضادهاء فلما صمّ ذلك كلهء وأدانا التدبر 
والبصر والسمع والعقل إلى أن السموات جمادات لا تعقل» وأنْ الأرض 
كذلك. وأنّ حد النطق هو التمييز للأشياءء وأنْ التمييز لا يكون إلا فى 
هوق واد السو هر الجسات الكمة كرب 1ق3 1 ران انمد وهو مق الو 
ل كلف .وأن د التمييز هو إمكان معرفة الأشياء على ما هى عليه. كان 
التصرف فى الصناعات والأعمال المختلفة بإرادة» وأيقئًا أن كل هذه الصفات 
ليست الأرهلة ولا الأفلاك» ولا الجبال له حاملة» علمنا أن هذه اللفظة. 
التى أخبرنا بها تعالى عن هذه التى ليست أحياء» لفظة منقولة عن معهودها 
عندنا إلى معان أخر من اف عه الأشياء المخبر عنهاء الموجودة فيها 
على الحقيقة» ومن تعدّى هذه الطريقة فقد لبس الأشياءء ورام إطفاء نور الله 
تعالى الموضوع فينا. 

وبالجملة فمن أراد إخراج الأمور عن حقائقها في المبادىء؛ ثم عن 
حقائقها في المعاهد فينبغي أن يتهم في دينه» وسوء أغراضه». فإن سلم من 
ذلك فلا بدّ من وصمة فى عقله. أو قوة فى جهله. إلا أن هذا كلّه لا 
يعترض على الوجه الأول 'لأن الأنطاق الذي كان وضعه الله تعالى فيها 
حينئذ قد سلبها إياه» إذ أبت قبول الأمانة» وإنما يعترض بهذا كله على من 
يقول: إنها باقية على نطقها إلى اليومء فهذا باطل لا شك فيه بما ذكرناء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقد ذكر رجل من المالكيين ‏ يلقب خويز منداد: أن للحجارة عقلاء 
ولعل تمييزه يقرب من تمييزهاء وقد شبّه الله تعالى قوما زاغوا عن الحقٌ 
بالأنعام وصدق تعالى» إذ قضى أنهم أضلّ سبيلاً منهاء فإنَ الأنعام لا تعدوا 
ما رتبها ربها لها من طلب الغذاءء وإرادة/ بقاء النوع» وكراهة فسادها بعد 

خض 


كونهاء وهؤلاء رتب تبهم خالقهم عرّ وجل - ليعرفوا قدرته. وإنها بخلاف 
قدرة من خلق» وليعرفوا رتبة ما خلق على ما هي عليه» فتعدوا ذلك» فمن 
مشبه قدرة ربّه تعالى بقدرة المخلوقين ومن مريد أن يجري على ربه تعالى 
حكم عقله فيصرفه بهء تعالى الله عما يقول أهل الظلم علوًاً كبيراً. ومن 
مفسد رتب اليخلويات” وساع في إبطال حدودهاء وإفساد الاستدلال 7 
على التوحيد: # كل حِرْبٍ بِمَا لَدَنهْمْ فَرِحُونَ# [الروم: 7”] وسيرد الجميع إلى 
عالم الغيب والشهادة فيحكم بيننا فيما فيه نختلف.». وتالله لتطولن ندامة من 
لم يجعل حظه من الدين والعلم إِلّا نصر قول فلان بعينه» ولا يبالي ما 
أفسد من الحقائق في تلك السبيل المضلة» وبالله تعالى نعوذ من الخذلان» 
فقال هذا الجاهل: إِنْ من الدليل على أن الحجارة تعقل قوله تعالى: ##وَإنَّ 
لمان و لمَا يِكدَجدُ مئة الأنهلرٌ وَإِنَّ ينها لَمَا يَنَمَن ميرح ينه المآ وَِنَّ ينها 
ما يبيل مِنْ حَشْيَةَ م4 [البقرة: 4/] قال: فقد أخبر تعالى أن منها ما يهبط 
من خشية الله. فدل ذلك على أن لها عقلاء أو كلاماً هذا معنا . 


1 


١ ١ 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إِنّ من العجب العجيب استدلال هذا 
الرجل بعقله على أنه لا يخشى الله تعالى إلا ذو عقلء. فهلا استدل بذلك 
العقل نفسه على ما شاهد بحسه من أن الحجارة لا عقل لهاء وكيف يكون 
لها تميبز وعقل» والله تعالى قد شبّه قلوب الكفار التي لم تنقد إلى معرفته - 
عرّ وجل بالحجارة في أنها لا تذعن للحق الوارد عليهاء فكذب الله تعالى 
في نفيه المعرفة عن الحجارة نصاء إذ جعلها تعالى بمنزلة قلوب الكفار في 
عنود تلك القلوب عن الطاعة له عر وجل : نع كوه للسجارة عقن 
أو تمييز بعد هذا. 


فإن قال قائل: فما وجه إضافة الخشية إلى الحجارة؟ . 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2.4٠4‏ وتفسير التعلبي ١‏ »؛ والمحرر الوجيز 
0 والوسيط ١4/1‏ حدل ومعالم التنزيل 66/1 ل/الىء وبحر العلوم 


0 وتفسير الخازن »400/١‏ وزاد المسير ٠٠١/١‏ والنكت والعيون ١43/١‏ 
.١1/‏ 


رفن 


قلنا لهء وبالله تعالى التوفيق: قد قدمنا أن الله تعالى رتب الأسماء 
على المسميات» وجعل ذلك سبباً للتفاهمء ولولا ذلك ما كان تفاهم أبداء 
ولا فهمنا عنه تعالى شريعة» ولا علمنا مراده ‏ عر وجل في أمر ولا 
نهي» ولا في خبر أخبرنا به» وعرفنا تعالى بذلك التمييز الذي وضع فينا من 
صفات المخلوقات ما قد عرفناه» وجعل لتلك الصفات أسماء نعبّر بها عنها 
ونتفاهم بها الأخبار عنها. 

فكان مما رتب لنا من ذلك في اللغة العربية» إن سمينا تمييزاً حال 
من رأيناه يفهم ويتكلم ويسأل عن وجده الأشياء المشكلة؛ فيجاب فيفهم. 
ويسأل عما علم منها فيجب ويحدث بما رأى وشاهد وسمعء ويؤمر بالكلام 
وينهى عن ضروب مختلفة من الأفاعيل» فيفهم ما يراد منه كل ذلك. 

وكان مما رتّبٍ لنا ‏ أيضاً ‏ عرّ وجل أن من لم تكن فيه هذه 
الصفات سميناه غير مميزء فإن كان من الحيوان مما سوى الملائكة والجن 
والإنس سميناه حيا غير مميزء وإن كان من غير الحيوان سميناه جمادا غير 
حيء إن كان من الشجر/ أو الحجارة أو الأرض أو الماء أو النار أو الهواء 
أو غير ذلك. 

وأقرّ تعالى هذه الرتب في أنفسنا ‏ بما وضع فيها من التمييز - إقراراً 
صار من أنكر شيئاً منه ربما آل به إلى أن نُسقط عنه الحدودء ولا يقتص 
منه إن قتل. وتسقط عنه الشرائع» ويصير في محمل من لا يخاطب لعدم 
عقله وتمييزه. فإن زاد ذلك» لم يؤمن عليه أن يغل ويداوي دماغه الذي هو 
منبعث الحس والحركةء بأنواع كريهة من العلاج. 

فلما أيقئا أن تلك الصفات - المسماة برتية الله تعالى تمييزاً - ليست 
في الحجارة وجب ضرورة أن لا تسمى مميزة. 

وأيضاً فقد قال تعالى مصدقا لإبراهيم خليله عليه السلام في قوله: 
#لم تََبْدُ مَا لا ْمَعٌ ولا يِبِصِرٌ ولا يِعْن عَنكَ سيا [مريم: ؟4] وإنما كان يعبد 
الحجارة. فصحٌ بالنص أنها لا تفهم ولا تعقل. 

فلما رأيناه تعالى قد أوقع عليها خشية له» علمنا أن هذه اللفظة هنالك 


فين 


منقولة عن موضعها عندنا إلى صفة أخرى من صفات الحجارة» وهي 
07 يفه لها تعا كيف شاءء لا تخرج تلك الخشية ٠‏ هذه الجملة الت 
بصر محرج يه عن : 
فسرناها ألبتة. 


هذا وه إعنافة الخفية: إلى السجارة؟ إذ النقضية المعسهودة: عندنا هن 
الوق مق رعنف الل دع :وجل عه والاتسمار اميل تسالري والكنهار كا 
بيقين من كل ذلك. وكيف يخشى من لم يؤمر ولا ينهى ولا كلّف ولا 
وعدء أم أيّ شيء يخشى غير العقاب ولا عقاب إلا على عاصء ولا 
عاصي إلا مأمورء والحجارة ليست بمأمورة» فليست عاصية فلا عقاب 
غليهاء .ولا صقي غليها - تحني القفية المعهوفة فيما بيغا ولا قميق إلا 
حيء والحجارة لبندت عية فليستك: معيزة: 


ومما ذكرنا من نقل بعض الأسماء إلى غير معهودها قول رسول 
الله يكلِيةِ في الفرس: (إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَْخْراً”'' فأوقع عليه السلام لفظة بحر على 


: رواه من طريق قتادة عن أنس‎ )١( 
.110/0 البخاري في صحيحه. حديث رقم (/ا557)‎ 
وحديث رقم (/5861) كال ه.‎ 
وحديث رقم (5851) لكك‎ 
وحديث رقم (58510) لا‎ 
.١ 57١85 وحديث رقم (54ة5)‎ 
.014/٠١ )517١؟( وحديث رقم‎ 
807/4 )59( ومسلم في صحيحه» حديث رقم (53200))». حديث الكتاب رقم‎ 
. 1 
.7591/4 )4944( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
م/:ه1.‎ )885١( والنسائي في سننه الكبرى.» حديث رقم‎ 
.١194  (ة4/:‎ ) ١585 - ١58460( والترمذي في سننه» حديث رقم‎ 
والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (41/4) ص”٠ 7 2704 وفي خلق أفعال‎ 
.144 العباد» حديث رقم (/لاه  شلاه) ص‎ 
.59١ 594-186 ١91 ١/١ وأحمد فى المسند‎ 
.440 414/8 )9041( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.777/0 وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (955؟)‎ 


ضفن 


- وحديث رقم (5959؟) 5150/6. 
وحديث رقم (5994) مدل وحديث رقم 057 لما - 4ع وحديث رقم 
50" كلاا. 
وابن البخاري في مشيخته.» حديث رقم (50ة) كا/لاوم. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (مولاه) .1١16/18‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم 4١ل‏ ل وع١ءل/ا)‏ 8ل/م/ا” هلالا وحديث رقم 
مال 2/1 41. 
وأبو الشيخ في الأمثال.» حديث رقم (١؟؟)‏ ص5١‏ 1ا7١.‏ 
وفي أخلاق النبي كَل حديث رقم )1٠١9(‏ ص77”. 
والطوسي في مختصر الأحكامء حديث رقم )١459(‏ 777/6. 
وأبو الطاهر المخلص في فوائده» حديث رقم )/١(‏ ص18. 
والبيهقى فى سلنه 88/16 و١٠/50‏ 2 .,56١‏ 
والخرى في شرح السنةء حديث رقم .59١/48 )5١50(‏ 
وفي الأنوار» حديث رقم (404) .0917/١‏ 
- ورواه من طرق عن ثابت». عن أنس: 
البخاري في صحيحهء حديث رقم (5800) كزره”. 
وحديث رقم )59١8(‏ 5/ه4. 
وحديث رقم ل 
وحديث رقم 50895 ١٠8/ه20.‏ 
ومسلم في صحيحه)») حديث رقم (53200). حديث الكتاب رقم (م:) 1807/4 
18 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم )1١5410(‏ 199/5 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (8859) م/لاهكء وحديث رقم (2 0١99‏ 
لتستضة 
وابن ماجه في سئئه» حديث رقم الا ؟). 
وأحمد فى المسند “//ا5١‏ _ ١5‏ 1846 -1ل30. 
والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم (707) ص”7١١1‏ - .1١4‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )١5(‏ ص798. 
والروياني في مسنده» حديث رقم خ1*8) اال 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم 2508/١١ )5١19/94(‏ وحديث رقم )٠0١91١(‏ 
١1/ا.‏ 2 


ذقنا 


الفرس الجوادء وكذلك لما قال رسول الله يَكلهِ: «ازفق بالقوارير»" ‏ يعنى: 


(00 


وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (غ50) ١/560غ.‏ 

وأبو نعيم في الحلية .5١ - ١9/9‏ 

وفي تاريخ دمشق 19/5- 15١-7١‏ ١0ل7,‏ 

وابن أبي الدنيا في المكارم» حديث رقم (781) ص148 - 119. 
والرامهرمزي في الأمئال» حديث رقم )١١8(‏ ص1581. 

والبزار في مسنده» حديث رقم (وممد) 1م51 

والخطيب في الفقيه والمتفقه»ء حديث رقم (506) لاك 

والبغوي في الأنوار» حديث رقم (701) 27194/١‏ وفي شرح السنّة» حديث رقم 
(حمحد"؟) 7ل/راه5؟. 

والبيهقى في الدلائل .576/١‏ 

وابن بعد قن الطبقات ١/7/ا”.‏ 

- ورواه من طريق ابن سيرين» عن أنس: 

البخاري في صحيحه» حديث رقم (559ة5) ١377‏ . 

وأبو الشيخ في الأمثال» حديث رقم (1؟؟) صا17. 

والبزار في مسنده» حديث رقم (51/01) 5147/117. 

والبيهقى فى سئنه .75١١/٠١‏ 

رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم 097/٠١ )511١(‏ -0451. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (77377) .181١/5‏ 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )1١55(‏ 170/6. 

وأحمد فى المسند #/؟7/ا١ ‏ /141 - 317-5١37‏ 501 - 46ك. 
والبخاري في الأدب المفرد»ء حديث رقم (88) صه١3.‏ 

وحديث رقم )١15314(‏ ص17795. 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم )1١71(‏ 079/5 (هجر). 

وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء» حديث رقم )1١47  141(‏ ص598. 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء» حديث رقم (1ا١)‏ ص8١5.‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم ىم ه) 11 15. 

والخرائطي في اعتلال القلوب» حديث رقم (9؟7) ص9*١1‏ - 177. 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم (54*) 751/١‏ 11". 
والبيهقى فى ستنه الكبير .377--5191/٠١‏ 

وفي سننه الصغرى» حديث رقم (7834) 1078/4. 

والبغوي في شرح السُّنَّةَهِ حديث رقم (8لاه" ‏ ولاه") "197/11 لا16. 


كرس 


- - ورواه من حديث قتادة» عن أنس: 
البخاري في صحيحه» حديث رقم .0914/٠١ )551١(‏ 
ومسلم فى صحيحهء حديث رقم (7*157؟) 14811/4. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم للش 3 لطر 6 ادر 2 نرت 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (58354) 1900/0. 
وحديث رقم (9155) 477/0. 
والروياني في مسندهء حديث رقم (17170). 
والخرائطي في اعتلال القلوب» حديث رقم (70؟) ص؟؟١ ‏ 177. 
وابن السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم (017) ص١14.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0801) .1١9/5‏ 
والبيهقى فى سئنه ١٠//ا؟7.‏ 
والتخوي في شرح السَّنَّهَ حديث رقم (لالاه9*) 107/17. 
- ورواه من طريق أبي قلابة» عن أنس: 
البخاري في صحيحهء حديث رقم .078/٠١ )51١59(‏ 
وحديث رقم .001/٠١ )5١51(‏ 
وحديث رقم (١51؟5)‏ ١لللاؤقه ‏ 6ؤه. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (7357؟) 1411/4. 
والنسائي في سننه الكبرىء» حديث رقم )1١١09(‏ 174/5. 
وأحمد فى المسند #/185 .57١7-‏ 
والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (34؟) ص١١٠.‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )١7417(‏ ص98". 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم 1١9١/60 )18٠١  5809(‏ 2 ؟197. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (55/ا5) 100/17. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0895) .15١/١7‏ 
والرامهرمزي في أمثال الحديث. حديث رقم (48) ص1757. 
وابن سعد فى الطبقات 47"1/8. 
والبيهقي فق عتنه لفقم 
- ورواه من طريق سليمان التيمي» عن أنس: 
مسلم في صحيحهء حديث رقم (7"57؟) 4/؟1481. 
وأحمد فى المسند ١١9 - ١١1/8“‏ -5ل١( ‏ كل". 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم  1١"58(‏ 010854 180/1. 


ايفن 


والحميدي فى مسندهء» حديث رقم 7172 1). 

والسلفي في معجم السفرء حديث رقم (997) ص598. 
وابن سعد فى الطبقات .57١/8‏ 

وسعدان في جزئه» حديث رقم )١١5(‏ ص"6غ. 

وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (5:054) لا/5١١.‏ 
وحديث رقم .171١// )1١170(‏ 

والبزار في مسندهء» حديث رقم (5004) .171/١‏ 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم رحعمهة) 8/17 1١ا.‏ 
وحديث رقم (؟١مه) .١19/*‏ 

والخطيب في تاريخ بغداد .508/١1‏ 

والرامهرمزي في أمثال الحديث,» حديث رقم (41) ص177. 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١80/١‏ و١9/1.‏ 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (41) .165١/١‏ 
والخرائطي في اعتلال القلوب» حديث رقم (779) ص 1*9‏ 177. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )٠١805(‏ 598/18 -594. 
والبيهقى فى معرفة السنئن /ا/١44.‏ 

وفي الآداب». حديث رقم (919) ص١41.‏ 

- ورواه من طريق حميدء عن أنس: 

أحمد في المسند ١//ا١٠١.‏ 

وابن قانع في معجم الصحابة»ء حديث رقم (030) قل 
والعشاري في «الأربعين»» حديث رقم )١7(‏ ص104. 
والحارث في عواليه؛ حديث رقم (17 - )١4‏ ص١١.‏ 
والأنصاري في جزئه؛ حديث رقم (١؟)‏ ص47. 

وابن البخاري في مشيخته» حديث رقم (109). 

وقوام السَّنّهَ في الترغيب» حديث رقم (51407؟) 577/5. 

- ورواه من طريق زرارة بن أبي الحلال العتكي. عن أنس: 
أحمد فى المسند .5١7/“‏ 

والبزار في مسندهء حديث رقم (05ه5) 11/1ا. 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (1807) 47/7. 
وأبو نعيم في الحلية .1١5/‏ 

وانظر: العلل للدارقطني .7"21//١6‏ 


شن 


النساء ‏ كان ذلك نقلاً لاسم القوارير عن موضوعه في اللغة 
عن الزجاج إلى النساءء وكذلك قوله تعالى: قَوارباً بن فِضَّةِ) [الإنسان: 
7] هو نقل أيضا للقوارير عن موضوعه في اللغة عن الزجاج إلى الفضة» 
إلا أنه لا يحل لمسلم أن يقول في لفظه لم يأتِ نصٌّ ولا ضرورة حس 
بأنها منقولة عن موضوعها: إنها منقولة» ولا يتعذى بكلّ ذلك ما جاء في 
نص أو ضرورة حسء ولا يصرف لفظ عن موضوعه إلا بأحد هذين 
الوجهين» وإلا فهي باقية في مرتبتها في اللغة» وليس لأحد أن يصرف عنه 
وجهه إذ لم يصرفه الله تعالى ولا رسوله كلةِ وإِنّ العجب ليكثر ممن 
يقول: إِنَّ الشحم يسمى «ندى»» فإذا سئل من أين قلت ذلك؟ أنشد قول 
أعرابي 0 


ككرر الخدات» الفرة وعديية النلف . تعد اعطاق «مععه وهنا 


القواريرء وأنْ الفرس الجواد يسمى/: بحراء وأنّ الخشية قد يسمى بها 
الوقوع تحت التدبير: بأنَ خالق اللغات والمتكلمين بها أوقع هذا الاسم 
على هذا المعنى» وبأنْ أفصح العرب سمى النساء: قواريرء والفرس: 


0-4 


بحرا. 


ولعمري لو أنه عليه السلام يقول ذلك قبل بلوغه أربعين عاماء وقبل 
أن ينبأ لكان قوله أعظم حجة لفصاحته وعلمه بلغة قومهء وأنه من وسيطة 


)١(‏ هو لعمرو بن أحمد الباهلي» شاعر جاهلي مخضرم, توفي في عهد عبدالملك بن 
مروان على الأرجح سنة هلاه. 
وهو من البحر الطويل» انظر: ديوانه (301). 
ولفظه: 
كثور العَذَاب الفرد يضربه الندى تعلى الندى فى متنه وتحدرا 
انظر: أدب الكتاب ص١3‏ والصحاح 0ةغ. 
والمحكم ذقة والمخصص 4 وتاج العروس واميضة و١غ/لاه.‏ وتهذيب 
اللغة 0 وغ١/5”ء‏ والصاحبي ص١٠7.‏ 


يضف 


قريش ومسترضع في بني سعد بن أبي بكر بن هوازن فجمع فصاحة الحيين: 
خندف وقيس أهل تهامة والحجارة العالية» الذين إليهم انتهت الفصاحة في 
اللغة العربية الإسماعيلية والذي لا شك فيه فهو أنه عليه السلام أفصح من 
امرىء القيس» ومن الشماخ: ومن حسن البصري» وأعلم بلغة قومه من 
الأصمعي وأبي عبيدة» وأبي عبيد. ما في الال أبمد من أن بحت في 
اللغة بألفاظ هؤلاء. ولا يحتح بلفظة فيها - عليه السلام - فكيف وقد أضاف 
ربّه تعالى فيه إلى ذلك العصمة»ء ومن الخطأ فيها القول لايد الإلهي. 
والنبوة والصدق المقطوع على غيبه الذي صحبه خرق العادات والآيات 
والمعجزات» وفى أقلّ من هذا كفاية لمن كانت له حشاشة» فكيف أن يظنّ 
به غلية«البلاة آنا يكير عن وه تعالن حبرا يكلضا فيس :وهر تخلافت ما 
يفهم ويعقل ويشاهد ويحس ما ينسب هذا إليه كَل إلا ملحد في الدين 
كائد . 


وأعجب العجب أن هؤلاء القوم يأتون إلى الألفاظ اللغوية فينقلونها 
عن موضوعها بغير دليل» فيقولون: معنى قوله تعالى: «وَيَبِكَ طهر 29> 
[المدثئر: 5] ليس للثياب المعهودة. وإنما هو القلب. ثم يأتون إلى ألفاظ قد 
قام البرهان الضروري على أنها منقولة عن موضعها في اللغة إلى معنى آخرء 
وهو إيقاع الخشية على الحجارة. فيقولون: ليس هذا اللفظ ههنا منقولا عن 
موضوعه مكابرة للعيان» وسعياً في طمس نور الحقء» وإقراراً لعيون 
الملحدين الكائدين لهذا الدين. ويأبى الله إِلَّا أن يتم نوره» وبالله تعالى 
التوفيق . 


ل لا ذا ذا نالا 





قال أبو محمد: التشبيه بين الأشياء المشتبهة حق مشاهدء فإذا شبّه الله 
- عر وجل - أو رسوله يَلةِ شيئا بشيء فهو صدقء وحق.2 وتنبيه على قدرة 
عظيمة؛ لأنه ليس في العالم شيئان إِلَّا وهما مشتبهان من وجه ماء وغير 
تَعوْتِ4 [الملك: *] فهذا الذي قلنا هو ارتفاع التفاوت؛ لأنّ التماثل هو ضدّ 
التفاوت» وإذا بطل التفاوت صح التماثل» ولذلك افتقر الناس إلى معرفة 
حدود الكلام» وضبط الصفات التي تتفق فيها الموصوفات التي سعى قوم 
من النوكى في إبطالهاء وهيهات من إبطال الحقائق. 

فإن قال قائل: إنه عليه السلام قد شبّه ديون/ الله تعالى بديون الناس 


ع 
53 


في وجوب قضائها''". وأنتم لا تقولون بقضاء الصلاة عن الميت. 


فالجواب. وبالله تعالى نتأيد: إننا بتوفيق الله عرّ وجل لنا أهل 
الطاعة لهذا الحديث» وغيره» وقد نسب إلينا الباطل من ظنّ أننا نخص هذا 
الحديث أو غيره بلا نص» فنقول: يقضى الصوم والحج والصلاة [المنذورة] 
والمنسية والتي نيم عنهاء وأما الصلاة المفروضة المتروكة عمدأء والصوم 
المفروض في رمضان المتروك عمداًء فإِنْ الذي فرط فيها لا يقدر على 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


غرف 


قضائها أبداًء فليس عليه صيام يقضيه؛ ولا صلاة يقضيهاء وإنما عليه إثم» 
أمره فيه إلى ربّه تعالى» فلا يقضى عنه ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وهذه أيضاً من عجائب هؤلاء القوم» فإنهم يأتون إلى 
أشياء لم يشبه الله تعالى ولا رسوله يَلَةِ بعضها ببعضء» فيحكون لها بحكم 
واحد لادعائهم أنها مشتبهة فيقولون: لا يجوز للنكاح بأقل مما يقطع فيه 
اليد في السرقةء وقد علم كل ذي عقل أنه لا شبه بين السرقة والنكاح» ثم 
يأتون إلى ما أكد الله تعالى شبهه وساوى بينهماء فيبطلون التساوي فيهما 
فيقولون: إن ديون الناس تقضى عن الميت» وديون الله تعالى لا تقضى 
عنه» فهل في تقحم الباطل أعظم من هذا؟ 

قال أبو محمه: وهذا الذي قلنا في المجاز والتشبيه هو عين الحقيقة 
بالبراهين التي ذكرنا لم نترك فيه علقة لمتعقب منصف» وبالله تعالى التوفيق» 
فأما أهل الشغب فهم بمنزلة التائه في الفلوات» وإنما علينا ‏ بعون الله تعالى 
لنا - نهج الطريق القصد وإيضاحه. حتى لا يوجد بحول الله تعالى وقوته 
طريق أنهج ولا أخصر منه» والحمد لله رب العالمين ويوفق الله تعالى مَن 
يشاء لما يشاءء وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


لا لا لا لا لا لا 
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الباب التاسع عشر 





فى أفعال رسول الله يلد وفى الشيء يراه عليه السلام 
أو يبلغه فيقرّه صامتاً عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه0"© 


قال أبو محمد رحمه اللّه: قال قوم من المالكيين: أفعاله عليه السلام 
على الوجوب» وهي آكد من أوامره. 

وقال آخرون منهم من الحنفيين: الأفعال كالأوامر. 

وقال آخرون من كلتا الطائفتين وَمِنَ الشافعيين”'': الأفعال موقوفة على 
دليلهاء فما قام منها دليل على أنه واجب صير إليه» وما قام الدليل منها 
على/ أنه ندب أو إباحة صير إليه» وممن قال بهذا من الشافعيين أبو بكر 
الصيرفي» وابن فورك. 

وقال سائر الشافعيين وجميع أصحاب الظاهر: ليس شيء من أفعاله 
عليه السلام واجباء وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقطء ولا 
كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرناء وإن تركناه لم نأثم ولم 


)١(‏ انظر: للأهمية كتاب «المحقق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول كَل2. لأبي 
محمد المقدسي» المعروف بأبي شامة. 
(9) انظر: المحقق من علم الأصول ص" 5 - .4١‏ 


يدان 


نؤجرء إِلَّا ما كان من أفعاله عليه السلام بياناً لأمر أو تنفيذاً لحكمء 
حينئذ فرض؛ لأنْ الأمر قد تقدمهاء فهى تفسير الأمر. 
قال أبو محمد: وهذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز غيره. 
واحتج من قال: إنها على الوجوبء وإنها أوكد من الأوامر بما: 


4 - حدثناه سعيد الجعفريء قال: ثنا أبو بكر بن الأدفوي» ثنا أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس النحوي». عن أحمد بن 
شعيب النسائي. عن سعيد بن عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو: ابن 
عيينة -» عن الزهري» قال: وثبتني معمر بعد عن الزهري». عن عروة بن 
الزبير أن مسور بن مخرمة»ء ومروان بن الحكم ‏ يزيد أحدهما على 
صاحبه . قالا: خرج رسول الله كةِ عام الحديبية... فذكر الحديث وفيه 
طولء فلما فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله يخ لأصحابه: «قُومُوا 
َانَحَرُوا ثُمّ اخلّقُوا؛ قال: فوالله ما قام منهم رجل. حتى قال ذلك ثلاث 
مرات. فلما لم يقم منهم أحد. قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي 
من الناس فقالت أم سلمة: يا رسول الله أتحبّ ذلك» اخرج» ثم لا تكلم 
منهم أحداً حتى تنحر وتحلق» فخرج عليه السلام فنحر بدنة ودعا بحالقه. 
فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضأ حتى كاد بعضهم 
عا 00 


)١5486  ١9414( معلقاء حديث رقم‎ 5917/١ )17١( رواه البخاري في صحيحهء باب‎ )١( 
8ه باختصارء وحديث رقم 81 1) ك3 وحديث رقم (١9لاا  777؟)‎ 
باختصارء وحديث‎ 444/97 )4198  4١61( بطولهء وحديث رقم‎ 77# 0/0 
.105 - لا/1055‎ )5١8421١ - 518٠  5١ال9‎ - 5١ا/8( رقم‎ 
باختصارء وحديث رقم (0545؟)‎ ١45/5 )١104( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
باختصار.‎ 7١/5 )856060( بطولهء وحديث رقم‎ 86 - 6# 
 48641( والنسائي في سدنه الكبرى» حديث رقم (ه/ا”) امل وحديث رقم‎ 
مختصراء وحديث رقم (88140) 777/0 774 ببعضه.‎ ١1١ - ١7١/0 7 
وأحمد فى المسند 77/4” 55" 774 ال الل‎ 
7935 380/0 )9ا5١( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
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قال أبو محمد: وما نعلم حجة أشنع عليهم من هذا الحديث الذي 
احتجوا به؛ لأنْ الذي أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو النبي كَل 
الذي أنكر عليهم التأخر عما أمرهم بهء ولم يأمر باتباع الذين خالفوه حتى 
فعل ما أمرهم به» والذين أهموه حتى جعلوه يشكوا ما لقي منهم. ومن 
أخذ بفعل الناس وترك أمر نبيه يَليِدِه وعمل بما أنكره عليه السلام ولم 
يلتفت إلى أمر نبيه يك وصوب فعل من أغضبه وتعمّد ذلك. فقد ضل 
ضلالاً بعيداً ولم نأمن عليه مفارقة الإسلام. 


وليعلم كل ذي لبّ أن ذلك الفعل من أهل الحديبية ‏ رضي الله 
عنهم - خطأ ومعصية» ولكنهم مغفور لهم بيقين للنص في أنه لا يدخل النار 
أحد شهد بدراء والسنوو 1 وليس غيرهم كذلك» ولا يحل لمسلم أن 


- والطبري في تفسيره 51/1١75‏ - 38. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (0٠ه) .١ ١/9‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (الامع) 11م الى 
وابن أبي عاصم في الآحادء حديث رقم (000) "90/١‏ مختصراً. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم ١! - 4/١ )١9 1١5 ١70‏ وحديث 
رقم (845) .509/5١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (*170) ١17/6‏ مختصراً. 
وحديث رقم و١5‏ لارولا؟, 
وحديث رقم 1د؟) لارمم؟. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (51) 01/١‏ 01. 
وحديث رقم  >685(‏ إلى 5585) /اره لاء وحديث رقم 59100 55و 
8/٠‏ 2.59 وحديث رقم (الالاة) 4١/8لا4‏ - 494. 
وفي شرح المعاني .١786 ١/5/5‏ 
والبيهقى فى سننه 177-75١ 5١8-1١514 -١١7/9و ١الا١  ١الءلأالو 5١9/8‏ 
17 - 778 - 7878 وفي الدلائل 49/4 19١  ١4هو ٠١4‏ و197١‏ و064١‏ 
وحككه و١9/1١1.‏ 
والبغري في تفسيره 5/4”. وفي شرح السنّة» حديث رقم (116؟) 85/١١‏ - 248 
وحديث رقم (54ا؟) ١١(/لا9١‏ - 158. 
من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم به. 
)١(‏ رواه عن أم مبشر: مسلم في صحيحهء حديث رقم (5595) 14947/54. 


لتقا 


يقتدي بهم في ذلكء فلا بد لكل فاضل من زلة. ولكل عالم من وهلةء 
وكل أحد من الخيار فإنه يؤخذ من قوله ومن فعله» ويترك ويرغب عن كثير 
من قوله [وفعله]ء إِلَا رسول الله كَلدِه ومن اقتدى بأهل الحديبية في هذا 
الفعل الذي أنكره رسول الله يَكِِ فقد هلك. لأنهم ‏ رضي الله/ عنهم ‏ 
مضمون لهم المغفرة في ذلك وغيره» ولم يضمن ذلك لغيرهم. وقد أقرّ 
بعضهم ‏ رضي الله عنهم ‏ على نفسه بالخطأ العظيم في هذا الباب كما: 

0 حدثنا عبد الله بن يوسف. عن أحمد بن فتحء قال: ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن على» عن 
مسلم. ثنا أبو كريب محمد بن العلاءء ومحمد بن عبد الله بن نمير» قالا: 
أنبأنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى وائل. 

وقال مسلم: وثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء ثنا أبو أسامة» عن 
مالك بن مغول. عن أبي حصين» عن أبي وائل شقيق بن سلمةء قال: 
سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين: اتهموا رأيكم على دينكم» فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع ردّ أمر رسول الله كه. 

كال الأعمدن .هن أل بوائنه عن شا ور 

قال أبو محمد: ويوم أي جندل هو [يوم] الحديبية» فقد أقرٌ سهل - 
رضي الله عنهم - أنهم أساؤوا الرأي يوم الحديبية» حتى لو استطاعوا ردّ أمر 
رسول الله كِب لردوه . 


- وأحمد فى المسند 7"57/5. 

وإسحاق في مسندهء حديث رقم (1985) 184/4. 
وحديث رقم (19946) 195/4. 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (55) .١5/١‏ 
وحديث رقم (86١م)‏ باإلامهة"؟, 
وابن البختري في حديث من حديثه» حديث رقم (956) ص4 73١‏ 
وأبو الطاهر المخلص في فوائده. حديث رقم (١/ا١)‏ ص4]. 
وابن أبي خيثمة في تاريخه» حديث رقم (491؟) 9/لا80. 

)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


ك5" 


7 - حدثنا أبو سعيد الجعفري». حدثنا ابن الأدفوي» ثنا أبو جعفر بن 
الصفارء عن النسائى» عن سعيد بن عيد الرحمن» حدثنا سفيان بن عيينة» 


عن الزهري» قال: وثبتني معمر عن الزهري. عن عروة بن الزبير» عن 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم... فذكرا حديث الحديبية» وفيه أن 
عمر بن الخطاب قال: والله ما شككت مذ أسلمت إلا يومئذ» فأتيت 
النبى كٍَِ فقلت: ألست نبى الله حقًاً؟ . 

قال: «بلى) . 

قلت: ألسنا على الحقٌّ وعدونا على الباطل؟ . 

قال: «بلى) . 

قلت: فَلِمَ تُعغطي الدنية في ديننا إذأ؟ . 

قال : «إني ول الله وَلَنْتُ أغصيه وَهَُْ تَاصِرِي» . 

قلت: 0 ليئن وعدثنا أنا ستاتق البيت وتطوف: يه . 

قال: «يَلَىء أَنْأَخْبَرْئُكَ أَنَكَ تأنه العَام؟2 . 

قلت: لا. 

قال: «إِنَكَ تَأتِيه وَتَطُوفٌ به». 

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقّاً؟. 

قال: بلى. 

قال: بلى؛ قلت: فَلِمَ تُغطي الدنية في ديننا إذأً؟ . 

قال: أيها الرجل! إنه رسول الله» وليس يعصي رئه وهو ناصره» 
فاستمسك بغرزه حتى تموت. فوالله إنه لعلى الحق. 

قلت أو لبن كان يدها امئاق البنة وتطوف نه 

قال: بلى» أَكأخبرك أنك تأتيه العام؟. 


>» 


قلت: لا. 

قال: إنك ستأتيه وتطوف به. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالة7؟. 
محمد عَلِة ومعاذ الله من أن يظنَّ ذلك به ذو مسكةء. ولكنه شك فى 
وجوب اتباع ما أمرهم به من الحلق والنحرء وإمضاء القضية بينه وبين 
قريش» ثم ندم على ذلك كما ترى» وعمل لذلك أعمالاً مستغفراً مما سلف 
منه» من الأمر الذي ينصره الآن من أضله الله تعالى بالتقليد الفاسدء» ومثل 
هذاء من غير أهل الحديبية» فسق شديدء ولكنهم بشهادته كَل مغفور لهم 
لا يدخله النار منهم أحد إِلَّا صاحب الجمل الأحمر وحده”". 


قال أبو محمد: وقد بيّن النبى كله دينهم فى هذا الباب» كما: 


لاا ثنا يحيى بن عبد الرحمن» ثنا ابن دحيم» ثنا إبراهيم بن حمادء 
ثنا إسماعيل بن إسحاق. ثنا نصر بن علي» ثنا وهب بن جريرهء ثنا أبي» 
عن ابن إسحاق» قال: ثنا عبد الله بن أبي نجيح». عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: حلق يوم الحديبية قوم»؛ وقصر آخرونء فذكر ابن عباس أنه كلل 
ترم على المحلقين ثلاث وعلى المقصرين واحدة» بعد أن ذكر بهم ثلاث 
مرات» فقالوا: ما بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم؟ فقال كَله: (إِنْهم لَمْ 


32 


يشكوا»” . 


)١(‏ انظر: التعليق ما قبل السابق. 
(0) رواأه مسلم في صحيحه» حديث رقم (80ا؟) .5١50 5١45/4‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم و”كح") م507 505 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم )١410(‏ 94/5". 
والحاكم في المعرفة ص56١5.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (١ل/ا58)‏ 400/8 4050. 
(8) رواه ابن ماجه في سئنهء حديث رقم (7044). 
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قال أبو محمهد: لم يشكوا في وجوب تنفيذ أمره» فبك المترددون 
فعوقبوا كما ترى» وإن كانوا مغفوراً لهم كلّهمء وكذلك الذين فرّوا من 
الزحف يوم أحدء فأخبر تعالى أنه إنما استفزهم الشيطان ببعض ما كسبواء 
ثم [أخبر تعالى أنه] عفا عنهم» فمن اقتدى بهم في الفرار من الزحف فهو 
غير حاصل على ما حصلوا عليه من العفوء بل يبوء بغضب من الله تعالى. 


ولا عجب أعجب ممن يقتدي بأهل الحديبية - رضي الله عنهم ‏ في 
خطيئة وقعت منهم قد ندموا عليهاء واعترفوا بهاء وينهى عن الاقتداء بهم 
- رضي الله عنهم ‏ في فعل فعلوه كلّهمء موافق لرضا الله عرّ وجل . 
ورضا رسوله كَكَِةِ في نحرهم البدنة في ذلك اليوم عن عشرة» والبقرة عن 
سبعة بأمر رسول الله كك وأنهم نحروا سبعين بدنة عن سبعمائة إنسان ما 
سوى البقرء فيقول هؤلاء: لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك تقليداً لما ثم 
يحض على الاقتداء بهم في خطيئة أخطؤوها قد تابوا منهاء فهل في عكس 


- وأحمد فى المسند .707/١‏ 
وابن أبى شيبة في المصنف. حديث رقم )١518(‏ #/27170 وحديث رقم (7745701) 


كن 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (154 - 156 1855) 8941/6 
َك 


والبزار في مسنده» حديث رقم (19408) .١/7 ١1/1١١‏ 

وفي شرح المعاني 509/7 0 ”705. 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (914ا؟7) .1٠١5/0‏ 

والبيهقى فى الدلائل .١161/5‏ 

وفى ستنه 516/0. 

والطبراني في المعجم الكبير؛ة حديث رقم (11160) 47/١١‏ ولم يذكر آخره: (لم 
يشكوا). 

والفاكهي في أخبار مكة. حديث رقم (58757) 1/6الا. 

والطبري في تاريخه .١75/7‏ 

وإسحاق ف مسنده»ء حديث رقم (86ه) 11/6. 

والضياء في المختارة» حديث رقم (10 11 117 "*1) 73/1 - 274 
وسنده حسن» محمد بن إسحاق صرّح فيه بالتحديث. 


اين 


الحقائق والمجاهرة بالباطل أشنع من هذين المذهبين! وبالله تعالى نعوذ من 
الخذلان. 

ومن العجائب التي لا يفهم منها إلا الاستخفاف بالدين والخناء 
احتجاج ابن خويز منداد المالكي في إيجاب أفعال رسول الله يك فرضاء 
بحديث الأنصاري الذي قبّل امرأته وهو صائمء فأمرها أن تستفتي في ذلك 
أم سلمة فأتى النبي وَل فوجدٍ المرأة فسأل عنهاء فأخبرته أم سلمة بخبرهاء 
فقال لها رسول الله يكه: «ألا أَخْيَرْتِها ني أَفْمَلٌ ذَلِك؟). 

فقالت: قد فعلت» فزاده ذلك 0 وقال: يحل الله لرسوله ما 0 
فغضب رسول الله كك وقال: «أُما والله ني ي الأَنقَاكُمْ له وَأَعْلَمُكُمْ بمَا أتَقِي)”"© 
أو كلاماً هذا معناه. 

قال أبو محمد: وإِنّ احتجاج ابن خويز منداذ بهذا الحديث وهو لا 
يقول به» ولا يستحبه ولا يبيحه» بل يكره القبلة للصائم» ويرغب عن فعل 
النبى كَللةِ فى ذلك» ويسخط الله تعالى ورسوله كله لرغبته عما كان عليه 
السلام ليله لآية من الآيات الشنيعة» وهو لا يرى هذا الفعل واجباً ولا 
مستحباً ولا مطلقأء ثم يحتج به في إيجاب أفعاله يله وليس العجب ممن 
يطلق لسانه/ [بمثل] هذا الخناء فإنه قد عدم الرقبة والحياء والخوف» ولا 
يبالي بالإثم ولا بالعار» وإنما العجب ممن يسمعه ثم يقبله» ويكتبه مصدقا 
له مستحسناًء وإنا لله وإنا إليه راجعون على دروس العلم وذهابه. 

وهذا الحديث الذي ذكر أعظم حجة في أن أفعاله عليه السلام ليست 
على الوجوب», ولكنها مستحبة مندوب إليهاء يأثم من تركها راغباً عنهاء 
كما يأثم ابن خويز منداذ ونظراؤه في رغبتهم عن فعل النبي كَل في التقبيل 
وهو صائمء ولا يأثم من تركها مستحسناً لها غير راغب عنهاء ولا يؤجر 
أيضاًء وأما من فعلها مؤتسياً فيها بالنبي يله فهو مأجورء والحمد لله رب 
العالمين. ْ 


واحتج من قال: إِنّ أفعاله عليه السلام كأوامرهء بأن قال: قد أمرنا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


باتباعه عليه السلام بقوله تعالى: 7 كََاِبوا يله وََسُولِه التي الي الى 
يُوْصِتُ أله وكليد وَاتَبِعُوَهُ لمَلَكُمْ 026 [الأعراف: ]٠68‏ قالوا: 
وهذا إيجاب علينا اتباعه » فى فعله وأمره عليه السلام سواء. 

قال أبو محمد: الاتباع لا يفهم منه محاكاة الفعل في اللغة أصلاء 
وإنما يقتضي الامتثال لأمره عليه السلام» والطاعة لما علم عن ربّه - عر 
وجل . وقد بيّن ذلك عليه السلام في قوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيهِ 
امنيا فو ه31 

ويقوله علد : «كل أحَد يَدْحُلُ الجَنّة إلا من أَبَى)» فيل : ومن يأبى يا 
رسول الله؟ قال: «مَنْ أطاعَني دَخَلُ الجَنّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ الا 

قال أبو محمهد: والمعصية إنما هى: مخالفة الأمرء لا ترك محاكاة 
الفعل» وما فهم قط من اللغة أن يسمى تارك محاكاة الفعل: عاصياء إلا 
بعد أن يؤمر بمحاكاته» فإنما استثنى عليه السلام من دخول الجنة من خالف 
الأمر فقطء وبقي من لا يحاكي الفعل غير راغب عنه على دخول الجنة» 
فقد صم أنه ليس عاصياء وإذا لم يكن عاصيا فلم يجتنب فرضا فقد صحٌ 
أن محاكاة الفعل ليست فرضأء وأيضا فما فهم عربي قط من خليفة يقول: 
اتبعوا أمري هذاء أنه أراد افعلوا ما يفعل» وإنما يفهم من هذا امتثال أمره 
فقط . 

وأبضاً فإنّ أفعال النبى 6ل لا يختلف. أحد فى أنها غير فرض عليه 
بمجردهاء ومن المحال أن يكون كذلك ويكون فرضاً عليناء وهذا هو 
خلاف الاتباع حمًا. 

وقد هذر قوم بأن قالوا: من الحجة في ذلك قول الله - عنٍّ وجل -: 
1# انك الول مدر ونا ا عَنُْ كأنتهواً» [الحشر: 7]. 

قال أبو محمد: وهذا تخليط؛ لأنْ الإيتاء فى اللغة إنما هو الإعطاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(9) سبق تخريجه. 


اه" 


والفعل لا يعطى. وإنما يعطينا أوامره فقطء. ولا سيما وقد ات تبع ذلك النهيء 
وإنما توعد الله على مخالفة الأمر بقوله تعالى: #مَلْيَحَدَرٍ الْذِنَ لذن عن أترر »4 
[النور: 7] وقال بعضهم: الضمير في [أمره] راجع إلى الله عرّ وجل ""'. 


قال أبو محمد: فيقال لهم: لا عليكمء أمر رسول ٠‏ الله يي هو أمر الله 
ع عاد فيه بقوله تعالى: وما ينَطِقُ عَنٍ وي 2 إن هُوَ إِلَا م / 
يو ( و40 [النجم : ٠‏ ؛] فنطقه كله مر الله عر وجل . 

قال أبو محمد: هذه الآية كافية في أن اللازم إنما هو الأمر فقط لا 
الفعل؛ لأنّ الله عرّ وجل - إنما أخبر أن الوحى من قبله تعالى هو النطق» 
والنطق إنما هو الأمرء وأما الفعل فلا يسمى نطقاً ألبتة» فصحٌ أن فعله عليه 
السلام كلّه إباحة وندب لا إيجاب. إلا ما كان فيه بياناً لأمر. 

قال أبو محمهد: وقال بعضهم : معنى أمره ههنا حاله. كما تقول أن 
فلان اليوم على استقامة, أو أمره على عوجء يعنى حاله . 

قال أبو محمد: وهذا يبطل بأن هذه الآية إنما جاءت [بإيجاب] ما 
ذكر قبلها من الأمر الذي هو النطقء قال الله 0 : لا يملوأ 
قح اسل ين يك كد بعكم يما كذ عق أن اريت رن 
7 واد بوم .و د لذبن يحالِضُونَ 0 عَنْ مود أن 1 م و و جم عَزَا 

به 4 [الثور: *7] فصح أن هذا الوعيد في ا لهم ب 0 بع 
0 كان عليه السلام لا يؤذن لشيء من صلوات التنفل كالعيدين 
والكسوف تفريقاً بين الفعل والأمر. إذ لو دعوا إلى الصلاة لكان أمراء 
والأمر فرض . 


عداب 


قال أبو محهد: 


وقد حدثنا عبد الله بن يوسفه. ثنا أحمد بن فتح. ثنا 


)١(‏ انظر في مرجع الضمير: الوسيط 771/6: وتفسير الطبري 0771/4 وتفسير الخازن 
ب والمحرر الوجيز /4 2 وتفسير الثعلبي 0 ومعالم التنريل رةه 
وبحر العلوم ةع وزاد المسير كرقت والنتكت والعيون . 


يناوا 


عبد الوهاب بن عيسى. ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي» ثنا مسلمء 
ثنا زهير بن حربء ثنا جريرء عن الأعمشء عن أبي الضحىء» عن 
مسروق» عن عائشة أم المؤمنين» قالت: صنع رسول الله كَكهْ أمرأ نترخص 
فيه» فبلغ ذلك ناساً من أصحابه » فكأنهم كرهوة ا عنهء فبلغه ذلك 
فقام خطيباً فقال: «ما بَالُ رِجَالٍ بَلَمْهُم عَنْي آ فِيهِ فَكَرِهُوهُ 


كُ ةي د 


وَتَتَزَّهُوا عَنْهُُ فَوَالله نا عْلَمْهُمْ بالله 1 خشية» 

قال فهذا نط خلى: على أن رمول الله كز لم عر علدهع ترلة. قعل 
ما فعل» فصحٌ أنه ليس ذلك واجباًء ولو كان واجباً لأنكر تركهء وإنما أنكر 
عليهم ا والتنزّه عنه.» وهذا منكر جداء وقد أنكر عليهم ترك أمره. 
فوضح الفرق بين الفعل والأمر لمن عقل» وبالله تعالى التوفيق. 

84 وبه إلى مسلم حدثنا محمد بن رافع. وعبيد الله بن معاذء وابن 
أبي عمرء وقتيبة» ومحمد بن عبد الله بن نميرء وأبو كريب» وأبو بكر بن 
إلى اشية "قال بو رانم قناعي الززانيه فا عدر عن تعداء. بن امقيدة 
وقال ابن معاذ: ثنا أبي» ثنا شعبة» عن محمد بن زيادء وقال ابن أبي 


.6017/٠١ )5١1١١( رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم لا الا‎ 
.1 8755/5 ومسلم فى صحيحه. حديث رقم (5ه"7؟)‎ 
كإلاك.‎ )1١١5( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
١ 480/15 وأحمد في المسند‎ 
والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم (475) ص165.‎ 
.119/١ )0054( وتمام في الفوائد» حديث رقم‎ 
.51١ 337١/8 )141٠١( وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم‎ 
)5١71١( وحديث رقم‎ 2707/5 )١١١96( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
1ه ؟.‎ 
.١ ١1 والطحاوي في شرح المشكل » حديث رقم (كمده  *احمة) 16/ه‎ 
.179/ والبيهقي في سئنه‎ 
١994/١ )1١٠١( والبغوي في شرح السنة.» حديث رقم‎ 
هال٠‎ 059/7” وفي تفسيره‎ 


يدن 


عمر: ثنا سفيان ‏ وهو: ابن عيينة ‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» وقال 
قتيبة: ثنا المغيرة الخرامي» عن أبي الزناد» عن الأعرج» وقال ابن نمير: ثنا 
أبي » عن الأعمان» عن أبي ا السمان. وك ابن 2 تعب رابو 
0 والأعرج وأبو ضالج؛ 0 شريرة أنه قال: قال 
رسول الله عد : | الَرُونِي مَا تَرَكدُكُم ٠‏ فَإِنّما هَلّكَ من قبا وج مُسَائَلِهِمْ 
وَاخْتِلافِهِمم عَنْ أنبيائهم . ما َهِيئكُم عَنْهُ فَاجِتَنبُوة وما أمرنكُم. به ه فَافْعَلُوا منه/ 
ما اسْتَطعْتُمْ» ٠.‏ وهذه رواية كل من ذكرناء ولم يخالفهم جرير في شيء إلا 
أنه قال: «ما تركتكم»"''. 

قال أبو محمد: فهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة» فلم 
يوجب رسول الله يق على أحد إلا ما استطاع مما أمر به» واجتناب ما نهى 
وأسقط عليه ما عدا ذلك» وأمرهم بتركه ما تركهم. وقد علمنا بضرورة 
الحس والمشاهدة أنه عليه السلام» وكل حي في الأرض لا يخلو طرفة عين 
من فعل» إما جلوس أو مشي » أو وقوف أو اضطجاع. أو نوم أو أكل أو 
اتكاء,» أو غير ذلك من الأفعال» فأسقط عليه السلام عنا كل هذل وأمرنا 
بتركه فيه» 00 فوضح يقيئاً أن الأفعال كلها 
منه عليه السلام لا تلزم أحداء وإنما فيها الائتساء بالآية المتقدمة فقط. 

قال أبو محمد: وصمحّ بالحديث الذي قبل هذاء أنه لا حجة في فعل 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » ولا في قوله؛ لأنْ أولئك الذين 
كرهوا ما فعله عليه السلام» قصدوا بذلك الخير في اجتهادهم» وقد أنكر 
عليه السلام ذلك. فصحٌ أنه لا حجة إلا فيما جاء عنه عليه السلام فقطء 
والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: وتنا ست ص اللو عالى اق الف ةاساوم جارج 
الائتساء به بقوله تعالى : مد كان لَكُمْ في رشول مر سه 4 [الأحزاب: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


انا 


١‏ وما كان لنا فهو إباحة فقط؛ لأنْ لفظ الإيجاب إنما هو علينا لا لناء 
نقول: عليك أن تصلي الخمس» وتصوم رمضانء. ولك أن تصوم عاشوراء. 
وتتصدّق تطوعاًء ولا يجوز أن يقول أحد في اللغة العربية: عليك أن تصوم 
عاشوراء وتتصدق تطوعاء ولك أن تصلي الخمسء وتصوم رمضانء. هذا 
الذي لا يفهم سواه في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى بما ألزمنا من 
شر اقعهز. 

قال أبو محمد: وقال بعضهم: قوله تعالى بعقب الآية المذكورة: 
#لمن كن بَرَجْوأ اله الوم آلْآحْرَ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ بيان أن ذلك إيجاب؛ لأن 
هذا وعيد. 


قال أبو محمد: هذا التأويل خطأ؛ لأنّ الائتساء المندوب إليه فى 
الآية المذكورة إنما هو للمؤمنين الذين يرجون الله واليوم الآخرء ولم يقل 
تعالى: هو على الذين يرجون الله واليوم الآخرء [وأما الكفار الذين لا 
يرجون الله واليوم الآخر]ء فراغبون عن الائتساء به عليه اعد وكذلك 
قوله كيلو : «(إني ي صم وَأَقْطِدْ َأنجخ النّسَاءَ» قَمَن رَغْبَ عَنْ سُنْتِي فُلَيِسَ 
مِنّي)"'' وصدق عليه السلام» أنَّ من ترك شيئاً من أفعاله راغياً عنها فهو 


.1١ 2/4 )ه١د9( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.1١7١/5 )1١501( ومسلم في صحيحه؛ حديث رقم‎ 
.756/# والنسائي في سئنه المجتبى 2730/16 وفي سننه الكبرى» حديث رقم (”9*ه)‎ 
.580 7094  :؟41١/“ وأحمد في المسند‎ 
ص7"97.‎ )١1714( وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم‎ 
وحديث رقم (ا51)‎ 2.141 - 190/١ )15( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
ديس ارمخ‎ 
1 والبزار في مسندهء حديث رقم (084) #اا/ا6‎ 
.5/5 )757*( وأبو عوانة في مسنده.» حديث رقم‎ 
والحارث في مسندهء حديث رقم (88) ١/لا١٠ (بغية الحارث).‎ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم الا #الا) 560 لككثت.‎ 
.71/١ )51( وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم‎ 


هه 


كافرء وأما من تركها غير راغب عنها لكن اقتصاراً على الفرض» وتخفيفاً 
من التطوعء عالماً بأنه يترك فضلاً كثيراًء فقد أفلح كما قال عليه السلام 
للأعرابي الذي حلف لا يزيد على الأوامر الواجبات شيئا فقال عليه السلام: 
«أفْلحَ وَاللْه إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الجَنّةه7 . 


قال أبو محمهد: وفي هذا الحديث بيان كاف في أن الأوامر هي 
الفروضء وأنّ أفعاله عليه السلام ليست فرضاً؛ لأنْ الأعرابي إنما سأل 
رسول الله كخِ عما/ أمر بهء لا عما يفعل» ثم حلف ألا يفعل غير ذلك» 
فصوّب رسول الله كك قوله وحسن فعله. وهذا كاف لمن عقل» إذ لم يلزمه 
عليه السلام اتباع أفعاله»ء وهذا ما لا إشكال فيه. 


- والبيهقى فى سنئه الكبرى #/لالا»ء وفى معرفة السئن والآثار 277١/0‏ وفى سلنه 

الصغرى» حديث رقم (1449) 27٠/9‏ وفي الشعب 780/4 - 41م8. ١‏ 
والهروي في أحاديث ذم الكلام» حديث رقم (444 7 448 447). 
واللالكائي في أصول الاعتقاد.» حديث رقم 95/١ )١78(‏ 97. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (45) 146/١‏ 195ء وفي الأنوار» حديث 
رقم )١5159(‏ 5//اتل. 
وابن حجر في الأمالي المطلقة ص١؟.‏ 

.1٠١ 7/١ )45( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.٠١7/4 )14941١( وحديث رقم‎ 
.71481/0 وحديث رقم (5178؟)‎ 
.77/0/1١؟‎ )594857( وحديث رقم‎ 
.4١ - 40/١ )١١( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.1١الا‎ - ٠١5/١ )7”975 _ "941( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.١1١9- 1١١14/4و‎ 77١8 777/١ والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
وفي 57 الكبرى» حديث رقم (69/ا١١) 5ه‎ 
.157/١ وأحمد فى المسند‎ 
.1/8/١ )45( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.155 145/١ )١44( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
؟1.‎ ١١/6 )١ا9ل14( وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم‎ 
وحديث رقم (0557) ماله ل 1ه‎ 
.4١ 49/١ والبيهقي في سننه الصغيرء حديث رقم (9ا0؟)‎ 


ليان 


[قال أبو محمد]: بل قد أنكر رسول الله يَكِةِ على أصحابه - رضي الله 
عنهم ‏ التزام الممائلة لأفعاله» كما 


م حدث عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية القرشي» ثنا أبو 
خليفة» ثنا أبو الوليد الطيالسي حر جنم بن مالمك عن حماد بن 
سلمة» عن أبي نعامة الا عن أبي 0 عن أبي ' سعيد 0 
ل لي ل 
فلما قضى صلاته؛ قال: «ما لَكُمْ حَلَعْتُمْ نِعالّكُم؟». 


قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. 


قال: «إني لَمْ أخلعهما من بَأْسٍء, وَلَكنّ جبريل أَخْبَرَني أن فيهما قَذَّرً 
َف فَإِدًا أتّى أَحَدَكُمْ المَسْحِدَ فَلْيِنْظْرْ في تَعْلَيْه فَِنْ كَانَ فيهما أَذَى 
فك 0 لا 


.170/١ )560( رواه أبو داود فى سننه.» حديث رقم‎ )١( 
.947  ؟١/” وأحمد فى المسند‎ 
.571/# وأبو دأو الطيالسي في مسنده» حديث رقم (78؟؟)‎ 
والدارمي في سننهء حديث رقم ا) العلا‎ 
عبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم (880) ص178.‎ 
.181/5 )09/490( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.4094/5 )١1944( وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم‎ 
.784/١ )07/85( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
.١٠١ا//5‎ )1١١19( وحديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (5186؟) م/0ده.‎ 
.570/١ والحاكم في المستدرك‎ 
.011/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
271/5 )٠١5١( والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم‎ 


وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (775) 2134/7 وحديث رقم (7898؟) 50/5 


اا 


باه 


سعيد الخدري ‏ يشهد أن رسول الله يَكةِ أنكر عليهم التزام مماثلة أفعاله 
عليه السلام» فبطل كل تعلّل بعد هذاء وصحٌ ألا يلزم إِلَا أمره عليه السلام 


قال أبو محمد: وإنما تعلق بما ذكرنا قوم من أصحاب مالك. على 
أنهم أترك خلق الله لأفعاله عليه السلام» فقد تركوا فعله عليه السلام في 
صلاته بالناس وهم وراءه قيام أو جلوس» وتركوا فعله عليه السلام فى 
دخوله وإمامته بالناس بعد ابتداء أبي بكر بالتكبير بهم والصلاة» وجوّزوه في 
الاستخلالاف حيث لم يأت به نص ولا إجماع» ورغبوا عن فعله عليه السلام 
فى مسحه على ناصيته» وعمامته فى الوضوء» ورغبوا عن فعله ‏ عليه 
- وابن سعد في الطبقات 28 . 

والبيهقي في معرفة السنن 7 

.45١ 40 1١7/2 وفي السئن‎ 

وأبو نعيم في أخبار أصبهان. 

والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (599) ؟/47. 

وفي الأنواره حديث رقم (8586) 019/١‏ 0680. 

قلت: رجاله ثقات» إلا أنه اختلف في إرساله ووصله. والصواب الوصل: فالحديث 

0-9 . 0-9 1 

قال أبو حاتم في علله :١5١/١‏ «والمتصل أشبه؛ لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة عن 

أبي سعيدء عن النبى 4ة) . اه. 

وقال الدارقطني في علله 378/١١‏ - 7759: «يرويه أبو نعامة» عن أبي نضرة» عن أبي 

سعيد» حدّث به حماد بن سلمة والحجاج بن الحجاج وأبو عامر الخزاز وعمران 

القطان . 

وروي عن أيوب السختياني» عن أبي نعامة مرسلاً. 

ومن قال فيه: عن أيوب؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: فقد وهم. 

والصحيح عن أيوب سمعه من أبي نعامة » ولم يحفظ إسناده فأرسله . 

والقول قول من قال: عن أبي سعيد». اه. 

وقال 1 «ورواه حماد بن سلمة. عن أبي نعامة. عن أبي نضرة, عن أبي 

سعيد.) وهو الصواب» . أه. 


وانظر: التلخيص الحبير لك بر 
مه 


السلام - في الصبّ على بول الصبيء» واختاروا الصوم في رمضان في 
السفر» »ء ورغبوا عن فعله عليه السلام ف فى الفطرء ورغبوا عن فعله عليه 
السلام في التقبيل وهو صائم والمباشرة وكو ضاتم» ون عضي زيول 
الله يخ على من رغب عن ذلك أو تنزّه عنهء وخطب الناس ناهياً عن 
ذلك. ورغبوا عن فعله عليه السلام في قراءته: #والطور» في المغرب. 
وتركوا فعله عليه السلام في تطيبه في حجة الوداعء وأخذوا بأمر له متقدم. 
لو كان على ما ظنوه كان منسوحاً بآخر فعله عليه السلام» وتركوا فعله عليه 
السلام حكمه بالسلب للقاتل. وتركوا فعله عليه السلام في سجوده في سورة 
«والئّخم» وفي: «إِذًا السَّماءُ الْشَقَّتْ». وتركوا فعل جميع الصحابة في 
هذين الموضعين» وكل من أسلم من الجن والإنس» وفي ما ذكرنا كفاية. 

قال أبو محمد: فأما ما كان من أفعاله عليه السلام تنفيذاً لأمر فهو 
واجب» فمن ذلك قوله عليه السلام: صَلُوا كَمَا رََيْكُمُوني أصَلّي»””. 
«وحُدُوا [عَني] مَتَاسِكَكُمْ)/” "© وعته بإحراق فتازل المتحافين عن الضتاذة فين 
الجماعة». وجلده شارب الخمر؛ لأنه عليه السلام لما أخبر أن 0 
والأعراض حرام ثم أمر بأنّ ينتهك شرّ منهاء أو أخبر عليه السلام بأنه يريد 
انتهاكهاء علمنا أن ذلك حقء وأما بعد الأمر فواجب لا إباحة؛ لأنه عليه 
السلام لا يهم إلا بأمر حق» وقد أمر بجلد الشارب ثم كان فعله بياناً للجلد 
الذي أمر به. 


وكذلك ما كان من أفعاله عليه السلام نهياً عن شيء أو أمراً بشيء 
فهو على الوجوب » كإزالته د أبن عباس عن يساره» ورده إلى 0 
فهذا وإن كان فعلاً فهو أمر لابن عباس بأن يقف عن يمينهء ونهي له 
عن أن يقفف عن يساره. وإنما الفعل المجرد هو الذي ليس فيه معنى 
الأمر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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فإن قال قائل: فهلا قلتم: إن همّه عليه السلام بإحراق بيوت 

المتخلفين عن الصلاة» إباحة لا فرض» على أصلكم في انتقال الشيء إذا 
نسخ إلى أقرب المراتب منه لا إلى أبعدها عنه. 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: كدللك روه لميات ذل عه 
منقول إلى أبعد المراتب عنهء ولكن لما قال عليه العامة «أَمِرْتُ أنْ َكَاتِلَ 
الئّاس حَنَى يَقُو يَقُونُوا لا إله إلا الله. فَإِذا كَانُوهَا عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
إلا بحَقّهاء ٠‏ وعتَائق على اال 

حم اخيرنا عليه السلام اهرمد فح عرق يبوت المتخادين عن 
الصلاة”" : : علمنا بالنصٍ المذكور أن ذلك حق واجب إنفاذه» إذ قد نصّ أنه 
لا يستبيح دماً ولا مالا إِلّا بحق» والحق فرض ما لم يأتٍِ دليل على أنه 
إباحة . 

قال أبو محمد: قد قلنا: إِنْ القائلين بأنَ أفعاله عليه السلام على 
الوجوب هم أشدّ الناس خلافاً لهذا الأصل الفاسدء فإِنَ المالكيين يقولون: 
إِنْ خطبة الإمام يوم الجمعة خطبتين قائما يجلس بينهما ليست فرضأء وإنما 
الفرض خطبة واحدة» وما روى قط أحد أن النبي كَل خطب إلا خطبتين 
قائماً يجلس بينهما””"». فلم يروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(*) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم .401١/5 )95١(‏ 
وحديث رقم (8؟ة) 5/7 2. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (851) ؟/084. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم .586/١ )1١95(‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (005) 580/5. 
والنسائي في سننه المجتبى .٠١9/"‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم .070/١ )١9/1١(‏ 
وحديث رقم (١5/ا١ ‏ ؟7/51١)‏ ١/الاه ‏ #"ه. 
وابن ماجه في سننهء» حديث رقم .)١1١١*(‏ 


لضن 


- والدارمي في سننه» حديث رقم (مهه١) ١/١‏ غغ. 
وأحمد فى المسند 8/9" 91١‏ 97 -44. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١959(‏ 0م" د كملا 
واين أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (51954) .449/١‏ 
والشافعى فى مسنده ص84. 
وابن المندر قن الأوسط. حديث رقم )١7945(‏ ؛/لاه. 
وتمام في الفوائد» حديث رقم (:*") لرهغ١ .١155-‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (96١؟)‏ ١إ/لاه؟.‏ 
وأبن خزيمة في صحيحه. حديث رقم )١545(‏ 549/5. 
وحديث رقم (4الا1) 1178# 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (17895) ؟١١/لالا”.‏ 
والدارقطني في سننه.ء حديث رقم ةا) الا 
والبزار في مسندهء حديث رقم )0519١(‏ ؟١7/1١1.‏ 
والبيهقى فى سئئه 1١95/"‏ - /191. 
وفى المعرفة 487/9 - 584. 
والبغوي في شرح السنّقء حديث رقم )1١1/9(‏ 143/64. 
من حديث نافعء عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
- ورواه من حديث جابر بن سمرة: 
مسلم في صحيحه» حديث رقم (0كم) الركحمه. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم .187/١ )1١95 31١98  ١١94(‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى .197-1١١١  ٠١9/#‏ 
وفي سئئه الكبرى» حديث رقم (/ا١)‏ ١/غ07.‏ 
وحديث رقم .060/١ )١9/44  ١948(‏ 
والدارمي في سننه» حديث رقم 42١/١ )١669(‏ . 
وأحمد ه/"8 - 28- ق4- (١١٠١ 155 54.2960 964-94" 95 9١-90١‏ 
0 لال 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم 0565 لاه؟ه) لات 1. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (لالا01) .418/١‏ 
وحديث رقم 4د" لارالا,. 
والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم )١17(‏ ص١ل7.‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (809) ؟/170. 
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ويقولون: إن ترتيب الوضوء ليس فرضاًء ولا شك في أن النبي كله 


كان يرتب وضوءه ولا ينكسه. لا يشك مسلم في ذلك. 


ويرود أن الصلاة للصبح بمزدلفة ليس فرضاًء ولا يبطل حح من 


تركهء ورسول الله يَكيةِ صلاها هناكء وآذن أن من لم يدركها هنالك فلا حجّ 
لهء ويرون أن من صلى المغرب قبل مزدلفة ليلة النحر فصلاته تامة ورسول 
الله يك أخرها إلى المزدلفة فلم يصلها إِلَّا فيهاء ولا يرون رمي جمرة العقبة 
فرضاء ورسول الله يكلِ قد رماهاء ولا يرون الضجعة بين ركعتي الفجر 
وصلاة الصبح فرضاًء ورسول الله ككِ كان يفعلها دائماً عليها مواظباً لهاء 
وكذلك فقهاء المدينة السبعةء وأهل المدينة» وكل هذه المسائل فجماهير 
الصحابة والتابعين/ والفقهاء يرونها كلها فرضأء وإنما أتينا بهذه المسائل لثلا 


وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (771؟) 77/0. 

وابن الجارود في المنتقى»ء حديث رقم (95؟) ١/لاه؟.‏ 

وابن خزيمة في صحيحه)» حديث رقم )١544 - ١441/(‏ 549/7 350,. 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (1801) 39/0 47. 

والحاكم في المستدرك .477/١‏ 

والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (07806) 04/5". 

وفي المعجم الكبيرء حديث رقم  ١970(‏ 19474) 1170/5 27573 وحديث رقم 
)١460(‏ 779/5 وحديث رقم (1917) 7174/5, وحديث رقم (19488) 2793/5 
وحديث رقم )١141(‏ 17//7» وحديث رقم )5٠١1١(‏ 2754/1 وحديث رقم 
)53٠١(‏ 740/5ء وحديث رقم )1١175(‏ 15414/5. 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (619/4) 7"4/79. 

وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم (1197) 01//4. 

وحديث رقم 81 1) 5/4 ل أى 

والبيهقى فى سننه ١917//#‏ و#/١١7.‏ 

وابن عناكر في تاريخ دمشق 77”5/07. 

والخطيب فى الكفاية ص7856. 

والبغوي رع السنّق حديث رقم (لالا١٠)‏ 501/4. 

وفي الأنوار» حديث رقم (51) ؟/4017. 

وابن أبي عرزة في مسند عباس الغفاري» حديث رقم  17(‏ 48) ص76 /الا. 


نض 


يدعو إجماعاً على أنها ليست فرضاًء ومثل هذا لو تت تتبع كثير» وبالله تعالى 
و 

[قال أبو محمد)]: فإن تعارض فعل وقولء مثل أن يحرم عليه السلام 
شيئاً ثم يفعله» فإنَ هذا إن علمنا أن الفعل كان بعد القول فهو نسخ لهء 
وبيان أن حكم ذلك القول قد ارتفع؛ لأنه عليه السلام لا يفعل شيئاً 
بنص في ذلك؛ لأنه عليه السلام قد غضب على من قال ذلك. وكل شيء 
أغعضب رسول الله كك فهو حرام» وذلك مذكور في حديث الأنصاري [الذي 
سأله عن قبلة الصائم» فأخبره عليه السلام أنه يفعل ذلك» فقال الأنصاري]: 
يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخْرّ 
فغضب رسول الله يه وقال: «وَالله إِنْي لأَنَقَاكُمْ لل وَأَعْلَمُكُمْ بما آنِي وما 
د أو كما قال عليه السلام. 


فلا يحل لأحد بعد هذا أن يقول في شيء من فعله عليه السلام: ! 
خصبروو 1 إلا بنص ع مثل النص الوارد في الموهوبة بقوله 0 
#خَالِصَهةٌ للك من دون لْمُوْميِين 4 [الأحزاب: »]5٠‏ ومثل وصاله عليه السلام 


في 0 وقوله ناهياً لهم عنه: «إني لنت كهبتيكي”", ومكل تومه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 27١1/4 )١951١(‏ وحديث رقم (41؟01) 
وتتقق 116 ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١١5(‏ الردلالا ل الال 
والترمذي في سننهء حديث رقم (98) “/148ء والدارمي في سننهء» حديث رقم 
2٠6 ١4/7 )١7١5(‏ وأحمد في المسند ١9# 199-1196174  9/#‏ 
5١8-7١575٠٠١ _ ١91/‏ ه"17_ 747 55-7507 784ء وابن أبى شيبة 
في المصنف. حديث رقم (0خهو) الل وأبو يعلى في مسنده» تحررت رقم 
(1414) 2750/0 وحديث رقم (1917) 341/0 - 47 وحديث رقم (90617) 
هم ا وحديث رقم (099.*) 21/6 وحديث رقم (9*516) 65/6. وعيد بن 
حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )١767(‏ ص(2)100 وابن خزيمة في 
صحيحهء حديث رقم ف © 32254 برناحف 78٠‏ وابن حبان في صحيحه» 
حديث رقم (014") 7”41/8؛ وحديث رقم (9014) 744/8 2740 وأبو نعيم في “> 


يلض 


عليه ل وصلاته دون تجديد وضوءء فسئل عليه السلام عن ذلك» 
فقال: (إِنَّ عَيِنِي تَنامانٍ ولا يَنَامُ قَلبِي)""". 


فما جاء فيه بيان كما ذكرنا فهو خصوصء. وما لم يأتٍ فيه نض كما 
قلناء فلنا أن نتأسى به عليه السلام» ولنا في ذلك الأجر الجزيل» ولنا أن 
نترك غير راغبين عن ذلك» فلا نأثم ولا نؤجر. 


فمما جاء كما ذكرنا: نيه أغلية الشادم عن الضادة ة قياماًء إذا صلى 
ودام اليا ثم هو عليه السلام فطل اليا في مرضه الذي مات فيه» 
وعلىن: أن كن ذكر ازلن انه اننا أ فأقره, "“ فعلمنا أن ذلك نسخ لإيجاب 
الشلوسي هن المدعر تحاف فك شاه مان اليا ذلك أفس بععدناء 
وإذكقاء :انما كز للف نجاف سن 


وكذلك قلنا في حضّه عليه السلام على صيام يوم عرفة”". ثم أفطر 


- الحلية /ا/09؟2 والبيهقي في سننه 2785/5 والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم 

(119) 777/6, من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

لحيو عدريت. ١‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(5) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم .45١ 414/5 )١١57(‏ 
وأبو داود فى سننه» حديث رقم (1477-7476) 711/7 377, 
والترمذي في سننه» حديث رقم (9/07) /175. 
والنسائى فى سننه المجتبى .7١1//5‏ 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم .)1١9/70(‏ 
وأحمد فى المسند 95/0؟ ‏ 191 373١ 3١4‏ ١لا‏ 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم  41/17(‏ 9114) 541/5. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (857لا ‏ /ا9/47) 584/4 1586. 
وحديث رقم (4560لا) 5/ه؟59؟ -595. 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم )5١4/(‏ 11ت 
والطحاوي في شرح المعاني نذففة 
والبغوي في مسند ابن الجعد في مسندهء حديث رقم (50/ا١‏ - )١/41١‏ ص554. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم  ”914/8 )9575  3511(‏ 5946. 


لض 


: ا 0 1 1 
هو فيه عليه السلام '. فقلنا: صيامه أفضل بويك وغيره» وإفطاره مباح 
حسن» وقد روت عائشة - رضى الله عنها : أنه عليه السلام كان يترك 
الفعل وهو يحبّهء خشية أن يفعله الناس فيفرض عليهه”". كما فعل عليه 


- والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم (418؟) 525/9. 

والبيهقى فى سلنه 585/5 - 1597 2 7900 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (44/ا١ 1‏ 0019990 845/1 - 544. 

)١(‏ لعله يريد ما قاله ابن عمر أن النبي كَل لم يصمهء ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. 
يريد صيام يوم عرفة بعرفة للحاج. 

(؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (8؟١١) .٠١/‏ 
وحديث رقم )١١1/(‏ “/00 بقصة صلاة الضحى فقط. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (9148) .491/١‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم )١797(‏ 18/7. 
وفي سننه الكبرىء حديث رقم (540) .180/١‏ 
وأحمد فى المسند لال 408 159-15482452 لالا١ ‏ كلاذ( - 1417 1١9‏ 
00 
والدارمي في سننهء حديث رقم 107/١ )١505(‏ بصلاة الضحى فقط. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (9؟) 1١95/١‏ «197. 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (لالالا) 11/7/7١ع‏ وحديث رقم (١8ا0)‏ 
ا 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم (400) 71415/7. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (/4451) 8/6لا. 
وابن حبان فى صحيحهء حديث رقم (؟١” ‏ 31”) .١7 3١/5‏ 
وحديث رقم 8ه 5؟) بات 
والبخاري في التاريخ الأوسط .5١7/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه.ء حديث رقم )1١١54(‏ 197/8. 
والبزار في مسندهء حديث رقم .144/1١8 )١8(‏ 
في حديث الزهري.ء حديث رقم إفففة اللرفضة 
والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم )9/ا) ا/لا". 
وحديث رقم (5904) 170/4. 
وحديث رقم (7097) 4//ا19. 
والبيهقي في سئنه 00/7. 
والزهري في حديثهء حديث رقم  #”17/١ )701١(‏ 554. 


لاضن 


السلام في قيام ليالي رمضانء قام ثم ترك خوفاً أن يفرض علين”" . 


- والبغوي في شرح السنّةق» حديث رقم )٠١٠١5(‏ 5/ل/ا7١.‏ 

وفي الأنوار حديث رقم (504) 9/لا 4‏ 474. 

.5١1 - 5١7/5 )ا/"٠ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (59لا‎ )١( 
.107/5 )954( وحديث رقم‎ 
.١٠١/ )١١59( وحديث رقم‎ 
:/ده”؟ ل وى‎ )5١15- وحديث رقم ك5‎ 
.”لا١1/٠١ وحديث رقم رلكده)‎ 
.ه58/١ ومسلم في صحيحه» حديث رقم (0ولا)‎ 
.00 49/5 وأبو داود في سننه» حديث رقم (الا 1 4ل1)‎ 
.507/ والنسائي في سئنه المجتبى‎ 
.41١/١ )١59ا( وفي سئنه الكبرى» حديث رقم‎ 
.١١7/١ )١( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.777  3الال‎ ١19/5 وأحمد فى المسند‎ 
.198/# وفى العلل‎ 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم (143) ؟/197.‎ 
.44 137/7“ وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (17لاغ)‎ 
.55060 - 554/56 وحديث رقم (65لالا)‎ 
7506/5 وحديث رقم لاا‎ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (5؟5١:) 38/5غ.‎ 
.175/  ١؟؟ص‎ )١74 إلى‎ - ١57( والفريابي في الصيام.ء حديث رقم‎ 
والخلال في المجالس العشرةء» حديث رقم (70) ص5"6.‎ 
وحديث رقم‎ ١/7“ 1917/1 )11548( وابن خزيمة فى صحيحهء حديث رقم‎ 
لمر ول‎ )55( 
.577 771/8 )4984( وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم‎ 
.804 3017/١ )١5١( وابن حبان في صحيحه». حديث رقم‎ 
.171/8 )4744( وحديث رقم‎ 2144/18 )١58( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
وابن منده في الفوائد»ء حديث رقم (6) ص70607.‎ 
.454 - 45ال/١ والخطيب فى الفصل للوصل‎ 
.140/0 )50807( وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم‎ 
.٠85/7؟ وفى المعرفة‎ 2٠٠١/“و‎ 597  597/ والبيهقى فى سننه‎ 
.114 وفي الشعب /2115 وفي فضائل الأوقات. حديث رقم (115) ص55‎ 


كم 


وإنما قلنا هذا لثلا يظنّ جاهل: أيجوز أن يترك عليه السلام الأفضلء 


ويفعل الأقل فضلا؟ . 


فأعلمناه أنه عليه السلام يفعل ذلك رفقاً منهء كما أخبر عليه السلام 


أنه لولا رجال من أصحابه لا يتخلّفون عنه أصلاء [وأنه] لا يجد ما يحملهم 
عليه [ما تخلّف] عن سرية يوجهها في سبيل الله"2. فأخبر عليه السلام أنه 


(00 


والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (01841) 158/0. 


والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (4844) .١١7/4‏ 

وانظر: بيان الوهم ؟/9١٠.‏ 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (5*) .97/١‏ 

وحديث رقم 51/4 15/1 

وحديث رقم ١لا‏ ؟) /8؟7١1.‏ 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم (كلا١م١) ١59466‏ - 5وئةل. 
والنسائى فى سننه المجتبى 48/6 - ؟77. 

وفي نه الكبرى» حديث رقم (4705) 5/6 - /. 

وحديث رقم  4709(‏ 4756) 513/5. 

وحديث رقم (ه كام ) وإوه؟. 

وابن ماجه في سنئهء» حديث رقم (هلا؟). 

وأحمد فى المسند 71/5 588 8755 495 “لاع 507. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (1916 1915) 507/4. 
وابن المبارك في الجهاد.ء حديث رفم 2030 ص١‏ 55. 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم )٠١50(‏ 5/ةغ: ‏ 0١5غ.‏ 
وسعيد بن منصور في سننه» حديث رقم 5*0 الااا. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (48159) 875/0؟ ‏ 594. 
وحديث رقم (؟795ه94) م/:ه؟. 

وتمام في الفوائد» حديث رقم (80) /0غ. 

وإسماعيل بن جعفر في حديثه؛ حديث رقم )١17(‏ ص١19.‏ 
والزهري في حديئه.ء حديث رقم (9:04) .770/١‏ 

وابن المقرئ في الأربعين في الجهاد.ء حديث رقم (7) ص4 ؟. 
وشهدة في مشيختهاء حديث رقم )١14(‏ ص ١ه.‏ 

والحربي في الفوائد المنتقاة» حديث رقم (؟) ص؟١5.‏ 

وابن منده في الإيمان»ء حديث رقم (89؟  )5:١‏ موك" 


مخض 


يتخلّف عن الجهادء وهو أفضل. خوفاً أن يشق على أمته» ومثل هذا كثير. 


قال أبو محمد: وأما إذا لم يعلم أي الحكمين قبل: الأمر أم الفعل؟ 
فإنا نأخذ بالزائد» كما فعلنا في نهيه عليه/ السلام عن الشرب قائماء وقد 
روي عنه عليه السلام أنه شرب قائما”"'. وفي نهيه عليه السلام عن 
الاستلقاء ووضع رجل على زج ”لك وروي عنه أنه رئي عليه السلام 


- وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (5/ا 5‏ لالا/ا4) "8/١١‏ -89. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (دلاكلا) علرهغ١.‏ 
وحديث رقم (5) 6٠(/غه”.‏ 
وحديث رقم .١0/4/١9/ )98٠0(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (8*) 19/هه١.‏ 
وحديث رقم (951 -957) 5517/19 (مفقود). 
وحديث رقم )١779(‏ 7/ه1. 
والطبراني في المعجم الأوسط (9/ا5١)‏ 5//5 - 54. 
وحديث رقم (500/ا) ابرع لان 
وحديث رقم (لاملاح) اا 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم (0كم) الى وحديث رقم (15") #/لاكك 
وابن أبي عاصم في الجهادء حديث رقم (509). 
وابن بشران في أماليه» حديث رقم (45) ."55/١‏ 
وقوام السنّة في الترغيب» حديث رقم (ا84) .80/7/١‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم )٠١"6(‏ رم /م4ا. 
والكندي في عوالي مالك» حديث رقم (751) ص774. 
والخطيب في عوالي مالك» حديث رقم (778) ص7١71.‏ 
وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري» حديث رقم )9١(‏ ص00 ببعضه. 
وابن البخاري في حديثه» حديث رقم (9مه) 2.1١/7‏ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (5949) .491/١‏ 
وفي تاريخ دمشق ."١5/5‏ 
والبيهقى فى سننه 75/9  7”94‏ لا١١ ‏ 21594 وفى الأسماء والصفات 01/79. 
وفى الشعب ا . ١‏ 
والحوق في ترح الله حديق رق (لتاوم علدا كج "الم وف 
)١١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


0 


مضطجعاً على كلّ حال فى المسجد كذلك”'"2. فأخذنا شهنا بالزائد» وهو 
التهئ في د المو موعية ؟ لأن الأصل إباحة الاضطجاع على كل حال 
والاستلقاء كما يشاءء وإباحة الشرب على كل حالء فقد تيقّنا أنّنا قد نقلنا 
عن هذه الإباحة إلى نهي عن كلا الأمرين بلا شك في ذلك» ثم لا ندري 
المخالف أنسخ ذلك النهي أم لا؟ ولا يحل لمسلم أن يترك شيئا هو على 
يقين من أنه قد لزمهء لشيء لا يدري أهو ناسخ أم لا؟ واليقين لا يبطل 
بالشكء» والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاًء فنحن على ما صحٌ لدينا أنه قد 
لزمناء» حتى يقيم المدعي لبطلانه ‏ علينا البرهان في صحة دعواه. وإلا فهي 
ساقطة» وبالله تعالى التوفيق. 


وهكذا قلنا في قول رسول الله تكلهِ: «كل مِما يَلِيكَ)””" مع ما قد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (5/ا5) 0171/4. 
وحديث رقم (لالالاه) 77/4 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (؟151١؟)‏ 1099/9 .156١‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى .١79/6/5‏ 
وفي عمل اليوم والليلة في سننه الكبرىء حديث رقم  71/8(‏ 7184) ص 750‏ 501. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (0737717. 
وأحمد فى المسند 75/5. 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (95019) 119/9. 
وحديث رقم .١ "5 )5٠٠١:0(‏ 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (ملاه) 5509/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )١5451(‏ 177/0. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم ١٠66 1١65(‏ لاه١‏ له ١55 )١‏ 
/. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (89799) 17/4. 
وحديث رقم (4*05) 14/4. 
وفي الدعاءء حديث رقم (حجهه) 7177 .١‏ 
والبيهقى فى سثنه ///ا/ا7. 
وفى الشعب ه/لالا - 78. 
وفي الآداب. حديث رقم (579) ص707. 


لضن 


صح من تتبعه الدباء من نواحي القصعة""' [ولا فرق» على أن هذا الخبر 


- والبغوي في شرح السنّة. حديث رقم (*5845)  ”0/5/١١‏ 30/06. 
من طريق وهب بن كيسان» عن عمر بن أبي سلمة به. 
وله طرق أخرى كثيرة. انظر: تخريجنا للشمائل المحمدية للإمام الترمذي ص 544‏ 
1 

.5١4/4 )5١9؟( رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 

وحديث رقم (ولالاه) 075/4 وحديث رقم (5*:ه) واكم وحديث رقم 
(/اعه) و/اكم وحديث رقم (9*غه) 4/ثقهه. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )٠١51(‏ #/1515. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (91/45) #/00". 
والترمذي في سننهء حديث رقم )١18060(‏ 15844/4. 
وفي الشمائل» حديث رقم 5١٠١  7٠١9ص )١75(‏ بتحقيقي. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (50551) م/مه١1.‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم )5١(‏ 047/5 ا04. 
والدارمي في سننهء حديث رقم )5١50(‏ 178/5. 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي ككلهِ ص”87١ ‏ 185. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (5864) 301/١١‏ 70# 
وفي الشمائل» حديث رقم 00و  1/5‏ خل 
- وقد رواه من طرق ثمامة» عن أنس» قال: دخلت مع النبي كلخ على غلام له 
خياط» فقدم له قصعة فيها ثريد» قال: وأقبل على عمله» قال: فجعل النبي يتتبع 
الدباء» قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه» قال: فما زلت بعد أحب الدباء: 
البخاري في كتاب الأطعمة» باب (55) الثريد» حديث رقم )557١(‏ 001/4. 
وباب (77) الدباء» حديث رقم (0477) 009/4 بنحوه مختصراً. 
وباب (70) من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عملهء حديث رقم (01780) 
284», بلحوه. 
والنسائي في كتاب الوليمة من سننه الكبرى باب (57؟) إذا أكل وحدهء حديث رقم 
(1كلا5) مهرملا .١‏ 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي كَكلِ ص”147. 
- وقد رواه من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» قال: 
دعا رسول الله كَل رجل » فانطلقت معه.ء فجيء بمرقة فيها دباء»ء فجعل رسول الله جَلِلٍ 
يأكل من ذلك الدباء ويعجبهء قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمهء 
قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء: 


1 


ليس فيه أنه عليه السلام تناول الدباء مما لا يليهء بل يمكن] تتبعه من 
نواحى الصحفة مما يليه» وليس هكذا الأقوال» فإنه يَكِهِ إذا قال قولا فيه 
إباحة» ثم جاء بعد عموم تحريمء إلا أنه ممكن استثناء إباحة قبل» فواجب 
ضم القولين معاً إلى واحدء واستثناء الأقل من الأكثر؛ لأنْ القول بيان 
جليّء وليس في الفعل بيان المراد: لا بتخصيص ولا بغيره. 


قال أبو محمد: فالحاصل من هذا أن القولين إذا تعارضاء وأمكن أن 
يستثنى أحدهما من الآخر فليستعملا جميعاً لم يجز غير ذلك» وسواء أيقئًا 
أيهما أول أو لم نوقن» ولا يجوز القول بالنسخ في ذلكء إِلَّا ببرهان جليّ 
من نص أو إجماع أو تعارض لا يمكن معه استثناء أحدهما من الآخرء وأما 
القول والفعل إذا تعارضاء فإن كان الفعل قبل القول» أو لم يعلم أقبله كان 
أم بعده فالحكم القول» ويكون الفعل حينئذ منسوخاً. ولا يجوز أن يستثنى 
منه الفعل؛ لأننا لا ندري أحاله نخص أم زمانه أم مكانه؟ إذ ليس في الفعل 


- مسلم في كتاب الأشربة» باب )5١(‏ جواز أكل المرق..؛ حديث رقم )٠١54١(‏ 
حديث الكتاب )١58(‏ #/15376. 
وأحمد في المسند “77/8 و777. 
- ورواه من طريق قتادة» عن أنس: بنحوه: 
ابن سعد في الطبقات .5941/١‏ 
- وقد رواه من طريق معمرء عن ثابت وعاصم» عن أنس بنحوه: 
مسلم في كتاب الأشربة» باب )7١(‏ جواز أكل المرق..») حديث رقم )5٠١41١(‏ 
حديث الكتاب .151١6/# )١58(‏ 
والترمذي في (الشمائل) أيضاًء باب (017) ما جاء في تواضع رسول الله كلل حديث 
رقم (794). 
والبيهقي في (الآداب).» حديث رقم (500) ص١١"2‏ وفي الشعب. حديث رقم 
(6945) م/1١‏ ا ١ل‏ 
- وقد رواه من طريق زرارة بن أبي الحلال العتكي» عن أنس: 
أحمد في المسند 7١1/7‏ مختصراً. 
وقد رواه من طريق حميدء عن أنس» بنحوه وفيه قصة: 
أبو الشيخ في أخلاق النبي كك ص187. 
والبغوي في شرح السنة. حديث رقم (5850) 3093/1١‏ - 04" 


فض 


بيان عموم ولا تفسير حدء وإن كان الفعل بعد القول» فحينئذ نخص منه 
تلك الحال بيقين فقطء لأننا من ذلك على يقين» ولسنا من تخصيص الزمان 
والمكان على يقين» ولا يجوز أن نحكم في الدين بالشك» كما فعلنا فيما 
قد صم من أن المرأة تقطع الصلاة. 


ثم صم أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله يئيةِ كان 
يصّلي وهي بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة» فتكره أن تقعد فتؤذي 
رسول الله كه فتنسل كما هي"“"2. فصمٌ بهذا النص أن هذا الفعل كان 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم (015) 2041/١‏ وحديث رقم (991) ؟581//9. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم .)20١(‏ حديث الكتاب (554) .,7"5/١‏ 
وأبو داود في سننهء» حديث رقم .189/١ )11١(‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى 51//5. 
وفي سنته الكبرى» حديث رقم (890) .57/١‏ 
وأحمد فى المسند 37115١06 194 05١/5‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (4440) 247/9 وحديث رقم (4810) 147/8. 
وابن حذلم من حديثهء» حديث رقم (79) ص "١١‏ بتحقيقي . 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم ١٠١9/5 )37417  ”«406 7744  15741(‏ 
1 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (16م ‏ 55ذى) ال/8ظا - ول 
والسجستاني في مسند عائشة.» حديث رقم (19) ص55. 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم 0ه إلى 55) و(4لا١ 1‏ إلى .)181١‏ 
وأبو عوانة في مسنده 05/7. 
من طرق عن هشامء عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. 
- ورواه من طرق أخرى عن عروةء عن عائشة: 
البخاري في صحيحهء حديث رقم 2447/١ )784  ”87(‏ وحديث رقم (0160) 
0 . 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (0)» حديث الكتاب رقم 754-50 را 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم .189/١ )9٠١(‏ 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (405) بزيادة في آخره. 
وأحمد في المسند 6/لا” ‏ 485 ١99  ةدايزب ١7514-1١559894‏ 
6ل - 


فسن 


بعد النهى لأنها أخبرت أنها لو قعدت لآذت رسول الله كي بذلك» 


- والدارمي في سننه.» حديث رقم 586/١ )١516(‏ بزيادة في آخره. 
وابن حبان فى صحيحهء حديث رقم ١9١/6 )979٠0(‏ ببعضه. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (9/ا 787‏ 37/4 ل 333/0) 337/7 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم (؟5:65١)‏ صه١5.‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم 41/١ )١9١(‏ بزيادة في آخره . 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (0كم) كاردا 
والبغوي في شرح السئة حديث رقم (5غؤه) ؟ىةغ. 
- ورواه من طريق عطاءء عن عائشة: أبو يعلى في مسندهء حديث رقم (4419) 
الي 
- ورواه من طريق أبي سلمة. عن عائشة: 
البخاري في صحيحهء حديث رقم (كم") ارحوق وحديث رقم ("ذه) الخدم 
وحديث رقم )١5١9(‏ لم4 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم .)0١0(‏ حديث الكتاب رقم (ففففة الكض5 
وأبو داود في سننهء» حديث رقم (5١لا  1١49/١ )١5‏ - 190. 
والنسائى فى سئنه المجتبى .1١ 17/١‏ 
وفي 2 52 حديث رقم )١55(‏ ١المة.‏ 
وأحمد فى المسند 1144/56- 147 376. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (؟) ١//9ا١1.‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم 97/١ )١1/5(‏ ببعضه. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (تفضفة بدفضرة 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (9745) 2٠١١/6‏ وحديث رقم  15745(‏ 


للف ال 6 

والبيهقى فى سئنه 7515/7. 

والبغوي في شرح السئّة حديث رقم (040) ؟//ا40. 

- ورواه من طريق القاسمء عن عائشة: 

البخاري في صحيحه. حديث رقم (019) 0957/١‏ ببعضه وفيه زيادة. 
وأبو داود في ستنهء حديث رقم (115) .1844/١7‏ 

والنسائى فى سننه .1١ 7 51١1/١‏ 

وفي شئنه الكبرى: حديث رقم )١90(‏ ١/ىة.‏ 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم 5 *5) لماكل 

- وروأه من طريق مسروق. عن عائشة: 


يفف 


ودل أيضاً هذا الخبر على المداومة على ذلك. فاستثناء حال 
الاضطجاع من قطع المرأة الصلاة على سائر أحوالهاء وبالله تعالى 
التوفيق.: 

قال أبو محمد: ولو كانت الأفعال على الوجوبء لكان ذلك تكليقاً 
لما لا يطاق من وجهين ضروريين/ : 


أحدهما: أنه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع النيئن عَكَئِيد يده» 
وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجله. وأن نمشي حيث مشى» 
وننظر إلى ما نظر إليه» وهذا كله خروج عن المعقول. 


والوجه الثاني: أن أكثر [هذه] الأشياء التي تصرف عليه السلام بأفعاله 
فيها فقد بينت» فكنّا من كل ذلك مكلفين ما لا نطيق» فبطل كل قول في 
هذا الباب حاشا ما ذكرنا من الائتساء به عليه السلام في أفعاله. وأما من 
قال: نطلب الدليل» فإن وجدنا دليلآً على وجوب الفعل أخلنا به» وإن لم 
نجد [دليلاً] حملنا الأفعال على الائتساء فقطء فهي نفس قولناء إِلَا أننا 


- البخاري في صحيحهء حديث رقم )01١(‏ ١/لا/0‏ بزيادة» وحديث رقم (0154) 
ممه وحديث رقم ١ا١؟)‏ لاك 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (0». حديث الكتاب رقم لا؟) ارتم ل 
ينضة 
وأحمد فق المسند ااي +07 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (60'م) .١9/‏ 
وأبو عوانة فى مسنده .07/٠١‏ 
والبغوي في اشح السنّة. حديث رقم (لا4ه) ؟”/4048. 
- ورواه من طريق الأسودء عن عائشة: 
البخاري في صحيحهء حديث رقم 081/١ )20١5 01١١  008(‏ -0848. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم ,)0١7(‏ حديث الكتاب رقم )١17١  30/١(‏ 
سه 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (4591) لأ/ 434‏ 459. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (415) 19/7. 


ا 


نحملها على الائتساء أبداً ما لم نجد دليلاً على الوجوبء. فإن وجدناه صرنا 
إليه» وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد: وأما الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه أو يسمعه. فلا 
ينكره ولا يأمر به فهو مباح؛ لأنَّ الله عرّ وجل وصفه عليه السلام» 
تقال + «الذت يكرت السول سول لبي لئس ل يَدُوتَمٌ مَكنويا عِنَدَهُمٌ في 
لتَوْرنةَ اليل ثيه 0 وَيَئْلهُمَ عن الْمُنحكَرِ» [الأعراف: ]1١/‏ فلو 
ل 0 
السلام علمنا أنه غير منكرء وإذا لم يكن منكرا فهو مباحء. والمباح 
معروف. وما عرفه عليه السلام فهو معروف. ولا معروف إلا ما عرف» 
ولا منكر إِلَا ما أنكرء فمن ذلك: غناء الجاريتين في بيته» وهو عليه السلام 
يسمع ولا ينكرء فأنكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه » فأنكر النبي كَل 
على أبي بكر إنكاره"'", فصحٌ بذلك ما ذكرنا نضأ ووجب الإنكار على 
كلّ ما أنكر من علّمه عليه السلام فأقرّه. 


.455/5 )4017( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم 1ة؟) /5؟.‎ 
ومسلم في صحيحه». حديث رقم 50م و5 د مكلك‎ 
.)1494( وابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 
.147--145 ١74 49/١ وأحمد في المسند‎ 
5/5/ا7.‎ )94٠( وإسحاق في مسندهء» حديث رقم‎ 
.4/١١ )191/95 2 191/98( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
./17 )584 541  ؟585( والطبراني في المعجم الكبيرء» حديث رقم‎ 
ص68.‎ )١١ ٠١( وأبو نعيم في مجلس من أماليه»ء حديث رقم‎ 
.5554/٠١ والبيهقى فى سئنه‎ 
وفي المعرقة ا‎ 
.581١/5 وفى شعب الإيمان‎ 
و سننه الصغرى» حديث رقم 0595 عإللاا.‎ 
.5؟5١/4‎ )1١١١١( والبغوي في شرح السلنّة» حديث رقم‎ 
/الا3.‎ 795/١ )906٠0( وفي الأنوار» حديث رقم‎ 


نذا 


السلام على عمر إنكاره عليهه”''. 


ومَنْ ذلك: اللعب التي رأى عليه السلام عند عائشة ‏ رضي الله 


عنها » وفيها فرس ذو أجنحة مع نهيه عليه السلام عن الصور"". فكان 
ذلك مستثنى مما نهى عنه. 


(000 


00 


وابن القيسراني في السماع ص77. 

من طرق عن هشام. عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها. 
وله طرق أخرى عن عائشة رضي الله عنها. 

رواه البخاري في صحيحه.» حديث رقم )59401١(‏ 97/5 97. 
ومسلم في صحيحه») حديث رقم (وم) 563١7‏ 

والنسائى فى سئنه المجتبى “/19457. 

وفي سه الكبرى» حديث رقم )١1/49(‏ ١ل/ثامه.‏ 

وأحمد فى المسند "١8/7‏ 010. 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (197) 758/١‏ 559 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (5414) 771/١١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (54/ا9١) .475/٠١‏ 
والبزار في مسنده»؛ حديث رقم )و *الالا) ع ١ا/لحدا.‏ 

والبيهقي في ستنه .17/٠١‏ 

والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم )١١١5(‏ 7/4؟7. 

رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (51*0) ١ل/وكه.‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (1140؟) 149/4 14941. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (14971) 547/4. 

وابن ماجه في سننهء» حديث رقم (1945). 

وأحمد فى المسند 5/لاه 2 155 77# - 7174 

والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (54) ص 184‏ 18. 
وحديث رقم )١199(‏ ص١44.‏ 

والحميدي في مسنده» حديث رقم (550) ١/لا؟١‏ 178. 
وابن أبي الدنيا في العيال» حديث رقم (009) 07/5 

وابن سعد فى الطبقات .5١1/8‏ 

واين حبان في صحيحه»ء حديث رقم (7كله) "ااا ل 6لا 
والبيهقي في سئنه .119/٠١‏ 


لضن 


(030 


ومثل إنكاره عليه السلام الصور في الستر”'"2. مع إباحته لذلك إذا كان 


والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (5**5 _ /؟) 1786/4 -55(. 

من طريق هشامء عن أبيه؛ عن عائشةء وليس فيها ذكر الفرس وأجنحته. 

- وقد روى ذلك: 

أبو داود في سننهء» حديث رقم (4947) 787/4 - 784 من طريق أبي سلمةء عن 
عائشة رضى الله عنها. 

والنسائي في سننه الكبرى. حديث رقم (8460) /5:05. 

وأحمد فى المسند ”/784. 

وابن ان في صحيحهء حديث رقم (0855) ١١/5 ١5/1١5‏ من طريق أبي النضرء 
عن عروةء عن عائشة رضي الله عنها. 

والبيهقي في سئنه .519/٠١‏ 

وفي الآداب» حديث رقم (415) ص9١4‏ من طريق أبي سلمة. عن عائشة 
رضي الله عنها. 

وانظر: ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (97417) .١١4/4‏ 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (951705) "١١/6‏ بدون ذكر الجنب» وفيه 
زيادة» وحديث رقم (9173051) 2509/6 وحديث رقم (0١٠٠غ)‏ لارمكلكء وحديث رقم 
(59وه) 580/٠١‏ 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم )51١5(‏ 550/8 1. 

وأبو داود في سئنهء» حديث رقم  4١67(‏ 5165 4190) "للا 4لا. 

والترمذي في سننه» حديث رقم )58٠08(‏ م/4١١.‏ 

والنسائي في سننه المجتبى ١85 - ١445/9‏ و2711/8 وفي سننه الكبرى» حديث رقم 
0كلاة ‏ إلى ١لا/91) 25٠0/0‏ وحديث رقم  4١07(‏ 5105 119060) #/*لا- 4لا. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم 0ه" ). 

وأحمد فى المسند 58/5؟ ‏ 59. 

ومالك في الموطأء حديث رقم 000 433/6. 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (14؟7١1)‏ صض١7١.‏ 

والحميدي في مسندهء حديث رقم (471) .507/١‏ 

وتمام في فوائده» حديث رقم )٠١١54-1١51/-1١55(‏ 519/86 5910. 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم 7١/# )١470(‏ - ١الاء‏ وحديث رقم (80/85) 
18١ 808‏ وفيه قصة. 

والطحاوي في شرح المعاني اقققة 

والشاشي في مسندهء حديث رقم (6 1١59 2 (1١54 0١‏ () 16 18 


يعض 


- وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )1١4407  ١949460(‏ 2770/4 وحديث رقم 
(١91١ه؟)‏ وث/4و١.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم 256٠0 7٠١4/5 )١857(‏ وحديث رقم 
١ )9١69(‏ اإملا. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (0478) -1741/١5‏ 27487 وحديث رقم 
(46ه ‏ ١و‏ ه) 17١/١‏ - 155ء وحديث رقم (08045) 1560/1 8 155. 
وابن أي عاصم في الأحادء حديث رقم )١1496 ١894  ١89*(‏ /ا 11‏ 
/. 
والبيهقي في سننه 701١/١‏ و74/9 - الااء وفي الآداب» حديث رقم )74١(‏ 
ص55””ء وفى الشعب 141//6. 
والخطيب فى تاريخه *497/97. 
والبغوي في شرح السئّة حديث رقم 1١5/١7 )705١1(‏ 155. وحديث رقم 
(فففض4 بلرمضة شبرض” 
من حديث أبى طلحةء بدون ذكر الجنب فيه. 
وقد جاء من حديث علي رضي الله عنه» بألفاظ أخرى. وقد ورد عنه من وجوه: 

- علي بن مدرك. عن أبي زرعةء عن عبدالله بن نجي. عن أبيهء عن علي: 
رواه 5 داود في م جو رقم (7797) 058/١‏ وعد ولت رقم (360غ) غ/ثى ‏ 
ا 
والنسائى فى سئنه المجتبى ١51/١‏ وا/140. 
رابخ "فاجة قن تدك حليك رقم (2 658 يدون ذكن الحفية: 
وأحمد فى المسند ٠١5 87/١‏ بدون ذكر الجنب ‏ 378. 
وأبو 5 في مسندهء حديث رقم (*3”) ره" 555ء وحديث رقم (515) 
0 بدون ذكر الجنب. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم )١9946(‏ 7550/5 بدون ذكر الجنب» 
وحديث رقم (؟9١56) ١948/6‏ بدون ذكر الجنب. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (880) 49/8 (وسقط عنده: عن أبيه). 
والحاكم في المستدرك .191/١‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )١5١8(‏ 60/8. 
وانظر: الدارقطنى فى 7 لاه ؟. 


لضن 


وهاه هاه وها .ا و ه واه واه واوا وه هي هو هه هد ود وا و وه هد واو ها وهو وهاهو واه ها وهو و واو اه وه دواو واو و واو و و و وه .وه 


- ابن معين: لم يسمع من علي» بينه وبينه أبوه. وقال الدارقطني : ليبس بقوي في 
الحديث. وقال الشافعي: مجهول. 

انظر: التهذيب 05/6» والتقريب 555/١‏ وقال: «صدوق». اهء والمغنى ,”59١/١‏ 
والتاريخ الكبير 514/1/6. ١‏ 

؟" ‏ نجى - والد عبدالله ‏ الكوفى: ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: لا يعجبنى 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد. ووثقه العجلي» وقال ابن سعد: قليل الحديث. ١‏ 
انظر: التهذيب 457/٠١‏ - 477» وقال في التقريب 198/5: «مقبول». اه. 

- ورواه من طريق شرحبيل بن مدرك الجعفي» عن عبدالله بن نجي الحضرمي» عن 
أبيه» عن علي - بقصة التنحنح -: 

رواه أحمد في المسند »805/١‏ والنسائي في سننه ١1/9‏ بقصة التنحنح. 

وابن خزيمة فى صحيحهء حديث رقم (905) 01/15. 

والبزار في مسندهء حديث رقم (419) #/98 (البحر الزخار) بطوله مع المرفوع. 

؟ - عبدالله بن نجي» عن علي بدون ذكر أبيه: 

الدارمي في سننهء حديث قم (د5؟) الل بلالا 

والبزار في مسندهء حديث رقم  481(‏ احذى ‏ لجه) .1١١ 1٠١١#‏ 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (09417) 444/١‏ 150 بطوله. 

وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (905) 5/غه بالقصة دون المرفوع. 

في سنده: 

١‏ انقطاع: 

فقد اختلف العلماء في سماع عبدالله بن نجي» عن علي: 

قال ابن معين: لم يسمع من علي» بينه وبينه أبوه. 

انظر: جامع التحصيل ص7١27‏ وتحفة التحصيل ص1846. 

وقال الدارقطني: يقال: إنه لم يسمع هذا من علي» وليس بقوي في الحديث. 

وقال البزار: سمع هو وأبوه من علي. 

انظر: التهذيب 08/6. 

” - وعبدالله: ضعيف» كما سبق. 

وقد اختلف فى سنده: 

أ- فقد رواه المغيرة: وقد اختلف عنه: 

١‏ فرواه: جرير بن عبدالحميد» عن المغيرة» عن الحارث العكلي» عن أبي زرعة» 
عن عبدالله بن نجي. عن علي. 

عند ابن خزيمةء وأبي يعلى» وقد سبق. 


الحض 


هلها هاه وه ههه وو هه وها واه و واو و ودود و واوا و اواج و وهاو هو وا وداهاه وهاه و .اود و ها جد واو . هد .او وود و ماما 2 6 2ه 


- ”- وخالفه أبو بكر بن عياش: فرواه عن المغيرة» عن الحارث» عن عبدالله بن 
نجيء عن علي»ء ولم يذكر: أبا زرعة: 
رواه أحمد فى المسند م4 

وابن خزيمة في صحيحه » حديث رقم 20 . 

ب - ورواه عمارة بن القعقاع وقد اختلف عنه أيضاً : 

١‏ فرواه أبو سعيد مولى بني هاشم؛ وإسحاق بن عمر بن سليط: عن عبدالواحد 
زياد عن عمارة بن القعقاع. عن الحارث العكلى. عن أبى زرعة. عن عبدالله بن 
نجي » عن علي: 
رواه أبن خزيمة في صحيحه) حديث رقم 250 7 . 
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والدارمي في سئنه»ء حديث رقم (5559) 3509/7 - "7٠١‏ وقد سبق. 

١‏ - وخالفه مسدد: فرواه عن عبدالواحد. عن عمارة» عن أبي زرعة» عن عبدالله بن 
نجي.». عن علي. ولم يذكر: الحارث العكلي. 

ج ورواه زيد بن أبي أنيسة. عن الحارث» عن أبي زرعة» عن عبدالله بن نجي» عن 
علي. انظر: العلل للدارقطني 701//6. 1 ١‏ 

 ''‏ سفيان». عن جابرء عن عبدالله بن نجي». عن علي: وفيه قصة التنحنح مع 
المرفوع: 

رواه أحمد فى المسند ١//ا١٠  .1١6‏ 

والدارقطني فى العلل 709/8 536. 

وفيه : 0 

١‏ جابر الجعفى: تركه الحفاظء. وهو مدلس. انظر: التقريب 2177/١‏ وطبقات 
المدلسين (4)» والتهذيب 45/9 01. 

"١‏ - عبدالله بن نجي: ضعيف» سبق. 

 '"'‏ الانقطاع: عبدالله : لم يسمع من علي» كما قال ابن معين» وقد سبق ذكر ذلك. 
وانظر: العلل للدارقطني 599/9 7306. 

قلت: وفي الباب عن: 

١‏ بريدة: 

بلفظ : (ثلاثة لا يقربهم الملائكة : سكران » والمنخلق. والحنب»: 

رواه البخاري في التاريخ الكبير 74/١/*‏ وقال: ١لا‏ يصح». اه. وفي التاريخ الأوسط 
له 

والبزار في مسندهء» حديث رقم (44457) .7511١/٠١‏ 

وابن عدي في الكامل .١50/4‏ 


ا 


هو هد و .د واوا واوا و و واو او واو هد وهو وا واج ٠‏ واو و وا ع هو فاواه هاو وهاو او هه هيوان واواو نه واو هو واوا واه و ٠‏ 9.6 .9ه و9٠‏ 


- والعقيلى فى الضعفاء 9؟/741. 

قلت: ا واهء فيه: 

١‏ - عبدالله بن حكيم: قال الجورقاني: كذاب. انظر: الميزان 80/4» والضعفاء 
للعقيلى 541/7. 

؟ - فيه اخلاف فى سئده: 

قال البخاري: ونال حفص بن عمرء حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن ابن بريدة» عن 
يحبى بن يعمرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء نحوه: 

وذكره ابن عدي في الكامل .١510/4‏ 

وقد اختلف على أبي عوانة فيه: 

أ فرواه حفص بن عمر ‏ كما رواه البخاري -. 

ب ورواه فهد بن عوفء عن أبي عوانةء» فقال: عن قتادةء» عن ابن بريدة» عن 
يحيى بن يعمرء عن ابن عباس بهذا موقوفاً. 

رواه العقيلي في الضعفاء 141/5. 

- وفيه اختلاف آخر على يحبى بن يعمر. انظر: ما سيأتي من حديث عمار. 

؟ ‏ ابن عباس : ١‏ 

رواه الطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم )010١(‏ 197/56. 

قلت: وسنده ضعيف.»ء فيه: 

كثير بن أبي كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة: مجهول. وذكره العقيلي في الضعفاء 
وما قال فيه شيئا. 

قال الحافظ في التقريب 1177/1: «مقبولء» ووهم من عدّه صحابياً». اه. وانظر: 
التهذيب 577/8. 

ولعل الأشبه فى هذا الوقف. وانظر: الخلاف السابق. 

اد مان قن ناو 

بلفظ : (إِنْ الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمّخ بالزعفران. ولا 
الحنب» : 

رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (41795) 40/4 واللفظ له وفيه قصةء وحديث 
رقم (4701) ١99/5‏ بالقصة دون لفظ المصنف ببعضه. 

وأحمد فى المسند 770/4. 

وأبو 257 في مسندهء حديث رقم (1570) .1١7 7١1/6‏ 

والبزار في مسندهء حديث رقم )١:١05(‏ 1358/5 

والطيالسي فى مسندهء حديث رقم (1415) ص١9.‏ 
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رقماً في ثوبء واستثناءه إياه من جملة ما نهى عنه من الصورء فلما قطعت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الستر وسادتين» اتكأ عليه السلام عليهما ولم 
ينكرهماء فصحٌ من ذلك أن المعلق من الثياب التي فيها الصور مكروه. 
ليس حراماً ولا مستحباًء لكن من تركها أجرء ومن استعملها لم يأثم» 
واختار شهنا عليه السلام الأفضلء» واختاره لعائشة وفاطمة ‏ رضي الله 
عنهما -» وصحٌ بذلك أن الثياب التي فيها الصور إذا كانت وسائد فذلك 
حسن مباح مستحب لا نكرهه أصلا بل نحبه. 


- والطبرانى فى مسند الشاميين» حديث رقم )2 ولرارة 
والبيهقى فى سئنه 7١7/١‏ و75/0. 
من طريق عطاء الخراساني» عن يحيى بن يعمرء عن عمار به. 
وروآه أبو داود فى سئنهء حديث رقم (/الااع) 80/4 
والبيهقتي فى سئنه 75/0. 
من طريق يحيى بن يعمرء عن رجل» عن عمار. 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 
١‏ يحيى بن يعمرء عن عمار: مرسل: لم يسمع من عمار بن ياسر. انظر: جامع 
التحصيل ص2.5599 وتحمة التحصيل ص27 37 وتهذيب الكمال !7ه والتقريب 
ذننهضة 
" - عطاء بن أبي مسلم : صدوق يهم كثيرأء ويرسل ويدلس. انظر: جامع التحصيل 
ص5”8» والتهذيب  ”7١7//‏ 5١5ء‏ والكاشف 0377/5 والتقريب ؟/77. 
 *‏ وخالفه ‏ أي: عطاء الخراسانى ‏ عمرٌ بن عطاء بن أبى الخوار: فرواه عن 
يحيى بن يعمرء عن رجل» عن عمار. وسبق تخريجه. 
وعمر: ثقة. انظر: التقريب 5١/5‏ ولكن في السند إليه: ابن جريج» عبدالملك بن 
عبدالعزيز: ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل » ولكنه صرح بالتحديث فيه» ولكن 
فيه الرجل المبهم. والله أعلم. 
وخالفهما ابن بريدة: فرواه عن يحيى بن يعمرء عن ابن عباس: عند البخاري في 
التاريخ الكبير */١/5لاء‏ وقد سبق الكلام عليه ضمن تخريجه عن بريدة. 
وله طريق أخرى: 
- رواه من طريق ثور بن يزيد» عن الحسن البصري» عن عمار: 
أبو داود في سننهء حديث رقم (4180) 24٠/4‏ ولفظه: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: 
جيفة الكافرء والمتضمّخ بالخلوق» والجنب إلا أن يتوضأ». 
والبيهقى فى سننه الكبرى 7”5/8. 


دن 


وكذلك الشيء إذا تركه عليه السلام ولم يَنْهَ عنه ولا أمر بهء فهو 
عندنا مباح غير مكروه» ومن تركه أجرء ومن فعله لم يأثم ولم يؤجرء كمن 
أكل متكئاء ومّن استمع زمارة الراعي» فلو كان ذلك [حراماً] لما أباحه عليه 
السلام لغيره» ولو كان مستحباً لفعله عليه السلام/: فلما تركه كارهاً له 
كرهناه ولم نحرمه. 


فإن قال قائل: قل ناموا بحضرة رسول أللّه 2 لم صلوا ولم يأمرهم 
بإعادة الوضوءء وأنتم لا ترون ذلك. 


قيل له وبالله التوفيق: ما روى أحد قط أن رسول الله يله رآهم نياماً. 
ولا علم أنهم نامواء وإنما جاء الحديث: أنه عليه السلام أبطأ بالعشاء 
الآخرة حتى نام الناس؛ وسمع لهم غطيطء وصاح عمر: نام النساء 

)202 
والصبيان : 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.) حديث رقم (حككه ‏ كده) اإ/لاء. 
وحديث رقم (؟كم ‏ غكم) اهدع" :”ا 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (574) 44١/١‏ - 447. 
والنسائي في سننه الكبرى. حديث رقم (989) .1648/١‏ 
وحديث رقم )١9015(‏ ١/14ا4.‏ 
وفى سننه المجتبى 7579/١‏ 2 /7071. 
وأحمد فى المسند 4/5" - 194 83١6‏ _ 3"9 71/7 
والدارمي في سلنهء حديث رقم (151) .144/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (١١؟)‏ (/لامه. 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم .١9/7 - ١ال؟/؟ )١١58(‏ 
وحديث رقم (؟؟) ل ا ملى 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (ه*6١)‏ 105/4 ل "0ق 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم )1١9(‏ ؟7/9/”. 
وإسحاق في مسندهء» حديث رقم 0م اال 
والطحاوي في شرح المعاني ١//ا16.‏ 
والبزار في مسنده» حديث رقم )١١١(‏ 167/18. 
والمقدسي في مسند السراج» حديث رقم (080) صه6١.‏ 
وحديث رقم )١١77(‏ ص187. 


يليان 


فالحديث كما تسمع بيّن في أنهم نامواء وهو عليه السلام غائب غير 
حاضرء وإنما أعلمه عمر بنوم النساء والصبيان» وهذان الصنفان ليس عليهما 
حضور الصلاة في الجماعة فرضاً. 


وأيضاً فمن أين للمحتج بهذا أن يقول: ناموا قعوداً نوماً قليلآء بلا أن 
يرد ذلك في الحديث», ولعل فيهم من نام مضطجعاً مستنداً إلى صاحبه أو 
إلى الحائط أو مضطجعا نوما طويلاء ما يدري من لم يحضر نومهم كيف 
كان نومهم» ومثل هذا من الدعاوى لا يستجيزها ذو دين متهم بالصدق. 


فلما صحّ أنه عليه السلام كان غائباًء ولم يأتنا نصّ في أنه عليه 
السلام علم نومهم. وصح أمره عليه السلام في حديث صفوان بن عسال 
المرادي”'' بالوضوء من النوم جملة -: لزمنا ألا نزول عما أمرنا لأمر لا 


- والطبراني في مسند الشاميينء حديث رقم (9/5) .57/١‏ 

وحديث رقم (96و١")‏ 4/لا9١ ‏ 1984. 
والبيهقى فى سئنه .”1/5/١‏ 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (8ا”7) .1١7//5‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)556( رواه ابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
.48/١ والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
.417/١ )١١5( وفي 537 الم حديث رقم‎ 
.ه؛6/١‎ )١55( وحديث رقم‎ 
والترمذي في سئنه» حديث رقم (وظه” _ كلام”) و/رهعه _ /7ا08ه.‎ 
.15١ 51٠ _ 579/54 وأحمد فى المسند‎ 
.1 والدارمي في سننهء حديث رقم اه" ا‎ 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (لمذ) الإدد؟  حول‎ 
.15١ص‎ )١5560( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
705 705/1 وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم هل ول ير مول)‎ 
والشافعي في مسنده ص7".‎ 
.”"84 - ص407”؟‎ )١١95( وابن المبارك في الزهدء» حديث رقم‎ 
.١154 - ١7/١ )١9( وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم‎ 


انا 


ندري أعلمه عليه السلام أم لم يعلمه؟ ولو صمح عندنا أنه عليه السلام علم 
أنهم ناموا وأقرهم على ذلك لقلنا به ولأسقطنا الوضوء جملة عمن نام 
على أيّ حال نام» ولو صم في ذلك الخبر أن عمر قال: نام الناس» لما 
كان لهم فيه متعلّق؛ لأنه كان يكون معناه نام الناس الذين ينتظرونه عليه 
السلام» وكيف وكل طائفة منهم بخلاف هذا الخبر؛ لأنهم يخصون بعض 
أحوال النوم دون بعضء وليس هذا في الخبر أصلا. 


فإن قال قائل: أيجوز أن يخفى ذلك على رسول الله عَنةِ؟ 


قزولهة الحون #واسعاة ععركي واف شم الكزاففوة والم اك 
وا كم معاشر جميع الشافعيين - 
والحنفيين قول جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهذ رول ايل7 . على 


- وحديث رقم )١95-١9(‏ (/لاة ‏ 44. 

ومحمد بن عاصم في جزئه.» حديث رقم (090) ص10١‏ -1515. 
والطحاوي في شرح المعاني .47/١‏ 
والفسوي في المعرفة .5٠١/#‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (84) 1404/١‏ -145. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (0ه”لا ‏ هلالا ل 1ه”/ا ‏ 506”/ا ل 
ككلالا ل مكل الالالا ل لاا لاا د ااال د )ركه د حى 
والحاكم في المستدرك .٠١١/١‏ 
والدارقطني فى سئنه 1١95/١‏ - /ا19١,‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (5) .17//١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 714//68. 
وأبو خيثمة في العلم»؛ حديث رقم (0) ص/ ببعضه. 
والخطيب في الرحلة» حديث رقم (لا) ص”48. 
والبيهقى فى سئنه 1717/5/١‏ 147. 
وأبو 98 في الحلية /8/8:". 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم "90/١ )١55 --151١(‏ -85”, 
وابن عبدالبر في الجامعء حديث رقم )١15 - ١١" ١5١5١5١2١١١ -1١9(‏ 
١/للا‏ لا وقال: اوهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع. ومثله لا يقال 
بالرأي». اه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
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أن بيع أمهات الأولاد أشهر من نوم قوم في الليل. والقوم في عوزة من 
إياه بالمدينة» وهذا أشيع من نوم قوم فى ركن المسجدء لقلة الخيل عندهم 
بالمدينة في أيامه كه ولشدة العيش عندهمء وقلة الإدام» وشدة امتزاج 
ذبحوا فرسا فأكلوهء ولا يخفى عليه نوم قوع في ,زكن المسجد وهو غائب 
عنهم » ولو صح أنه عليه السلام كان حاضراً في المسجد لأمكن أن يختفي 
نوم من في ركن المسجد عنهء فكيف وقد صمح أنه عليه السلام كان غائباً 
عنهم » مع أن تخصيص نومهم بأنهم كانوا قعوداً لا مستندين ولا مضطجعين 
ولا متكئين كذب ممن أقدم عليه/» وبالله التوفيق. 

قال أبو محمد: وفى «باب القول بالأخبار) من كتابنا فى أول الباب 
المذكور أشياء قاطعة من الكلام في أفعال النبي يَليِةٍ وفي الشيء يعلمه فيقر 
عليه» إذا استضافت إلى ما ههنا تم الكلام في ذلك بحمد الله تعالى» 
وكرهنا تكرارهاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وقد قال بعض المخالفين والموافقين في الخبر الوارد 
بفعل فعله رسول الله يلِِ ‏ إذا لم يوافقه هذا فعل وليس هو كلاماء 
فيحمل على عمومه. 

وقد علم كل ذي حسٌ سليم أن الفعل ليس كلاماً فيحمل على 
عمومه. ولكنه إما بيان لكلام» فيعلم أنه المراد بذلك الكلام. 

مثل قول رسول أللّه عَتَلِةٍ : من شرب الخمر فاجلدوه». 

فلما جلد ‏ عليه السلام شارب الخمر أربعين بالأيدي والنعال وطرف 
الثوب كان ذلك بياناً لصفة الجلد المأمور به» ولعددهء ولولا ذلك لم ندر 
كم نجلده. 


ومقل هذا هذاء:. 


كان 


وكسؤال السائل له يَكيْهِ د عن أوقات الصلواتء. فقال له عليه 
السلام أن تشهد معه الصلاة» فعلّم النبي يَلِ بصلاته أوقات الصلوات» 
فهذا قسم. 

وإما أن يكون عملا مبتداً: ففيه الائتساء به عليه السلام ‏ والتقرّب 
إلى الله تعالى بذلكء وإذ ليس للفعل عموم» فله معنى مفهوم ظاهر معلوم» 
ولا يجوز أن يفسّر به على بعض أحواله دون بعض؛ لأنه لم يوجب ذلك 
نص ولا معقول: 

مثل ما صمح عن رسول الله - يك - أنه مسح في الوضوء على الخمار 
والعمامةء وأنه ‏ يل -. صلى متطوعاً على الحمار وعلى الناقة» أين ما 
توجهء فإذا حانت الفريضة نزل فصلاها بالأرض. 

ومثل قصره ‏ عليه السلام - الصلاة أربعاً في الحج. وعشرين ليلة في 
تبوك. 

ومثل هذا كثير. 

فمن أراد أن يقتصر بالمسح على العمامة والخمار من أجل هذا 
الخبرء فقد أخطأء لأنه لم يأتِ نص بإيجاب الاقتصار على ذلك» فالمقتصر 
على ذلك شارعٌ في الدين برأيه بلا برهان. 

ونسأله فنقول: أرأيت لو أن الراوي يقول: مسح رسول الله يك 
على عمامة صفراء لصلاة الظهرء وعلى خمار أسود: أكنت مقتصراً بالمسح 
على عمامة صفراء وعلى خمار أسود فقط. أو كنت بذلك على المدينة 
فقطء أو على تلك الصلاة فقطء. فهذا خطأ ظاهر. 

وكذلك لو قال الراوي على حمار أبيض فيلزمه ‏ أيضاً ‏ أن لا يصلى 
|الأتكري كنان ا فوا وبا للق كر ْ 

وكذلك يلزم من اقتصر بقصر الصلاة تلك المدة على الحج والجهاد 
أن لا يقصر ‏ أيضا ‏ إلا بمكة وتبوك. 

وهذا كلّه خطأ لا خفاء به» لكن الحق من ذلك الذي يعلم بضرورة 
العقل والمشاهدة هو أن رسول الله كَكِ - لما مسح على العمامة والخمار 


نكن 


أعلمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضاًء فإذ ذلك كذلك فإنما الفرض 
المسح/ فقط إما على جلد الرأس» وإما على الشعرء وإما على ما يُلْبَس 

وكذلك لما تطوّع رسول الله كك - راكباً على حمارء أو ناقة قبل 
المكر ف 

وعلمنا أن استقبال القبلة في التطوع لا يجب على الراكب أيّ شيء 
ركب. 

وكذلك لما قصر رسول الله كلِةِ - الصلاة عشرين ليلة بتبوك علمنا 
أن هذه المدة مستثناة من الإقامة فى أيٍّ سفر أقامها المسافرء وهكذا فى 
فعل صحٌ عنه ‏ عليه السلام 

ومن العجب أن الحنيفيين رووا أنه - عليه السلام ‏ توضأ بنبيذ التمر 
بمكة» فحملوا ذلك على عمومه في كل بلد.ء وفي بعض أقوالهم في كل 
نبي . 

وكذلك رووا أنه عليه السلام ‏ قاء فأفطرء وتوضأء فأوجبوا الوضوء 

وكل هذا اضطراب وتخليط. وحكم بما سبق إلى أوهامهم. هذا على 
ضعف الخبرين المذكورين» وسقوطهماء ثم يتعلقون بما ذكرنا في الأخبار 
الثابتة.. وحسينا الله. 


لا لا نا نا نالا 
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الباب العشرون 
الكلام في النسخ 





قال أبو محمد علي بن أحمد: حدّ النسخ: أنه بيان انتهاء زمان الأمر 
الأول فيما لا يتكررء وأما ما علّق بوقت ماء فإذا خرج ذلك الوقت» أو 
أدّى ذلك الفعل سقط الأمر به.» فليس هذا نسخأًء فلو كان هذا نسخاء 
لكانت الصلاة المنسوخة إذا خرج وقتهاء والصيام منسوخاً إذا ورد الليل» 
والوطء منسوخاً بالإحرام والحيض والصيام والحج منسوخاً بانقضاء أشهره» 
وهذا ما لا يقوله أحد بالإجماع المقطوع به على ألا يسمى هذا نسخاء 
يكفي من الإطالة فيه وبالله تعالى التوفيق» مع أن من سمّى هذا نسخاء 
فعليه البرهان على وجوب تسميته نسخاء وإذ لا سبيل إلى وجوده فهو 
باطلء قال تعالى: ظكُلْ انوا يُمَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صدقِيت4 [البقرة: 
.]١0١‏ 


قال أبو محمد: وقد قال بعض من تقدم: إِنَ النسخ هو تأخير البيان 


قال أبو محمد: والنسخ على ما فسرناه قبل» نوع من أنواع تأخير 
البيان؛ لأن تأخير البيان ينقسم قسمين: 
أحدهما: جملة غير مفهومة المراد بذاتهاء مثل قوله تعالى: #دَأَقِيمُوا 
لصّلَدة وَدَانوأْ ألرَكَوة» [البقرة: ]٠٠١‏ فإذا جاء وقت تكليف ذلكء» بيّن ذلك 
الحكم المراد منا في ذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر. 
الك 


والقسم الثاني: عمل مأمور به في وقت مَّاء وقد سبق في علم الله - 
عرّ وجل - أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت آخرء فإذا جاء ذلك الوقت 
بين لنا"تفالى ها كان مسعورا عناامن النعل :عن ذلك الحمل إلى غيرة: 
وبالجملة فإنَ اسم البيان يعم جميع أحكام الشريعة كلها؛ لأنها كلها إعلام 
من الله تعالى لناء وبيان لمراده منا 

فإن قال قائل: ليس النسخ من البيان؛ لأنَ البيان يقع في الأخبارء 
ولع لابقع على الخال 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: إننا لم نقل: إن النسخ هو البيان. 

وإنما قلنا: هو نوع من أنواع/ البيان» فكل نسخ بيان» وليس كل بيان 
نيما فمن البيان ما يقع في الأخبار وفي الأوامرء ومنه ما يقع في الأوامر 
فقطء فمن هذا النوع الواقع في الأوامرء يكون النسخ وهو رفع لأمر 
متقدمء وقد يكون أيضاً بيان يقع في الأوامر فقطء فمن هذا النوع في 
الأواف لسن تسسا لكثة تفشيز لجملةه إلا أنه لا يجوز لأحد أن يحمل 
شيئاً من البيان على أنه نسخ رافع لأمر متقدّم, إِلَّا بنص جلي في ذلك أو 
إجماع أو برهان ضروريء على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى - في 
باب كيفية معرفة المنسوخ من المحكم. 

ألا ترى أن قوله تعالى: #قِّدًا أَسَلَمَ الْأَتْيْرُ للم كَقَُنُواْ المتركينَ َيه 
#3 [التوبة: 0] فلسنا نقول: إنه نسخ أهل الكتاب من هذا الحكما 
لكنا نقول: إن المراد بقوله تعالى في هذه الآية: #دَقَئْلُوا الْمُمْركنَ» إنما هم 
من عدا أهل الكتاب» وبيّن ذلك تعالى في استثنائه أهل الكتاب في الآية 
الأخرى 

وهكذا قولنا في آية الرضاعء وآية قطع السارق» وقوله تعالى: 0 
سََوٍ إلا حيبت عَامَا4 [العدكبوت: ]١5‏ فنقول بلا شك: إن الله تعالى لم ير 
بذلك كل رضاعة» ولا كل سارق» ثم نسخ ذلك عن بعضهم. 

وكذلك قوله تعالى: #فَجَلِدُوا كلَّ وحِرٍ ينما أنه جد 4 [النور: ؟] فإنه 
تعالى لم يرد بذلك العبيد والإماء» ثم نسخ عنهم خمسين ولا ألف سنة 

يفن 


كاملة. ثم استدرك تعالى إسقاط الخمسين عاماً. لكنه تعالى أراد في كل ما 
ذكرناه ما بقي بعدما استثنى ‏ عر وجل - وخص من كل ذلك. 

وقذلك قزلنا:فى' فقول تعالان + #اتيلية ضعَب لز سدق و4 
[البقرة: 197] أنه تعالى لم يرد كل ما يقع عليه اسم نسك أو اسم صدقة»ء أو 
اسم صيامء لكن أراد ما بيّنه النبي كَكِ في حديث لكعب بن عجرة. 

فإن قال قائل: إِنّ البيان يقع بعضه موصولاً ببعض, والنسخ لا يقع 
موصولا. 

فالجواب. وبالله تعالى التوفيق: إننا قد قلنا فى هذا ما فيه كفاية من 
أنه ليس كل بيان نسخاء فما كان من البيان نسخاً لم يقع موصولاًء وما كان 
منه غير نسخ» لكن تفسيراً لمراده تعالى في جملة ماء فجائز أن يقع 
موصولاء. وجائز أن يقع في مكان آخر من القرآن والسنة» وبالله تعالى 
التوفيق: 

والنسخ ينقسم في اللغة إلى قسمين: 

أحدهما: التعفية» تقول: انتسخت دولة فلان» ونسخت الربح أو 
القوم. أي : عفته جملة. 

والقسم الثاني: تجديد الشيء وتكثير أمثاله» تقول: نسخت الكتاب 
نسخاً كثيرة» فالقسم الأول الذي هو التعفية هو الذي قصدناه بالكلام في 
هذا الباب» ولم نقصد القسم الثاني» وإنما ذكرناه ليوقف عليه وليعلم أنا لا 
نقصده بالكلام فى هذا الياب» فير تفع التخليط والإشكال إن شاء الله تعالى . 


ل ل ذلا نا نالا 


م 


فصل 
[الأوامر في نسخها وإثباتها] 





قال أبو محمهد: الأوامر نسخها وإثباتها تنقسم أقساماً أربعة 
لا خامس لها: فقسم ثبت لفظه وحكمهء وقسم ارتفع حكمه ولفظهء 
وقسم ارتفع لفظه وبقي حكمهء وقسم ارتفع حكمه وبقي لفظهء ففي 
هذه الأقسام الثلاثة الأواخر/ يقع النسخ. وأما القسم الذي صدرنا به 
فلا نسخ فيه أصلاء وأما القسم الذي ارتفع حكمه ولفظه. فقد روينا 
أن رجلاً قرأ آية وحفظهاء ثم أراد قراءتها فلم يقدرء فشكا ذلك إلى 
رسول الله كع فأخبر عليه السلام أنها رفعت”''2. ومن ذلك العشر 
الرضعات المحرمات”". ومن ذلك السورة التي ذكر أبو موسى 


.19 ١4ص‎ )١ا/( رواه أبو عبيد في ناسخهء برقم‎ )١( 
#“لا3.‎  ؟ال١/6‎ )5١0ه‎ 7١ 5( والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم‎ 
.١51/5 )"*ء٠1( والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم‎ 
.101/١ والتعلبي في تفسيره‎ 
.١0ا//7 والبيهقي في الدلائل‎ 
,7099/5 )9/174( وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم‎ 
.٠١6/١ وانظر: الدر المنثور‎ 
.١١الهر”‎ )١:ه'( فق رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
,374 7177/5 )05055( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 


كنا 


الأشعري. أنهم كانوا يقرؤونها على عهد رسول الله يكل وكانت في 
طول سورة براءة» وأنها نسيت فارتفعت من الحفاظء إلا آية منها 
وهي : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ 


- والترمذي في سننهء عقيب حديث رقم )١١6١(‏ 507/9. 
والنسائى فى سننه المجتبى .1775١١/5‏ 
وفي سننه الكبرىء حديث رقم (0444) ©/594. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم .)١1947(‏ 
وأحمد فى المسند 7١/5‏ 95-90. 
رالحاوقي في سئنه» حديث رقم (17057) 509/5. 
ومالك في الموطأء حديث رقم )١9(‏ 508/5. 
وسعيد بن منصور في سلنهء حديث رقم (كلاة) .717/١‏ 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم (ا١٠٠)‏ 410/5. 
والشافعى فى مسنده ص 5١١‏ /ا9”. 
وعبدالرزاق في المصئف» حديث رقم (18418)  430/8/‏ 4317. 
والفاكهي في حديثه» حديث رقم (5-5-0”) ص068١‏ - /ا16. 
والبغوي في حديث مصعب الزبيري» حديث رقم (0) ص /الا. 
والدارقطنى فى سننه 779/7/5. 
والمجاري 9 شرح المشكل. حديث رقم (1077 ل 4051 458!) 149/١١‏ - 
64 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (584) 5/؟51. 
وابن المظفر في غرائب مالك» حديث رقم (60). 
وابن الجوزي في التحقيق.» حديث رقم )١‏ ارلا 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (١؟ 151‏ 1557) 30/٠١‏ -735,. 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (١١١؟)‏ 494/9. 
والبيهقى فى سلنه  507/3/‏ 5805 0 405. 
وفى المعرنة كإرهم - ك3 
وفي سننه الصغرى» حديث رقم (078) 184/9 - 180 (المعرفة». 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء حديث رقم (154؟) .154/١‏ 
والبغري في شرح السنة. حديث رقم (8«7؟5) 80/4. 
وفى تفسيره ؟7/١١5.‏ 
وانظر: العلل للدارقطني .197/1١6‏ 


وم 


جوف ابن آدم إِلَّا التراب [ويتوب الله على من تاب" . 


والسورة الطرج .ذكرها انها ألو موف أنينا قاتك نميه حدق 
المسبحات فنسيت» ولم يحفظ منها إلا آية ذكرها”" . 


تددش إل 0 على ذلك إذ يقول: لما تَنسَحَ بِنَ ءايه أو تُنِيهَا 
أت مير ينآ أو م مَقْلها» [البقرة: 105]. 


وقد روينا أن رسول الله عند قرأ سورة فأسقط منها آيةء فلما سلم 
قال: «أئم أب أو كما قال عليه السلامء فأجابه فسأله رسول الله كَل عما 
ملئعه أن يلقنه الآية فال أب ظننت أنها رفعت» فقال عليه السلام : «لم 


متك الزضري4 


ترفع) 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم )٠١60(‏ 7/5؟لا. 
وابن أبي حاتم في تفسيرهء حديث رقم (لا5١٠) .1٠١/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنفء. حديث رقم (744817) ١47/9/‏ ببعضه. 
والطحاوي في المشكل» عقيب حديث رقم )5٠١*0(‏ م/1/ا؟ ال 
وأبو نعيم في الحلية .501//١‏ 
والبيهقى في الدلائل .١55/9/‏ 
والمزي فى تهذيب الكمال 777/0 784. 
9) انظر: الحديث السابق. 
(9) رواه النسائي في سننه الكبرىء» حديث رقم (8550) 5/لا5. 
وأحمد فى المسند #//ا0ة وه/؟17. 
وابن و في صحيحهء حديث رقم (1540) عرللا. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم )١8915١1(‏ ؟5١/588.‏ 
والبيهقي في القراءة خلف الإمامء حديث رقم .)١5١0  188(‏ 
والضياء في المختارة.» حديث رقم (15159 2 1570 (177) .١١7 11١7/5‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (984) 5848/5 - 546. 
ورجاله ثقات» وقد ورد من مسند أبيّ» ومن مسند عبدالرحمن بن أبزى. 
قلت: وفى الباب عن: 
١‏ ابن عمر: رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم (9019) 584/١‏ - 584. 
وتمام في فوائده. حديث رقم (5١5؟)‏ ١/6ا.‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم 555 ”3 5ل 


لض 


- وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم )١58(‏ ”لا - 5/ا سبعضه. 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (الالا) 4/١‏ - 478. 
وفي المعجم الكبير»ء حديث رقم )١185١5(‏ ؟١/1".‏ 
وابن البخاري في مشيخته» حديث رقم )5١9‏ الكت 
والبيهقي في سننه .11١7/7‏ 
وفى المعرفة 495/7. 
والبغوي في شرح السئةء حديث رقم (518) 199/8 150. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» ١/لا/ا‏ - 8 عن أبيه: «هذا وهم؛ دخل لهشام بن 
إسماعيل حديثٌ في حديث» نظرثُ في بعض مصنفات محمد بن شعيب فوجدت هذا 
الحديث: روأه محمد بن شعيب» عن محمد بن يزيد البصري» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه » أن النبى عَلِلدِ صلى فترك آيةَ . هكذا مرسل. 
ورأيت بجنبه حديث عبدالله بن العلاء» عن سالمء عن أبيه» عن النبي يك أنه سئل 
عن صلاة الليل؟ 
فقال: «مَنتى مثنىء فإذا خَشِيتَ الصبح . . .2. 
فعلمتُ أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبدالله بن العلاء وبقي إسناده 
وسقط إسنادٌُ حديث محمد بن يزيد البصريء فصار متنُ محمد بن يزيد البصري بإسنادٍ 
حديث عبدالله بن العلاء بن رس 
وهذا حديث مشهورء يرويه الناسش عن هشام بن عروة» فلمًا قدمت السَفرةً الثانية» 
رأيتٌ هشام بن عمار يُحدّث به عن محمد بن شعيب» فظننتٌ أن بعضٌ البغداديّين 
أدخلُوه عليه» فقلتٌ له: يا أبا الوليد! ليس هذا مِن حديئك؟ 
فقال: أنتَ كتبتَ حديثى كله؟ 
تفلكة آنا حددك ميمه بن كني فزت اقدمة علناق عله تفع عفن فنالض أن 
أخرج لك مسند محمد بن شعيب» فأخرجت إلى حديث محمد بن شعيب فكتبتُ لك 
مسنده. فقال: نعمء هي عندي بخطكء قد أعلمتٌ الناس أن هذا بخط أبي حاتمء 
وقال ابن حجر في «النكت الظراف» 01/5" تعقيباً على كلام أبي حاتم هذا: «وقد 
حَفِيت هذه العلة على ابن حبّان فأخرج هذا الحديث في «صحيحه» من رواية هشام بن 
عمار» عن محمد بن شعيب» بيه4ه. أه. 
؟ - ابن عباس: رواه الحارث في مسندهء حديث رقم 558/١ )١54(‏ (زوائده). 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم )5١85(‏ 190/6. 
والأثرم في ناسخ الحديث ص5". 


لض 


فهذا بيان صحة ما ذكرنا من أنه يرفع لفظ الآية جملة. 


وأما القسم الذي رفع لفظه وبقي حكمه. فأية الرجم» وآية الخمس 
رضعات المحرمات» وقد تعلل قوم في رد هذا الحديث بقول عائشة - رضي 
الله عنها -: فتوفي رسول الله كه وأنهما لما يقرأ من القرآن”"'. 

قال أبو محمد: وهذا لا تعلّل فيهء وإنما معناهء أنه يقرأ من القرآن 
الذي سقط رسمه وإثباته في المصحف. ولم تقل قط عائشة - رضي الله 
عنها -: إنه من القرآن المتلو في المصحف فبطل تعللهم ولله الحمد. 

وأما القسم الذي رفع حكمه وبقي لفظهء فقوله تعالى: نكشت فى 
أَلَْْيُوتِ4 [النساء: ]١6‏ وقوله تعالى: طوَعَلَ الَدِت يطِيفُوئَهُ وِدَيّهٌ طَمَامْ 
مسكِينٌ كَمَن ططْوَعَ حَزا هَهْوَ حَيْنُ ل وَآن تَُومُوا حَيْدٌ لَكُمْ 4 [البقرة: 184] 
وآيات كثيرة جدَّاء وأما الذي ثبت لفظه وحكمهء فسائر الآيات المحكمات. 

والأوامر الواردة بلفظ رسول الله كلخ منقسمة على الأقسام الأربعة التي 
ذكرنا أيضاًء ولا يظنَ ظَانّ أن قولنا هذا معارض لقولنا: إنه ليس له عليه 
السلام لفظ إلا قد بلغ إليناء فإننا إنما نفينا بقولنا هذا أن يكون له عليه 
السلام لفظ لم ينسخ حكمهء فيسقط فلا يبلغ إلينا لا لفظه ولا حكمه. 


فهذا الذي نفينا جملة بقوله تعالى: #أآليَوْمَ َكمَلْتٌ لك دِيتَح4 [المائدة: 


- والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (175380) ؟١177/1.‏ 

وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (0911) 21١/6‏ مجمع البحرين (55) وفي 
مجمع الزوائد 59/7: «ورجاله ثقات خلا قيس بن الربيع فإنه ضعّفه يحيى القطان 
وغيره» ووثقه شعبة والثوري». 
 “‏ الجارود بن أبي سبرة عن أبِيَ بن كعب: رواه أحمد في المسند .١57/0‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم (4/ا١)‏ ص١1.‏ 
والبيهقي في القراءة خلف الإمام حديث رقم (189). 
والضياء في المختارة» حديث رقم ١*5‏ لا"1١1)‏ 51/1 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 770/8 577. 
والجارود: لم يسمع من أبي. انظر: التهذيب 07/5. 

)١(‏ سبق قريب ضمن حديث: «عشر رضعات». 


لذن 


”] وبقوله تعالى: #بًا ينيك عن للق 9 إذ هْرَ إلا مق فق 42 
[النجم: ” - 5] وبقوله: إن حَحُ 22 لكر وَإِنَا آم لَفِظونَ )4 [الحجر: 
4] والحفظ يكون بتبليغ المعنى» فكلّ حكم نقل إلينا كيفية فعله يل فيف 
وصفة حكمه ولم ينقل إلينا نصّ لفظه عليه السلام/ في ذلك» فهو مما ارتفع 
لفظه وبقى حكيمهء وذلك نحو ما روي من قسمه عليه السلام مال البحرين» 
وحكمه باليمين مع الشاهد.ء ومساقاته ومزارعته أهل خيبر» وما أشبه ذلك» 
فهذا لا بد من أنه قد كان له عليه السلام في ذلك لفظ إِلَا أنه لم ينقل» 
ولخزيا حت قيب رايا دكرنا اررقم امقر من التااوة ريغي جكمه ولا 
فرق» وكل ذلك وحي من الله تعالى» وأما المنسوخ لفظه وحكمهء فمرفوع 
عنا علمه وتتبعه وطلبه. 


لا لا لا نا نالا 


كن 


فصل 
[في رذ المؤلف على القائلين] 





قال أبو محمد: قال بعض القائلين - وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ 
المنسوخ فقال: وهذا وجه من وجوه الحكمة» يجوز أن يكون علم الله 
تعالى أن يرفع هذا اللفظ يصلح ما لا يصلح ببقائه» وذلك أنه إذا رفع تعالى 
الكل فقد علم أننا سنقبل على الأمر الناسخ» ولا تتداخلنا فيه الشكوك؛ لأنَ 
الله تعالى علم أن سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ». فكانوا يضلون ببقاء 
اللفظ المنسوخ فرفعه لهذا المعنى. 

قال أبو محمد: وهذا من أفسد قول في الأرض وأسقطه. ويقال لمن 
قال بهذا الهجر: أكان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أكثر من 
أن يرفع بعض كلامه لئلا يضلٌ به قوم من خلقه؟ أم كان قادراً على أن 
يكفيهم هذه المؤنة كلهاء ويهديهم بأن يبيّن لهم المنسوخ بيانا جليّا يرفع به 
عنهم الشكوك والحيرة؟ 

فإن قال: لم يقدر الله تعالى على أكثر: كفر ووصف نفسه من القدرة 
بأكثر مما وصف به خالقه ‏ عرٍّ وجل ؛ لأنه دائباً يشرح بزعمه. ويبين 
ليهدي الناس فيما يدعي. 

وإن قال: بل إنه تعالى قادر على ما ذكرت. 

قيل له: فقد فعل ما غيره أصلح لهم منهء وهذا ضدّ مذهبك الفاسد. 

ددة 


ويقال له أيضاً: إذا كانت الحكمة عندك رفع لفظ بعض المنسوخ 
جملة؛ لثلا يضل به قوم» فلأي شيء أبقى تعالى لفظأ آخر منسوخاً حتى 
ضل به جماعة أنت أحدهم؟ في أشياء كثيرة تدعي أنت فيها النسخ ويخالفك 
فيها غيرك» وأشياء كثيرة تدعى أنت أنها غير منسوخةء. ويدعى غيرك فيها 
النسخ» فأين تلك الحكمة التي تطالب بها ربك تعالى؟. 000 

وما الذي جعل رفع ما رفع أولى بالرفع من المنسوخ الذي أبقي 
لفظه. حتى تحيّرت فيه طوائف من أهل الملة؟ وما الذي جعل إبقاء ما أبقى 
لفظه المنسوخ أولى بالإبقاء مما رفع لفظه من المنسوخ؟ وما الذي أوجب 
نقض الحكم بما كان أمس فرضاً ثم حرّم اليوم» أو ما كان حراماً أمس ثم 
أبيح اليوم؟ وهل هذا هنا حال استحالت أو طبيعة انتقضت» فأوجب ذلك 
تبديل الشريعة» إِنْ هذا لهو الضلال البعيدء والعناء الشديدء والجهل 
المظلم؛ والقحة الزائدة» وما ههنا شيء أصلاً إِلّا أن الله تعالى أراد أن 
يحرم علينا بعض ما خلق مدة ماء ثم أراد تعالى أن يبيحه. وأراد أن يبيح 
لنا بعض ما خلق مدة ماء ثم أراد تعالى أن يحرمه علينا ولا علة لشيء/ من 
ذلك كما لا علة لبعثه محمداً عليه الصلاة والسلام في العصر الذي بعثهء 
دون أن يبعثه في العصر الذي كان قبلهء وكما لا علة لكون الصلوات 
حا دون أن تكون: ثاثا أو نيعا 


ل نا نا نا نالا 





فصل 
[في قول الله تعالى: «مَا نَنْسَحْ من آية4 [البقرة: ]1٠١5‏ 


قال أبو محمد: قال انه تعالن: ما تَشَحْ بن ايه أو نُنيِهَا تأت بير 
متها أذ كله > [ابقره: +10] اوقد قرئ 720 أو تتساها "نات بخير نهاك 
ومعنى اللفظتين مختلف». فالنسخ قد بيّنا معناه وهو رفع الحكمء. وأما ننسها 
فمعناه من النسيان» وهو رفع اللفظ جملة» وأما نتسأها فهو من التأخير» 
ومعناه: أن يؤخر العمل بها إلى مدة معلومة» ويفعل الله تعالى من كلّ ذلك 


ل لا لا لا نالا 


)١(‏ قرأ العامة بفتح النون والسين» وقرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين من 
الأنساخ . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (أو ننسأها)ء وقرأ الباقون (أو ننسها). 
انظر: تفسير البغوي 2٠١5/١‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص9١٠  .1١١‏ 
والحجة للفارسى 20٠05-8٠ ١/5‏ وشرح الهداية للمهدوي ١/لاا١ ‏ 2178 والكامل 
للهذلي ص 244١‏ وجامع البيان للمداني ص5٠5»‏ والكشف لمكي 761/١‏ 2750 
والكنز لعبدالمؤمن ص”2157 والمستنير لأبي طاهر ص5١22‏ وإيضاح الرموز للقباقبي 
ص١18ء‏ والهادي للقيرواني ص 255١‏ والمبهج بسبط الخياط 2575/١‏ والمبسوط 
لابن مهران ص١5١2‏ ومفاتيح الأغاني ص5١٠  2٠١5‏ والحجة لابن خالويه ص85 
- لا4ء والموضح في وجوه القراءات 5945/١‏ 145. ومعاني القراءات للأزهري 
ص١5.‏ 


؟م* 


فصل 
[في اختلاف الناس على النسخ] 





اختلف الناس في النسخ على ما يقع. أعلى الأمر أم على المأمور به؟ 

قال أبو محمد: والصحيح من ذلك أن النسخ إنما يقع على الأمرء 
ولا يجوز أن يقع على المَأمون يه أضلا؛ لأنْ المأمور به هو فعلئاء وفعلنا 
لا يخلو من أحد وجهين: 

إما أن يكون قد وقع منا بعدء وإما أن يكون لم يقع منا بعدء فإن 
كان قد وقع منا بعد فقد فني؛ لأن أفعالنا أعراض فانية» ولا يجوز أن ينهى 
عما قد فنى» إذ لا سبيل إلى عودته أبدا. 

وكذلك الا يجود أن يوس اهنا بماهل كن : لأنه لا يجوز أن يعود 
أيضاً ولا أن يباح لنا ما قد فني أيضاً؛ لأنْ كل هذا غاية المحال» وإن كان 
لم يقع مناء فكيف ينسخ شيء لم يكن بعدء فصح أن المرفوع إنما هو 
الأمر المتقدم. لا الفعل الذي لم تفعله بعدء فإذا قد صمح أن الأمر هو 
المرفوع فهو المنسوخ. والنسخ إنما يقع في الأمر لا في المأمور به. وبالله 
هال التو فيو 

وبرهان ما ذكرناه: قوله تعالى: #إما تَنسَمْ مِنَ َايَةٍ أو تُنسهَا» [البقرة: 
٠5‏ فأخبر تعالى أن الآية هي المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها والمنهي 
غتيا». والآية عي الأمّو الوازد من قبله: تعالن »لجاب ما وجب أو اتخريم 
ما حرم. وأما المأمور به فهي حركاتنا وأعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد 
وغير ذلك. فصمٌ ما ذكرنا نضّاء وبالله تعالى التوفيق. 


ارت 


فصل 
[في تشكيك قوم في معاني النسيخ] 





وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء» فقوم 
جعلوها كلها نوعا واحدا. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنْ النسخ هو رفع حكم قد كان حا 
وسواء عرفنا أنه سيرفع عنها أو لم نعرف بذلك» وقد أعلم اللّه تعالى موسى 
وحن دود العام بصي ا صمي موجمنا مراع يجان 
لشرائعهماء فهذا نسخ قد أعلما به. 


وأما التخصيص: فهو أن يخصٌ شخص أو أشخاص من سائر النوع بحكم 
ما لا يقع ذلك الحكم في سائر النوع. كما خص عليه السلام بفرض التهجد. 
وإباحة تسع نسوة! وكما خصٌ بنو هاشم وبنو المطلب بتحريم الصدقة""', 


وأما الاستثناء: فهو ما جاء بلفظ عامء ثم استثني منه بعض ما يقع 
عليه ذلك اللفظ. كقوله تعالى/: #إِلَا عَلخَ أَرْدْجهِمْ4 [المؤمنون: ]١‏ وما 
أشبه ذلك. إلا أن التخصيص إذا حقّق فيه النظرء فهو استثناء صحيح. 
والفرق بين النسخ والاستثناء هو أن الجملة المستثنى منها بعضهاء ولم 


() سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


يرد قط تعالى إلزامنا إياها بعمومهاء ولا أراد إلا ما بقي منها بعد 
الاستثناء . 


وأما النسخ : فالذي نهينا عنه اليوم قد كان مراد منّا بالأمس بخلاف 
الاستثناء . وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قال قائل: إِنَ النسخ استثناء الزمان الثاني من إطلاق الفعل على 
التأبيد. 
نوعاً واحداً لما قد ذكرنا من أن المستثنى لم يردّ قط منا بوجه من الوجرهء 
وأنَ المنسوخ قد كلفناه. وهذا فرق ظاهر بيّنَْء فإن كان هذا المخالف يريد 
أن يقول: إِنْ النسخ نوع من أنواع الاستثناء؛ لأنْ استثناء زمان تخصيصه 
بالعمل سائر الأزمان لم نأب عليه ذلك» ويكون حينئذ صواب القول: إن 
كل نسخ استثناء»ء وليس كل انتطناة سني وهذا صحبح . 


لا لا لا نا نالا 


فصل 





فى إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه 


٠ 
- 


قال أبو محمد: أنكر بعض اليهود النسخ جملة. وقد تكلمنا فى هذا 


في كتابنا الموسوم «بالفصل)''' ونعيد منه ههنا ما يليق بغرض كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى. فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

إنْ منكري النسخ قالوا: ليس من الحكمة أن يأمر الله تعالى بشيء 
أمس ثم ينهى عن مثله اليوم» وهذا من نظائر قول أصحابنا بالعلل» وهؤلاء 
قوم يتعقبون على ربهم تعالى. 

فيقال لهم: أخبرونا أي حكمة أوجبت عليه تعالى أن يأمر أمس بما 
أمر به؟ أترى لو لم يأمر تعالى بما أمر به أكانت تبطل حكمتهء أو لو أمر 
بغير ما أمر به أكانت تبطل حكمته؟ أو ترون إذ قدس الأرض المقدسةء 
ولعن أريحاء ولعن أورشليم أكان ذلك مفسداً لحكمته؟ وإذ حظر العمل في 
السبت وأباحه في الأحدء أرأيتم لو عكس الأمر أكان ذلك مبطلا لحكمته؟ 
فإن راموا فرقاً بين شيء من ذلك لحقوا بالمجانين» وجاهروا بما لا يفهم 
وبما يعلم بطلانه. 

ثم يقال لهم: أليس الله تعالى قد ملك قوماً من الكفار العصاة الظلمة 
ومكنهم وأذل قوما من الكفار العصاة الظلمة وملك غيرهم رقابهم» وملك 
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قوماً صالحين [فضلاء] مؤمنين» ومكنهم وبسط أيديهم». وأذل قوماً صالحين 
فضلاء مؤمنين وملك غيرهم رقابهم. ومدّ أعمار قوم كفار طغاة» واخترم 
آخرين منهم قبل بلوغ الاكتهال» وفعل مثل ذلك بقوم مؤمنين أفاضل» 
ومكن قوماً عصاة مردة من البيان والكلام في العلوم حتى أضلّوا أمما من 
الخلق» وجعل آخرين منهم بلداء أغبياء وفع مثل ذلك أيضاً بالمؤمنين 
سواء بسواء. فما الذي جعل هذا حكمه دون عكس كل ذلك؟ وما الفرق 
بين هذا من أفعاله تعالى وبين أن يأمر اليوم بأمر ثم ينهى عن مثله غدأ؟ وما 
يفرق/ بين كلّ ما ذكرنا إلا عديم عقل أو وقاح سخيف. 

فإن قالوا: إِنَ هذا هو البَّدَاء لزمهم مثل ذلك في كل ما ذكرنا آنفاًء 
وفي إحيائه من يحيي ثم إماتته» وفي إغناته من يغني ثم إفقاره؛ء وفي 
تصحيحه جسم من يرزقه العافية ثم يمرضهء وفي الهرم بعد الفتوة. 


فإن قال قائل: ما الفرق بين البداء والنسخ؟ . 


قيل له وبالله تعالى التوفيق: الفرق بينهما بين لائح» وهو أن البَدَاء هو 
أن يأمرنا بالأمرء والأمر لا يدري ما يؤول إليه الحال» والنسخ هو أن يأمر 
بالأمرء والأمر يدري أنه سيحيله فى وقت كذا ولا بدء قد سبق ذلك فى 
عمله وحتمه من قضائه. فلما كان هذان الوجهان معنيين متغايرين مختلفين» 
وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منها اسم يعبر به عنه غير اسم الآخر 
ليقع التفاهم» ويلوح الحق» فالبّداء ليس من صفات الباري تعالى» ولسنا 
نعني الباء والدال والألف» وإنما نعني المعنى الذي ذكرنا من أن يأمر بالأمر 
لا يدري ما عاقبته» فهذا مبعد عن الله عرّ وجل -: وسواء سموه: 16 
أو: بدأء» أو ما أحبواء وأما النسخ فمن صفات الله تعالى من جهة أفعاله 
كلّهاء وهو القضاء بالأمر قد علم أنه سيحيله بعد مدة معلومة عنده ‏ عر 
وجل -» كما سبق في علّمه تعالى. 


ولسنا تكابر على النون والسين والخاء؛ وإنما نعنى المعنى الذي بينا» 
وسواء سمّوه تنبيف أو بَذاء أو ما أحبوا من الأسماءء ولكن اسمه عندنا 


ا 


النسخ» وبهذه العبارة نعبّر عن هذا المعنى الذي لا يخلو لله تعالى فعل منه 
أصلا في دار الابتلاء» وكل شيء منها كائن فاسدء وهذا هو النسخ. وهو 
نوع من أنواع الكون والفساد الجاريين في طبيعة العالم بتقدير خالقه 
ومخترعه ومدبره ومتمّمه لا إله إلا هو. 


واسم الصفة الأولى عندنا البَّدَاءء فيها يعبّر عن هذا المعنى الذي هو 
من صفات المختارين من الإنس والجن وسائر الحيوان» وهو خلق مذموم؛ 
لأنه نتيجة الملل أو الندم أو السآمة» وهذه الأخلاق منفية عن الملائكة بنص 
القرآن» فكيف عن الباري تعالى» فهذا فرق ما بين البداء والنسخ قد لاح 
وظهرء والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. 


قال أبو محمد: والنسخ قبل حلول الوقت الذي علم الله - عر وجل - 
أنه يحيل فيه الحال ممتنع في الوجودء لا في قدرته تعالى على ذلك» وهو 
عندنا في ظاهر الأمر ممكن. 


قال أبو محمد: وهو في وقت حلوله وبلوغ أمده الذي قدره تعالى 
كائناً فيه واجب وهو بعد أن علمنا الله عرّ وجل - أنه لا نبي بعد 
محمد كك ممتنع لا سبيل إليه في الوجودء لا على معنى أنه تعالى لا 
يوصف بالقدرة على ذلك بل نعوذ بالله العظيم من الفكرة في هذا أو 
التشكيك فيه بل هو عرّ وجل - قادر الآن وأبداً على أن يبعث نبيا آخر 
بدين آخرء ولكنه قد أخبرنا أنه لا يفعل ذلك» مريداً لتركه وقوله الحق» 
فعلمنا أن كون ما لا يريد تعالى كونه» ممتنع. لا يكون أبداً. 

ويقال لمن أبى النسخ: ما الفرق بين/ أن يأمرنا الله بشيء في وقت 
ماء ويبيّنه لناء ويعلمنا أنه إذا أتى وقت كذا وجب الانتقال إلى شىء آخرء 
ولق أذ درا تر لذ يعليها أنه سينعلنا إلى شيك اجر ف وهلا عاد لا سمتلن :إلى 
عر فرق فيه 'انذا الذاى كلميو وق لآنه ل الناا على الل فال شترظه 
ولا عليه أن يطلعنا على علمهء ولا يتقمّن مسارناء ولا أن يأخذ آراءنا في 
شيء» ومدعي هذا ملحد في دين الله عرٍّ وجل -. كافر به مفتر عليه» 
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وقد نص تعالى على ذلك بقوله تعالى: «وَكا يون يو من عليده 

كه [البقرة: 4 وبقوله - عرّ وجل -: #عَدلم ألْمَيْبِ قلا يظهر عل عَبْيهِ 
أرا 05 ِب مَنِ رضن من من رَسُولٍ# [الجن: 7١‏ 77] وهذا ما : يخالفنا فيه 
إلا بعض اليهودء وأما أهل الإسلام فكلّهم يجيزون النسخ. إلا بعض من 
منع من هذه اللفظة» وأجاز المعنى» وهذا ما لا ننازعه فيه إذا سلم لنا 
الصفة المسماة» فلسنا ممن يشتغل بالاسم إلا حيث أوجب الله تعالى ذلك 
النص . 

وأما اليهود: فغير منكر من شدة جهلهم وضعف عقولهمء وعظيم 
بهتهم وكذبهم» وتناقض أقوالهم وصلابة وجوههمء ورخاوة قلوبهم وفرط 
غيظهم على ربهم ‏ عرّ وجل . إذ أحل بهم من البلاء والذل والمهانة 
والخسة ما أحلء أن يدعوا أن لهم على ربهم شروطاً أكثر من هذاء فهم 
يدعون لكلب من أحبارهم يسمى: إشماعيل» لعنة الله عليه وعليهم أن الله - 
تعالى عما يقول اليهود المشركون علوًا كبيرأ - تعلق في خرب بيت المقدس 
بثياب إشماعيل » وهم يعنولن ربهم - يبكي ويئن كما تك تئن الحمامة» وأنهم 
يعنون ربهم رغب إلى إشماعيل هذا الرذل أن يبارك 0 بمعنى أن ربهم 
طلب من إشماعيل البركة» فمن كان ربّه عنده في نصاب من يطلب بركة 
إشماعيل لنفسه غير منكر أن يسفهوه فيما أحبواء وهذه صفة جني لعب 
بعقولهم وسخر منهمء لا صفة الباري تعالى - عرٍّ وجل -» على أنه قد بين 
لهم في التوراة أمر رسول الله كَكٍِ وأنذروا به. 

فصح بذلك أن شريعتهم إنما علّقت لهم بشرط ما لم يأتٍ النبي طللهٍ 
المنتظرء الذي هو رجاء الأممء والذي يستعلي من جبال فاران» ومعه ألوف 
من الصالحين» والذي يجعل الله تعالى كلامه في فمه» ومن عصهه انتقم 
منه. فصار ذلك بمنزلة ما أمروا به من العمل في التيه بأمور ماء وفي البيت 
والشام بأوامر أخرء ومثله ما أمروا به من العمل في غير السبت» اللعريع 
العمل في السبت» وبمنزلة صيام وقت ماء والمنع منه في وقت آخرء ومثل 
3 الوطء في وقت ماء وتخريمه في وقت الحيض وسائر الشرائع ارط 
بأوقات ماء فإذا عدمت تلك الأوقات انتقل حكم تلك الشرائع » وكل ذلك 
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لا علّة له ولا شيء يوجبه أصلاء لا مصلحة ولا غيرهاء إِلَا أنه تعالى أراد 
ذلك». كما أراد خلق ما خلق من الخلائق المختلفات فقطء وبالله تعالى 
التوفيق/ . 

فكيف وفي توراتهم أن الله تعالى أباح لآدم وبنيه أكل حيوان حاشا 
الدم؛ وهذا خلاف شريعة موسى عليه السلام» فقد صمح النسخ عندهم. 


ل لا لا لا نالا 


5:4٠ 


فصل 
فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ 





قال أبو محمد: النسخ لا يجوز إلا في الكلام الذي معناه الأمر أو 
النهي. وقد بيّنا في كتابنا الموسوم بكتاب «التقريب لحدود المنطق»: أن 
الكلام كله ينقسم أربعة أقسام: أمرء ورغبةء» وخبر واستفهام. 


عن الخبر وعن الاستفهام: استدراكاًء فكلٌ ذلك منفي عن الله عر 
وجل ؛ لأنْ الرجوع عنهما إنما هو تكذيب للخبر المرجوع عنه. 
ومعرفة أو كراهية لما رجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث أو لعلم 
بشيء كان يجهل . 


وأما الرجوع عن الرغبة فإنما يسمى: استقالة أو تنزّهاً عما انحط إليه 
قبل ذلك» وقد قذمنا أن المعاني إذا اختلفت فواجب أن يخالف بين 
أسمائهاء لعلا يقع الإشكال» وليلوح البيان» وبع الفهم والإفهام2» فبقي فم 
الرجوع عن الأمر بإحداث أمر غيره فيسمى : تنسكا وهو فعل من 1 أن 
سيرفع أمره ويحيله. فإذا ورد الكلام لفظه لفظ الصرم ومعناه معنى الأمرء 
جاز الع فيه مثل قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوَوَرَتَ مك درون أَرُويهًا 
صب نجهم مَتنعًا إلى الحَولٍ غَيْرَ إِخَرَاج» ا ] وفيٍ هذا توجد 
منا المعصيةء مثل قوله تعالى: 8إمَفَامٌ لش كن عله كان لمك أ ارال 
عمران: 947] فإنما هذا أمر لنا بأن نؤمن كل من دخل مقام إبراهيم» وليس 


١ 


هذا شرا ولو كان خبرا لكان كنبا لأنه قد قعل التامن خوله ظلما 
وغدنانا: 


قال أبو محمد: وموجود في كل لغة أن يرد الأمر بلفظ الخبرء وبلفظ 
الاستفهام كقول القائل لعبده: أتفعل أمر كذاء أو ترى ما يحل بك؟ وإنما 
ذلك أن الخبر عن الشيء إيجاب لما يخبر به عنهء والأمر إيجاب لفعل 
المأمور بهء فهذا اشتراك بين صيغة الخبر وصيغة الأمرء فإذا قال قائل: حق 
عليك القيام إلى زيد. فهذا خبر صحيح البنية» معناه: قم إلى زيد. 

1 وكذلك قوله تعالى: وَل عَلَ نايب حِخ ألَْيْتِ مَنِ أسَتَطَا إِليْهِ 
سبيلًا» [آل عمران: 47] معناه ليحجٌ الناس منكم من استطاع» وكذلك إذا قال 
القائل: قد أوجبت عليك القيام إلى زيدء فهذا خبر صحيح البنية» معناه: 
قم إلى زيدء وكذلك قوله تعالى: #كِّبَ عَنَِكُمٌ ألصّيَامُ كنا كيب عل 
لدت من قَلِكُمْ4 [البقرة: *18] معناه: صومواء فما كان من الأخبار 
هكذا فالنسخ فيها جائزء وأما ما كان خبراً مجردا مثل: قام زيد وقعد 
عمروء ووقع أمس خطب كذاء وزيد الآن قائم» وغداً يكون أمر كذاء فهو 
لا يجوز النسخ فيه ألبتة؛ لأنه تكذيب لهذا الخبرء والله تعالى منزه عن 
الكذب بإخباره تعالى لنا أن قوله الحق» وبقوله تعالى: أن وَأَقَ أَقول» 
[ص: 84/ وهو موصوف بأنه ينسخ ويحيل ويبدّل الأمور بقوله تعالى: 


ا 


«يَنْخُوأ ألَهُ ما عَكَلهُ وَيِيِْتُ مَعِنْدَهُ أَمٌ ألححتبٍ 4027 [الرعد: 55]. 
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وبقوله تعالي : نوق الْمُيدكت من ششاء وتترع الْمُللكَ ممن نشاءً ونمِز من 


رس مر 


نَقَة وَتَّذْلُ من 45135 [آل عمران: 55]. 

وبقوله تعالى: #يضِلٌ أمَهُ من ين وَيَبْدى عن يَك45 وبإخباره تعالى أنه 
النسخ أم لاء فقالوا: كل ما علم بالعقل فلا يجوز أن ينسخ مثل التوحيد 
وشبهه . 

قال أبو محمد: وهذا فاسد من القول؛ لأنه مجمل لما لآ يجوز مع 
ما لا يجوزء ولكن يسأل قائل هذا القولء. فيقال له: ما أردت بقولك: لا 


يحلف 


يجوز نسخ التوحيد؟: فإن كنت تريد أنه بعد أن أعلمنا الله تعالى أنه لا 
ينسخ هذا الدين أبداً لا يجوز تبديله. 


وإن كنت تريد أنه لما سلف في سابق علم الله تعالى أنه لا ينسخه 
أبدأء علمنا أنه لا يجوز نسخه فنعم. هذا قوله صحيحء وهكذا إباحة 
الكبش » وتحريم الخنزير» وجميع شرائع الملة الحنيفة المستقرة» له يجوز 
نسخ شيء منها أصلا أبداء ولا فرق بين التوحيد وسائر الشرائع في ذلك 
ألبتة . 


وإن كنت تريد أنه تعالى غير قادر على نسخ التوحيدء أو أنه تعالى 
قادر على نسخهء والأمر بالتثنية أو التثليث؛, إلا أنه لو فعل ذلك لكان ظلما 
وعبثاء فاعلم أنك مخطىء ومفتر على الله تعالى؛ لأنك معجز له تعالى 
متحكم على الله عرّ وجلء وقاض بأنك مدبّر لخالقك عر وجل -» 
وموقع له تحت رتب وقوانين بعقلك إن خالفها عبث وظلم. 


وهذا كلام يؤول إلى الكفر المجرد. والشرك المحض» مع عظيم ما 
فيه من الجهل والجنون. بل نقول: إن الله - عرّ وجل - قادر على أن ينسخ 
التوحيدء وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان» وأنه تعالى لو فعل 
ذلك لكان حكمة وعدلاً وحمّاً» ولكان التوحيد حينئذ كفراً وظلماً وعبثاًء 
وصار ما أمر به حقاً. ولكنه تعالى لا يفعل ذلك أبداً؛ لأنه قد أخبرنا أن لا 
يحيل دينه الذي أمرنا به» فلما أمنا ذلك صار ما تبرأ الله منه كفراً وظلماً 
وعبثاء وصار ما أمر به حمّاً وعدلاً وحكمة فقط. 


وليين اغتقادنا التوحيد حقاً .ولا حكنة بذاتة. دون أن يكون لله فيه 

أمرة :ولكق :تا ضبان قا واغد لا وشحكية : لأن لله تعالى. امن ننه وواضية 

وسماه: حقأء وعدلاء وحكمة فقط. فهذا دين الله - عزّ وجل - الذي نه لَص 

توبات فعا ها ناه وان :8ل يكل ع نا بعل وهم كب 49 

[الأنبياء: *؟] وأنه لو أراد أن يتخذ لهواً لفعل» ولو أراد أنث يتخذ ولدا 

لاصطفى مما يخلق ما يشاءء وهذا هو القول الذي دلّت العقول على صحته 
4 


وبطلان ما عداه؛ لأنّ العقل يشهد أن الله تعالى خلقه. وأنه كان تعالى حقَّاً 
واحداً أولاء إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركب فيها ولا فى غيرهاء ولا 
وهر لذ شرك رول عدرل عموزة ولا رسن الرفيي اران تمان 
خلق النفوس بعد أن لم تكن. وخلق العقول على ما هي عليه بعد أن لم 
تكن» ورتب فيها الرتب على ما هي عليه بعد أن لم يكن شيء منهاء وأنه 
لو شاء أن يخلق العقول/ على غير ما هي عليهء وأن يرتب الأمور فيها على 
غبر ياترقها الفعلة» وله عدن ولك عدي وكات يسيم هن الممن «والعدل 
والحكمة؛ وما عداه الظلم والجور والعبث» لا معقب لحكمه. 


ومن ادّعى غير هذاء فقد ادّعى أن رتبة العقل المجهول في النفس 
كان موجركق. إذالة تعفن رول سي وهذة عن التتاقمي والعيال والميلفق 
والمحال. ومن أنار الله تعالى عقله وسيره؛ لأن يستضىء به» وتصور له 
حدوث العالم بعد أن لم يكن» أشرف على لقره لكر كر اين اه 
وعلمه ضرورة» ولم يكن عنه له محيد أصلاًء ومن أصحب الله تعالى نفسه 
والحيرة» وتمييزه الضعف» تحير وتصور الأمور بخلاف ما هي عليه» ولم 
يخرج إلى طرف وظن الظنون المردية» ولله تعالى الحمد على ما علم 
وهدى. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 


قال أبو محمد: ومن بديع ما قطع أصحابنا على أنه لا يجوز نسخهء 
شكر المنعم» وأنْ كفر المنعم لا سبيل إلى إباحته في العقل أصلا. 

قال أبو محمد: فنسأل قائل هذا القول الفاسد فنقول له: ما تقول فى 
رجل استنقذ طفلاً قد أشرف الأسد على افتراسه فرباه ولا أب له ولا أم ولا 
مال فأحسن تربيته) ثم علنه العلوم وأكرمه وبرّه ولم يذله» ولا استخدمه». 
وموله وزوّجه وخوّله. ثم إِنَّ ذلك المحسن إليه زنى وهو محصن» وسرق 
وقذف. ثم تاب من كل ذلك وتعبدء ثم قامت عليه بذلك بينة عدل» وقدم 
إلى يتيمه - وهو بعد حاكم من حكام المسلمين» فما ترى أن يفعل فيه 
أيشكره فيعفو عنه ولا سيما وقد تاب؟ أو يأمر بأن يوجع متناه بالسياطء ثم 
يقطع يدهء ثم يأمر بشدخ هامته بالحجارة حتى يموت؟ 
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فإن قال: أرى أن يعفو عنهء كفر إن اعتقد ذلك أو فسق إن أشار بذلك غير 
معتقد له. 

وإن قال: أرى أن يوقع به أنواع العذاب الذي ذكرناء فقد ترك مذهبه 
الفاسد في ألا يكفر إحسان المنعم. 

فإن قال: إِنْ هذا الفعل هو شكره على الحقيقة. قال خلاف ما ادّعى 
أن العقل يوجبهء وسمّى غاية الإساءة إحساناًء فإن رجع إلى أن يقول: إنما 
يحسن في العقول شكر المنعم الذي أمر الله تعالى بشكرهء لا شكر المنعم 
الذي أمر الله تعالى بالإضرار به» وألا يقارض على إحسانه؛ رجع إلى 
الحق» وإلى أنه لا حسن إلا ما فعل الله تعالى» ولا قبيح إِلَا ما نهى الله 
عنه وهذا الذي لا يجوز غيره. 

والعجب من ذهاب هؤلاء العرم عن نور الحقٌّ في هذه المسألة. عر 
يسمعون الله تعالى يقول: 30 يحد شرم 1111 الله لون الآخر ودورت 
مَنَ حَآدَ اله وَرَسُولَةٌ ولو كاووأ َابَآءَهُمْ أو آم أن إخوتهر و 
00 وليك كب فى قُلُويم لْإِيِمنَ وَأْتَدَهُم يروج هَنهُ وَيُدْيظْهُرَ 


سير مبيووى بابر م و 


ل ة 
ريع 0 0-7 معو« 
بُ لله آلآ إِنّ حِرْبَ أله هم الْْلِحنَ 402 [المجادلة: ؟1]. 
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وقوله تعالى: «كأيا أن “مها كوا متَِنَ بالقنيط/ نه يله ول 
ع أَنفيِم أو لْولِدَينِ َالأَرَين» [النساء: .]11١6‏ فأوجب الله تعالى القيام 
عليهم بمرّ الحق». وإِنْ أدّى إلى صلبهم وقتلهمء وقطع أيديهم وأرجلهم 
وأعضائهم. وضربهم بالسياطء» وشدخهم بالحجارة» وهتك أستارهم ‏ وسبي 
نسائهم وذراريهم» وبيع أملاكهم» وبيعهم مماليك. وأخذ أموالهم» وإن 
كانوا آباءنا المحسنين إلينا إذا كفرواء فأين شكر المنعم» وبر الأب على 
الإطلاق؟ وهذا كله محال. 

وإنما الذي يجب فهو بر الوالدين الأبوين الذين أوجب الله برّهماء 
وإنما الذي يجب أيضاً فهو شكر المنعم الذي أمر الله بشكرهء ولم يأمرنا الله 
تعالى ببر الوالدين لما وجب برهما ولا عقوقهماء ولو لم يأمرنا بشكر 


نل 


المنعم لما لزم شكره ولا كفره»ء كما لا يلزم بر الوالدين الحربيين أو 
المحاربين» وكذلك المنعم الحربي أو المحارب» ولو لم يأمرنا بالرحمة لما 
كما أننا نضجع الخروف الصغير ونذبحه ونطبخ لحمه ونأكله» ونفعل 
ذلك أيضاً بالفصيل الصغيرء ونثكل أمه إياه» ونولد عليها من الحنين والوله 
أمراً ترق قلوب سامعيها له» وتؤلم نفوس مشاهديهاء وقد شاهدنا كيف 
خوار البقر وفعلها إذا وجدت دم ثور قد ذبحء وكل هذا حلال بل مأمور به 
ويكفر من لم يستحله. ويجب بذلك سفك دمه» فأيّ فرق في العقول بين 
وقد جاء في بعض الشرائع أن موسى عليه السلام أمر في أهل مدين 
إذا حاربهم بقتل جميع أطفالهم أولهم عن آخرهم من الذكورء وقد سئل 
رسول الله ككةِ عن أطفال المشركين يصابون في البيات» فقال: «هُمْ من 
آبَائِهِمْ»”'' فهل في هذا كله شيء غير الأمور الواردة من الله - عزّ وجل -. 


.519/4 رواه أبو داود في سننهء» حديث رقم (؟471)‎ )١( 
.5١84 19860 45/6 وأحمد فى المسند‎ 
.41١/؟‎ )١546( وابن بطة في الإبانة. حديث رقم‎ 
.511١/# )1١91( واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم‎ 
(دار هجر).‎ ١97/# )١541١( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
وحديث رقم (5/ا6١) ص١١75 (المعرفة).‎ 
(مصرية).‎ 7١7/5 )5١40( والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم‎ 
.5١ - 7١/5 )847( وفي مسند الشاميين»ء حديث رقم‎ 
.579/5 )١510( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (كلاه١) كىة؟ _ وول‎ 
.1755 ١50ص‎ )١70( والفريابي في القدرء حديث رقم‎ 
.00 ولوين في جزئهء حديث رقم (75) ص‎ 
.408/79 وإسحاق فى مسنده‎ 
ص58.‎ )١59( وابن المقري في فوائده.» حديث رقم‎ 
والبيهقى فى إثبات القدر ص7/ا 2 ”7/ا2.‎ 
والدولابي في الكنى. حديث رقم (4417) 474/5 (ابن حزم).‎ 
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وقد قال قوم: إذا جاء أمر بشريعة ماء وجاء :3 وعد و 
دوم. 1 مر بسر 
تركها وعيد ثم نسخ ذلك الأمرء فقد نسخ الوعد والوعيد عليه. 


قال أبو محمد: فيقال له وبالله تعالى التوفيق: لم ينسخ الوعد ولا 
الوعيد؛ لأنهما إنما كانا متعلقين بثبات ذلك الأمر لا على الإطلاق» 
وإنما كان يصمح النسخ فيها لو بقي ذلك الأمر بحبسهء ثم يأتي خبر 
بإسقاط ذلك الوعد أو ذلك الوعيد. وهذا ما لا سبيل إليه بعد ورود 


ولا نسخ في الوعد ولا في الوعيد ألبتة؛ لأنه كان يكون كنبا 
وإخلافاً. وقد تنرّه الله تعالى عن ذلك. ولكن الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك مضموم بعضها إلى بعضء» ولا يجوز أن نقتصر منها 
على بعض [دون بعض].ء على ما بيّنا فى كتاب «الفصل”'“'» وبالله تعالى 
التوفيق: 

قال أبو محمهد: وقد غلط قوم غلطأً فاحشاً. وأتوا بأخبار ولدها 
الكاذبون والملحدون: 


منها: أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة فذهبت ألبتة. 


ومنها: أن قراناً أخذه عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ بشهادة رجلين» وشهادة 
واحدة. 


- قلت: رجاله ثقات وفي سنده عند بعضهم بقية بن الوليد: مدلس تدليس تسويته. 
وله طريق أخرى عند البيهقي ولوين والطيالسي وغيرهم» وفي سنده: بهية: لا" 
تعرف. انظر: التقريب 041/9. 
ويحيى بن المتوكل: ضعيف. انظر: التقريب 8657/9 
- ورواه من طريق عمر بن ذرء» عن رجل» عن البراء. 
ابن بطة فى الإيانة»ء حديث رقم (46غ١)‏ 41/5 

.45 47/١ الفصل‎ )١( 
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ومنها: أن قراءات كانت على عهد/ رسول الله يَلِِ أسقطها عثمان» 
وجمع الناس على قراءة واحدة. 

قال أبو محمد: وهذا كله ضلال نعوذ بالله العظيم منه ومن اعتقاده. 
وأما الذي لا يحل اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى: #إنا تحن نَرَلْنَا ألذّكْرَ 
وَإِنَّ َم لَفِظُونَ 402 [الحجر: 4] فمن شك في هذا فقد كفرء ولقد أساء 
الثناء على أمهات المؤمنين ووصفهنّ بتضييع ما يتلى في بيوتهنّ. حتى تأكله 
الشاة فيتلف» مع أن هذا كذب ظاهرء ومحال ممتنع؛ لأنْ الذي أكل 
الداجن لا يخلو من أحد وجهين : 

إما أن يكون رسول الله يَكةٍ حافظاً له. أو كان قد أنسيه. فإن كان فى 
خنطه تبره اقل :الذواحن السحفة اريتزكياة. راة كاف وسيول لاد عي ليد 
أنسيه فسواء أكله الداجن أو تركه قد رفع من القرآنء فلا يحل إثباته فيه 
كما قال تعالى: #سَتُتَرفكَ كل تنج 2 إِلَّا مَا َك أَنَذُ4 [الأعلى:  *‏ 7]. 

فنص تعالى على أنه عليه السلام لا ينسى أصلاً شيئاً من القرآن إلا ما 
أراد الله تعالى رفعه بإنسائه. فصحٌ أن حديث الداجن إفك وكذب وفريةء 
ولعن الله من جوّز هذا أو صدق بهء بل كل ما رفعه الله تعالى من القرآن 
فإنما رفعه في حياة النبي كله قاصداً إلى رفعهء ناهياً عن تلاوته إن كان 
غير منسي؛ أو ممحواً من الصدور كلهاء ولا سبيل إلى كون شيء من 
ذلك. بعد موت رسول الله كةِه ولا يجيز هذا مسلم؛ لأنه تكذيب لقوله 
تعالى : #إنًا عَحْنٌ نََّلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا آَم لفِظُونَ 49 [الحجر: 4] ولكان ذلك - 
أيضاً ‏ تكذيباً لقوله تعالى: #آليوْمَ أَكَمَلتُ لَك دِيفَك4 [المائدة: *] ولكان ما 
يرفع منه بعد موت رسول الله كَةِ خرما في الدين ونقصا منهء وإبطالا 
للكمال المضمونء ولكان ذلك مبطلاً لهذه الفضيلة التي خصصنا بهاء 
والفضائل لا تنسخ والحمد لله رب العالمين. 

وأما فعل عثمان ‏ رضي الله عنه : فلم يمت رسول الله كل إلا 
والقرآن مجموع كما هو مرتّب كما هوء لا مزيد فيه ولا نقص ولا تبديل» 
والقراءات التي كانت على عهد رسول اله يله باقية كلها كما كانت» لم 
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يسقط منها شيء» ولا يحل حظر شيء منها قل أو كثر 

قال الله تعالى: #إنَّ عثّنَا مَمَمُ وَفَيَاتمٌ 9 يا ترأته كيم ُرََمَ 2 ثم 
إن عَيِِنَا َنم 4009 [القيامة: ١7‏ 14] ولبيان هذا كله وتقصي الكلام فيه 
مكانه من «باب الإجماع» من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى وبه تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد: وقد قال قوم في آية الرجم: إنها لم تكن قرآناء وفي 
آيات الرضعات كذلك. 


قال أبو محمد: ونحن لا نأبى هذاء ولا نقطع أنها كانت قرآناً متلواً 
فى الصلوات» ولكنا نقول: إنها كانت وحياً أوحاه الله تعالى إلى نبيه ككل 
مع ما أوحى إليه من القرآن» فقرىء المتلو مثبتاً في المصاحف وفي/ 
الصلوات. وقرىء سائر الوحي منقولاً محفوظاً معمولاً به» كسائر كلامه يلل 
الذي هو وحي فقطء ولسنا ننكر رفع آيات في عهد رسول الله يك من 
الصدور جملة» لقوله تعالى: لما نح بن اي أذ ثنيها تأت مخثر 4 
[البقرة: ]1١5‏ ولا نجيز ذلك بعد موته عليه السلام لقوله تعالى: «تأتِ عير ير 
ينآ أو منلها» [البقرة: ]٠١‏ فإنما اشترط الله كان :كا اززنها. ملفا أن اننا 
بخير منها أو مثلهاء وهذا ما لا سبيل إليه بعد وفاة رسول الله كةِ لأن 
الإتيان بآية بعده عليه السلام لا سبيل إليه» إذ قد انقطع الوحي بموته عليه 
السلام» ومن أجاز ذلك فقد أجاز كون النبوة بعده» ومن 5 ذلك فقد 
كفر وحلّ دمه وماله» ولا سبيل إلى أن ينسى عليه السلام شيئاً من القرآن 
قبل أن يبلغهء 3ك جلاقه بوحطنطه الاين بفلنيد نكر أن وكاء علق الام 
لأنه بعد محفوظ كيك وتدجاه [مدل ]كلق في حير مفيع» أنه سمع 
رجلاً يتلو القرآن فدعا له بالرحمة. واجرعلية السلام أنه أذكره أية كان 
اك ولأنه عليه السلام قد بلغه كما أمر. 


0١‏ كما حدثنا عبد الله بن يوسفء عن أحمد بن فتح. عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمد» عن أحمد بن على» عن مسلم. 
)١(‏ انظر: الحديث الآنتي. 
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ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأو كرت قالا : ثنا أو أسامة؛ عن عام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي سمع رجلا يقرأ من الليل 
فقال: : يرحمة الله لَقَدْ أَذْكَرَنَى كَذَا وَكَذَا آبَةَ كنتُ أَسْقَطْئُها من سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا 
ورواه عبدة وأبو معاوية» عن هثياة: «أَذْكَرَني آيدَ كنت أنسيثها»9 . 


لا لا ذا لا نالا 


554/6 )5566( رواه البخاري في صحيحهء. حديث رقم‎ )١( 
 م61/4 ه)‎ ١0" وحديث رقم 80.ه‎ 
وحديث رقم (؟:0ه) ؤ/لاقم.‎ 
. وحديث رقم (ه**5) الو‎ 
.ه27/١ ومسلم في صحيحهء حديث رقم رحمالا)‎ 
.5"8/5 )١771( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.”1١/5 وحديث رقم او ؟)‎ 
.1١/0 )8005( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.١1758 517/6 وأحمد فى المسند‎ 
.470/8/ )5491( وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم‎ 
.١1153/ وإسحاق في مسنده» حديث رقم (9؟51)‎ 
.1١ 11/8 )18( وحديث رقم‎ 
.,5١١/١ )٠١ا( وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم‎ 
.5١5ص‎ )١541( والمروزي في مختصر قيام الليل» حديث رقم‎ 
والبيهقى فى الشعب ؟61757/79.‎ 
111/1 والظوة الملل لاع أى حاف‎ 


حرف 





قال أبو محمد: ولا فرق بين أن ينسخ تعالى حكماً بغيرهف وبين أن 
ينسخ ذلك الثاني بثالث» وذلك الثالث برابع» وهكذا كل ما زاد كل ذلك 
ممكن إذا وجد برهان على صحته» وقد جاء فى بعض الآثار: أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال. وأحيل الصيام ثلاثة أحوال» فكان عاشوراء فرضاًء ثم 
نسخ فرضه بصيام رمضان» بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً 
وأفطر هوء ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح 
البالغ العاكلة وكان من نام لا يحل له الآكل ولا الوطء. ثم 5 ذلك 
باباحة كلّ ذلك في الليل والحظر لصيام الليل إلى الفجر”''» وقد أوردنا في 


.11١ - 154 /١ رواه أبو داود في سننه» حديث رقم (905 - /ا00)‎ )١( 
وأحمد فى المسند 545/6 -/4؟.‎ 
وابن ععزيمة فى مسيس ديت را 2 044 144/1 عرس‎ 
.418 - 419/١ )418( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
والشاشي في مسنده» حديث رقم 5د" ) وه‎ 
.)4057( وابن الأعرابي في معجمه» حديث رقم‎ 
والحاكم في المستدرك ؟/7754.‎ 
.177/5٠ والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (0/ا؟)‎ 
.75٠١/5غو و95/9؟‎ 25١ "91/١ والبيهقي في سننه‎ 
من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ به.‎ 


"١ 


كتاب النكاح من ديواننا الكبير المسمى «بالإيصال» ‏ بأصح أسانيد ‏ أن 
نكاح المتعة أباحه الله تعالى» ثم نسخهء ثم أباحه ثم نسخهء ثم أباحه ثم 
نسخه إلى يوم القيامة. 


ل ل ل نا نالا 


- ا قلت: سنده ضعيف» فيه: 
١‏ عبدالرحمن بن أبي ليلى: لم يسمع من معاذ بن جبل. 
انظر: صحيح ابن خزيمة .7٠٠١/١‏ وتحفة التحصيل ص50١27‏ وجامع التحصيل 
ص7 77. 
؟ - لعل الصواب فيه الإرسال» فشعبة رواه عن عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى مرسلاً. وهو عند ابن خزيمة» حديث رقم (417") .199/١‏ 
ورواه ابن خزيمة أيضاء عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن رجل. 


فد 





قال أبو محمد: مراتب الأوامر فى/ الشريعة كلها خمسة لا سادس 


١‏ وهي: حرام: وهو الطرف الواحد. 

"١‏ وفرض: وهو الطرف الثاني» وبين هذين الطرفين ثلاث مراتب. 

 '“‏ فيلي الحرام: مرتبة: الكراهة» وهي الأشياء التي تركها خير من 
فعلها إِلَّا أن من تركها أجرء ومن فعلها لم يأثم وذلك نحو الأكل متكثاء 
والتمسح [من الغسل] في ثوب معد لذلكء» وما أشبه ذلك. 

5 - ويلي مرتبة الفرض: مرتبة الندب. وهي الأشياء التي فعلها خير 
من تركهاء إلا أن من فعلها أجرء ومن تركها غير راغب فيها لم يأثم وفي 
هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير. 

6 - وبين هاتين المرتبتين : مرتبة المباح المطلق» وهو ما تركه وفعله 
سواءء إن فعله لم يؤجر ولم يأثم. وإن تركه لم يؤجر ولم يأثم؛ كقعود 
الإنسان مربعاً أو مرفوع الركبة الواحدة» وصباغة ثوبه أخضر أو أسودء 
وجسه الشيء بيده وما أشبه ذلك» فإذا نسخ الفرض نظر» فإن كان بلفظ لا 
تفعل» بعد أن أمرنا بفعله فهو منتقل إلى التحريم؛ لأنّ هذه صيغة للتحريم. 


وا ل سمرلا 


وإن نسخ بأن قال: ##ولا جِناحَ 455 [الممتحنة: ]٠١‏ أو بلفظ 


وف 


تخفيف, أو بترك أو بفعل» لم ينتقل إِلَا إلى أقرب المراتب وهو الندب» 
وذلك مثل صيام عاشوراءء فإنه لما نسخ وجوبه انتقل إلى الندب» وكذلك 
إن نسخ التحريم فإن كان نسخه بلفظ «افعل» انتقل إلى الفرض؛ لأنَّ هذه 
صيغة الفرض وإن نسخ «بلا جناح» أو بتخفيف» انتقل إلى أقرب المراتب 
إليه وهي الكراهة» وإذا نسخت الكراهة أو الندب بلفظ : «افعل» انتقلا إلى 
الفرض» فإن نسخا بلفظ: «لا تفعل» انتقلا إلى التحريم» فإن نسخا إلى 
تخفيف. انتقلا إلى الإباحة المطلقة؛ لأنْ الإباحة أقرب إليهما من الفرض 
والتحريم؛ لأنّ المكروه والمندوب إليه مباحان» ولكنهما معلّقان بشرط كما 
ترى» وقد نسخ تحريم وطء النساء بعد النوم في ليالي الصوم إلى الإباحة 
بالندب» ونسخ المنع من القتال بإيجابه ونسخ فرض استقبال بيت المقدس 
بالتحريم» وقد نسخ فرض بفرض آخرء كنسخ حبس الزواني إلى الجلد 
والتغريب» أو الجلد والرجم. 


ل ل لا نا نالا 


"5 


فصل 





في أآية ينسخ بعضهاء ما حكم سائرها؟ 


0 
و 


- 


قال أبو محمهد: إذا أجمعت الآية أو الحديث حكمين فصاعداًء فجاء 
نص أو إجماع بنسخ أحد الحكمين» أو تخصيصه. أو إخراجه إلى الندب» 
وقف عنده»ء ولم يحل لمسلم أن يقول: إِنَ الحكم الآخر منسوخ من أجل 
نسخ هذا الحكم المذكور معه في الآية أو الحديث» ولا: أنه مخصوص» 
ولا: أنه ندب» بل يبقى على حكمه كما كان» وعلى ما يوجبه ظاهره لقول 
الله عرّ وجل -: ولا تَقَفُ ما لين لَك يه عِلْم» [الإسراء: 5"]. 


ومّن ادّعى أن هذا الحكم مرتبط بيانه أو نسخه بحكم آخر فقد افترى 
على الله عرّ وجل »؛ وادعى ما لا دليل عليه» ولزمه أن متى/) وجد في 
سورة واحدة آية منسوخة؛, أن يقول: إِنْ تلك السورة منسوخة كلها من أجل 
الآية المنسوخة منهاء ولزمه ما هو أفحش من هذاء وهو أن يقول: إِنْ 
القرآن كله منسوخ من أجل وجوهه فيه أحكاماً كثيرة منسوخة. 


ولا فرق بين عطف حكم على حكم وبين عطف آية على آية» ولا 
فرق بين ذكر حكمين في آية» وبين ذكرهما في سورة» فإذا وجب أن يكون 
أحد الحكمين المذكورين في الآية منسوخاً لأنْ الحكم المذكور معه منسوخ 
لزم مثل ذلك في أحكام السورة كلها؛ لأنّ الحكم المذكور معها منسوخ 
أيضاً ولا فرق» وهذا إبطال للشريعة جملة وخروج عن الإسلام» ومن الله 
تعالى العافية علينا من ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 
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قال أبو محمد: مثال ذلك قوله تعالى: ولق يأْتيرت لْفَحِنَّةَ من 

.2 كد يي ب 9 2 0 5 وه 007 

نِم كاسْتَنيدا عَلتِهِنَ اربعَهٌ هنكم إن كَيِدُوا نيش ف الْمَيّرتٍ حَىَّ 
سو م سم ثري صرح سه بر موه 


َي موث 1 َمل أنه و سبيلا (49* [النساء: ]٠١6‏ ثم نسخ تعالى 
الإمسال فى البيوت وأثبت استشهاد الأربعة. 


وقد نهى ل 7 يكل عن مهر البغي ١‏ وحلوان الكاهن. وكسب 
00 وثمن الكك” 0 فخرج كسب الحجام عن التحريم بحديثه عليه 
م: «أَطْعِمْهُ رَقِِقَكَ وَنَاضِحَكَ0" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم (9477) #/777. 
والترمذي في سننهء» حديث رقم (/ا/ا7١)‏ ولاه ثم قال */5/ا6: «حديث حسن 
صحيح؟ . أه. 
وابن ماجه في سنئنه» حديث رقم ١55‏ 5؟). 
وأحمد في المسند 478/0 477. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (58) 475/7. 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (ملام) االا1”. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم )5١9441(‏ 504/4. 
وابن قانع في معجم الصحابة 561/١‏ و#/١1.‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير .7١١/4‏ 
والشافعي في السئن». حديث رقم (710) ص77١21»‏ وحديث رقم (6/ا1) ص1750. 
والطحاوي في شرح المعاني 171/4 2 177. 
وفي شرح المشكل» حديث رقم (/50"غ ‏ 5094غئ ‏ ا١وؤ5ؤة)‏ ؟١لإلالا_‏ كلا. 
وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم (ا١5؟) .181/١‏ 
وابن حبان في صحيحهء. حديث رقم (5:١١اه)‏ ١(/لاهده‏ _ ممه. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم ىه  150/‏ علال 
وابن أبي عاتم في الأحاد والمثاني»ء حديث رقم 1١78/4 )؟5١5١  17١١9(‏ -159. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (45لا ‏ 47لا 9744) 17/99" .,71١"-‏ 
والبيهقي في سئنه 4/لالا وفي السنن الصغرى. حديث رقم (994؟) لا 
وفي المعرفة 7/5/7. 
والبغوري في شرح السنّةء حديث رقم (ع*١5)‏ كرذا. 


ك5 


فيلزم من خالفنا أن يبيح من أجل ذلك مهر البغي وحلوان الكاهن» 
وهذا ما لا يقوله مسلمء وقد قال الطحاوي"'": إن النهي عن ثمن الكلب 
منسوخ بنسخ إيجاب قتل الكلاب. 

قال أبو محمد: ولا ندري في أيّ عقل أم في أيّ نص وجد هذا 
الرجل أنه إذا حرّم قتل حيوان حل بيعه! أتراه جهل أن يبيعه وبيع كل حر 
حرام وقتله حرام» ما لم يقترف ما حل دمه؟ إن هذه لغباوة شديدة وعصبية 
لمذهبه الفاسد قبيحة. 

ونعوذ بالله العظيم من التقليد المؤدي إلى القول على الله تعالى بمثل 
هذا بغير علم ولا هدي ولا كتاب منيرء وليت شعري ما الفرق بينه وبين 
من عارضهء فقال: بل لما حرّم الله أكلها حرّم بيعها. 


ل لا ذا ذلا لا لا 


- قلت: من طرق كثيرة» فيها بعض الاختلاف ‏ لعله يصح بها والله أعلم بالصواب. 
قال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . 


.87 7/١١ انظر: شرح المعاني 258/4 وشرح المشكل‎ )١( 


يفف 


فصل 
فى كيف يعلم المنسوخ والناسخ 





قال أبو محمد: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في 
شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأنّ الله عزّ وجل - يقول: 
وم أَدَسَلْمَا من رسُولٍ إِلَا لطاع بإذت 000 [النساء: 314]. 

وقال تعالى: ظآتَيمُوأ مآ أَرِلَ الي ين ريك ولا حَنَّيِمُاْ ين دونك أؤلياء» 
[الأعراف: 7]. 

فكل ما أنزل الله تعالى فى القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه. 
فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ. فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمرء 
وأسقط لزوم اتباعه»ء وهذه معصية للّه تعالى مجردة» وخللاف مكشوف». إلا 
أن يقوم برهان على صحة قولهء وإلا فهو مفتر مبطل. 

ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلّها؛ لأنه 
لا فرق بين دعواه/ النسخ فى آية ماء أو حديث ماء وبين دعوى غيره 
والنسخ فى آية أخرى» أو حديث آخرء وبين دعوى غيره النسخ فى آية 
أخرى » وحديث آخرء فعلى هذا لا يصح شىء من القرآن والسنةء» وهذا 
خروج عن الإسلام. وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنئون» ولا يجوز أن 
تسقط طاعة أمر أمرنا بها الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيهء فإذ 
قد صحٌ ذلك وثبتء فلنقل في الوجوه التي بها يصحٌ نسخ الآية أو 

124 


الحديث» فإذا عدم شىء من تلك الوجوهء فقد بطلت دعوى من ادّعى 

قال أبو محمد: فإذا اجتمعت علماء الأمة ‏ كلّهم بلا خلاف من 
واحد منهم - على 0 أو حديث فقد صحٌ النسخ عكلء إذه اللمر 
كان بعد الآخر بلا شك؛» أو وجدنا نضّاً جليّاً على أنه منسوخ» ووجدنا 
ا أو أمر بعد نهيء دي 

تبة على ما قدمنا ع اس كل فياه علا الا : 
عَنْ را القُبُور فَرُورُوها وَنْهيئَكُمْ عَنِ الاناذ في الأسقية سْقِيَةٍ فَانِْذُوا» 1 
الانتباذ في كل ظرفء» ومثل قول جابر: «كان آخر الأفرين سيو سول 
الله عد ترك الوضوء مما مسك النار»7, ومثل ما روي أنه رخص فى 


نف 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه» حديث رقم .494/١ )1١95(‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى .١٠١8/١‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (184) .1١6/١‏ 
وأحمد في المسند #لا١ 3‏ 73535 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (47) .58/١‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )11١5(‏ #/415. 
وابن الجارود في المنتفى» حديث رقم (55) ."1١/١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (5557) 04/0 4 
وفي المعجم الصغير» حديث رقم الاك كا 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم (91/9؟) 159/5. 
والطحاوي في شرح المعاني 55/١‏ 0 37. 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم .5750/١ )١59(‏ 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم (500) ١/8لا".‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى .105-5106/١‏ 
وفي سننه الصغرى» حديث رقم (50) .58/١‏ 
وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. حديث رقم (؟5) ص 0ل. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (751) 8747/١‏ 544. 
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الحجامة للصائم 0 والترخيص لا يكون لا بعد النهي» والحجامة هكذا 


لق 


وابن عساكر في تاريخ دمشق 40/57 وا 50/5 51١‏ و414/656. 

وابن حزم في المحلى .747/١‏ 

وابن حجر في موافقة الخبر الخبر 77/7. 

من طريق شعيب بن أبي حمزةء عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. 

قلت: أعله الحفاظ بعدة علل: 

١‏ قال أبو حاتم: «هذا حديث مضطرب المتنء إنما هو أن النبي كل أكل كتفاً ولم 

يتوضاً. 

كذا رواه الثقات عن ابن المتكدر.ء عن جابر. 

ويحتمل أن يكون شعيب حدّث به من حفظه فوهم فيه». 

انظر: العلل 54/١‏ و١/57.‏ 

وكذا قال أبو داود فى سننه أنه اختصار من حديث آخرء وكذا قال ابن حبان فى 

صححيححه . 1 ١‏ 
- قال ابن حجر فى التلخيص :1١5/١‏ «وله علة أخرىء قال الشافعى فى سنن 

خرملة:«لم يسمم ابن السكدز هذا التعديث من خاب ها عه من عبداله بن 

وقال البخاري في الأوسط: ثنا علي ابن المديني» قال: قلت لسفيان: إن أبا 

علقمة الفرويء روى عن ابن المنكدرء عن جابر: أن النبي كل أكل لحماً ولم 

يتوضاً. 

فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني مَنْ سمع جابراً. 

ويشيد أصل حديث جابر: ما أخرجه البخاري في الصحيح». عن سعيد بن الحارث» 

قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا»). ١‏ 

وانظر: موافقة الخبر الخبر ؟/٠/ا؟ ‏ 779/54. 

رواه النسائي في سننه الكبرىء حديث رقم )57141١(‏ 771//5. 

والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (اهلالا) .٠١/4‏ 

وأبو المخلص في الفوائد المنتقاة» حديث رقم )١١(‏ صغ4. 

وابن شاهين في ناسخه. حديث رقم (96*) ص84١ 3 .5١9‏ 

والبيهقى فى سننه الكبير 7515/54. 

وأعله ابن خزيمة ‏ بالوقف ‏ في صحيحه 771/6 5817. 

ورواية الوقف: 

عند النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (9741) 5/لا3. 

وابن خزيمة فى صحيحه؛ حديث رقم 59وة١)‏ 110 


جح 


يقتضي فعل الحاجم والمحجوم معاء فهذان وجهان. 

أو نجد حالاً قد أيقنًا بإبطالها وارتفاعهاء وحالاً أخرى قد أيقنًا بنزولها 
ووجوبها ورفعها للحال الأولى» ثم جاء نص من قرآن أو حديث موافن 
للحال المرفوعة التي قد سقطت بيقين» إلا أننا لم نجد فيه نصاً و[لا ندري] 
هل جاء هذا النص - الموافق لتلك الحال المرفوعة ‏ قبل مجيء الحال 
الرافعة أو بعدها؟. 

فإذا كان مثل هذا ففرض ألا يترك ما أيقنًا بوجوبه عليناء وصحٌ عندنا 
لزومه لناء وحرم علينا أن نرجع إلى حال قد أيقنًا بارتفاعها عناء وصحٌ 
عندنا لزومه لنا بطلانها إلا بنص جلي راد لنا إلى الحالة الأولى» ورافع هنا 
الحالة الثاني . 

ومَنْ تعدّى هذا فقد قفا ما لا علم له به وترك الحقٌ واليقين» 
واستعمل الشك والظنون» وذلك ما لا يحل أصلاء فكيف وقول الله تعالى: 
#لِْبيْنَ لِلئّاس ما دُرْلَ لهم [النحل: 15]. 

وقوله تعالى: #إنَا حَحْنُ نَرَلنَا أَلذْكْرَ وَإِنَا آَمُ لَفِظُوَ 462 [الحجر: 14]. 

وقوله تعالى: قد بين سد مِنّ 20 [البقرة: 165]. 

وقوله تعالى: ##اآليَوم أَهَنْتْ لم ديد وَأمَمَتُ عليه ن ِعَمَتى4 [المائدة: *] 
شواهد قاطعة بأنه لا يجوز ألبتة أن يكون الله تعالى تركنا فى عمياء وضلالة 
لا ندري معها أبدأ. هل هذا الحكم منسوخ اسك فب عير هذا أمر 
قد أمئًا وقوعه أبداً. إذ لو كان ذلك لكان الدين قد بطل أكثره» ولكننا في 
شك متصل لا ندري أنعمل بالباطل في نصوص كثيرة من القرآن والسنئن» أم 
نعمل بالحق؟ وهل نحن في طاعات كثيرة لله تعالى ولرسوله وَل على 
ضلال أو على هدى؟ حاشا لله من هذا. فصحٌ يقيناً قطعاً أن كلّ حكم تيقنًا 
بطلانه فهو باطل أبداًء بلا شك حتى يأتي نص ثابت بأنه قد عاد بعد بطلانه 
كل زولة بيده ا وزلك كلق : والتعة لله ارت الع الميون 


- والطحاوي في شرح المعاني 0 
والدارقطنى فى سئنه ؟187/7. 


تفرة 


فمن هذا الباب ما قد أيقئًا من أن إباحة زواج أكثر من أربع نسوة قد 
بيقين» وقد جاء حديث بتخيير من أسلم وعنده أكثر من أربع لون فكان 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» حديث رقم )11١74(‏ عه" ثم قال: «هكذا رواه معمرء 
عن الزهري. عن سالمء» عن أبيه » قال: وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: هذا 
حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره» عن الزهري 
وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى...2). اه. 
وانق ماعط فى مطد» لخديظ ارقم 0ه 0 
وأحمد فى المسند ١4 ١/7”‏ 44 - 47 
وأبق داوذ في المراسيل تحذيث نرقم 088 مزلاة 1د ةا (ترسلة) . 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (6478) 5/4؟". 
والشافعى فى مسنده ص74. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (17185) 8/4. 
وحديث رقم (93785) //807. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم ١57/97 )١7557١(‏ (عن الزهري مرسلاً). 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )4١64  غ١9ال  4١865(‏ 473/4 0 4537. 
وسعيد بن منصور في سننهء حديث رقم (1874) 7/5 (عن الزهري مرسلا). 
والبزار في مسندهء» حديث رقم 501١5(‏ لإل١5)‏ ؟5(/لاه؟ 508 ثم قال: «وهذا 
الحديث لا نعلم أحداً رواه عن معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه إل أهل 
التبصرةء وأفسده باليمن فرواه مرسلا». اه. 
والطحاوي في شرح المعاني 707/7 767. 
والدارقطني في سئنه» حديث رقم  5549(‏ 560”) 1940/5. 
والحاكم في المستدرك .1١٠١ 7١9/9‏ 
والحارث في مسندهء حديث رقم (لا/اغ) 5"60/١‏ (بغية الحارث). 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (1380) 190/5. 
وحديث رقم (4484) /187. 
وفي المعجم الكبيرء حديث رقم )1١775١(‏ 710/15 وحديث رقم (108) 
1/4 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم )١549(‏ 174/5. 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (917) 1/0لا. 
والروياني في مسندهء حديث رقم .501١ 8 10١/5 )١899(‏ 
وأبو الفضل الزهري في حديثه. حديث رقم (١الاه)‏ ؟//ا07. 


غرف 


هذا الحديث موافقاً لحال ما نسخ من ترك التحريم لزواج أكثر من أربع 
نسوة» وما كان عليه من أسلم وعنده أكثر من أربع؛ لأنهم نكحوهنّ» وذلك 
غير محظور عليهم» فلما نزل التحريم خيّروا في أربع منهنء وكان من ابتدأ 
نكح خامسة فصاعداًء وأكثر من أربع معاء أو أختين» أو أم وابنتها بعد 
نزول تحريم كل ذلك عاصياً لله عزّ وجل -. وعاملا عملا ليس عليه 
أمره فهو ردّ ففعله ذلك كله مردود. وعقده ذلك فاسد مفسوخ محلول غير 
ماض أصلاء فصحٌ بذلك ارتفع التخييرء وأنه إنما كان ذلك للذين نكحوا 
أكثر من أربع قبل أن يحظر ذلك. 


- وابن مردويه في جزء أبي حيانء حديث رقم (4؟١)‏ ص775. 
والنحاس فى ناسخه ص47. 
وأبو الشيخ في ذكر الأقران»ء حديث رقم (957) ص١٠٠‏ - .1١١‏ 
وابن عدي في الكامل .١ 79 - ١/4/١‏ 
وابن يشكؤال في الغوامض والمبهمات» حديث رقم .197/١ )١51(‏ 
وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم .4٠0/١ )١58601١(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير 7548/5 
والبيهقى فى سئنه لاأر59 1١4175 1١41 ١‏ - 187#. 
وفى المعرفة 5١54/0‏ 
والبغوي في شرح السئّقء حديث رقم (5144) 44/4. 
قال ابن عدي في الكامل :١14/١‏ «هذا الحديث إنما يرويه معمرء عن الزهري». 
وهما مما أخطأ فيه معمر بالبصرة من رواية يحيى بن أبي كثير» عن معمرء لم يكتبها 
إلا من حديث اليمامي هذاء ويحبى بن أبي كثير أكبر من معمر وأقدم موتاً. 
وتكثر عجائب اليمامي هذاء وهو مقارب الحديث» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق». اه. ١‏ 
قال البغوي في شرح السنة 489/4: «قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث غير 
محفوظ»ء والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري» قال: حُدّثت 
عن محمد بن سويد الثقفي : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة»ه. أه. 
وانظر ما سبق من كلام الترمذي فيما ذكرته عنه. 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: المرسل أصح. 
وحكم مسلم في التمييزء على معمر بالوهم فيه. وانظر: التلخيص الحبير .١178/7‏ 
وانظر: بيان الوهم  597/‏ 544» والإرواء 591/5 5944 فقد صححه رحمه الله 
لطرقه . 


فق 


وأيضاً فلو صحٌ تخبير من ابتدأ نكاح خمس في كفره بعد ورود النهي 
عن ذلك لما كان في ذلك إياحة تخيير من أسلمء وعنذده أختان ١‏ 
حريمتان» ومن ذلك أيضا+* أننا قد أيقًا أنه قد كان في صدر الإسلام: ! 
نام الرجل في ليل رمضان» حرم عليه الوطء والأكل والشرب» ثم نسخ 
ذلك وجاء حديث أبي هريرة عن الفضل بن عباس» عن النبي كه بأن مَنْ 
أدركه الصبح وهو جنب فقد أقطر”"". فكان هذه الحديث موافقاً لتلك الحال 
المنسوخة. وقد أيقنّا برفعها وبإباحة الوطء إلى تبيين طلوع الفجرء فلا سبيل 
إلى الرجوع إلى حظر الوطء إلا ببيان جلي . 

ومن ذلك أننا قد أيقنًا بأنَْ الوصية لم تكن مدة من صدر الإسلام 


فرضأء ثم أيقئًا نزول وجوب الوصية للوالدين والأقربين» ثم جاء حديث 
عمران بن الحصين فى الستة الأعبد”'» فكان هذا الحديث موافقاً للحال 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (4حدل) ١584/8‏ ككل 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم  3”954(‏ إلى )”95١‏ 58/4. 
والترمذي في سننهء حديث رقم (17*54) #/5409. 
والنسائى فى ستنه المجتبى 54/5. 
وفي بشن افر حديث رقم )5١46‏ ا 
وحديث رقم (5لاةغ ملاوع _ كلاوة) /ل/ا4١‏ - قماء 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (4غ؟7577). 
وأحمد فى المسند 555/5 55١٠  غ”ه  5"4  4”٠‏ 450. 
وابن أني خينة في المصنف. حديث رقم (5**41) 7//6ا7. 
وحديث رقم 5040 ارخ ؟. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم م اللا 
وأيوب السختياني في جزء من حديثهء حديث رقم (7) ص١”.‏ 
والشافعي في مسنده ص194١.‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١617/9(‏ 169/4. 
وحديث رقم (تل1) 157/4 شكلء 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (9454) 517/6. 
والمروزي في السنّة» حديث رقم (575- 77؟) صصهلا ‏ 5ل 


نقيق 


المرفوعة من ألا يلزم المرء أن يوصي لوالديه وأقربيه فلم يجز لنا أن نرفع 
به حكم الآية التى أيقئًا أنها ناسخة للحال الأولى» ولا جاز لنا أن نرجع 
إلى حالة قد أيقئًا أنها حظرت علينا إلا بنص جلىّ. إِنَ هذا الحديث كان 


- وسعيد بن منصور في سللهء حديث رقم لج١٠ة) .١ 717/١‏ 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم هه مخذ) ١180/5‏ أاكثلء 
والبزار في مسندهء حديث رقم كه" وله" ولاه") 571/4 55 
والدارقطني في سئله» حديث رقم (كدمع) مه/9ة١غ.‏ 
وأبو نعيم في الحلية #/*7 و١٠516/1.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (4750) 2١09/٠١‏ وحديث رقم (1045) 
و وحديث رقم ز(هلا١ه)‏ ١50/1غ.‏ 
والروياني في مسندهء حديث رقم او 111/1 
وحديث رقم (45) .١١١/١‏ 
وحديث رقم .17/١ )١177(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 741/4. 
وفي شرح المشكل» حديث رقم لا 5١9‏ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (لال731) ص457. 
وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم (/019) ١/لالا4.‏ 
والإسماعيلي في معجم الشيوخ» حديث رقم 441/١ )١7١(‏ - 4547. 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (78 9594) .770/١‏ 
وحديث رقم (4354) .191/١‏ 
وحديث رقم (8451/) 54/4. 
وحديث رقم (55هم) ١إلاه؟.‏ 
وفي المعجم الكبير» حديث رقم 04) ارات وحديث رقم لل ال 
وحدياث رقم (1ا” ل ولا" ل 741ل 415ل لاه" ل جه" ل وه" ل الال 59 
17"١  21"٠١ 2 155 - 254 4١17 59#“‏ الإاه: _رهغ ‏ 9ه:) "ه1١‏ "7و19. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (104) 580/١‏ -38(1. 
والبيهقى فى سلنه 557/5 1لا؟ و١٠/‏ 1580 154068- 51825 - /ل14. 
وفى المغرفة لازحدة - 9ة: _ ا ١ده.‏ 
والبغوي في شرح السئّة حديث رقم (8477؟) 509/4 840, 
وفي الأنوار. حديث رقم (597) .1811١/١‏ 
وانظر: جامع التحصيل ص217 وبيان الوهم ؟/9. 


نارف 


بعد نزول الآية» وبأنَ أولئك الأعبد لم يكونوا أقارب الموصي بعتقهم. ولا 
سبيل إلى وجود بيان بذلك أبداء وبالله تعالى التوفيق. 

فصحّ أن كل ما كان في معنى الحال المتقدمة ‏ من إباحة ترك الوصية 
للوالدين والأقربين - منسوخ بيقين » ولم يصح أنه عاد بعد أن نسخ» ولا 
يحل الحكم بالظنون. 

وأيضاً فقد ملك قوم من العرب أقاربهم. وقد كان هَرَاسَة أخا عنترة» 
واستحلف شداد عنترة» وكان هَرّاسة عبداً لأخيه. وقد كان فى نساء 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من باعها عمها أخو/ أبيهاء وهي أم ولد أبي 
اليَسَّر الأنصاري . 

قال أبو محمد: ومن استجاز أن يترك اليقين من الآية الملكورم بأن 
يقول: لعل حديث عمران في الأعبد الستة نسخهاء فليقنعوا من أصحاب 
أبي حنيفة بقولهم: لعل حكم العرايا : بال ا ع وبقولهم: 
لعل القصاص بغير الحديد نسخ ا عن المثلة» وليقولوا بقول من منع 
أن يمسح على الخفين» وقال: لعل ذلك نسخ بآية الوضوء التي بالمائدة» 
وليأخذوا بقول ابن عباس في إباحة الدرهم بالدرهمين» ويقولوا: لعل النهي 
عن ذلك نسخ بقوله عليه السلام: (إِنَّما الرّبَا في النّسيقو"'. 


وليأخذوا بقول عثمان البتي في إبطال العاقلة» ويقولوا: لعل حكم 
العاقلة نسخ بقوله تعالى : #ولا تكييب كل ننس إل ع4 [الأنعام: 174]. 


يم 2 


م رًُ فازرة هِنْد 4 [الأتعام: 154]. 


وليبطلوا السلم» ويقولوا: لعله نسخ بنهيه عليه السلام عن بيع ما ليس 
عندك”"'. ويستحلوا أكل الحمر والسباع» ويقولوا: لعل النهي عنها نسخ. 


)١(‏ سيق تخريجه. 

() رواه الترمذي في سننهء حديث رقم (77؟١١ ‏ 78؟١)‏ 574/6 0 737ه. 
وأحمد في المسند 0 . 
والشافعي في مسنده ص١١‏ (ولم يسم من حدّثه عن أيوب). 


فرق 


ههه وها و هه وه واه هاه اماه هج هاوه وو وأ واو نو هاودو وو وا وهو و وهاه نوداني واه وان وأ واه واه وود و ود و و و واه وه .9ه 


وأبو الفضل الزهري في حديئهء حديث رقم (515) 071//9. 
وتمام في فوائده.ء حديث رقم (١غ”")‏ ١/ة5١.‏ 
وابن أبي خيثمة في تاريخهء حديث رقم (5160 -015) ١/ا10.‏ 
وابن الأعرابي في المعجمء حديث رقم (858) 157/79. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم "٠١4 737١# #7١١ "٠٠١(‏ ل 
ا" 111 - 1ك 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (081) .1484/١‏ 
وحديث رقم (*5١ه)‏ ه/7717. 
وفي المعجم الصغيرء حديث رقم (١٠/الا)‏ ؟/00. 
وأبو نعيم في الحلية 5184/1. 
والخطيب في المتفق» حديث رقم (64) 8 505. 
والبيهقى فى ستنه ه//751؟ وه/779. 
وفي المكرية 07 
والمزي في تهذيب الكمال 50/8. 
وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد» حديث رقم (588). 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم ١50/8 )5١١١(‏ من طريق الشافعي. 
والذهبي في السير .70/١١‏ 
من طريق أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك. عن حكيم بن حزام. 
- وتابع أبو بشر جعفر بن إياس أيوب عليه: 
أبو داود في سئنهء حديث رقم (*800) 75477/6. 
رواه الترمذي في سننهء حديث رقم (؟5*؟5١)‏ 4/9 07. 
والنسائى فى سننه المجتبى /789/9. 
وفي بد الكبرى» حديث رقم (65ك) غ/و؟. 
وابن ماجه في ستنهء حديث رقم (3141). 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم .7١١/4 )5١499(‏ 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم )١505(‏ 5419/5 وعنده (يوسف بن مهران). 
وانظر: التهذيب 0729/7/8 وجامع التحصيل ص 7"00. 
وأحمد فى المسند  5٠15/"‏ 555. 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات. حديث رقم  785(‏ /58) 747/1 - 140. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم .51١8 5١ا//5 00949 3١94  ”0+91(‏ 
والبيهقي في ستنه ه//51؟ - 7117 


فضة 


هأهاه هد هد هده هاه و و وه و هده و و هاه هاو ه ووه و هاو و واو و هاواو هه وأو و اواو و واو ود وه واو هد ٠.‏ .ام وها مه .ا واوا نه 


- وابن أبي خيثمة في تاريخه» حديث رقم .104/١ )0١9(‏ 
والخطيب في الموضح ."47/١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 6١/لا١٠١.‏ 
وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم (0م"1١)‏ رحدل 
قلت: ١‏ سنده منقطع بين يوسف بن ماهك. وحكيم بن حزام: 
قال الإمام أحمد: مرسل. 
قال العلائي: والأصح ما قال الإمام أحمدء بينهما عبدالله بن عصمة. 
انظر: جامع التحصيل ص0١27”5‏ وتحفة التحصيل ص2"”550 وتهذيب الكمال 7؟9/١401.‏ 
؟ ‏ وعبدالله بن عصمة: لم يوثقه غير ابن حبان. انظر: تهذيب الكمال 5١9/١6‏ 
املقية 
والتقريب »47”7/١‏ والتهذيب 77/0". 
- ورواه أيوب» عن يوسفء عن رجل عن حكيم به: 
حديث رقم (؟١55١)‏ 8/68". 
- والرواية التى فيها ذكر عبدالله بن عصمة: 
عند الطيالسي في مسندهء حديث رقم )١51١١(‏ 505/5 0060. 
وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم )١845١5(‏ 9/48". 
واين أبي خيثمة في تاريخه» حديث رقم (0148) .168/١‏ 
والبيهقى فى سلنه 117/08". 
والخطيب في تالي التلخيص» حديث رقم (080) .87/١‏ 
وفي تاريخ بغداد .4750/١١‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد .775/١1‏ 
من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن يوسف بن ماهك. عن عبدالله بن عصمة» عن 
5710 
فرواه يحيى بن أبي كثيرء عن يعلى بن حكيم؛ عن يوسفء عن عبدالله بن عصمة» 
عن حكيم به: 
ابن معين في معرفة الرجال ؟187/1. 
وأحمد فى المسند 1٠7/8‏ (وليس عنده ذكر ليعلى) . 
وان أن حيكمة الي تاريخة «عدييت زقو (015 :184/1 لولم يشم بيعلى). 
وابن حبان في صحيحه») حديث رقم (م4:) أالل/مره”. 
والدارقطني في سننهء حديث رقم (5850 - ,3551١ "908 )51857 - 5415١‏ 


ليف 


- وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (؟1١5) 1١87/5‏ 147. 
والطحاوي في شرح المعاني 51/4. 
وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم )١579(‏ 1481/5. 
والمزي في تهذيب الكمال 59/0 7١١‏ (ولم يسم يعلى). 
وانظر: بيان الوهم 7١8/7‏ و5/١47.‏ 
- ورواه عن يحبى» عن يعلى» عن أبيه : 
الطحاوي في شرح المعاني 41/5. 
- ورواه عن يحيى» عن يعلى» عن يوسففء. عن حكيم: 
ابن أبي خيثئمة في تاريخه» حديث رقم (050) .108/١‏ 
- ورواه محمد بن سيرين» عن حكيم: 
ابن أبي خيثمة في تاريخهء حديث رقم (014) ١/ا19.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (1455) 08/8. 
وحديث رقم ١7/5 )501١(‏ - 154. 
وحديث رقم (4419) كاحامت3 وفيه: نبئت عن حكيم بن حزام. 
وفي المعجم الكبير» حديث رقم 1#" ل إلى 15 ار ل الى 
والعقيلي في الضعفاء “/751. 
والظاهر أن محمد بن سيرين عن حكيم مرسل. انظر: تحفة التحصيل ص/الا7 - 
4 
- ورواه عبدالله بن محمد بن صيفي. عن حكيم: 
النسائي في سئنه المجتبى 2787/17 وفي سننه الكبرى» حديث رقم )5١95(‏ 4/لال. 
وأحمد في المسند .1١7/“‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 7”8/64. 
والشافعى فى مسنده ص179. 
واين قانع 7 معجم الصحاية .1١55-5150807/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (0945*) “//ا١1.‏ 
والبيهقى فى السنن .71١17/8‏ 
وفى المعرفة 844/6 
م نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم ./١٠4/5 )١849(‏ 
من طريق عطاءء عن صفوان بن موهب» عن عبدالله بن محمد بن صيفي. 
وقد اختلف فيه على عطاء: 
فرواه من طريق عطاءء عن عبدالله بن عصمة. عن حكيم: 


يق 


بقوله تعالى: قل ل لَجِدٌ في مآ أو إِلَّ حُحَرَّمَا4 [الأنعام: 6134 الآية9" . 


فإن أبوا من كل ما ذكرناء وقالوا: لا نقول فى شىء من ذلك إنه 
مشتوخ إلا بيقن فكذلك يلزمهم- نايقولا قفا يقر ابى عبان . إذ االآية 
القصرى نسخت الآية الطولى» فيوجبوا خلود القاتل من المسلمين في نار 
جهنم أبدآاء فإن أبوا ألزمهم مثل ذلك في آية الوصية ولا فرق”". 

وكذلك القول فيمن قال في رضاع ساله”"» فإنه لما كان مرتبطاً 
بالتبني وكان التبتي منسوخاً. بطل الحكم المتعلق به لبطلانه» وكلّ سبب 
بطل فإنَ مسيّبه يبطل بلا شك. فإنَ هذا أيضاً خطأ؛ لأنه لم يأتِ نصّ ولا 
إجماع ولا ضرورة مشاهدة بأنْ هذا الحكم مخصوص به التبتي فقطء. بل هو 


- الطحاوي في شرح المعاني 8/4”. 
وخيثمة في حديثه» حديث رقم (1١ه)‏ /وه١.‏ 
ورواه من طريق عطاءء عن حكيم: 
الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم )9١55(‏ 778/5 179. 
والبيهقى فى معرفة السئن 517/54" 
والمحاملي في الأماليء حديث رقم (08*). 
ورواه من طريق عطاء. عن حزام؛ء عن أبيه : 
النسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (51660) 4/لالا. 
وفى سئنه المجتبى 7857/17. 
وأبو أحمد الحاكم في فوائده» حديث رقم (84) ص87. 
وابن أبي خيثمة في تاريخهء حديث رقم (5596) 540/7. 
وحديث رقم (560؟:) /490. 
والطحاوي في شرح المعاني 0/5 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )9311١(‏ 80/6”. 
وانظر: للأهمية التلخيص الحبير #/9ة  .٠١‏ 

.178 - ١”5ص انظر: التناسخ للنحاس‎ )١( 

(9) انظر: الناسخ للنحاس ص5١٠.,‏ والناسخ لأبي عبيد ص 5290 777. 
وقبضة البيان ص١١»‏ وناسخ القرآن لابن البارزي ص١27‏ والناسخ لهبة الله ص/ا - 
والناسخ لابن حزم ص 27060 وتفسير الخزرجي ص45. 

() سبق تخريجه. 


لكف 


عموم على ظاهره ولا يجوز تخصيصه بالدعوى بلا نص ولا إجماع . 


فهذه الوجوه الأربعة لا سبيل [إلى أن يعلم] نسخ آية أو حديث بغيرها 
عدم القوة على استعمال الأمرين معأء وإما نص بأنَ هذا الأمر ناسخ للأول 
وأمر نتركه» وإما يقين لنقل حال ما فهو نقلى لكل ما وافق تلك الحال أبداً 
بلا شك. فمن ادّعى نسخاً بوجه غير هذه الوجوه الأربعة فقد افترى إثماً 
عظيماً وعصى عصياناً ظاهراًء وبالله تعالى التوفيق. 

فمما تبيّن بالنص أنه منسوخ قوله تعالى: #ومًا جْعَلْنَا الْقبْلَهَ ألتي كت 
ع1 إل للم عن يَيَِّمْ لول يكن يَقَِبُ عَلَ عَقِبيةْه [البقرة: *14] ثم قال 
تعالى: #فلنْوَلِسَئَكَ قِبلَهُ تَرْصشها» [البقرة: 144] فهذا تأريخ لائح أن القبلة التي 
كانت قبل هذه منسوخة وأن التوجه إلى الكعبة كان بعد تلك القبلة. 

وهذا أيضاً له إجماع. 

ومثل قوله تعالى: #فأكنَ ييروهن» [البقرة: 1.7] نسخ بذلك النهي عن 
الوطء في ليل رمضانء ومثل قوله تعالى: «َمن مَِدَ نكم الثَهُرَ/ قَلِيِصمَهُ» 

٠.‏ - للد دك 04 2 - كف 

[البقرة: 140] نسخ به ب تعالى : #وعلَ ليت سوم فِديَة طعامٌ مِسَكِينٍ 
فَمن تطوّع حيرا فهو خَير لَمْ وأن تَصومواً حَيْرٌ لُحكم إن كر تََلْمُونَ4 [اليقرة: 
4 ] وهذا نقل مسند إلى النبي عد بإجماع. يعني نسخ إياحة الفطرء 
والإطعام. من ندب إلى فرض ومثل نسخ قيام الليل» فإنه نسخ بالنص 
المنقول بإجماع من فرض إلى ندب . 


قال أبو محمد: وقد ادّعى قوم في قوله تعالى: «ألكنَ حَنَفَ أله 
عَكمٌ وَعِمَ أركت فيكم صَعْناً» [الأنفال: +1]: إنه نسخ لقوله تعالى: «#إن يك 
كم عِتْرُونَ صَِرُونَ يَمْلِبُوأْ مِأتَيّنْ» [الأنفال: 16]. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنه لعن إجماعاًء ولا فيه بيان نسخ ء 
[ولا نسخ] عندنا في هذه الآيات أصلاء وإنما هي فرض البراز إلى 
المشركين » وأما بعد اللقاء فلا يحل لواحد منا أن يولي دبره جميع من على 
ظهر الأرض من المشركين إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة - على ما 

1١ 


نون قن مومسة إوشاء اشعالى 2 اومن كان :عئيصا أن رين منوله تعلق : 
ع ساس هي ياس سرصم كي لد ومونعسل اندم دن مك 
#لَيْس عَلَ الصَعمَاء ولا عل المرضئ ولا اد 


ب م و 
لذيت لا يجذوت 
مه 


حرج إِذَا تصحوأ لله وَرَسُولِه 4 [التوبة: .]9١‏ 


2-9 


وار 
ما يفقوت 


فإن قالوا: إِنَ الضعيف القلب معذور؛ لأنه دخل فى جملة الضعفاء. 


قيل لهم: هذا خطأ؛ لأنْ من رضي أن يكون مع الخوالف لضعف 
قلبه» ملوم بالنص غير معذورهء وأيضا فإن ضعف القلب قد نهينا عنه بقوله 
تعالى: ولا مَهِنُواْ وَلَا حَحْرّوأ# [آل عمران: 189] ولا يجوز أن يكون تعالى 
أراد وهن البدن؛ لأنه لا يستطاع دفعه أصلاء والله تعالى لا يكلّف إِلَا ما 
نطيق» وضعف القلب مقدور على دفعه ولو أراد الجبان أن يثبت لثبت» 
ولكنه آثر هواه والفرار على ما لا بد له من إدراكه من الموت الذي لا يعدو 
وقته» ولا يتقدم ولا يتأخرء وهذا بيّن وبالله تعالى التوفيق. 

والعجب ممن يقول: إن هذه الآية مبيحة لهروب واحد أمام ثلاثة» 
فليت شعري من أين وقع لهم ذلك؟ وهل في الآية التي ذكروا فراراً أو 
تولية دبر بوجه من الوجوهء أو إشارة إليه أو دليل عليه؟ ما في الآية شيء 
من ذلك ألبتة» وإنما فيها أخبار عن الغلبة فقطء بشرط الصبرء وتبشير 
بالنصر مع الثبات. ولقد كان ينبغي أن يكون أشدّ الناس حياء من الاحتجاج 
بهذه الآيات فى إباحة الفرار عن ثلاثة: أصحاب القياس المحتجين علينا 
بقول الله تعالى: طوَينَ أَمْلٍ الكتّبٍ عن إن تَأمنهُ بقَطارٍ يُوَوِ ليه آل 
عمران: 76] ويقولون لنا: إِنْ ما فوق القنطار بمنزلة القنطارء فهلا جعلوا 
ههنا ما فوق الاثنين» بمنزلة الاثنين ولكن هكذا يفعل الله بمن ركب رذعه 
واتبع هواه وأضرب عن الحقيقة جانباً. 

وأما نحن فلو رأينا فى الآيات المذكورة ذكر إباحة فرار لقلنا بهء 
ولسلمنا لأمر ربنا - عر ل -» ولكنا لم نجد فيها لإباحة الفرار أثرأ ولا 
دلبلا موجه م الوسحوة انما وعيدنا “تيهنا :اننا :إن يونا قلت الهانة مننا 
المائتين» وصدق الله عنّ وجل -» وليس/ في ذلك ما يمنع أن يكون أقل 
من مائة أو أكثر من ماتة يغلبون العشرة آلاف منهم وأقل وأكثرء كما قال 

حك 


5 ٍ- دع عمس 


تعالى: 9كم ين يكم كيكو عبن فكه كير ِإِدْنِ أله واس لله مع 
ُلصَديرِنَ4 [البقرة: 44؟] وهكذا كله إخبار عن فعل الله تعالى ونصره ‏ عر 
وجل - لمن صبر منا فتلك الآية التي فيها أن المائة منا تغلب المائتين» وهي 
إخبار عن بعض ما فى الآية التى فيها أن الماتة منا تغلب الألف» وهاتان 
الأحات معا هيا إخبار عن بعض ما في الآية الثالثة التي فيها: «حكّم ين 
فكت كَلِيكَةٍ عَلَنتْ فِكَهٌ كثيرَة 4 [البقرة: 144] فلم يخصٌ في هذه الآية 
عددا من عدد.ء بل ع عموما تامأ . 

فإن قال قليل التحصيل: فأيّ معنى لتكرار ذلك وما فائدته؟ . 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: قد ذكرنا الجواب عن هذا الفضول من 
السؤال السخيف» فى باب دليل الخطاب من ديواننا هذاء ولكن لا بد من 
إثراةيعقى ذلاق» [لزووة هذا البوال] -فتقول وبال تعيالى التوفيق: .هذا 
اعتراض منك على الله عزّ وجل -. والمعنى في ذلك والفائدة كالمعنى 
والفائدة في تكرار قصة موسى عليه السلام في عدة مواضع بعضها أتمّ في 
الخبر من بعض» وبعضها مساو لبعضء» وكما كرر تعالى العنب والرمان 
والنخل بعد ذكر الفاكهة» وكما كرر تعالى: وأقيموا الصلاة والصلاة 
الوسطى» بعد ذكر المحافظة على جميع الصلوات. وكما كرر تعالى: تأي 
َالآهِ رَيَكُمَا تُكْذَبانِ4 في سورة واحدة إحدى وثلائين مرة: ولم يكررها 
ثلاثين مرة» لا ثمانية وعشرين مرة. ولا كررها أيضاً في غير تلك السورة» 
وكما أخبر تعالى في مكان آخر بأنه رب السموات والأرض وما بينهما في 
مكاك اغر* ,اسروك الشعرى» اقلم كاعر تمعها برف ولا يتان رف« العالفين 
عما قال ولا ما فعل» وإنما علينا الإيمان بكل ما أتى من عند الله وقبوله 
كما هوء واعتقاده على موجبه وأن لا نتعداه» ولنا الأجر على الإقرار به 
وعلى تلاوته» وعلى قبوله كما ذكرنا. فأيّ حظ أعظم من هذا الحظ 
المؤدي إلى الجنة وفوز الأبدء وهل يبتغي أكثر من هذا الأمر إلا من لا 
عقل له ولا يسأل الله عما يفعل إِلَّا ملحد أو جاهل أو سخيف [أو فاسق]ء 
لا بد من أحد هذهء وما فيها حظ لمختارء والله تعالى نحمد على التوفيق 
وبه عزّ وجل نستعيذ من الخذلان. 


رفك 


فإن قال قائل: فما معنى قول الله تعالى: #آلكنّ حَنَّنَ أَنَّهُ كم وَعَلمَ 
أَركَ فيكم صَعَفًا» [الأنفال: 15] فى الآيات المذكورات. وما هذا التخفيف؟ 
وهو شيء قد خاطبنا الله تعالى به وامتنّ به علينا فلا بد من طلب معناهء 
والوقوف على مقدار النعمة علينا فى ذلك» وما هذا الشيء الذي خفف 
عناء» لنحمد الله تعالى عليه ونعرف وجه الفضل علينا فيه. 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: ِنْ هذا السؤال صحيح حسن» ووجه 
ذلك أن أول الآية يبيّن وجه النعمة عليه وموضع التخفيف,» وهو قوله 
9 8 01 له مع ساية رسعر ال سام 04 00 سس ععايره 
تعالى: #حَرضٍ الْمُؤِْيتَ عَلَ الْقِتَالِ إن يكن منكم عِنْرُونَ رون يلوأ 
ِأتيْنِ4 [الأنفال: 10] فكان/ في هذه الآية التحريض لنا على قتالهم» وإيجاب 
نهوضنا إليهم وهجومنا على ديارهم» ونحن في عشر عددهم. هذا هو ظاهر 
الآية ومفهومها الذي لا يفهم منها أحد غير ذلك. ثم خفّف عنا تعالى 
المقاتلون من الجهة المقصودة أكثر من ضعفناء وكنا بالآية الأولى في حرج 
إذا كان المقاتلون من الجهة المقصودة مثلينا فأقل» فإن كانوا ثلاثة أمثالنا 
فصاعداً فنحن في سعة من أن لا نقصدهم ما لم ينزلوا بناء وما لم يستنفرنا 
الإمام أو أميرهء إلا أن نختار النهوض إليهم وهم في أضعاف عددنا. فأيّ 
هذه الوجوه الثلاثة كان قد حرّم علينا الفرار جملة» ولو أنهم جميع أهل 
الأرض والملاقي لهم مسلم واحد فصاعداً. فهذا هو وجه الي 

وبهذا تتآلف الآيات المذكورة مع قوله تعالى: #ومن نَُلّْهِم يوميضر دبرم 
ِلَّا متَحَرهًا لْيِالِ أو متَحَيْراٌ إل يِنَوَ هَقَد جه ينَصَب شن أله ومأونة 
لا ويه ا 2 2 56 5 ٠‏ ميان 47 
جهنم وش ألْصِيرٌ 409 [الأنفال: 15] ومع قول رسول الله كلهِ: «فإذا 


)١(‏ انظر: تفسير الخزرجى ص”5*7١  2١114‏ والناسخ لابن حزم ص27 والناسخ لهبة الله 
صو 46 والناسخ لابن البارزي ص ه27 وقبضة البيان ص١217‏ والناسخ لأبي 
عبيد ص؟9١.‏ 


وبصائر ذوي التمييز 2571/١‏ والناسخ للنحاس ص154١.‏ 
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اسْتُنْفِرْثُمْ فَانْفِرُوا"'' ومع إجماع الأمة على أنه إذا نزل العدو بساحتناء 
ففرض علينا الكفاح والدفاع . 
وأنَشبا: فقول الله عرّ وجل - : #«اكنَّ حَنََّ ألَهُ عد وعم أت 
فِكُمْ صَعْقًا صَعْقَا # [الأنفال: 81] مبيّن وجه التخفيف» وأنه إنما هو عمن فيه 
ضعف فقطء. فصار هذا التخفيف إنما هو عن الضعفاء فقط كقوله تعالى: 
ل ألصَّرّرِ» [النساء: 45] وكقوله تعالى: ليس عل الصّعضة ولا عل 


ماممو 


الجن 4 [التوبة: ]9١‏ الآية. 


- 43/4 )1875( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم 422:0 أزارة‎ 
وحديث رقم (580560) بالا‎ 
. 185/5 وحديث رقم لاو‎ 
.57841/ )"1589( وحديث رقم‎ 
/اىة.‎  ةمكر/ا‎ )١ ومسلم في صحيحه. حديث رقم 9ه"‎ 
.107/“ )5440( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.155 ١543/6 )١69-0( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
.١157- ١4/ا/ والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
.4717 - 475/4 )7/8/9( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.؟١ وحديث رقم (”علام) هه‎ 
دو"‎ #344 #31١١ "١9 555 553/١ وأحمد في المسند‎ 
والدارمي في سننهء حديث رقم 1ه ”ا‎ 
.709/8 وعبدالرزاق في المصئف. حديث رقم (17/ا9)‎ 
.509/8 )٠١0( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
.401/٠١ )5095( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
,3١7 705/1١١ )4454( وحديث رقم‎ 
هه‎ ١/1١ )٠١894( والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ 
5/1١ )٠١9485( وحديث رقم‎ 
” 41/5 )845( والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم‎ 
.17/5 )287- 0 وحديث رقم‎ 
.١5/4و‎ ١90/8 والبيهقى فى سنئنهء‎ 
.5194/8/ )5٠08( والبغوي في شرح السنّةء حديث رقم‎ 
للا ل الال‎ ١ وحديث رقم صا‎ 


6ظ5* 


ومن النسخ الذي بيئه النص قول رسول الله يق المنقول بالإجماع. 
«لا وَصِيَةَ لِوَارثِ”'' «فنسخ» بذلك الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون» 
وبقي الولدان والأقربون الذين لا يرئون على وجوب فرض الوصية لهم وبالله 
تعالى التوفيق ‏ 

قال أبو محمد: وقد بيّنا في كتابنا هذا في باب الكلام في الأخبار 
المأثورة عن النبي يَكةِ في فصل أفردناه للكلام فيما ادعاه قوم من تعارض 
الأخبار - كلاماً استغنينا عن تكراره ههناء فيه بيان غلط قوم فيما ظنوه نسخا 
وليس بنسخ. ولكن اكتفينا بأن نبّهنا عليه ههنا؛ لأنه لا غنى بمزيد معرفة 
فقه النسخ عنه وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا ذا نا نالا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل 
لا يضرّ كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب] 





قال أبو محمد: ولا يضرٌ كون الآية المنسوخة ‏ في ترتيب 
المصحف في الخط والتلاوة - متقدمة في أول السورة أو في سورة متقدمة 
في الترتيب. وتكون الناسخة لها في آخر السورة أو في سورة متأخرة في 
الترتيب؟؛ لأنَّ القرآن لم ترتب آياته وسوره على حسب نزول ذلك». لكن 
كما شاء ذو الجلال والإكرام منزله. لا إلّه إلا الله. ومرتبه الذي لم يكل 
ترفهه الى الخد ,دونه فأول ما نزل من 0 #أرأ بأثير رَيْكَ الى حَلقَ 
9 عَلَنَ الإننَ يِنْ عَلقِ (2© 9 ثرا وربْك الام 9 يي ويم 
لانن ما ل 402 السس. ١‏ ه] ثم: «يا الترَبدُ © 3 كيز © 
بد كي 5 لَك تر (©) يي تفي (4)2 السشر: 0.١‏ وهما 
متأخرتان قرب آخر المصحف في الخط والتلاوة» [وآخر ما نزل آية 
الكلالة في سورة النساء» وسورة براءة» وهما في صدر المصحف في 
الخط والتلاوة]» فلا يجوز مراعاة رتبة التأليف في معرفة الناسخ والمنسوخ 
ألبتة . 


وقد نسخخ | الله قوله تعالى: #وَلدِنَ يُتَوَوَّت هِنحكُم وِيَدَرونَ أَزونمًا 
وَصِيَّةٌ لَأَرُوّجهم مَتَندًا إلى الول عَيْرَ + خْرَج» [البقرة: ٠4؟]‏ بقوله تعالى: 


7 2 2 سال صخر ل سا 0 8 
والزين يوون نكم ويذرون وجا ير يصن بِأنْفسيهن ريع أَفْمْرٍ وعم 4 [البقرة : 


لا 


4 بإجماع الأمة كلهاء والناسخة في المصحف في الخط والتلاوة 
والترتيب والتأليف بعد المنسوخةء وفى هذا كفايةء وبالله تعالى التوفيق. 


لل لا نا نالا 


فصل 
في نسخ الأخف بالأثقل والأثئقل بالأخف 





قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل. 

قال أبو محمد: وقد أخطأ هؤلاء القائلون. وجائز نسخ الأخف 
بالأثقل. والأثقل بالأخف». والشىء بمثله» ويفعل الله ما يشاءء ولا يُسأل 
عَمًا قعل 

وإن احتج محتج بقوله الله تعالى: يريد أله بكم لسر ول يُرِيِدٌ 
بكم لْمُمَْرَ * [البقرة: 140]. 

٠ 0 5‏ برعي #يو 4. دسهة لي مىاساو شس ‏ ير 

[النساء: 8؟]. 


- 


وبقوله تعالى: #ومَا جَمَلَ عير في لذن مِنْ حَرَج» [الحج: +/6. 

وبقوله تعالى: لا تَشَمْ يِنْ +ايةَ أو مُنهَا تأت َي يِنبَآ أو يغلهاً» 
[البقرة: 1806]: فلا حجة لهم في شيء من ذلك. 

انا فونه سمال + 19ر1 ام بحفة :قعل 7ل نجل ييف النقاة 
[البقرة: 186]» #ومًا جَعَلَ 26 في أدبن مِنْ رجش [الحج: 78] فنعم دين الله 
تعالى كله يسرء والعسر والحرج وهو ما لا يستطاع» وإما ما استطيع فهو 
يسر . 


2 له 


وأما قوله تعالى: ظثرِيدُ لَه أن يَيَكَ عَنَك» [النساء: 18] فنعمى 


احكق 


ولا خفيف في العالم إلا وهو ثقيل بالإضافة إلى ما هو أخف منهء ولا 
ثقيل ألبتة إلا وهو خفيف بالإضافة إلى ما هو أثقل منهء هذا أمر يعلم 
حسّا ومشاهدة. ولا يشك ذو عقل أن الصلوات الخمس المفترضة علينا 
أخف من خمسين صلاة؛ وأنها لو كانت صلاة واحدة كانت أخفٌ علينا 
من الخمس. وقد خفف الله تعالى عن المسافر فجعلها ركعتين وعن 
الخائف فجعلها له ركعة واحدة». ولو شاء ألا يكلفنا صلاة أصلاً لكان 


وقد نص الله تعالى في الصلاة على أنها كبيرة إلا على الخاشعين» 
ولا يشك ذو عقل وحس أن صيام شهر أخف علينا من صيام عام» وأنّ 
صيام ساعة أخف من صيام يوم» فكل ما كلفنا الله تعالى فهو يسر وتخفيف 
بالإضافة إلى ما هو أشدٌ منه مما حمله من كان قبلناء كما قال الله تعالى 
وهو آمر لنا أن ندعوه فنقول: #ولا سَحْمِلْ عَلِيَنَا إِضرًا كَمَا حَمَلْتَةُ عَلَّ 
لدت من قَ رَيَنَا ولا تُكَيَلْنَا مَا لا طَافّهَ لَنَا بوه وَاعتٌ عَنَا» [البقرة: 187]. 

وكما نص تعالى أنه او ا عليهم. 
والأغلال 0 كانوا يطوقونهاء إذ و تعالى : #الَدِيَ َِينَيَتَِعُوتَ أ رَسُولَ لبن 
الأَت الى يَدُومَمٌ م وي عِنَدَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالانيل يَأْمْرْكُم ,. ازيف 
وَيَتْمَلهُمْ عن 0 وَجحِلٌ 5 يت 2 يحرم عَلَيِهِمً/ الْحَبهِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ ف وَالْقَْدلَ الى كَانَتْ4 [الأعراف: اا] فهذا هو عين ا 
[وعين] التخفيف وإسقاط الحرج. وأين يقع ما كلفئاه نحن مما كلفه بعض 
قوم موسىء. من قتل أنفسهم بأيديهم. فكل شيء كلفناه يهون عند هذاء 
وكذلك ما في شرائع اليهود من أنه من خطر على ميت تنجس يوما إلى 
الليل» وسائر الثقائل التي كلفوا وحرم عليهم. وخمّف عنا ذلك كله. ولله 
الحمد والمنة. 


وأما قوله تعالى: «مَا تَنسَحْ يِنْ ءاي أو نُنسِهَا تأتِ مير مِنهآ أو 
مله » [البقرة: 6٠١5‏ فإنما معناه: بخير منها لكمء. وكلام الله لا يتفاضل في 
ذاته» فمعناه أكثر ارا 
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ولو احتج بهذه الآية من يستجيز أن يقول: لا ننسخ الأخف إلا 
بالأئقل» لكن ما قاله [أقوى] شغباً ممن خالفه؛ لأنه لا خلاف أن الأثقل 
فاعله أعظم أجراء وقد قال عليه السلام لعائشة - رضي الله عنها ‏ في 
العمرة: «هِي عَلَى قَذْرٍ نَصَبِكٌ وَتَقَقَيكَ)"'2 فإذا كانت الناسخة أعظم أجراًء 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه: 
البخاري في صحيحه» حديث رقم (5982) 00 ش. 
وحديث رقم 90 /لاة. 
وحديث رقم )١950(‏ #/418. 
وحديث رقم )١984(‏ 517/9. 
وحديث رقم (8:مه) ١٠له.‏ 
وحديث رقم (80809) .19/٠١‏ 
ومسلم في صحيحه,» حديث رقم .48٠  4لال٠/؟ )١5١١(‏ 
وأبو داود في سننه.» حديث رقم (109/85) 157/7 - 124. 
والنسائى فى سئنه المجتبى ١80/١9 ١65 ١07/١‏ وه/165. 
وفي 7 ارق حديث رقم م5 لاا 
وحديث رقم الا" ارده" أاوللء 
وحديث رقم (5755) ١/6ل9ا4.‏ 
وحديث رقم (غ*؟9) م/١1وث؟.‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم 595 ). 
وأحمد في المسند 49/5 5١9‏ 7546 95ا73, 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم )١615(‏ #لا (هجر). وحديث رقم )1١556(‏ 
.١ 2/8“‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (4719) 177//8. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم )١17016(‏ #رلاة١.‏ 
والشافعي في مسنده ص١١١.‏ 
وإسحاق في مسندهء» حديث رقم )4١(‏ ؟/لالالا, وحديث رقم (980) .575١/7‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (555) 91١/5‏ 97. 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم 5 الخال 
وتمام في الفوائد» حديث رقم (/اكل/ا) ١/لا١”‏ - مه" (حمدي). 
وابن حبان في صحيحه») حديث رقم (40/ا”) ه/ه١٠ ‏ كل 
وحديث رقم (7855) 147/8. 
وحديث رقم (14ة") 775/4 11 


١ 


فلا يكون ذلك إلا لثقلهاء فهذه الآية عليهم لا لهم فسقط احتجاجهم بكل 
ما شغيوا به. 


0 لم تقول له وبالله تعالى التوفيق: إِنْ من قال : إن الله تغالى ‏ إنما يلةمنا 
أخف الأشياء: فإنه يلزمه إسقاط الشرائع كلها؛ لأنها كلها ثقال بالإضافة إلى 
ترك عملهاء والاقتصار على عمل جزء من كل عمل منهاء وهذا شيء يعلم 
بالحس والمشاهدة. فصار قول من خالفنا مؤديا إلى الخروج عن الإسلام 
جملة» ولا عمل في الدنيا إلا وفيه كلفة ومشقة. وقد قال الشاعر”"': 


- 


عند تونق" المتسبوك؟ ]إلا تيلة”. زه حخلرةالتميتاء إلاذي البعل 
وفي الأكل والشرب مشقة» فلو أن الإنسان يصل إلى ذوق الطعوم 


- وحديث رقم (00..ة) 5/4١ا” ‏ لاال”. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (1975) 707/5. وحديث رقم (011") 
لطرضة 
وحديث رقم لفكيرة لخر 
وابن سعد فى الطبقات ؟/189. 
وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم (09/840) 781/5 73١7‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (5179) 16/ا١7‏ -118. 
وحديث رقم 00خ" 155/4 لا15. 
وفي شرح المعاني .5١7 7١17/١‏ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (94١؟)‏ ص47507. 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم )7١11/5(‏ 27591/5, وحديث رقم (7”141) 194/5. 
والبيهقى فى ستنه الكبرى 7١8/١‏ و05/4” وه/” -485. 
وفى المعرفة لإلادمة - حقة. 
والبغوئ في وح الشلةء' ديكا رقم 10105183 
وابن حزم في حجة الوداع. حديث رقم (40) ص44. 
وحديث رقم (97؟) ص5"١7.‏ 
وحديث رقم (1”) صةه””. وانظر: علل الدارقطني 0/0 

.701//١ هو للمتنبي» وهو من البحر الطويل. انظر: شرح ديوانه‎ )١( 

انظر: خزانة الأدب »144/١‏ والتذكرة الحمدونية ؟/١٠١.‏ 
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المستطابة والشبع. دون تكلف تناول ومضغ وبلع. لكان أخف عليه وأقل 
مشقة وأيسر غرراًء فرب مختنق بأكله كان فى ذلك حتفهء أو الإشراف على 
الموعفع: وت اك معنا لا ١‏ لمن 1 لاك :لد بحر اكه روي وي نمق 
أضزانه؟. وفك الممنم ا قا “قيال الذلك» ومن ملوك لثويه يا سقط 
من يدهء ولو تتبعنا ما في اللذات من عسر ومشقة لكثر ذلك جذاء فكيف 
بالأعمال المكلفة. ولكن العسر والمشقة تتفاضل» فإنما رفع الله - عر وجل 
- عنا في بعض المواضع ما لا نطيق» وخفف عنا تعالى في بعضها تخفيفا 
أكثر من تخفيف آخر. 

وقد جاء فى الأثر: «حفت الجنة بالمكاره”''2: فبطل بهذا الحديث 
نضا قول من قال: إن الله تعالى لا ينسخ الأخف بالأثقل. وقد صحٌ أن الله 
تعالى يفعل ما يشاء فينسخ الأخف بالأثقل» والأثقل بالأخف» والشيء 
بمثله. والشيء بإسقاطه جملة» ويزيدنا شريعة من غير أن يخفف عنا 
اخرق الاسنت املك رلا لدان م 


فإن اعترضوا بقوله تعالى: #آلكنَّ حَفَ أَلَّهُ ع4 [الأنفال: 15] فهذه 
حجة عليهم بينة لا محيد عنها؛ لأنْ التخفيف لا يكون إلا بعد تثقيل» فإذا 
ثقل علينا تعالى أولاً فما الذي يمنع من أن يثقل علينا آخراً إن شاء الله/ . 

وقد كنا برهة خالين من ذلك التثقيل الأول ثم ثقلنا به» فما المانع من 
أن يعود علينا ثانية كما كان أولا وأن نزاد تثقيلا آخر أشدّ منه» ويكفى من 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحهء حديث رقم 0009© اللتتيضة 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (580565؟) .11١7/1/4‏ 
وأحمد فى المسند ؟/550. 
وهناد في الزهدء حديث رقم (522؟) ١/1الا١.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (9/19) 245/5. 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (759) 590/4. 
والاجري في الشريعة» حديث رقم (37و) ١ه"‏ 
والبيهقي في البعث والنشورء حديث رقم )١54(‏ ص6١1.‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم (اكه) ال 


ودف 


هذا كله وجودنا ما لا سبيل لهم إلى دفع نسخه تعالى أشياء خفافاً بأشياء 
ثقال. فمن ذلك نسخه تعالى صيام يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان» ونسخ 
إباحة الإفطار في رمضان» وإطعام مساكين ‏ بدل ما يفطر من أيامه ‏ 
بوجوب صيامه فرضاً على كل حاضر صحيح بالغ عاقل عالم بالشهرء ولزوم 
الصيام فيه» ونسخ سقوط الغسل عن المولج العامد الذاكر لطهارته بإيجاب 
الغسل عليه ونسخ تعالى إباحة الكلام [للمصلي] بعد أن كان حلالا 
بتحريمه» وقد كان الكلام فيها فيما ناب الإنسان أخف بلا شك» ونسخ 
تعالى سقوط فرض الجهاد وبيعة المسلمين لرسول الله ييه على بيعة النساء 
بإيجاب القتال» وحرم الخمر بعد إحلالها وقد قال تعالى: #كلُ الظمَامِ 
كا حلا ليه إِنرِيل إِلَا ما حَرّمْ إِسَرَدِيلُ عَلَ نَفْسِوء4 [آل عمران: *]. 


فصحٌ أنه تعالى حرّم عليهم أشياء كانت لهم حلالاً. وقد كان 
النسوخ من كل ما ذكرنا أخف من الناسخ بالحسٌ والمشاهدة. وقد بيّن الله 
تعالى ذلك بإخباره أن في الخمر والميسر منافع للناس» فأبطل تعالى علينا 
تلك المنافع ولا يشك ذو عقل أن عدم المنفعة أثقل من وجودها. ونسخ 
تعالى الأذى والحبس عن الزواني والزناة بالجلد والرجم والجلد والتغريب» 
ولا شك عند من في دماغه أقل سلامة في أن الحجارة والسياط أثقل من 
الحبس والسب. 


وقد اعترض بعض من يخالف قولنا في هذه المسألة بأن قال في نسخ 
الحبس عن الزواني: إن الحبس لم يكن مطلقاًء وإنما كان مقيداً بوقت 
منتظراً لقوله تعالى: #أوَ حَجْمَلَ أسَّدُ طن سَبيلا» [النساء: .]١5‏ 


قال أبو محمد: وهذا الاعتراض باطل ساقط من وجوه ثلاثة: 


أحدها: أنه لا يجد مثل هذا الشرط في أذى الزناة وتبكيتهم ولا في 
سائر ما ذكرنا من الخفائف المنسوحخة بالثقائل. 
والثاني: أن كل نسخ في الدنيا فهذه صفتهء وإنما هو مقيد عند الله 
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إنه تعالى أمسك عليه خاتمة الآية في السماء اثني عشر شهراً ثم أنزلها""'. 


زفق طرف من حديث طويل: عن زرارة: أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في 


سبيل الله فقدم المدينةء فأراد أن يبيع محفاراً له بها فيجعله في السلاح والكلاع» 
ويجاهد الروم حتى يموت» فلما قدم المدينة لقي أناساً من أهل المدينة» فنهوه عن 
ذلك» وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله كلد وقال: «أليس لكم في 
أسوة؟» فلما حدّثوه راجع أفرآنه وعد كان طلعهاء واشهر على رحمتهاء فاتى اين 
عباس فسأله عن وتر رسول الله يل فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض 


قال: عائشةء فأتها فاسألهاء ثم ائتني فأخبرني بردّها عليك» فانطلقت إليهاء فأتيت 
على حكيم بن أفلح. فاستلحقته إليهاء فقال: ما أنا بقاربهاء لأني نهيتها أن تقول في 
هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيهما إلا مضياء قال: فأقسمت عليهء فجاءء فانطلقنا إلى 
عائشةء فاستأذنا عليهاء نأذنت لناء فدخلنا عليهاء فقالت: أحكيم؟ (فعرفته) فقال: 
نعمء فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام . قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. 
فترحمت عليهء وقالت خيراً (قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد) فقلت: يا أم 
المؤمنين» أنبئينى عن خلق رسول الله بَِمِ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» 
قالت: فإن خلق نبي يك كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحداً عن شي 


حتى أموت. ثم بدا لي فقلت: أنبثيني عن قيام رسول الله كك فقالت: ألست تقرأ 


أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عر وجل افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة. فقام نبي الله يك وأصحابه حولاً. وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في 
السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعاً بعد 
فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله يل فقالت: كنا نعد 
له سواكه وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعئه من الليل» فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع 
ركعات», لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا 
يسلم»؛ ثم يقوم فيصلي التاسعةء ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوهء ثم يسلم تسليما 
لعنعنا» تم يصلق زككين: يعدا يلم وهو كاعد تلك إجذى عصرة رده يا بي 
فلما سن نبي الله كِِ وأخذه اللحمء أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» 
فتلك تسعء يا بني. وكان نبي الله كلِ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان 
إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل» صلّى من النهار ثنتي عشرة ة ركعة. ٠‏ ولا أعلمٍ 
نبي الله كل قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح. ولا صام شهرا كاملا 
غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها. فقال: صدقت» لو كنت 
أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل 


عليهاء ما حدثتك حديثها: 


1: 


وها واه واو و واو .هم و دواو و واو و و و ودواواه مو وه وج هو ها و .يه هاهاو هده وه و و واه وأو اواو واه واه و وو 6.6 6060 


- رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب )١8(‏ جامع صلاة الليل ومن 
نام عنه أو مرض» حديث رقم (47/) حديث الكتاب 011/١ )١9(‏ 518 واللفظ 
له. 

وحديث الكتاب رقم )١10(‏ نحو رواية المصنف إلا أنه قال: إذا فاتته الصلاة من 
الليل من وجع أو غيره. . 

وحديث الكتاب رقم :0190/١ )١51(‏ كان رسول الله يَفِِ إذا عمل عملا أثبتهء وكان 
إذا نام من الليل أو مرضء صلَى من النهار اثنتي عشرة ركعة. قالت: وما رأيت 
رسول الله كِِ قام ليلة حتى الصباح. وما صام شهراً متتابعاً إلا رمضان. 

وأبو داود في كتاب الصلاة» باب (717) في صلاة الليل» حديث رقم )١45(‏ 
0/7 و١4‏ بطوله. 

وحديث رقم )١47(‏ 41/5 من قوله: يصلي ثماني ركعات... إلى قوله: مشافهة» 
وحديث رقم )١"14 ١م 1١:8(‏ 5/ ١غ‏ "1 مقطعاً. 

والترمذي في كتاب الصلاة» باب منهء حديث رقم (4475) 2704/5 وفي الشمائل» 
حديث رقم 2153 ص77735 ا ”ار 

والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب (5) قيام الليل ١99/‏ و١٠7‏ - 
١‏ إنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر. . . فذكره إلى آخره بنحوه. 

وباب (75) كيف الوتر بسبع؟ #/710 من قوله: لما أسن... إلى قوله: أحب أن 
يداوم عليها بنحوه. 

و/57410 بقصة صلاة الوتر ولم يذكر: فلما أسن. .. 

وباب (77) كيف الوتر بسبع؟ /741 من قوله: كنا نعد لرسول الله كك سواكه. . . 
إلى قوله: ثم يصلي ركعتين وهو قاعد. 

و#/541 - 545 من أول السؤال عن الوتر إلى قوله: يداوم عليها. 

وباب (54) كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع؟ “/509 نحو رواية المصنف. 
وباب )١7(‏ الاختلاف على عائشة في إحياء الليل 5١4/”‏ من قوله: لا أعلم 
رسول الله ككٍِ قرأ القرآن. . . إلى قوله. . . رمضان. 

وفى كتاب السهوء باب (59) أقل ما يجزئ من عمل الصلاة ”٠/#‏ و١‏ 
بلفظ: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله كل قالت: كنا نعد له سواكه 
وطهوره فيبعئه الله لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأ ثمان ركعات لا 
يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عزٍّ وجل ويدعو ثم يسلم تسليما 
تشيمغنا. 


كمع 


#أه هد هد هاه وه ها وه وا وهاه وه وعد وه واو و هو و هد وأواو وه وو و ود و وا و . ماودو واج ها وه واوا و و هده و واوا م وه و0906 0606 6ه 


- وفي كتاب الصومء باب (4”) ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه ١6١1/4‏ 
و907١‏ بقصة قراءة القرآن وصيام شعبان. 

وباب (57) صوم النبي كَللِ. .. ١99/4‏ بقصة قراءة القرآن وصوم شعبان. 

وفي سننه الكبرى» كتاب الوترء باب (”07) كيف الوتر بسبع؟ حديث رقم )١١4(‏ 
0/0 

وباب (00) كيف الوتر بتسع؟ حديث رقم .444/١ )١515(‏ 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئّة» حديث رقم )١17(‏ ما جاء في الوتر بثلاث 
وخمس وسبع وتسعء حديث رقم )١141(‏ بتحقيقنا من قوله: أنبئيني عن وتر... 
إلى قوله: فلما أسن رسول الله يَككخِ وأخذ اللحم» أوتر بسبع وصلى ركعتين» بعدما 
0 (40) في كم يستحب يختم القرآن؟, حديث رقم )١5548(‏ بتحقيقناء بلفظ: 
لا أعلم نبي الله يكْهِ قرأ القرآن كله حتى الصباح . 

وأحمد في المسند 07/6 05 بتمامه. 

و1/5 ببعضه: سألت عائشة» فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله كله فقالت: 
كان خلقه القرآن. 

والدارمي في كتاب الصلاة» باب )١50(‏ صفة صلاة رسول الله كو حديث رقم 
2١١ - 14٠١/١ )١81/0(‏ بتحقيقناء بطوله. 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم ١45 - 1١51/5 )1١1/4(‏ من أوله إلى قوله: 
فتلك تسع ركعات يا بني. 

وحديث رقم ١17 - ١11١/5 )1١1١77(‏ من قوله: أتيت على حكيم بن أفلح... فذكر 
الحديث. 

وحديث رقم ١95- 1١845و ١94/5 )١١170٠ 8 1١١59(‏ نحو رواية المصنف وزاد في 
أول الرواية الثانية : 

كان رسول الله يك إذا صلّى صلاة أحب أن يداوم عليها. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (4115) 759/6 1١‏ بطوله. 

وحديث رقم )870١(‏ 01/6 نحو رواية المصنف. 

وأبو عوانة في مستخرجه 5071/7 - 377 و8/ +57 _ 770 بتمامه. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (5570) كثرملا١ا  ١94‏ نحو رواية 


المصنف . 
وحديث رقم (7441) ١940/68‏ (إحسان) بذكر إعداد السواك والطهورء ووتره بسبع 
ركعات. 


لاه 


واأهد واه واو و .د و و وا اوه واه وا هه قوهيه .هاه واه واو هد هاه وهاه واوا و و هاج وق هاه هاه ه ها ود واوا نواه واوا و وا مانن 


- وحديث رقم ١45-1948/6)1541(‏ (إحسان) بذكر الوتر بتسع ركعات» ثم صلاة 
ركعتين وهو جالس. 

وحديث رقم (10865) 597/6 (إحسان) نحوهء وزاد في أوله: كان رسول الله ككل إذا 
صلّى صلاة أحب أن يداوم عليها. 

وحديث رقم  1511415(‏ 53144 957435) 559/6 5لا" بلفظ: كان رسول الله كك إذا 
عمل عملا أثبته» وكان إذا نام من الليل» أو مرضء صلَى من النهار اثنتي عشرة 
ركعةء قالت: وما رأيت رسول الله كلخِ قام ليلة حتى الصباحء ولا صام شهراً متتابعا 
إلا رمضان. 

وحديث رقم (5556) 1/65اا” و"لا” نحو رواية المصنف. 

وحديث رقم (1ه0ه6؟) و" بالسؤال عن خلق وقيام رسول الله كَللة. 

والبيهقي في ستنه 7١  79/‏ بطوله. 

وأبو الشيخ في أخلاق النبي كَل ص00١‏ بقصة قيام الليل فقط. 

والبغوي في شرح السنّة حديث رقم (485) ١١5/5‏ من طريق المصنف ومتنه. 
وحديث رقم (94417) ١١0/4‏ نحو رواية المصنفء وزاد في آخرهء وما رأيت النبي كله 
قام ليلة حتى يصبح » ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. 

- وقد رواه من طريق الحسن البصري» عن سعد بن هشامء عن عائشة: 

أبو داود في كتاب الصلاة» باب )”١11(‏ في صلاة الليل»ء حديث رقم )١15015(‏ 
5 و8 ولفظه عن سعد: قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت: أخبريني 
عن صلاة رسول الله يَلَةِ قالت: إن رسول الله كله كان يصلى بالناس صلاة العشاءء 
ثم يأوي إلى فراشه فينام» فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضاً 
ثم دخل المسجدء فصلَى ثمان ركعات يخيل إليّ أنه يسوي بينهن في القراءة 
والركوع والسجودء ثم يوتر بركعة»ء ثم يصلي ركعتين وهو جالس.» ثم يضع جنبه 
فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة» ثم يغفى» وربما شككت أغفي أو لاء حتى يؤذنه 
بالصلاة» فكانت تلك صلاته حتى أسنّ ولحم» فذكرت من لحمه ما شاء الله 
وساق الحديث. 

والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب )١18(‏ كيف يفعل إذا افتتح الصلاة 
قائماً؟ 7٠١“‏ و١1١7‏ نحو رواية أبي داود. 

وباب (47) كيف الوتر بتسع؟ 547/6 بقصة صلاة الوتر تسع ركعات وركعتين بعده 
وهو جالس. 

وفي كتاب الوترء باب (00) كيف الوتر بتسع؟ حديث رقم (5١ا8١)‏ ١(/غ54:5‏ -440. 


وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم ١08/6 )١1١١54(‏ ولفظه: َ 
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ولا فرق بين أن يبدي إلينا ربنا تعالى أنه سينسخ ما يأمرنا به بعد مدة 
وبين ألا يبدي إلينا ذلك حتى ينسخه وكل ذلك نسخ ولا فرق بين معجل 
النسخ ومؤجله. في أن كل ذلك نسخ. 

والثالث: أن السبيل الذي انتظر بِهِنْ هو أثقل مما كان عليهنٌ أولاً؛ 
لأنه شدخ بالحجارة حتى يقع الموت بعد الإيلام بالسوطء أو نفي في 
الأرض بعد الإيلام بالسوط. فكانت السبيل المجعولة لهنّ سبيل الهلاك أو 
البلاء»ء وكل ذلك أشدّ من الحبس. وهذا نفس ما اختلفنا فيه فأجزناه نحن 
وأبوه هم. 

وقد اعترض بعضهم: في نسخ البيعة على/ بيعة النساء بإيجاب القتال 
بأن قال: كان القتال أثقل علينا في صدر الإسلام لقلتناء فلما كثر عددنا 
صار القتال أخف. وصار تركه أثقل . 


قال أبو محهد: ولو كان لهذا القائل علم بكيفيات الأسماء وحدود 
الكلام لم يأتٍ بهذا الهذر. ويقال له: أخبرناء أزاد الناس حين نزول آية 
إيجاب القتال زيادة قووا بها قوة ثانية أكثر مما كانوا أم لا؟ 


فإن قال: ل نقص قوله وتبرأ منله)» وأخبر أن الحال بعك نزول هذه 


- كان رسول الله يلل إذا صلّى العشاء تجوز ركعتين» ثم ينام وعند رأسه طهوره 
وسواكهء فيقوم فيتسوّك ويتوضأ ويصليء ويتجوز بركعتين» ثم يقوم فيصلي ثمان 
ركعات يسوي بينهن في القراءة» ثم يوتر بالتاسعة» ويصلي ركعتين وهو جالسء» فلما 
أسن رسول الله يك وأخذ اللحمء جعل الثمان ستاء ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين 
وهو جالس يقرأ فيهما: فقُل يكبا ألكَيرونَ 409 و#ثل هو أنَّهُ أعد 49 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (535570) 751/6 27575 وحديث رقم (5110) 
1//5"” من طريق ابن خزيمة. 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (419/17) 79/9 بلفظ: كان رسول الله يَكِْهِ يوتر 
بتسع ركعات» ركعتين وهو جالس» فلما ضعف أوتر بسبع» ركعتين وهو جالس. 
- وقد رواه من طريق بكير بن عبدالله المزني» عن سعد بن هشام» عن عائشة» بقصة 
الوتر والركعتين بعده: 
النسائي في كتاب الوترء باب (07) كيف الوتر بسبع؟ حديث رقم .441/١ )١51١(‏ 


اليف 


الآية الموجبة للقتال - بعد أن كان غير واجب - كالحال التى كانت قبل 


نزول إيجاب القتال. وبطل ما قدر من التفاضل في القوة الموجبة لنزول 


وإن قال: نعمء جمع أمرين : 

أحدهما: أنه يقفو ما ليس له به علم ويكذب. 

والثاني : أنه لم يتخلّص بعد من إلزامنا ويقال له: لا بد أنه قد كان 
بين بلوغهم العدد الذي بلغوه حين نزول آية إيجاب القتال عليهم. 
نزول الآية في وقت ما لا بد منه فقد كان العدد موجوداً ولا قتال عليهم. 
ثم نسخ بإيجاب القتال. 


وأيضاً فإنه ليس فى المعقول أصلاء ولا فى الموجود عدد إذا بلغته 
الجماعة قويت على 50 أهل الأرض كلّهم. وقد ألزم الله تعالى 
المسلمين إذا أمرهم بالقتال مجاهدة كل من يسكن معمور العالم من الناس» 
والمسلمون يومئذ لم يبلغوا الألف»ء وقد علم كل ذي عقل أنه لا فرق في 
القوة ‏ على محاربة أهل الأرض كلهم بين ألف وألفين وبين واحد 
واثنين. وإنما ههنا نزول النصرء فإذا أنزل الله تعالى على الإنسان الواحد 
قوي ذلك الواحد على محاربة أهل الأرض كلّهمء وعجزوا كلهم عنهء كما 
قال تعالى لنبيّه يَلِةِ: «#وَأسَّهُ يَعَصِمْلك من النَاسن* [المائدة: 117 وأيقنا بذلك 


ام 


أنهم لو بارزوه كلهم لسقطوا أمامه. ولقدر على جميعهم. 

وقد قال بعض المخالفين لقولنا: إِنْ الصبر على القتال أثقل لذي 
النفس الآنفة . 

قال أبو محمد: ويكفينا من الردّ على هذه المقالة تكذيب الله عر 
وجل - لهاء فإنه تعالى خاطب الصحابة ‏ رضي الله عنهم » وهم آنف 
الناس تفوساء وأحماهم قلوياء وأعزهم يا أو خاطب أيضاً كل مسلم 
أي إلى يوم القيامة عا م لوا وأقرها على الفية ٠‏ بأن قال 
تعالى: كيب عَِيَحكُم الْقِتَالُ وهو ره كم وَعَسَى أن تَكْرهُوأ سينا وَهْوَ حير 


ص 0710 0 


لَححُ وَعسَنَ أن تَحِيُوا سيا وهو سي لَكُم4 [البقرة: 115] وكفانا ‏ عرّ وجل 


اح 


الشغب والتعب وبين أن القتال مكروه عندنا. والمكروه أثقل شيء . 

وأخبرنا سبحانه وتعالى أن المكروه ‏ الذي هو أثقل شيء - قد يكون 
لنا فيه خير أكثر مما في الأخف. فقد حكم الله تعالى لنا في هذه المسألة 
بحكما خاكا الا بهوة: لاحن أن «يعكلو ينذ مناغ فر هذا المعنى ركلنة 

ِ يسوع : في 

مخالفة لقولناء والحمد لله رب العالمين. 

واعترض بعضهم بأن قال: لم تكن الخمر مباحة» بل كانت حراماً 
بالعقل . فلم ين ينسخ إباحتها . 

قال أبو محمه: فنقول وبالله تعالى التوفيق: أن هذا القائل لو اشتغل 
بقراءة حديث النبي ع لكان ذلك أولى به من الكلام في الدين قبل التفقه 

7 - حدثنا عبد الله بن يوسف.ء عن أحمد بن فتحء عن 
عبد الوهاب بن: عنسئ > يخ أحمك بن محمد عن أحمد ين على عن 
ببدم ين الحجاع» قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري» ثنا أبو همام عبد 
ا ثنا سعيد د الجريري؛ عن أبي 0 0 أبي سعيد 0 قال 
ال ليزن فبها أثرا: م ا ع 1 

قال فيا لقنا الأ متحتي قال عله ؟ (إنَّ الله حَرّمَ الْخَمْرَ فمن 
أَذْرَكَنْهُ [هذه الآيَة] وَعَنْدَهُ شَيْءٌ فلا يَشْرَبْ ولا يَبغ)”". 

وروينا من الأطراف الصحاح شربها معلناً بعلم رسول الله كله أكثر 


ذلك عن حمزة» وسعدء» وابى غنيدة بن الجراح» وسهيل بن بيضاء» 
وعبد الرحمن بن عوف». وأبي أيوب» وأبي طلحة» واي دجانة سماك بن 


23 رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (ملاه١)‏ لت 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم )1١67(‏ 550/5. 
والبيهقى فى سئنه .١١1/5‏ 


وقد سبق تخريجه. 


اكع 


خرشة» وأبيّ بن كعب»ء ومعاذ بن جبل وغيرهم من المهاجرين والأنصار ‏ 
رضي الله عنهم -» فكيف يقول هذا الجاهل : إنها لم تكن حلالاء وإِنْ العقل 
حرمهاء رات عتروفة الميتدوة العديم العيل - على الحقيقة ‏ من عقل 
رسول الله 2 مَك الذي كان يراهم يشريونها - ولا ينكر ذلك عليهم - أزيد من 
سئة عشر عاماً بعد مبعثه عليه السلام؛ فإنَ الخمر لم تحرم إِلَّا بعد أخد. 

وأحد كانت في العام الثالث من الهجرة» وتنادم الصحابة رضي الله 
عنهم في المدينة بحضرة رسول الله كيه وما وقع لبعضهم من العربدة على 
بعض» ومن الجنايات فى شارفى”'' علىّ؛ ومن التخليط فى الصلاة - أشهر 
من أن يجهله من له علم بالأخبارء وكل ذلك يعلمه ولا ينكره عليه السلام» 
ولا يحل لمؤمن أن يقول: إنه عليه السلام أقرّ على حرام أصلاء ويكفي 
[من هذا] ما قدّمنا من أمره عليه السلام يبيعها قبل أن تحرمء وبأن ينتفع 
بهاء والشرب يدخل في الانتفاع , وبالله التوفيق. 


لا لا نا نا نالا 


)١(‏ الشارف من الإبل : المسن والمسنة» وكان لعلي رضي الله عنه شارفان» فكر حمزة 
رضى الله عنه وجب أسنمتهماء وبقر خواصرهماء وأخذ من أكبادهماء والقصة في 
صحيح مسلم (شاكر). 
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قال أبو محمهد: أكثر المتقدمون فى هذا الفصل وما ندري أن لطالب 
الك اليف حاعي بولك لبن كلما أرما دان البعن ان لق ب 2 
وتره والعو من دلق أن الس بعد العمل دوقيل 'العمرر ريه صائز 
كل ذلك» وقد نسخ تعالى عنا إيجابه خمسة وأربعين صلاة في كل يوم 
وليلة» قبل أن يعمل بها أحد. 


قال أبو محمد: ومن جعل هذا بداءء فقد جعل النسخ بداء 
ولا فرق» وكل ما أدخلوه في نسخ الشيء قبل أن يعمل به فهو راجع عليهم 
فى نسخه بعد أن يعمل به ولا فرق» والله تعالى يفعل ما يشاءء والذي نقدر 
أن الذي حداهم إلى الكلام في هذه المسألة مذهبهم الفاسد في المصالحء 
ونحن لا نقول بهاء بل نفوّض الأمور إلى الله - عزّ وجل -/ يفعل ما يشاءء 
لبسق عليه زمام. ولا له معقب » وسئبين ذلك فى «باب إبطال العلل» من 
هذا الديوان إن شاء الله تعالى وبالله عرّ وجل التوفيق. 

فإن قال قائل: فماذا أراد الله عرّ وجل - منا إذ قال: صلوا خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة» ثم نسخها وردها إلى خمس قبل أن نصلي 
الخمسين؟ 

قيل لهء وبالله تعالى التوفيق: إنه تعالى أراد منا الطاعة والانقياد 
والعزيمة على صلاتهاء والاعتقاد لوجوبها علينا فقط ولم يرد تعالى قط منا 
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كون تلك الصلوات» ولا أن نعملهاء ونحن لا ننكر أن يأمر تعالى بما لم 
يرد قط منا كونه» بل يوجب ذلكء ونقول: إنه تعالى أمر أبا طالب 
بالإيمان» ولم يردّ قط تعالى كون إيمانه موجوداً. 


وقد نص تعالى على ذلك بقوله: # أوْلِلك ألَدِنَ لَرَ مُرِدِ أَلَّهُ أن 
يَطهَرَ لوبهم * [المائدة: .]4١‏ 

ومقولة تاق نك ل عرف من امك ولك أنه جيقه من ناه 
[القصص: 55]. 

فأخبر تعالى أنه لم يحبّ هداية أبي طالبء وأنه أراد أَلَّا يهدي قوماً. 
وكلّهم مأمور بالاهتداءء وقد بيّنا هذا في كتاب (الفصل»» ولو أنه تعالى لم 
يسخها حتى نضليها لغعلمنا حيشذ أنه تعالى أراد كوتها مثا كما علمنا أنه 
تعالى أراد إسلام أبي بكر وعمر وسائر من أسلم. وإنما نعلم ما أراد تعالى 
كونه بعد ظهورهء [أو أخبرنا الله تعالى بأنه سيكون والله أعلم]» وهو الذي 
أظلعنا عليه فن غيية لآ إله إلا هو ونحن كلنا مأمورون بالصلاة . 


وقد يموت كثير من الناس قبل أن يتأتى عليه وقت صلاة بعد بلوغه. 
فعلمنا أنه تعالى إنما أراد من هؤلاء الانقياد والعزيمة فقط. وأنه تعالى لم 
يرد قط ممن مات قبل حلول وقت الصلاة أن يصليها. 


واحتج بعض من تقدم ‏ في إجازة نسخ الشيء قبل أن يعمل به - 
بحديث الزبير: إذ خاصم الأنصاري في سيل مَهْرُور ومُذَيْنبِ"'2. وجعل 


)١(‏ حديث مخاصمة الزبير والرجل من الأنصارء وفيه: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
جارك» : 


رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (9ه"؟ _ )5”5١‏ و/ع”. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم لاه ؟) 1859/5 ململ 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (/51) 19/8#” 715 
والترمذي في سننه» حديث رقم )١757(‏ "5414/7. 

والنسائى فى سئنه المجتبى 778/8 - 7794. 

وفي سحة ابرق حديث رقم (50وه) ملاع وحديث رقم (لالالوه) 2/4/8 ع 
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وهاه هد واو هده هد و هشه هاو هده هه وه هدو وه هه و ود واه و واه و واو نه هاه وو واو هو واه واو وا ماود ها ها وا فاه و ماه م و م ود 


- وابن ماجه في المقدمة من سئنه»ء حديث رقم »)١0(‏ وحديث رقم (5140). 
وأحمد فى المسند 5/54 0. 
والحاكم في المستدرك */534. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم )٠١51(‏ ١/لالا ”5‏ 374. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (58) ل ل 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي كله ص١4.‏ 
وابن أبي حاتم في العلل ؟97/7. 
والبيهقي في سئنه ١67/5‏ و١٠١/5١٠1.‏ 
من طريق الزهري» عن عروة بن الزبير» أن عبدالله بن الزبير به. 
- ورواه من طريق عروة عن أيه الزبير - دون ذكر عبدالله: 
البخاري في صحيحه») حديث رقم (551؟5) دملا 
وحديث رقم (1955) 4/0". 
وحديث رقم /ا؟) و31 الى 
وحديث رقم (86هة) 75/8. 
وأحمد فى المسند .155--150/١‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم  04448(‏ 0449) 15/لاه ‏ 04. 
والبيهقي فى سلنه 107/5 - .1١ 5/١٠١٠ ١65‏ 
والبغوي في شرح السنّقء حديث رقم (5194) 789/8 - 184. 
- وأما ذكر سيل مهزور ومذينب - فلم يذكر فيه مخاصمة الزبير مع الأنصاري» وقد 
ورد عن : 
١‏ عائشة: رواه الحاكم في المستدرك 5/١1ل.‏ 
وانظر: العلل للدارقطنى 5١0/١5‏ و570//15. 
١‏ - ثعلبة بن أبي مالك : رواه ابن ماجه في سئنهء» حديث رقم (5141). 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (ا59080) 350/5. 
وابن قانع في معجم الصحابة .177/١‏ 
والبيهقى فى السئن 1015/16. 
وفي الممرقة 00 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم )55٠١(‏ 519/4. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (0ه:ه) 50/5 كاك 
وسريج في القضاءء حديث رقم )٠١(‏ ص4 .١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم  ١85(‏ /ا174) 85/5. 


هك 


الأمر الآخر منه عليه السلام امهنا للأول. وأبطل قول من قال: كان الأمر 
الأول على سبيل الصلح وترك الزبير بعض حقه. 

وقال: إِنْ هذا لا يحل أن يقال؛ الحكيه عات لكاو كله يل 
واحية تقول أل الل > اهدر لين يان عن أمرود أن مهم فِنْنَةٌ أو 
نْصِسهُمْ عَدَابُ يد » [النور: *3] فلم يخصٌ أمراً دون أمرء ولو ساغ ذلك 
فى هذا الحديث. لساغ لكل أحد أن يقول في أي حكم كم به 


- وفى سئده عند ابن ماجه: زكريا بن منظور: ضعيف. انظر: التقريب 2551١/١‏ 
والتهذيب # لمم _ عمم. 
وثعلبة مختلف في صحبته فهو مرسل: انظر: جامع التحصيل ص150. 
عبادة: رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم (51447). 
وأحمد فى المسند 577/8. 
والشافي ف تيلب« حديك رق دك 1 
وسنده ضعيف» فيه: 
إسحاق بن يحيى بن الوليد: مجهول. انظر: التقريب 257/١‏ والكاشف .55/١‏ 
- إسحاق: أرسل عن عبادة» انظر: التقريب .57/١‏ 
5 ابن عمرو: رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (77179). 
وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم 89 5؟). 
والمزي في تهذيب الكمال 2708/17 والحربي في فوائد. حديث رقم (07/4. 
والبيهقى فى سئنه .١1914/5‏ 
وسنده ضعيفء فيه : 
عبدالرحمن والد المغيرة بن عبدالرحمن: ضعيف. انظر: التقريب »4175/١‏ والتهذيب 
65-5 1. 
وانظر: السلسلة الصحيحة. برقم(١50)».‏ وبيان الوهم وفلكة 
ه ‏ عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم معضلاً: 
رواه مالك في الموطأء حديث رقم (8؟) :لظ 
- أبي سعد بن وهب النضري: رواه الدارقطني في المؤتلف .774/١‏ 
وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى .1١١/0‏ 
- عن جعفرء عن أبيه: 
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة» حديث رقم (505) .1١9/١‏ 
4 - أبو بكر بن محمد: ولعله ابن عمرو بن حزم: 
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة» حديث رقم .1٠١9/١ )5١7(‏ 


ككة 


رسول الله يكئِِ: هذا على سبيل الصلح لا على سبيل التحقيق» وهذا كفر 
من قائله. 

قال أبو محمد: وقد صدق هذا المحتج فيما قال. 

قال بعضهم: لو جاز النسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد. 

قال أبو محمد: وهذا قياس» والقياس باطل» ولو كان القياس حقًاً 
لكان هذا فاسداً؛ إذ ليس سقوط العقل موجباً لسقوط الاعتقاد» وقد يعتقد 
وجوب الشيء وتصحيحه من لا يفعله من المسلمين العصاة» وقد يفعله من 
لا يعتمذه من المنافقين والمرائين» وهذا أمر يعلم بالمشاهدة» فبطل أن 
يكون الاعتقاد مرتبطاً بالعمل» وبطل ما موّه به هذا المعترض من أنه لو جاز 
النسخ قبل العمل به لجاز قبل الاعتقاد. 

فإن قالوا: لو جاز نسخ الشىء"قبل/ العمل "به لكان اعتقادة تحشنا 
وطاعةء وفعله قبيحاً ومعصيةء وهذا محال. 
مختلفين» وإنما يكون اعتقاد الشيء حقَّا ‏ إن فعل ‏ إذا لم ينسخ» فأما إذا 
نسخ فإنما الواجب اعتقاداً أنه معصية إن فعل» واعتقاد أنه قد كان طاعة في 
وقت آخر»: وهذا ليبن مخالا. 

فإن قالوا: الاعتقاد فعل. 
والعمل فعل النفس بتحريك الجسد. فهو شيىء آخر غير الاعتقاد» وقد فرق 
رسول الله كةِ بينهما بقوله كَكْةٍ «الأعمَالٌ بِالنْيَاتِ)2. فجعل النية وهي 
الاعتقاد غير العمل. 

قال أبو محمد: وقد احتج القدماء ‏ من القائلين بقولنا في هذه 
المسألة - بحجم منها أمره تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. وقول 
إبراهيم عليه السلام: #إك عَدًا َو البلا الاين (()4 [الصافات: .]1٠١5‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اكع 


وقالوا: هذا بيان جلي أن الذي أمر به نسخ قبل أن يكون؛ لأنّ قوما 
قالوا: إنما أمر بتحريك السكين على حلق ولده فقط. فأبطل تعالى قولهم 
بقول إبراهيم: «إي> هذا هَوَ اكوا لين 407 ولو لم يؤمر بقتله لما كان 
الحرياك المع على خلقة راقص قرا إبراعيع عليه ليبا" أنه إنما 
أمر بقتل ولده وإماتته بالذبح , ثم نسخ ذلك قبل فعله. 

فإن قال قائل: عرّفونا ما الذي أراد الله تعالى منا إذ أمرنا بالشيء ثم 
نسخه قبل فعله» أراد العمل به ثم بدا له [قبل فعله]؟ أم أراد ألا يعمل به؟ 
والشيء إذا لم يرده تعالى فقد سخطه وكرهه ولم يرضه» فعلى قولكم إنه 
تعالى يأمرنا بما يكره ويسخط ويلزمنا ما لا يرضى كونه منا. 

قال أبو محمد: فيقال. وبالله تعالى التوفيق: إنه تعالى أمر بما أمر من 
ذلك ولا مراد له إلا الانقياد في المأمور فقط. ولم يرد قط وقوع الفعل» 
بل نهانا عنه قبل أن يكون مئاء ولا يُسأل عما يفعل» ولسنا ننكر أن يأمر الله 
تعالى الآن بأمر قد علم ‏ عر وجلّ - أنه بعد مدة ينهى عنه ويسخطهء وإنما 
الذي ننكر أن يأمر تعالى بما هو ساخط له فى حين أمره بهء فهذا لا سبيل 
إليه . 

وأما أن يأمر بأمر قد علم أنه سينهى عنه في ثاني الأمرء ويسخطه بعد 
وقت مرور الأمر به فهذا واجب» وهذه صفة كل نسخء وكل أمر مرتبط 
بكل وقت»ء وبالله تعالى التوفيق. 

وقد اعترض بعضهم في أمره تعالى بخمسين صلاة» ثم حطها تعالى 
إلى خمسء» بأن قال: إنما يلزمنا الأمر إذا بلغناء وكان ذلك الأمر لم يبلغ 
بعد إلى المسلمين. فأجاب بعض من سلف القائلين بقولنا: إنه تعالى قد 
أبلغ أمره بذلك إلى رسولهء فهو سيدنا وإمامتا فكانت الخمسون لازمة له 
لبلوغ الأمر بها إليه» ثم نسخت عنه قبل أن يعمل بها 

قال أبو محمد: فإن قالوا: لم يرد الله تعالى قط بالخمسين إلا خمساً 
يعطى بكلّ واحدة عشر حسنات/» واحتجوا بما فى آخر الحديث من قوله 
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تعالى: «هِي حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُونَ لا يُبَدَلَ القَول لَدَيْ)7". 
فالجواب. وبالله تعالى التوفيق: إن هذا الكلام هو بيان قولنا لا 
قولهم؛ لأنّ الخمس لا تكون خمسين في العدد أصلاء وإنما هي خمس في 
العدد.ء وخمسون فى الأجرء وكما ألزمنا أولا خمسين فى العدد.ء وهى 
سوط اف الآحر افقط» افاسقط عاق عنا التعن واي لها الأعر خصخ أن 
الساقط غير اللازم ضرورة. 
وبرهان ذلك: حطه تعالى إلى خمس وأربعين ثم إلى أربعين» ثم إلى 
كصىن اونادي م إل الاين ان ات 0 وهذا 
لا إشكال فيه في أن الملزم غير المستقر آخرأء فبطل اعتراضهم . ؛ والحمد لله 
رب العالمين. 
ومن طريق ما اعترض به بعضهم أن قال: لعلّه عليه السلام قد صلَّى 
الكبيون عئلاة قبل تمكهاء. أو العل المللاكة فو انها كتياه 
قال أبو محمد: وهذا جهل شديد. ولو كان لقائل هذا أدنى علم 
بالأخبار لم يقل هذا الهجر؛ لأنَ الإسراء إنما كان في جوف الليل» ولم 
يأتِ الصباح إلا وهو يَكةٍ قد رجع إلى مكة وكان بها قبل مغيب الشفق 
وبعد غروب الشمسء وقبل طلوع الشمس من صباح تلك الليلة؛ وإنما 
لزمت الخمسون في يوم وليلة. 
وأيضاً فهو عليه السلام» يذكر بلفظه في ذلك الحديث: أنه لم ينفك 
راجعاً وآنياً من ربّه تعالى إلى موسى عليه السلام» وأما الملائكة فلم يبعث 
رسول الله و إليهمء بل بعضهم هم الرسل [من الله] تعالى إلى 
محمد كَكةِ. وإنما بعث رسول الله يَكةِ إلى الجن والإنس الساكنين دون 
سماء الدنياء وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين فيه مع النصوص الواردة 
في القرآن والحديث في خطاب هذين النوعين فقطء وأنه عليه السلام إنما 
كه يننا فقطء والملائكة في مكان لا ليل فيهء وإنما هي في السموات 


(0) سبق تخريجه. 


ا 


التي هي الأفلاك» وفي الكرسي وتحت العرش وحوله» والليل إنما يبلغ إلى 
فلك القمر الذي هو سماء الدنيا فقط. والجن مرجومون بالشهب إذا دنوا 


منها بنص القرآن بقوله تعالى: طوَلْقَدْ دين لمَمَة آلدّيا بمَصَيييحَ وَبَمَلهَا مُبومًا 
لِشََّطِينِ4 [الملك: 0] فصحٌ يقيناً أن الملائكة لا تلزمهم صلاتنا؛ لأنهم لا 
ليل عندهم ولا نهارء وإنما هو أنوار بسيطة صافية» وإنما تلزم الصلوات في 
أوقات الليل والنهار. 


وقد احتج في هذا بعض من تقدم بأن قال: يقال لمن أبى ذلك: ما 
الذي أنكرتم؟ أنسخ ما قد فعل؛ أم نسخ ما لم يفعل؛ أن نسخ. الامر الوارد 
بالفعل ولا سبيل إلى قسم رابع. فإن قالوا: نسخ ما قد فعل» أحالواء ولا 
سبيل إلى نسخ ما قد فعل؟ لأنه قد فعل وفني» فلا سبيل إلى ردّه. 

وإن قالوا: نسخ ما لم يفعل» فقد أثبتوا نسخ الشيء قبل فعلهء وهذا 
هو نفس ما أبطلوا؛ لأنْ الذي لم يفعل هو غير الذي فعل ضرورة. 

فإن قالوا: نسخ الأمر فلا فرق بين نسخ الأمر قبل أن يفعل الناس ما 
أوجب ذلك الأمر/. وبين نسخه بعد أن يفعل الناس ما أوجب ذلك الأمرء 
والفعل المأمور به على كل حال غير الأمر به. فلا يتعلّق الأمر بالفعل؛ لأنه 
غيره ؛ لأنّ الأمر هو فعل الله مجرداً. والفعل هو فعلنا نحن فبينهما فرق كما 
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ترى . 

قال أبو محهمهد: وهذه حجة ضرورية لا محيد عنها. 

واحتج أيضاً بأن قال: إن الأمر إذا ورد ففعله فاعلون ثم نسخ. فلا 
خلاف فى جواز ذلك» ولا شك في أنه قد بقي خلق كثير لم يعملوا به 
ممن لم يأتِ بعد» وقد كانوا كلهم مخاطبين بذلك الأمر حين نزوله. فقد 
نسخ قبل أن يعمل به هؤلاء الذين لم يعملوا به. ولا فرق بين أن يجوز 
نسخه قبل أن يعمل به بعض المأمورين وبين نسخه قبل أن يعمل به أحد 

قال أبو محمد: وهذه أيضا ححة “قتروزرة لا هنين عنها: 


ع 


قال أبو محمد: وسألني سائل فقال: لو آمو الله تعالى كمه فقال: 
اعملوا هذا الأمر ثمانية أيام متصلةء أو قال: أبدأء أيجوز نسخ هذا أم لا؟ 

فقلت: إِنْ النسخ جائز في هذا؛ لأنه من باب نسخ الشيء قبل أن 
يعمل بهء ولا فرق بين أن يأمرنا بالخمسين صلاة نصليهاء ثم نسخها عنا 
حاشى خمساً قبل أن نصليهاء وبين أن يأمرنا بعمل ما أبداء أو ثمانية أيام» 
ثم ينسخه عنا قبل أن يتمّ عمل ذلك» وليس الكذب فى الأمر والنهى مدخل 
وإنما يدخل الكذب في الأخبارء فلو أن الأمر خرج بهذا التحديد بلفظ 
الخبر لم يجز نسخه؛ لأنه كان يكون كذبأ مجرداء إذ في الأخبار يقع 
الكذب» وهذا بخلاف الأمر إذا خرج بلفظ الخبر غير مرتبط بتحديد وقت»ء 
فالنسخ جائز فيه؛ لأنه ليس يكون حينئذ كذباء وإنما يكون النسخ حينئذ بيانا 
للوقت الذي لزمنا فيه ذلك العملء, فما جاء بلفظ الخبر على التأبيد فلا 
يجوز نسخه قول الله عزّ وجلّ: «هي حَمْسٌ وَمِيَ حَمْسُونَ لا يُبَدَلَ القول 
لَدَىّ2'(0 فلو بدّل لكان هذا القول كذباًء ومنه بالأبد الأبد «دَخَلَتِ العُمْرَةٌ فى 
الحَجّ إلى يَوْمِ القِيَامَِ»"'. والقول في المتعة فهي حرام بحرمة الله ورسوله 
إلى يوم القيامة» فلو نسخ هذان الأمران» لكان هذان القولان كذباً إذ كان 
يبطل وجوده ما أخبرنا بوجوده إلى يوم القيامة» وبالله تعالى التوفيق. 


لا لا ذا نا نالا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


ع١‎ 


فصل 
فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 





قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ 
القرآن بالقرآن.» وجواز نسخ السنة بالسنة: 


فقالت طائفة: لا تنسخ السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة. 


وقالت طائفة: جائز كل ذلك. والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة والسنة 
تنسخ بالقرآن وبالسنة. 

قال أبو محمد: وبهذا نقول وهو الصحيح. وسواء عندنا السنة 
المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد. كل ذلك ينسخ بعضه بعضاء 
وينسخ الايات من القران»ء وينسخه الايات من القران. 

وبرهان ذلك ما بيّناه فى باب/ الأخبار من هذا الكتاب» من وجوب 
الطاعة لما جاء عن النبي يل كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا 
فرقء. وأنْ كل ذلك من عند الله تعالى لقوله تعالى: #إومَا يَنِقُ عن أفْويدَ 
© إن هْرَ إِلَا ضف بى 462 النجم: 8 :] فإذا كان كلامه وحياً من 
عند الله عر وجل -» والقرآن وحيء فنسخ الوحي بالوحي جائز؛ لأنَ كل 
ذلك سواء في أنه وحي. 


ج رصم 


1 5 00 00 
واحتج من منع ذلك بقوله تعالى: #قل ما يَكوتٌ ل أن بَيَمٌ من يَلْتَآىٍ 
فس [يونس: 15]. 
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فت 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأننا لم نقل: إن رسول 
الله كَليِ بدذله من تلقاء نفسه. وقائل هذا كافرء وإنما نقول: إنه عليه السلام 
بدّله بوحي من عند الله تعالى» كما قال آمراً له أن يقول: #أإإِن أَنَيِعٌ إِلّا مَا 
وى إِكَ* الأنعام: 50] فصمٌ بهذا نضا جواز نسخ الوحي بالوحي» والسنة 
وحي فجائز نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن. 

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: لما نَشسَحْ ين ءَايَةٍ آؤ تُنِيهَا تأتِ َيْرِ منهَآ 
5 5 غَ 06 5 2 
أو مِمْله* [البقرة: ]٠١5‏ قالوا: والسنة ليست مثلا للقرآن ولا خيرا منه. 

قال أبو محمد: وهذا أيضاً لا حجة لهم فيه؛ لأنّ القرآن ‏ أيضاً - 
ليس بعضه خيراً من بعض» وإنما المعنى نأت بخير منها لكم أو مثلها 
لكمء ولا شك أن العمل بالناسخ هو خير من العمل بالمنسوخ. [قبل أن 
ينسخ]ء وقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل 
بالمنسوخ قبل أن ينسخء وقد يكون أكثر منهء إلا أن فائدة الآية أننا قد أمنا 
أن يكون العمل بالناسخ أقل أجرأ من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ» لكن 
إنما يكون أكثر منه أو مثلهء ولا بدّ من أحد الوجهين» تفضلاً من الله تعالى 
دالا إله إلا هود غلينا: 

وأيضاً فإن السنة مثل القرآن في وجهين: 

أحدهما: أن كلاهما من عند الله عرّ وجل على ما تلونا آنفاً من قوله 
تعالى: وما ينطق عِنٍ الوق 2 إن هُْوَ إِلَا م يو 409 [النجم: 7 ؛]. 

والثاني: استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى: #إمّن يطِع الرَسُولَ 
ِو >2 ال مط 3 -( 0-7 03 م صوص 
فَعَدَ أطاع أللَّه» [النساء: ]4٠١‏ وبقوله تعالى: ##أطِيعْوا اله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ4 [النساء: 
94 وإنما افترقا فى ألا يكتب فى المصحف غير القرآن. ولا يتلى معه غيره 
مخلوطاً بهء» وفى الإعجاز فقط. 

وليس في العالم شيئان إلا وهما يشتبهان من وجه ويختلفان من آخر 
لا بد من ذلك ضرورة ولا سبيل إلى أن يختلفا من كل وجهء ولا أن 
يتماثلا من كل وجهء وإذ قد صم هذا كلهء فالعمل بالحديث الناسخ أفضل 
وخير من العمل بالآية المنسوخة» وأعظم أجرأء كما قلنا قبل ولا فرق» 
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وقد قال تعالى: ##وَلَدَمَهُ مومه نز ين الشركة 00 َعَبَدَكم 4 [البقرة: 1؟7؟] 
وقد تكون المشركة درا منها في الجمال وفي أشياء من الأخلاق 
[ونحوها]ء وإن كانت المؤمنة خيراً عند الله تعالى» وهذا شيء يعلم حسا 
ومشاهدة» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا أنقيا بقوله تعالى: #يمُحوأ ] أ مَا َع يدت وعنده أ 
ألحكتب 469 [الرعد: 5]. 

قال أبو محمه: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه كل ما جاء عن 
النبي كَكةِ فالله - عزّ وجل هو المثبت لهء وهو تعالى الماحي به لما شاء 
أن يمحو من/ أوامره. وكل من عند الله عنّ وجل -.» وهذه الآية حجة لنا 
عليهم في أنه تعالى يمحو ما شاء بما شاء عن العموم, ويدخل فى ذلك 
السنة والقرآن. 

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : # بين مَل إله» [النحل: 
قالوا: والمبين له يكون سق 

قال أبو محمد: وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: ما قد بيّنا في أول الكلام في النسخ» من أن النسخ نوع من 
أنواع البيان؛؟ لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسوخء وبيان إثبات الأمر الناسخ . 

والثانى : أن قولهم: إن المبين لا يكون اميا دعوى لا دليل عليهاء 
وكل دعوى تعرّت من برهان فهي فاسدة ساقطة. 

واحتجوا بقوله تعالى: #وَإدًا بِدَنَآ ءَايَهَ كارت ءَايَةْ وَأَسَّدُ أَعَلَمٌ 
نءً 016 5 
[لتحل : ٠١‏ 

ل لأنه لم يقل تعالى: إني لا 
أبدّل آية إلا مكان آية» وإنما قال لنا: إنه يبدّل آية مكان آية» ونحن لم 
ننكر ذلك بل أثبتناه» وقلنا: إنه يبدل آية مكان آيةء ويفعل أيضاً غير ذلك» 
وهو تبديل وحى غيرهء متلو مكان آية» ببراهين أخرء وكل ما أبطلنا به 
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أقوالهم الفاسدة في دليل الخطاب» فهو مبطل لاحتجاجهم بهذه الآية. 
واحتجوا بقوله تعالى: #وَلا تَمْجَلَ بِالْمَّنَانِ من قَبْلٍ أن بعص إ1 
1 وَقّلَ رّبَ رِدف عِلْمًا 9 [طه: ]١١5‏ قالوا: فإذا منعه الله تعالى من 


يبيّن القرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه» فهو من نسخه أشدّ منعاً. 


1 


ام 


3 


قال أبو محمهد: وهذا شغب وتمويه؛ لأننا لم نجز قط أن يكون 
الرسول عليه السلام ينسخ الآيات من القرآن قبل أن يقضى إليه وحي 
نسخهاء وقائل ذلك عندنا كافر» وإنما قلنا: إنه عليه السلام إذا قضى إليه 
ربّه تعالى وحياً غير متلو بنسخ آية» أبداه رسول الله كهِ إلى الناس حينئذ 
بكلامةء فكان سحة مبلغة وشريغة لآزمة وؤاخياً متقولاً». ؤلآ يضزه أن لا 
يسمى قرآناً ولا يكتب في المصحفء. كما لم يضرٌ ذلك سائر الشرائع التي 
ثبتت بالسنة» ولا بيان لها في القرآن» من عدد ركوع الصلوات» ووجوه 
الزكوات» وما حرّم علينا من البيوع وسائر الأحكام» وكل ذلك من عند الله 

- عزّ وجل -. 
0 من ريلك # 


واحتج بعضهم بقوله تعالى: ##قْلَ نَرَّلمُ روخ آل زَيْلفتَ 
[النحل: ؟١٠5‏ [قال: وهذا لا يطلق إلا على القرآن]. 

قال أبو محمهد: وهذا كله كذب من قائله وافتراء» [وكل وحي أتى 
إلى النبي كلد بشريعة من الشرائع» فإنه نزل به الروح القدس من ربه]» وقد 
جاء نص الحديثء بأنْ جبريل عليه السلام نزل فصلى» فصلى رسول 
لله يله ثم صلى فصلى رسول الله #هِ هكذاء حتى علّمه الصلوات 
الخمس”"2. وليس هذا في القرآن» وقد نزله روح القدس كما ترى. 


.٠١ال/١‎ )7”97( رواه أبو داود في سئنهء» حديث رقم‎ )١( 
580١ ا/دلا؟‎ )١59( والترمذي في سئنه» حديث رقم‎ 
.7”71/١ وأحمد فى المسند‎ 
.176 وأبو 55 في مسنده» حديث رقم (50ا؟) 1*4/0 ل‎ 
ص777.‎ )١7( وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم‎ 
وحديث رقم-‎ 258١ - 580/١ )”950( وابن أ شيبة في المصنفء حديث رقم‎ 


نيف 


قال أبو محمد: فبطل كلّ ما احتجوا به» وبالله تعالى التوفيق. 

وقد قال الشافعى رحمة الله عليه'؟: إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه 
السلام أمراً برفع سنة تقدمت أحدث النبي عليه السلام سنة تكون ناسخة 
لتلك السنة الأولى. فأنكر عليه بعض أصحابه هذا القول» فقال: لو جاز أن 
يقال في وحي نزل ناسخاً لسنة تقدمت فعمل بها النبي كله أن عمله هذا 


(“"ال52”) لأره١ا”.‏ 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم .18١- 1١49/١ )١9١0  ١549(‏ 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (1/60؟) 174/5. 
والشافعي في مسنده ص76. 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم 40؟؟) اله 
وتمام في فوائده» حديث رقم (9؟”؟) له 1. 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم 550 امت 
والطوسي في مستخرجه. حديث رقم (9) ص,17. 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (9؟ 2 ١1١5/1 )"”(١ _ ”٠١‏ لاككث 
والطحاوي في شرح المعاني /1. 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (445) 5590/5. 
والحاكم في المستدرك .7”١05/١‏ 
والبيهقى فى سننه 7515/١‏ 0 755. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (910) .674/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (؟هلا١٠ ‏ "هلا١٠‏ - 4هلا١٠ ‏ 0هلا١٠)‏ 
١لا‏ ل الالال 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم 1" 181/7 كاملل 
وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم (55") ا/ردلاك, 
من حديث ابن عباس . 
وفى سنده: عبدالرحمن بن الحارث: ضغفه النسائى وابن المدينى» وتركه أحمد. 
انظر: التقريب »475/١‏ والتهذيب ١50/5‏ - 155. والكاشف ؟/147. 
ولكن للحديث شواهد ‏ لعله يرتقى بها انظر: الإرواء (7559)» والتلخيص الحبير 
/561. 1 
- ورواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (515) 458/١‏ ولم يذكر جبريل» بل قصة 
سائل » عن بريدة رضي أله عنه . 

.٠١8ص انظر: الرسالة‎ )١( 


كو 


نسخ السنة الأولى لكان إذا عمل عليه السلام سنة/ء فنسخ بها سنة سالفة 
لهء فعمل بها الناس إن عمل الناس نسخ السنة الأولى» وهذا خطأ. 


قال أبو محمد: وهذا اعتراض صحيح.ء والرسول يله مفترض عليه 
الانقياد لأمر ربّه - عرّ وجل -. فإنما الناسخ هو الأمر الوارد من الله - عرّ 
وجل ء لا العمل الذي لا بد منهء والذي إنما يأتي انقياداً لذلك الأمر 
المطاع . 

قال أبو محمد: فيقال لمن خالفنا فى هذه المسألة: أيفعل الرسول عَلادٍ 
أو يقول شيئاً من قبل نفسه دون أن يوحى إليه به؟. 

فإن قال: نعمء كفر وكذّبه ربّه تعالى بقوله ‏ عر وجل -: #ومَا ينطِقُ 
عن لود 62 إن هُرَ إِلَا صف" بيك 429 [النجم: ” - 4] وبقوله تعالى آمراً له 
أن يقول: ##إِن أَنَيعُ إِلَا ما يوج إك» [الأنعام: 50] فلما بطل أن يكون 
فعله يَلخِ أو قوله إلا وحياء وكان الوحي ينسخ بعضه بعضاًء كانت السنة 
والقرآن ينسخ بعضها بعضاً. 

قال أبو محمد: ومما يبِيّن نسخ القرآن بالسنة انا لا خفاء به قوله 
تعالى : تيوك إن ابوت حي يِتَقَهعَ الث |3 ْمَل لله ل سبيا» 
[النساء: ]١٠6‏ ثم قال يَكهِ: «خحُدُوا عَنّي خُذُوا عَنيءِ قَذْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً: 
البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍء وَالنَّيبُ بالنيب جَلْدُ مائَةٍ والرّجْو"© 
فكان كلامه يَكئِةٍ الذي ليس قرآناً ناسخاً للحبس الذي ورد به القرآن. 

فإن قال قائل: ما نسخ الحبس إلا قوله تعالى: أنه وان فَأجلِدُاْ كز 
ولو عَنهمَا مِأنَةَ جِلدة 4 [النور: ؟]. 

قيل له: أخطأت؛ لأنّ هذا الحديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية 
الجلد؛ لأنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى» وأمر لهم باستماع تلك 
البو 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لابلاع 


وأيضاً فإنَ في الحديث التغريب والرجمء وليس ذلك في الآية التي 
ذكرت» فالحديث هو الناسخ على الحقيقة» لا سيما إذا كان خصمنا من 
أصحاب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك. فإنهم لا يرون على الثيب جلدا 
إنما يرون الرجم فقط"'"2. فوجب على قولهم الفاسد ألا مدخل للآية 
المذكورة أصل في نسخ الأذى والحبس الذي كان حدٌ الزناة والزواني 


فإن قال قائل منهم: ما نسخ الأذى والحبس إلا ما روي مما كان 
تاذ وهو: «الشيخ والشيخة دن ألبتة» . 


قيل لهء وبالله تعالى التوفيق: قد تركت قولك ووافقتنا على جواز 
نسخ القرآن المتلو بما ليس مثله في التلاوة» وبما ليس مثله في أن يثبت في 
المصحف. فإذا جوّزت ذلك». فكذلك كلامه كَلِ بنص القرآن وحى غير 
متلو. وليس ذلك بمانع من أن ينسخ به. 


وح يَنبْمَا أنه جَلْدةِ4 [النور: ؟] غير المحصنين فقطء. وقال: كما خرج العبد 
والأمة من هذا النص» فكذلك خرج المحصن والمحصنة منه. 


قال أبو محمد: فيقال له: إذا جوّزت خروج حكم ما بدعواك من 
أجل خروج حكم اخر بدليل» فلا ننكر على أبي حنيفة قوله: إن من تزوج 
أمه وهو يعلم أنها أمه فوطئها خارج عن حكم الزناة» ولا نكر على مالك 
عليه خارج عن حكم الزناة» ولا تدخل أنت فيهم اللوطي ولا ذكر له فيهم» 
وهذا/ من عجائبهم أن يخرجوا من الزناة من وقع عليه اسم زان» وأن 
يدحلرا ميم عن يه عالية ابيم زان» وهذا جهار بالمعصية لله لله تعالى 
وخلاف أمرى وتحكم في الدين بلا دليل نعوذ بالله من ذلك. 


() انظر: الإنصاف 1759/٠١‏ 734١ء‏ والفروع 0١‏ »© والكافي 48/4». والمغني 
ا - 1195 
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قال أبو محمد: ومما نسخت فيه السنة القرآن. قوله ‏ عر وجل 3 
وَأمسَحُوأ برءوسكٌ وَنْمْلَحكْمْ إلى الْكَعَبَيْنِ4 [المائدة: :] فإنّ القراءة بخفض 
أرجلكه نكم وبفسهاا: كلاهما لا يجوز إِلّا أن يكون معطوفاً على الرؤوس في 
المسح ولا بدّ؛ لأنه لا يجوز ألبتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه 
بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه؛ لأنه إشكال وتلبيس وإضلال لا بيان» 
لا تقول: ضربت محمداً وزيداًء ومررت بخالدٍ وعمراء وأنت تريد أنك 
ضربت عمراً أصلاء فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صمح أن المسح 

منسوخ عنهما. 


أرجلهم حتى قال عليه السلام: «وَيْلُ لِلأَعْمَاب وَالعَرَاقِيبٍ مِنَ النَار”" . 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي بالنصب» وقرأ الباقون بالجر. 
انظر: الهداية للمهدوي 777/١‏ 174» والنشر 2554/5 والإقناع ص774. والهادي 
للقيروانى ص4١”7.‏ والحجة لابن خالويه ص59١»‏ ومعاني القراءات للأزهري 
ص ١74‏ ٠14ء‏ ومفاتيح الأغاني ص١90١ ‏ 21955 والحجة لابن زنجلة ص١؟7‏ - 
*57». والمبسوط لابن مهران ص١5١2‏ وإيضاح الرموز ص777. والمستنير لأبي 
طاهر ص507» والكنز في القراءات العشر»ء لعبدالمؤمن ص2178 والمبهج لسبط 
الخياط ؟/065. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم .147/١ )5١(‏ 
وحديث رقم (45) .1894/١‏ 
وحديث رقم (175) .170/١‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (541) .114/١‏ 
وأبو داود في ستنهء حديث رقم (ا9) .51/١‏ 
والنسائى فى سئئنه المجتبى ١/لالا ‏ 4لا - 44. 
وفي سننه الكبرىء حديث رقم (ا17) .97/١‏ وحديث رقم  0880(‏ 0085) 
#رلا:: ‏ 444. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (460). 
وأحمد فى المسند 5١١/5‏ 2 55؟5؟. 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (05/) .1947/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (155) كم 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 0ه )1١‏ لولالر 


الف 


وكذلك قال ابن عباس"'2: نزل القرآن بالمسح. 


قال أبو محمد: والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد دون 
سائر الأزمان» وهم يجيزودن بالسنة تخصيص بعض الأعيان» مثل قوله عليه 
السلام: «لا قَطعَ إلأ في رُبُع دينار فَصَاعِداً”" وما أشبه ذلك» فما الفرق 


بين 1 تخصيص بعض الأعيان بالسنة» وبين جواز تخصيص [بعض] 
الأزمان بها؟ وما الذي أوجب أن يكون هذا مجنو عا وذلك موجوداً؟ . 


فإن قالوا: ليس التخصيص كالنسخ؛ لأنّ التخصيص لا يرفع النصء 
والنسخ يرفع النص كله. 


قيل لهم: إذا جاز رفع بعض النص بالسنة - وبعض النص نص - فلا 


- والبزار في مسنده» حديث رقم (7577؟) 7"00/5. 
والطيالسي في مسنده .07/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ."9/١‏ 
والأصبهاني في الترغيب» حديث رقم )5١57(‏ “/00. 
والسمعاني في أدب الإملاء .50/١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .189/١6‏ 
والبيهقي في سننه .59-548/٠١‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .458/١ )5١١(‏ 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

40 :زواة ابن ابي شيية في المضتت :برق 01330 :0/4 بلفظ: داب الناتن إل الشدل: 
ولا أجد في كتاب الله إلا المسح». وأحمد في المسند 08/16". 
وعبدالرزاق في المصنف» برقم (50) .757/١‏ 
وإسحاق في مسندهء» حديث رقم (5575) ١51/0‏ 157. 
وحفص الدوري في جزء فيه قراءات النبي كلق برقم (70) ص١4.‏ 
وابن أبى زمنين فى تفسيره .19١ - 90/١‏ 
والدارقطني في سئنه ١0/»؛‏ والبيهقي في ستنه ١/؟ل/ا.‏ 


وانظر: تفسير الطبري »417١/4‏ والأ وجل لابن المنذر 2417/١‏ وشرح المعاني 250/١‏ 
والمصنف لعبدالرزاق »١94/١‏ والمصنف لابن أبي شيبة 257/١‏ والاعتبار للحازمي 
صن 1 


(0) سبق تخريجه. 


امكف 


فرق بين رفع بعض نص آخر بهاء وكل ذلك سواءء ولا فرق بين رفع 
بعض النص بالسنة» وبين رفع جميعه بهاء وكل ذلك باب واحدء ولا فرق 
بين شيء منه . 

قال أبو محمد: وقد أقرّوا وثبت الخبرء بأنَ آيات كثيرة رفع رسمها 
ألبتة» ولا يجوز أن ترفع بقرآن. إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن 
موجوداً متلوّاء وليس في شيء من المتلو ذكر رفع لآية كذا مما رفع ألبتة» 
فوجب ضرورة أن ما ارتفع رسمه من القرآن فإنما رفعته سنته ‏ عليه 
السلام -» وإخباره أن ذلك قد رفع» وهذا نفس ما أجزنا من نسخ القرآن 
بالسنة. 

فإن قالوا: إنما رفع بالإنساء. 

قيل لهم: الإنساء ليس قرآناء وإنما ذلك هو فعل منه تعالى وأمر بألا 

قال أبو محمد: ومما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى: #إن تَرَكَ 
حيرا ألْوْصِيَةُ ِلْوَلدَيْدِ وَالْأَؤْينَ4 [البقرة: ]18١‏ نسخ بعضها قوله يكلِِ: «لا 
وَصِيَةٌ ليَارث»7 . 


وقد قال قوم: إن آيات المواريث نسخت هذه الآية”" . 


قال أبو محمهد: وهذا خطأ محض؛ لأنَ النسخ هو رفع حكم 
المنسوخ ومضادٌ لهء وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين 
والأقربين إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث. ومن بديع ما 
يقع لمن قال: إِنَ القرآن لا تنسخه السنة»ء أنهم نسوا أنفسهم. فجعلوا 
حديث عمران بن الحصين في الستة الأعبد”". ناسخا/ لوصية الوالدين 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: تفسير الخزرجي ص8٠‏ 4. والناسخ لأبي عبيد ص١735‏ - /ااا2 وقبضة البيان 
ص9ء والناسخ لابن البارزي ص55.» والناسخ لهبة الله ص٠0‏ - »5١‏ والناسخ لابن 
حزم ص3588.» والناسخ لقتادة ص2”5 والناسخ للنحاس ص١7 »75١‏ وبصائر ذوي 
التمييز 2١75/١‏ وإرشاد الرحمن للأجهوري .٠١7/١‏ 

() سبق تخريجه قريباً. 


لك 


والأقربين» فأثبتوا ما نفوا وصحّحوا ما أبطلواء وقد تكلّمنا فى بطلان ذلك 
فأغنى عن ترديدهء ولا فرق بينهم في دعواهم لذلك» وبين من قال: بل 
الآية نسخت حديث الستة الأعبد. 

ومما نسخ من السنة بالقرآن: صلحه كك أهل الحديبية إلى المدة التي 
كانت ثم نسخ الله تعالى ذلك في سورة براءة. ولم يجز لنا صلح مشرك 
إلا على الإسلام فقطء حاشا أهل الكتاب» فإنه تعالى أجاز صلحهم على 
أداء الجزية مع الصغارء وأبطل تعالى تلك الشروط كلهاء في تلك المدة 
كلّهاء وبالله تعالى نتأيد وبه التوفيق. 


ل ل لا نا نالا 


فك 


فضل 
في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل 





قال أبو محمهد: قد بيّنا أن كلّ ما فعله تَكِيِ من أمور الديانة» أو قاله 
بير واي ع تبن عرّ وجل -» بقوله تعالى: إن أَتَيعُ إلا ما 
0 ك4 | [الأنعام: 0] وبقوله تعالى: #وَمًا يلق عن أَفْوَئدَ 9 إن هْرَ إل 
يف 429 [النجم: ١‏ - :] والله تعالى يفعل ما يشاء فمرة ينزل أوامره 
بوحي يتلى» ومرة بوحي ينقل ولا يتلى» ومرة بوحي يعمل به ولا يتلى ولا 
ينقل» لكنه قد رفع رسمه وبقي حكمه. ومرة أن يري نبيه يِه في منامه ما 
شاء» ومرة يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي » لا معقّب لحكمه» فجائز نسخ 
أمره دِيدِ بفعله» وفعله بأمره وجائز نسخ القرآن بكل ذلك» وجائز نسخ كل 
ذلك بالقرآنء» وكل ذلك سواء ولا فرق. 

وكذلك الشيء يرأه رسول الله مَل ويقره ولا ينكره» وقد كان تقدم 
عنه تحريم جلي» فإنّ ذلك نسخ لتحريمه؛ لأنه كلِ مفترض عليه التبليغ» 
وإنكار المنكر» » وإقرار المعروف. وبيان اللوازم» وهو معصوم من الناس» 
ومن خلاف ما أمره به ربّه تعالى» فلما صحٌ كل ما ذكرنا أيقا أنه إذا علم 
شيئاً كان قد حرّمه ثم علمه ولم يغيره -: أن التحريم قد نسخء وأنْ ذلك 
قد عاد حقّاً مباحاً ومعروفاً غير منكر. 


ا نهي فقط ثم رآه كَلِ أو علمه 
فأقرى فإنما ذلك بين أن ذلك النهي على سبيل الكرامة فقط؛ لأنه لا يحل 


رونك 


لأحد أن يقول في شيء من الأوامر: إن هذا منسوخ إلا ببرهان جليء إذ 
كلها على وجوب الطاعة لهاء وما تيقنًا وجوب طاعتنا له. فحرام علينا 
مخالفته لقول قائل: هذا منسوخ» ولو جاز قبول ذلك ممن ادعاه بلا برهان 
لسقطت الشرائع كلّها؛ لأنه ليس قول زيد وعمر ومالك والشافعي وأبي 
حنيفة: هذا منسوخء بأولى من قول كل من على ظهر الأرض - فيما 
استعمله من ذكرنا -: هذا أيضاً منسوخ أو هذا متروك» أو هذا مخصوص. 

وقد قال تعالى: #قُلْ انا يُمَبَكُمْ إن كُنثُرٌ صديقت4 [البقرة: 
]١‏ ومن قال فى شىء من أوامر الله تعالىء. أو أوامر رسوله كهِ: هذا 
مسوم أرهةا تروف او هذا محصوفيع أر بهد الينن عليه الما نقه 
قال: دعوا ما أمركم به/ ربكم أو نبيكم ولا تعملوا به. وخذوا قولي 
وأطيعوني في خلاف ما أمرتم به. 

قال أبو محمد: فحى من قال ذلك أن يعصىء. ولا يلتفت إلى 
كلامهء إِلَا أن يأتي ببرهان من نص أو إجماعء كما قذمنا في فصل كيفية 
معرفة المنسوخ من المحكم. 

قال أبو محمد: ومما ذكرنا أنه نهى عنه يكوه ثم رآه فلم ينكره نهيه 
المصلين خلف الجالس عن القيام. ثم صلى عليه السلام في مرضه الذي 
مات فيه جالساًء والناس وراءه قيام» ولم ينكر عليه السلام ذلك» فصحٌ أن 
ذلك النهي الأول ندبء إلا من فعل ذلك إعظاماً للإمام» فهو حرام على ما 
بِيّن عليه السلام يوم صلاته إذ ركب فرس أبي طلحة فسقط. 


لا لا لا نا نالا 


1/ 


فصل 
في متى يقع النسخ 
عمن بعد عن موضع نزول الوحي 





قال أبو محمد: قال قوم: النسخ يقع حين نزول الوحي؛ لأنَ 
المنسوخ ‏ على ما قد بيّنا ‏ إنما هو أمر الله تعالى المتقدم لا فعل 
المأمورين. إِلَّا أن الغائب لا يقع عليه الملامة» ولا الوعيد إِلّا بعد بلوغ 
الأمر الناسخ إليه» وكذلك سائر الأوامر التي لم تنسخ هي لازمة لكل من 
قرب وبعدك. ولكلّ من لم يخلق بعد. لكن الملامة والوعيد مرفوعان عمن 

فإذا بلغته فأطاع حمد وأجر وإن عصى ليم واستحق الوعيد وأجره 
على فعل ما نسخ ‏ مما لم يبلغه نسخه ‏ أجر واحد؛ لأنه مجتهد مخطىء 
كما نص رسول الله يك في ذلك . 

والذي نقول به: إن النسخ لا يلزم إلا إذا بلغ وبيّن ما قلنا قوله 
تعالى : «النذِرم به ومن بلم» [الأنعام : 64] فإنما أوجب الحكم بعد البلوغ . 

فلو أن من بلغه المنسوخ ‏ ممن بعد عن رسول الله كك ثم لم يبلغه 
الناسخ 3 على ترك المنسوخ الذي بلغه دون علم الناسخ وعمل بالناسخ. 
كان عليه | ام اي لا إثم ا مركو إنه لا يجوز 
0 


ه/ظ 


مثال ذلك: رجل لقى رجلا فقتله على نية الحرابة» فإذا بذلك المقتول 
هو قاتل والد الذي قتله» أو وجده مشركاً محارباًء فهذا عليه إثم قاتل مؤمن 
عمداء إِلَا أنه لا قود عليه ولا دية؛ إذا عرف أنه إنما قتل من أبيح له قتلهء 
[لأنه لم يقتل مؤمناً حرّم الدم عليه» وإنما عليه إثم مريد قتل المؤمن عمداً 
ولم ينفذ ما أراد» وبين الإثمين بون كبير؛ لأنّ أحدهما هام. والآخر فاعل]» 
وكإنسان لقي امرأة فظنها أجنبية فوطئهاء فإذا بها زوجتهء فهذا ليس عليه إثم 
الزنىء لكن من قذفه حَُدٌ حدّ القذف لأنه ليس زانياًء بل هو فاسق بذلك» 
[لكن عليه إثم مريد الزنى. ولا حد عليه» ولا يقع عليه اسم فاسق بذلك]. 


[وقد صح عن رسول الله وَيْهْ: «مَنْ هم بِسَيْئَةِ فَلَمْ يَعْمَلَها لم ُكُتَبْ 
عَلَيهِ''.] ولو أن رجلاً ممن بلغه فرض استقبال بيت المقدس ولم يبلغه 
نسخ ذلك» وصلى إلى الكعبة لكان مفسدا لصلاته بعبثه فيهاء لا بصلاته 
إلى غير القبلة» ولأنَ الائتمار إنما يكون بعد العلم بالأمر اللازم له لا قبل» 
له وإلا فهو عبثء. لا يسمى ذلك في اللغة طائعاً أصلاً/» ولكتب عليه إثم 
[المستسهل] فاعل صلاة إلى غير القبلة. 

ومثاله الآن: بينما رجل في صحراء أذّاه اجتهاده إلى جهة ما فخالفها 
عمداًء فوافق في الجهة التي صلى إليها إن كانت القبلة على حقء فهذا 
عابث في صلاته فاسقء عليه إثم من صلى إلى غير القبلة. وليس مصليا 
إلى غير القبلة . 

قال أبو محمد: كذلك كانت صلاة أهل قباء» ومن كان بأرض الحبشة 
إلى بيت المقدس صلاة تامة» وإن كان النسخ قد وقع بالقبلة إلى الكعبة 
أجران» وأما من بلغه ذلك ثم نسيه» أو تأول فيه فأجرهم على صلاته كذلك 
أجراً سيدا ؛ لأنهم مجتهدون أخطؤوا ما عند الله عر وجل . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


كمع 


وهم مأمورون باستقبال الكعبة» ولكنهم غير ملومين ولا آثمين في ترك 
ذلك؛ لأنهم معذورون بالجهلء وهذا بيّن وبالله تعالى التوفيق. [وليس 
كذلك أهل قباءء ومن كان بأرض الحبشة؛ لأنْ فرضهم البقاء على ما 
بلغهم. حتى ينتقل بلوغ النسخ إليهم]. 

قال أبو محمد: وقد تبيّن بهذا ما قلناه في غير موضع من كتابناء أن 
المجتهد المخطىء أفضل عند الله عزٍّ وجل - من المقلد المصيب. وكذلك 
قلنا فى جميع العبادات . 


فإن سأل سائل عن قولنا في الوكيل يعزله موكله أو يموتء فينفذ 
الوكيل ما كان وكل عليه بعد عزلهء وهو لا يعلم أنه معزول» أو بعد موت 
الذي وكله وهو لد يعلم بموته. 

قلنا له. وبالله تعالى التوفيق: 

قال الله عر وجلّ: #ولا تكب كل تفِين إِلَّا عَليبَا4 [الأنعام: 134]. 
وقال يكلِ: «دمَاوْكُمْ وَأمْوَالكُمْ وَأعْراضْكُم وََبْشَارُكُمْ عَلَيكُمْ حَرَام”"2 فكل أمر 
انفذه الوكيل بعد عزله وهو غير عالم فنافذ؛ لأنْ عازله ولا يعلمه مضارء 
وقد قال يَكلِةِ: «مَنْ ضَارّ أَضَرٌ الله به)”2 فهو منهى عن المضارة. وأما ما 


(1) سبق تخريجه. 
(؟) رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم (9578) 16/9". 
والترمذي في سننهء» حديث رقم )1١940(‏ 4/؟891. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (5747). 
وأحمد فى المسند #/457. 
وابن قانع في معجم الصحابة 704/5 و50/6. 
والدولابي في الكنى» حديث رقم (65١؟)‏ ص559. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (459 - 4790) 570/57 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق» حديث رقم (087) ؟/١15.‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (59١5؟)‏ 1848/4. 
والبغوري في معجم الصحابة» حديث رقم .١١/6 )١956(‏ 
والبيهقي في سننه 7١/5‏ و١٠/17.‏ 


لامع 


أنفذ بعد موت موكله ‏ وهو عالم أو غير عالم ‏ فهو مردود مفسوخ؛ لآأنه 
كاسب على غيره بغير نص ولا إجماعء ولا يجوز القياس أصلا ولكل حكم 
حكمهء وليست هذه الأمور باباً واحداً فيستوي الحكم فيهاء إِلَّا أن يكون 
وكله على دفع وديعة أو دين أو حق لآخر فهذا نافذ» عزله أو علم الوكيل 
أنه عزله أو أنه مات» أو لم يعلم؛ لأنَ الذي فعل حى للمدفوع إليه لا 
ا ساس ا لو ار 
أمر بذلك أو لم يؤمر؛ لأنه قيام بالقسط. قال الله تعالى: كوأ هَويمِينَ 
ِأَلْقَسْط؟* (النساء: 16]. 


وقال تعالى: #وَبَمَاونوا ع لبر وَالكَتُوئ 4 [المائدة: ؟] ومن البر إيصال 
كل أحد إلى حقه. 


وأما القاضي والأمين يعزله الأمير فليس للإمام أن يضيع موز 
المسلمين فيبقيهم دون أن ينفذ أحكامهم» لكن يكتب أو يوصي إلى القاضي 
أو الوالي: إذا أتاك عهدي فاعتزل عملنا. فإن لم يفعل كذلك فكل حكم 
أنفذه المعزول قبل أن يعلم العزل بحق فهو نافذ؛ لأنه لم يكلف علم 
الغيب» وقد ظلم الإمام إذ عزله دون تقديم غيره» والظلم مردودء ومن باع 
مال غيره أو تأمر فحكم فوافق أن صاحب ذلك المال المبيع قد كان وكله 


- قلت: سنده ضعيف» فيه: 
لؤلوة: مقبولة. انظر: التقريب 25١/5‏ وبيان الوهم /500 وقال: «فهي مجهولة 
الحال». اه. 
وحسّنه بعضهم لشواهده. انظر: الإرواء 508/7 24١5‏ والصحيحة» برقم (500). 
ومن ذلك ما ورد عن أبي سعيد: رواه الدارقطني 51/54. 
والحاكم في المستدرك 51/6. 
والدينوري في المجالسة» حديث رقم "550١‏ ) لاروه؟ ‏ 50 
والبيهقى فى سننه 59/5. 
وابن اله فى التمهيد ,»١594/ ١‏ والاستذكار 17؟/972؟5. 
وتلمم معهرن عقي قد سول البعديت "فى الطليقه تلن التسالسة #الظره عير 
مأمور. 
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قبل أن يبيع ما باع» ولم يعلم الوكيل بذلك» أو وافق/ أن الإمام قد كان 
ولاه ما تأمر هو عليه؛ ولم يعلم هو بذلك» فكل ما فعل فمردود مفسوخ. 
لأنهما غير مطيعين بما فعلاء بل هما عاصيان؛ لأنّْ الطاعة عمل من 
الأعمال والأعمال بالنيات» ولا نية لهذين فيما فعلا لأنهما إنما فعلاه كما 
أمر. لم يفعلا كما أمرا بل كما لم يؤمرا. 

كما قلنا قبل فيمن صلى إلى جهة ولا يشك أنها غير القبلة. فوافق 
أنها القبلة فصلاته فاسدة؛ لأنه لم ينو الطاعة المأمور بهاء وكذلك من باع 
شيئاً فوافق أنه ماله ولا يعلمء أو قد ورثه أو استحقه فبيعه ذلك مردود 
أبدأء وكذلك هبته وصدقته لو وهبه أو تصدق به. وكذلك لو كان عبدا 
فأعتقه. وير كلّ ذلك؛ لأنه عمل لم يعمل بها شيئاً من ذلكء» بالنية التي 
أبيح له أن يعمله بها ولا عمل إلا بنية. 


وأما من لقي امرأة فظتها أجنبية فوطئها فإذا هي زوجته. فإنها 
تستحق بذلك جميع المهر وتحل لمطلقها ثلاثا؛ لأنَ الوطء لا يحتاج فيه 
إلى نية» وقد رجم النبي وق بوطء في الكفرء ولو تزوجها وهو عاقل 
ثم حِنْ فوطأها في حال جئونه لاستحقت في ماله جميع الصداق بلا 
خلاف. ويلحق به الولد بلا خلاف» فصمٌ أن الوطء لا يحتاج فيه إلى 
نية بإجماع. 


وأما من صام رمضان وهو لا يدري فوافق رمضان فلا يجزيه. 
وكذلك الصلاة يصليها وهو لا يدري أدخل وقتها أم لا؛ لأنْ هذه الأعمال 
تقضي نية مرتبطة بها لا يصلح العمل إلا بها. فإن امتزجت بغير تلك 
النية أو عدمت ارتباط النية بها بطلت. وكذلك الصلاة خاصة. فإنها قد 
دخل فيها عمل يبطلها وهو العبث» وكذلك الزكاة يعطيها بغير نية أنها 
زكاة. 


قال أبو محمهد: وموت الموكل عزل لوكيله ألبتة. وموت الإمام 
بخلاف ذلك» وليس موته عزلاً لعماله حتى يعزلهم الإمام الوالي بعده؛ لأنْ 


حك 


مال الموكل قد انتقل إلى وارثه» ووراثة غيره. وقد قال تعالى: #ولا مكيب 
كل تفي إِلَّا عَلبَا4 [الأنعام: 2]11+4 ولأنَّ رسول الله يله قد مات وله عمّال 
باليمن والبحرين وغيرهماء فلم يختلف مسلمان في أن موته يَكِةِ لم يكن 
عزلاً لمن ولى حتى عزل أبو بكر رضي الله عنه ‏ من عزل منهم. 
والقياس باطل وهاتان مسألتان قد فرق بينهما النص والإجماع» ولا سبيل 
إلى الجمع بينهما. 


ل لا ذا لا نالا 


4 


فصل 
في النسخ بالإجماع 





قال أبو محمهد: النسخ بالإجماع المتقين ا ع 
أن الإجماع أصله التوقيف من النبي ع إما بنص قرآن أو برهان قائم من 
آي مجموعة منه»؛ أو بنص سنة أو برهان قائم منها كذلك» أو بفعل منه 
عليه السلام أو بإقرار منه عليه السلام لشىء علمه. فإذا كان الإجماع كذلك 


فالنسخ به جائز. 

قال أبو محمد: وقد ادّعى قوم أن الإجماع صمح على أن القتل 
: : 8 : 5 4 

قال أبو محمد: وهذه دعوة كاذية؛ لأنْ عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله» ويقولان: جيئونا بهء فإِن لم نقتله فنحن 
كاذبان . 

قال أبو محمهد: وبهذا القول نقول» وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا ذا نا نالا 


() سبق تخريجه. 


فصل 
[في رد المؤلف على من أجاز 
نسخ القرآن والسنة بالقياس] 





قال أبو محمد: وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس. 


قال أبو محمد: وهذا قول تقشعر منه الجلود والقياس باطلء. والكلام 
في إبطاله مكان من هذا الديوان إن شاء الله تعالى» ومن العجب العجيب أن 
القائلين بهذا الأمر العظيم يمنعون من نسخ القرآن بالسنة» فهل في عكس 
الحقائق أعظم من هذا. وإذا كان القياس باطلاً فالباطل لا يحلّ استعماله. 
ولا ترك الحقائق له وبالله تعالى التوفيق. 


وقد أجاز قوم نسخ السنة بقول الصاحب: 


قال أبو محمد: وهذا كفر من قائله. وخروج عن الإسلام لقوله 
دي مدو 


تعالى : يَلْكَ حُدُودُ أله هلا تَفَرَبوْضسًا4 [البقرة: 1417]. 


ولقوله تعالى: #ألَوْمَ أكمَلْتٌ كم دِيتكه» [المائدة: *]. 
أو يبدله أو ينقص منه فقد كفرء فكيف بمن دان بأن غير رسول الله عَلِلِ 
يبطل برأيه وإرادته :ذينا أتى به النبى ينه عن الله عرّ وجل -. وبالله تعالى 
التوافيق : 


7غ 


وأيضاً: فإِنّ الأمة مجمعة بلا خلاف» على أن خبر التواتر عن 
رسول الله كَْةِ لا يحل لأحد أن يعارضه بنظرء وخبر الواحد إذا صمح عند 
القائلين به كخبر التواتر عن رسول الله كَةٍ في وجوب الطاعة ولا فرق» 
فمن أجاز نسخه بنظر أو معارضته بقياس» فقد تناقض وخرج عن الإجماعء 
وفي هذا ما فيه. وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا لا نا نالا 


ولف 
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الباب الحادي والعشرون 


فى المتشابه من القرآن والفرق بينه 





0 
2 


وبين المتشابه في الأحكام 


0 لس لص ص مه 


قال الله تعالى: هو الَذِئ أَنلَ عَلَيِكَ الكتبَّ#4 [آل عمران: “7] الآية. 

7م - وأنبأنا عبد الله بن يوسفهء عن أحمد بن فتحء. عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي؛ عن 
مسلم بن الحجاجء ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» ثنا يزيد بن إبراهيم 
التستري» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن القاسم بن محمد. عن عائشة» 


٠ 5-0 5‏ يان عد م1 ل يي 7 مس اعد طاست م وه 

قالت: تلا رسول الله مَكِنْةِ:ظ #هو الَذى أل عَلَيِكَ الكتب هِنهُ َاينتُ محكمنت هن 
6 

2 0007 2 له ل عر م2 مي صم اا. عي ا سم ف 0 عل سل ل مم سم 

1 الكنبٍ وَأَخْرَ متشلبهلت فَأما الربن ف قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشبه منه ابتِغام 


مه .اث روة لك ا لءٌ 2 ره + ”7 موك 0-10 وم ا. م .| عر ل سه ص سه يه 
لْفِتَنَة وَأبتعَ تأُوِيلوء وَمَا يَعْلم تَأوِيله: إلا اله وَالّسِحُونَ فى الْمِلو يَعُولُونَ امنا بو 
ويد 0 رررة عر 8 041- 1 1 
كل مَنْ عِندِ رينا وما يذ ا 

قالت: قال رسول الله يَكِةَ: (إذا رَأَئْثُمْ الذِين يَنَبِعُونَ ما تَشَابَة مئة 


1 م - 


َأُولَيِكَ الَّذِينَ سَمّى الله تَعَالَى َاخْدَّرُوفَن)9" . 


.7 ١9/8 رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (/اغ:ه2)‎ )١( 
5١/6 )55560( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.198/5 )5594( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
,777 777/0 )19944  79497( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
.)47( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 


لا 


4 - وبه إلى مسلم. قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني 
قال: حدثنا أبى. قال: حدثنا زكرياء عن الشعبى». عن النعمان بن بشير» 
قال: سمعت وَسْوكَ الله كك يقول ‏ وأهوى النعمان بأصبعه إلى أذنيه -: «إِنَّ 
الخلال ب َبِن وَإِنّ الحَرَامَ بَيْنْء وَبَيتهما مُشْتَبِهَاتَ لا يَعْلْمُهُنٌ كير مِنَ النّاس» 
فَمَنِ ات تَقى الشُبّهاتِ اسْتَبْرَأ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَفَعَ في الشبهات وَفَعَ في 
الحَرَّامء كالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمى يُوشِكٌ أَنْ يَرْتَعَ فيه. ألا وَإِنَّ جِمّى الله 
عي 


م مير 


أخِْكدًا حيرا 00 [النساء: 47]. 


وقال تعالى: طافَلوَكَا سَتَرَ من كُلِ وَِقَوَ يَنْهْمَ طَلِمَهٌ زِسَتَفَقَهُوأْ في ألدّينِ4 
[التوبة : "7 ١‏ ]. 


- وأحمد فى المسند 44/١‏ 5 
والدارمي في سننه» حديث رقم 55/١ )١40(‏ - 31. 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم 544/١ )597  059١1(‏ 5414. 
وسعيد بن منصور في سلنهء حديث رقم (497) ٠١ ٠١17/6‏ (التكملة). 
وعبدالرزاق فى تفسيره .١١5/١‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (147 _ )١477‏ ص707. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم ولا ل كلا) /غل/ا؟ا - 8لا؟. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (70اه؟ ‏ خ4١اه5؟)‏ تر بالل 
وابن بطة في الإبانة» حديث رقم (417) ١51/5‏ (الرد على الجهمية). 
واللالكائي في أصول الاعتقادء حديث رقم (141) .١١8/١‏ 
وابن أبي عاصم في السنّةء حديث رقم (5 -5) صة. 
والأصبهانى فى الحجة 7917/١‏ 797. 
والآجري في الشريعة» حديث رقم (78 - 74) ص77 54. 
وحديث رقم .4١ - 8١ص )١47 141 -1١40(‏ 
وحديث رقم كلا املا _ 4هلا) ص١5"‏ - 11”. 
والبيهقى فى الدلائل 6520/5 0 015. 
والبغوي فى تفسيره 5/4/1 
والثعلبي في تفسيره 4/18. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


6 


قال أبو محمد: فوجدناه تعالى قد حضش على تدبر القرآن» وأوجب 
التفقه فيه» والضرب فى البلاد» لذلك ووجدناه تعالى قد نهى عن اتباع 
المتشابه منه''2» ووجدناه كلخِ قد أخبر بأنْ المتشابهات ‏ التي بين الحرام 
البيّن والحلال البيّن ‏ لا يعلمها كثير من الناس”"'. فكان ذلك فضلاً لمن 
علمهاء فأيقا أن الذي نهى ‏ عرّ وجل - عن تتبعه» هو غير الذي أمر بتتبعه 
وتدبّره والتفقه فيهء وأيقنا بلا شك أن المشتبه الذي غبط يكل عالمه.ء هو 
غير المتشابه الذي حدر من تتبعه» هذا ما لا يقوم في المعقول سواه إذ لا 
يجوز أن يكلفنا الله تعالى طلب شىء» وينهانا عن طليه فى وقت واحدء» 
فلما علمنا ذلك وجب علينا طلب المتشابه الذي أمرنا بطلبه» لنتفقه فيه» 
وأن نعرف أيّ الأشياء هو المتشابه الذي نهينا عن تتبعه فنمسك عن طلبه. 

فنظرنا/ فى القرآن وتديّرناه» كما أمرنا تعالى فوجدناه جاء بأشياء منها 
التوحيد وإلزامه.» فكان ذلك أمرنا باعتقاده والفكرة فيه» فعلمنا أنه 
لتوحيد وإلزامه» فكان ذلك مما أمرنا باعتقاده والفكرة فيه» فعلمنا أنه ليس 
من المتشابه الذي نهينا عن تتبعه. 

ومنها: صحة النبوة وإلزامنا الإيمان بهاء فعلمنا أن ذلك ليس من 
المتشابه الذي نهينا عن تتبعه. 

ومنها: الشرائع المفترضة والمحرمة والمندوب إليها والمكروهة 
والمباخة؛ :زذلق كله مقترضن علينا شبعة وطلية فأيقتا أن: ذلك لبن من 
المتشابه الذي نهينا عن تتبعه» ومنها تنبيه عن الله عرّ وجل - وذلك مما 
أمرنا بالتفكر فيه بقوله تعالى: #أَلَا يَظرُونَ إِلَ ابل حَيَْ خُلقَتَ 409 
[الغاشية: /ا١].‏ 

وبقوله تعالى: «رَيَتَكَرُرنَ نى خَلْقَ التَموتِ وَالْأرضِ» [آل عمران: ]١9١‏ 
مثنياً عليهم» فأيقنا ذلك ليس من المتشابه. 


ومنها: أخبار سالفة جاءت على معنى الوعظ لناء وهى مما أمرنا 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
(0) سبق تخريجه. 


كط 


بالامشبان يه بغولة تغالى :لد 6ن و شتفي ور لأئل الألنة4 
[يوسف: ]١١١‏ فأيقنَا أن ذلك ليس من المتشابه الذي نهينا عن تتبعه. 


ومنها: وعد أمرنا وحضضنا على العمل لاستحقاقه» ووعيد حذرنا 
منه» وكل ذلك مما أمرنا به بالفكرة فيه لنجتهد فى طلب الجنة» ونفرَ عن 
النارء فأيقَئَا أن ذلك ليس من المتشابه الذي نهينا عن تتبعه. 


قله غلمنا أن كل ها ذكرنا لين متشابيا وعلهنا يقينا أنه لبس فى 
القرآن إِلَا محكم ومتشابهء وأيقنا أن كلّ ما ذكرنا محكمء فلما أيقنا ذلك 
ضرورة علمنا [يقيناً] أن ما عدا ما ذكرنا هو المتشابهء فنظرنا لنعلم أيّ شيء 
هو فنجتنبه ولا نتتبعه ‏ وإنما طلبناه لنعلم ماهيته لا كيفيته ولا معناه» فلم 
نجد في القرآن شيئاً غير ما ذكرناء حاشا حورت المقطعة التي في أوائل 

بعض السورء وحاشا الأقسام التي في أوائل بعض السور أيضاًء فعلمنا يقيناً 
أن هذين النوعين هما المتشابه الذي نهينا عن اتباعه») وحذر النبي وق من 
المقيغين لبن وكذللقة وهدنا خمر "فين الله عنه ده قد" قرب يبيغ على 
سؤاله عن تفسير والذاريات. فصحٌ 206 أن هذين القسمين هما المتشابه 
الذي نهينا عن ابتغاء تأويلهء إذ لم يبق بعد ما ذكرنا مما أمرنا بتتبعه إلا 
هذان القسمان فقط ولابد من متشابه» فلم يبقّ غيرهماء فحرام على كل 
مسلم أن يطلب معاني الحروف المقطعة التي في أوائل السور. مثل: 
(كهيقص» و «حم عَسَقَ 4 و ن» و «الم» و ##ص» وطسم». 


وحرام أيضاً على كل مسلم أن يطلب معاني الأقسام التي في أوائل 
السورء مثل: #والئّجْم4 و «الذَاريات» «والطور» «والمرسلات غرفآ» 
#والعادياتِ ضَبْحاً» وما أشبه ذلك . 


)200 لم يقل الله في المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا اللهء وإنما قال: #أوَمَا ي عَم تأويله: 
إل 0 [آل عمران: 7]. 
وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع؛ فإنّ الله أخبر أنه لا يعلم 
تأويله إلا هوء والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة» وعليه أصحاب رسول الله كل 
وجماهير الأمة. 


قال أبو محمد: وقد قال قوم: إِنَ المتشابه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القرآن . 


قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش؛ لأنْ هذا القول دعوى ورأي من 


وأيضاً فإِنّ ما اختلف فيهء فلا بد من أن الحقّ فى بعض ما قيل فيه 
برهان ذلك قوله تعالى: #وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُوأ / فيه أَخْيِكَنا 
كيرا [الساء: 47]. 


وقوله تعالى: © النُبَيْنَ لئاس ما مُزْلَ الهم [النحل: 44] فالبيان مضمون 


وأبضاً: فإنَ الأحكام المختلف فيها فرض علينا تتبّعهاء وابتغاء 
تأويلهاء وطلب حكمها الحقّ فيها والعناية بها والعمل بهاء وأما المتشابه 
فحرام علينا بنص القرآن تتبعه وطلب معناه» فبطل بذلك أن يكون المختلف 


- ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره» بل قال: #ككب أَرْلتَهُ إِلكَ مَك لِكَبرقَا داكيو # 
[صٌَ: 9؟]: وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المسايانفن وما لا يعقل ل معنى 
لا يتدبر. 
وقال: «ألد يِتَدَبونَ لان [النساء: ؟8]» ولم يستثن شيئاً منه نهى عن تدبّره» 
والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
فأما من تديّر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذْمّه الله 
بل أمر بذلك ومدح عليه 
انظر للأهمية: جامع الرسائل ص060١‏ - .١55‏ ضمن رسالة: «الإكليل في المتشابه 
والتأويل» . 
فكلام ابن حزم هنا مما يدعو إلى العجب العجاب» فما علاقة الحرمة بتطلب 
معاني القسم القرآني» والحروف المقطعة ونحو ذلك. 
وللحافظ ابن القيم كتاباً في دراسة القسم القرآني صدر بتحقيقنا عن دار الكتاب 
العربى . 


هم١‎ 


فيه متشابهاً. وإذا بطل ذلك صمح أنه محكم. ولا يضر الحقّ جهل من 
جهل . ولا اختلاف من اختلف فيه. 


وقال آخرون: المتشابه هو ما تقابلت فيه الأدلة. 


قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش؛ لأنه رأي من قائله ودعوى بلا 
برهان. 


وأيضاء فإنّ تقابل الأدلة [باطل]» وشيء معدوم لا يمكن وجوده أبداً 
[فى الشريعة]ء ولا فى شىء من الأشياءء لأن الحق لا يتعارض أبداً. وإنما 
أتى من ان في ذلك. تتجهلة يان الح ولاشكال تعر الترهاق عليه فنا 
ليس برهاناً» وليس جهل من جهل حجة في إبطال الحقّ . ودليل الحقٌّ 
ثابت لا معارض له أصلا . 


وقد بيّنا وجوه البراهين في كتابنا «التقريب» وكتابنا الموسوم 
«بالفصل”2"'7. وفى كتابنا هذاء ولا سبيل إلى أن يأمرنا تعالى بطلب أدلة قد 
ساوى فيها بين الحنّ والباطل» ومن نسب هذا إلى الله تعالى فقد ألحدء 
وأكذبه دب تعالى إذ يقول: #تَنِيدًا لكل شَيْءِ» [النحل: 84] وإذ يقول تعالى : 
0 ين ألرضَّدٌ بِنَ لم4 [البقرة: 101] وبقوله تعالى: 9وَمَّدٌ فَصَّلَ لمم ما 
1 4 [الأنعام: ]1١4‏ فصحٌ أن متشابه الأحكام الذي ذكر كَلِهِ أنها لا 
مي ل ار 0 

من الفقها, 00 أمر ‏ عرّ وجل بسؤالهم إذ يقول تعالى: #صسْسَلوَأ 

1 إن كُثْرٌ نَْرَ لا سَلمُونُ4 [النحل: *8]. 


وقد قال قوم: إِنَ قوله تعالى: ##وَالّسِحُونَ في الْهِلِ» [آل عمران: 7] 
معطوف على الله عرّ وجل -. 


قال أبو محمد: وهذا قول فاحش الخطأء وإنما هو ابتداء وخبره في: 
#يَعُوُونَ* و(الواو) لعطف جملة [على جملة]. 


٠١ 5١/١ انظر: الفصل‎ )١( 


وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك المتشابه» وأخبر وحكم بأن متّبعه 
وطالب تأويله زائغ القلب مبتغي فتنة»ء وحذر النبي يك ممن اتبعه» وباليقين 
ندري أنه لا سبيل إلى معرفة معنى شيء دون تتبعه وطلب معناهء [فإذا 
كان التتبع] حراماً فالسبيل إلى علّمه مسدودة» وإذا الأمر كذلك فلا سبيل 
إلى المعرفة أصلآء فصحٌ أن الراسخين في العلم لا يعرفون أبداً معناه 
أصلا . 

وأيضاً فإنَ فرضاً على العلماء بيان ما علموا الناس كلهم يقول الله 
تعالى: ##لِبَيِسْتَمٌ لئاس ولا مكموي 4 [آل عمران: .]١417‏ 


- 


وبقوله عرّ وجلّ: #إنَّ ألَِنَ يَكُْونَ ما أَرْلْنَا مِنَ الست واُدئ من بَعَدِ 
سس 2 ٠‏ مم سلس لاي سا سكسل عرز 7 جر 
ما بيكئة لِئّاين في الكتبٌ أوْليك يلتمم أَنَهُ وَيْمَهُمْ الست 409 [البقرة: 


.]١ 6 


قال أبو محمد: فلو علّمه الراسخون في العلم» لكان فرضاً عليهم أن 
يكوه للناش»: ولق لم يتيتوء لكانوا علعونين من الله يد خر وجل -» ولو بيّنوه 
لعلمة الناس». ولو علمه الاين لكان محكما لا متشابها . ولتساوى فيه 
الراسخون وغيرهم/» وهذا ضد ما قال الله تعالى» فبطل بذلك قول من ظنّ 
أن الراسخين يعلمون المتشابه» وأما ذمّه عليه السلام من جهل [تلك] 
المتشابهات التي لا يعلمها إن رتع حولهاء فإنما ذلك بنص الخبر خوف 
مواقعة الحرام البين» فصمٌ أن تلك المتشابهات على من جهلها خاصة 
ليست حراما [في ذاتها] على من جهلها خاصة» ليست حراما عليه إذ لم 
يبلغه تفصيل تحريمها عليه؛ ولكن الورع له تركها خوف وقوعه في الحرام 
اس 


قال أبو محمد: ويبيّن صحة قولنا فى هذا الباب ما: 
6 - حدثناه عبد الله بن يوسف». عن أحمد بن فتحء عن 


عبد الوهاب بن عيسىء "ثنا أحمد. بن محمد» عن أحمد بن عليّ؛ عن 
مسلم بن الحجاج. ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» ثنا يزيد بن إبراهيم 


ردكت 


اي قانع و لله َك 2 ألذِىه 0 لكتب هه 0 
4د خغَ وروي 4 5 
3 


كلت هن 
بتعا الْفْتَنَةَ وأبيماه ولو و عَم ويك إل أ وَاَلسِحُوْنَ فى الْمِلو يَُولُونَ ءَامَنَا 


بو 1 صُُ عند 0 2 ع إلا أثن الأب ) 2 لآل 000 1 يليت 3 


تعالى ”5 


٠.‏ ل فر 00 #ه 


الككب ولد مهد نا ل يوذ وي مم ما لبه ينه 


قال أبو محمد: فقد حذرٌ رسول الله عليه السلام ممن اتبع ما تشابه 
من القرآنء وقد علمنا أن اتباع أحكامه كلها فرض» فصح أن المتشابه هو 
غير ما أمرنا بتدبيره والتفقه فيه كما ذكرنا. 


وقد تأوّل قوم في قوله تعالى: ##وَمَا يَمَكَمْ ويلك إل ك4 [آل عمران: 
إن ذلك نزل في قوم من المنافقين كانوا يعترضون على ما نزل من 
القرآن» ويقولون: لعله سينزل غدأ نسخهء فيحملون معنى تأويله على أنه: 
مآله. أيّ: لا يعلم النازل من القرآن أينسخ أم لا إلا الله تعالى”"' . 

قال أبو محمد: وهذا فاسد؛ لأنه دعوى بلا برهان» وما كان هكذا 
هو باطل بيقين. لقول الله تعالى: ظقُلْ هاا يُمَسَكْمْ إن كنئْر 
ص دقرت * [البقرة: ]١١١‏ وتخصيص ما يقتضيه كلام الله تعالى بلا نص 
تقويل لله - عرّ وجل - ما لم يقل وكذب عليه تعالى» نعوذ بالله العظيم من 
هذاء [وليكن هذا تخصيصاً للآية بلا دليل. وقد أبطلنا تخصيص الظواهر بلا 
دليل فيما خلا من كتابنا هذاء لأننا الآن قد علمنا ما لكل آية في القرآن 
وغيرها ما قد نسخ منها وما لم ينسخ بعد أبدا]. 

وقال قوم أيضاً : إن معنى: «ومَا يَعَلمْ م تأويلك: ل 02 [آل عمران: 7] 
أيّ: وما يعلم علة نزول الآيات إلا الله . 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
زفق انظر: لباب النقول ص الى وتفسير التعلبى دية والعجاب بذك 3515860 


6. 


[قال أبو محمد]: وهذا ‏ أيضاً ‏ فاسد كالذي قبله؛ فإنه دعوى بلا 
برهان وتقويل لله ما لم يقل» وإخبار عنه تعالى بما لم يخبر به عن نفسهء 
[ولأنه لو كان كما ذكروا لكان لنزول الآيات علل لا يعلمها إلا الله - عرّ 
وجل -» وقد أبطلنا قول من قال: إن الله تعالى يفعل لعلةء في باب (إبطال 
العلل» من كتابنا هذا]ء وبالله تعالى التوفيق. 


لا نا نا نا نا نا 
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في الإجماع:» وعن أي شيء يكون الإجماع» 
وكيف ينقل الإجماع؟ 


قال أبو محمهد: اتفقنا نحن وجميع أهل الإسلام - جنهم وإنسهم ‏ في 
كلّ زمان إجماعاً صحيحاً متيقناًء على أن القرآن الذي أنزله الله على محمد 
رسول الله َللِةِ وكل ما قاله محمد كَل فإنه حقّ لازم لكل أحدء وإنه هو دين 
الإسلام. ثم اختلفوا في الطريق المؤدية إلى رسوله كه فاعلموا رحمكم الله 
الإجماع يقيناء وأنَ من عاج عن شيء من ذلك فلم يتبع الإجماع . 

وكذلك إجماع أهل الإسلام كلهم جتهم وإنسهمء في كل زمان وكل 
مكانء على أن السنة واجب اتباعهاء وأنها ما سنّه رسول الله يِه وكذلك 
اتفقوا على وجوب لزوم الجماعة. 

فاعلموا رحمكم الله أنّ ما اتبع ما صم برواية الثقات مسنداً إلى رسول 
الله كَل فقد اتبع السئّة يقيئاًء ولزوم الجماعة وهم الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم » والتابعون لهم بإحسان» ومن أتى بعدهم من الأئمة وأن من اتبع 
أحداً دون رسول الله كك فلم يتبع السنّة ولا الجماعة وأنه كاذب في ادعائه 
السنة والجماعة» فلحن ‏ معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه - أهل 
السنة والجماعة حقًّا بالبرهان الضروري» وأننا أهل الإجماع كذلك». والحمد 
لله رب العالمين. 


8ه 


اي 0 050 


فقالت طائفة: هو شىء غير القرآن» وغير ما جاء عن النبى كَل 
لكل أن يمسم علناء السدلمين على سكع لا تمل :فيه الكن بزاى: متهم 
أو بقياس منهم على منصوص . 

وقلنا نحن: هذا باطل ولا يمكن ألبتة أن يكون إجماع من علماء الأمة 
على غير نص - من قرآن أو سنة عن رسول الله كي - وكذلك لا يوجد 
الكلاقواي علياه المستمين أيذا اهيا - إلا فى حكم فيه نص قرآن أو 
سنة عن رسول الله كك يبيّن في أي قول المختلفين هو الحقء. لا بد من 
هذاء فيكون من وافق ذلك النص هو صاحب الحقّ المأجور مرتين» مرة 
على اجتهاده وطلبه الحق» ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له. 

ويكون من خالف ذلك النص - غير مستجيز لخلافه» لكن قاصداً إلى 
الحقّ مخطئاً ‏ مأجوراً أجراً واحداً على طلبه للحق. مرفوعاً عنه الإثم إذا 
لم يعمد له. وقد تيقن أيضاً ألا يختلف المسلمون في بعض النصوص» 
ولكن يوقع الله عرّ وجل لهم الإجماع عليه كما أوقع تعالى بينهم 
الاختلاف فيما شاء أن يختلفوا فيه من النصوص. 

واحتجت الطائفة المخالفة لنا بأن قالت: قال الله عرّ وجل -: ياب 
دين “مثا ايليا لله وآيليسوا اهل وك الت يدك إن لَترعَمٌ فى كذء يدوه إل 


2 يء وم 27 


لَه وارْسُولٍ إن كم يُوْمنُونَ بأسَه وَأليْوْو الْآخرِ» [النساء: 0]. 

قالوا: فافترض الله طاعة أولى الأمر.ء وكما/ افترض طاعة 
رسوله يِه وكما افترض طاعة نفسه ‏ عرّ وجل أيضاً ولا فرق. 

فلو كان عر وجل - إنما افترض طاعتهم فيما نقلوه إلينا عن 
رسول الله يكِةِ لما كان لتكرار الأمر بطاعتهم بمعنى؛ لأنه يكتفي ‏ عر 


6ه 


أنه إنما افترض - عر وجل طاعتهم فيما قالوه برأي أو قياس» مما ليس 
فيه نص عن الله تعالى ولا عن رسوله عَلٍِ. 


قال أبو محمد: وجمعوا فى استدلالهم بهذه الآية إلى تصحيح 
الإجماع.؛ تصحيح القول بالرأي والقياس فيما ظنوا. 

- َ 5 . . 0-8 د 7 1 

وقالوا أيضا: قال عر وجل - : + ولو ردوة ِل السو ل وإِلّى أؤلي 
لَْمْرِ مِنْبُعَ لَعَلِمَهُ الدِينَ يسَتنيظوتة مِنْهْم4 [النساء: *8] قالوا: وهذه كالتي 


روه 


دشافو َتِ أَلرَسُولٌ مِنْ بعد 


وقالوا أيضاً: قال الله - عر وجل - 7 #ومن د دشا دي ل مآ 
0 س4 


بِيْنَ له الْهِدَئ وِيِتَيِعَ عَيرَ ميل الْمُؤْمينَ ولي ما توك وَضَلِو 
[النساء: ]١١5‏ قالوا: فتوعّدوا على مخالفة سبيل المؤمنين أشدّ الوعيد» فصحٌ 
فرض اتباعهم فيما أجمعوا عليهء من أيّ وجه أجمعوا عليه؛ لأنه سبيلهم 


وذكروا ما: 

5 - حدثناه عبد الله بن يوسفء ثنا أحمد بن فتحء ثنا 
عبد الوهاف بن غيسى ٠‏ كنا أحمد بن محمدء ثنا أحسد بن على تنا 
مسلم بن الحجاج؛ ثنا سعيد بن منصورء وأبو الزبيخ العتكي, وقتيبة» قالوا: 

حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن أب قلابة» عن أبي أسماء 
الرحبى» عن ثويان» قال: قال رسول الله عند : ل" تَرالُ طَائِقَةٌ من أُمْتِي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقْ لا يَضُدُهُمْ من خَدَلَهُمْ حَبَّى يَأبِي أْرُ الله» - زاد العتكي 
وسعيد في روايتهما -: «وهم كذلك)200 ,. 


.1577/# )١950( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.604/4 والترمذي في سننهء حديث رقم (9؟؟؟)‎ 
.)0١( وابن ماجه في سننه.» حديث رقم‎ 
.71/4  ؟ال8/5 وأحمد فى المسند‎ 
.١1514/5 وسعيد 5 منصورء حديث رقم (5/ا17)‎ 
والطبري في تهذيب الآثارء حديث رقم (1101) 877/5 (مسند عمر).‎ 


ااه 


4 - ويه إلى مسلمء. حدثنا منصور بن أبي مزاحم» ثنا يحيى بن 


حمزة» عن عيد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني عمير بن هانى» قال: 
يأتي أمرُ الله وهم ظاهنرون على الناس)”" . 


للك 


والحاكم في المستدرك 459/4. 

والهروي في ذم الكلام»ء حديث رقم 5ج ابالا؟ ا الاك 
والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم (915) 77/5 لالا. 

وأبو نعيم في الدلائل» حديث رقم (446) 09/5. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .7758/١‏ 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (91) .154/١‏ 

.5١17/6 )091١7( وحديث رقم‎ 

وحديث رقم 5 لا 

وحديث رقم (؟١"ال)‏ 597/11. 

وحديث رقم (1/470) 417/17. 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم (لا١٠)‏ 19/5. 

وابن ماجه في سننهء حديث رقم .)55١(‏ 

وأحمد فى المسند 975/6 ”97 944 949 .139١‏ 

ومالك في الموطأء حديث رقم (1999) 400/9. 

والدارمي في سنئنهء حديث رقم (5؟5) .40/١‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (40 0937١45-٠١‏ 110/5. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )1١17-415-14115(‏ ص95١1-/ا19.‏ 
واين حبان في صحيحه» حديث رقم (9ىم) /591؟. 

وحديث رقم (101*) ١9/8‏ - 195. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (00لا ‏ 9705) 59/19 53078, 
وحديث رقم (50م ‏ لالم الام 19لا" ل الا 

والآجري في أخلاق العلماء» حديث رقم (19) ص55-790. 

وأبو نعيم في الحلية ١/6 ١77/0‏ و7”07/9 و١٠557/1.‏ 

والخطيب في تاريخ بغداد 9/١‏ -50 - لاء 

وفى الفقيه والمتفقه 5/١‏ - لا. 

والبيهقي في المدخل» حديث رقم (501* - 007 ص 707 - 1017. 


اه 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني» ثنا إبراهيم بن 
أحمدء ثنا الفربريء» ثنا البخاري» ثنا الحميدي» ثنا الوليد ‏ هو: ابن مسلمء 
كنا امو اجام باقر اعد الوسر بن يويد بن حابر سا عدي صمي بين 
هاني» قال: سمعت معاويةء يقول: سمعت رسول الله عله : «لا َال طَائِقَة 


2 


من أَمتِي فَاِمَة بر لله لا 2 يَضُرُْهُمْ من حَذَلَهُمْ وَل من خَالَمَهُمْ َ حَنَى يَأَتي أَمْرُ الله 
وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ)"") 


قالوا: فصح أنه لا تجتمع أمة محمد ككِةِ على غير الحقّ أبدأء 
لأنه يلِةِ قد أنذر بأنه لا يزال منهم قائم بالحق أبداً . 
و ل 5 مهم 0 1 


قال أبو محمد: وقد روي أنه عليه السلام قال: «لا تَحْتَمِعْ متي عَلَى 
ضَلالة)9"© وهذا وإن لم يصحٌ لفظه ولا سندهء فمعناه صحيح بالخبرين 


- وابن عبدالبر في الجامعء حديث رقم (50 - إلى 55) 65١0 44/١‏ 
والبغوي في شرح السنّة. حديث رقم .584/١ )١1١(‏ 
من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. 

)١(‏ انظر: الحديث السابق. 

(0) ورد عن: 

- ابن عباس : 

رواه الترمذي في سننه» حديث رقم (5؟) يق ثم قال: «هذا حديث حسن 
غريب». اه. والحاكم في المستدرك ٠١7/١‏ (عطا)» والقضاعي في مسند الشهاب» 
حديث رقم (5*9) الاك والخطيب في الفقيه والمتفقهء حديث رقم (175) 
»:2١5١ 0‏ والبيهقى فى الأسماء 207/7 ورجاله ثقات. 
 "*‏ عبدالله بن عمر: د 
رواه الترمذي في سننه» حديث رقم )7١51/(‏ 415/4 ثم قال: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه. وسليمان المدنيى هو عندي سليمان بن سفيان» وقد روى عنه أبو داود 
الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم». اه. والداني في الرسالة 
الوافية» حديث رقم )٠٠١(‏ ص١2»55‏ وفي السنن الواردة في الفتن» حديث رقم 
(754). وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم (86) ١/7"94ء‏ والحاكم في المستدرك 
2٠١١-7١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقهء حديث رقم »408/١ )55١  4١9(‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد»ء حديث رقم 2٠١5/١ )١05(‏ والبيهقي في الأسماء> 


اه 


- والصفات ؟/07. 
والخطيب في الفقيه»ء حديث رقم  4١(‏ 515)» والدولابي في الكنى 287١/7‏ وأبو 
نعيم في الحلية */”» وانظر: العلل للدارقطني "947/١7‏ والمتفق +1١7‏ وعلل 
الترمذي ص 7377 
وفي سنده» سليمان بن سفيان المدني. 
قال أبو حاتم: ضعيف الحديث» يروي عن الثقات أحاديث مناكير. 
وقال علي ابن المديني: روى أحاديث منكرة. انظر: تهذيب الكمال 2475/١١‏ وقد 
توبع عليه عند اللالكائي والخطيب. 
" - عرفجة بن شريح: 
رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم ١418٠ ١414/6 )١857(‏ ضمن حديث ولكن 
ليس فيه: (يد الله مع الجماعة»؛ والنسائي في سئئه المجتبى 97/7 297 وفي ستنه 
الكبرى» حديث رقم مغ" - لغ" - ممغ") ؟اركوكت 59“8ء وأبو داود في سئنهء 
حديث رقم (4151) 547/4ء وأحمد في المسند 551/54 2.74١‏ و77/0. 5؟ 
وليس فيه لفظ الشاهدء والطيالسي في مسنده» حديث رقم (4؟51١)‏ ص١7١‏ وليس 
فيه لفظ الشاهدء وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )5١115(‏ ١١44/1"ء‏ وابن 
حبان فى صحيحه.ء حديث رقم (05غ5) ١للوول‏ وحديث رقم (لالامع) ١٠/لااة.‏ 
4» والحاكم في المستدرك كت والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 
 *”05(‏ إلى 58”) ١51/77‏ 140ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث 
رقم (8607؟) 10/5”. والخطيب في الفقيه والمتفقهء» حديث رقم (471) ١/7١51ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان 0357/1 وفي سئنه .١58//8‏ 
5 عمر بن الخطاب: 
رواه الترمذي في سننهء حديث رقم )5١50(‏ 450/5 155 (وليس فيه لفظ 
الشاهد)ء والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (5400) 1/لالا١‏ - 7078 
(المصرية)» والحاكم في المستدرك ١/4١١غ‏ وابن أبي عاصم في السئّة» حديث رقم 
245/١ )8(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (479) 4١/١‏ من طرق عن 
عمر رضي الله عنه يؤيد بعضها بعضا. 
ه ‏ أسامة بن شريك: 
رواه الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (544) 2185/١‏ وابن أبي عاصم في 
السنّةَ» حديث رقم .4١0/١ )8١(‏ 
وسنده ضعيف جداًء فيه: 


615 


ع 


قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به»ء ما لهم حجة غير هذا 


أصلا. 


قال أبو محمد: وكل هذا حق لا ينكره مسلم»ء ونحن لم نخالفهم في 


صحة الإجماع» وإنما خالفناهم في موضعين من قولهم: 


أحدهما : تجويزهم أن يكون الإجماع على غير نص . 


والثانى : دعواهم الإجماع في مواضع ادعوا فيها الباطل» بحيث ل 


يقطع أنه إجماع بلا برهان. 


أما في مكان قد صم فيه الاختلاف موجوداء وإما في مكان لا 


نعلم نحن فيه اختلافاً إلا أن وجود الاختلاف فيه ممكنء» نعمء وقد 
خالفوا الإجماع المتيقن على ما نبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى» فإذا 
الأمر هكذا فلا حجة لهم في شيء من هذه النصوص أصلاً فيما أنكرناه 


عليهم . 


5" سمرة: ذكره أبو الشيخ في أخبار أصبهان» حديث رقم (11994) 1194/١‏ -3975. 
- أنس بن مالك: رواه ابن ماجه في سئنه» حديث رقم (68460). 

واللالكائي في أصول الاعتقادء حديث رقم .٠١6/١ )١6(‏ 

وابن بطة في الإبانة» حديث رقم )١١4(‏ الإحداا.ء 

وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء» حديث رقم (١7؟1١)‏ ص7507. 

والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم )5١59(‏ #/195. 

والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم 1579/١ )51١9- 5152 5١8(‏ 1706. 
والدولابي في الكنى ؟016/7. 

والمزي في تهذيب الكمال 741//9#. 

قلت: سنده ضعيف جداً. فيه: 

١‏ أبو خلف الأعمى». حازم بن عطاء: متروك» ورماه ابن معين بالكذب. انظر: 
التهذيب ؟7١//ا8.‏ 

.15١1/٠١ معان بن رفاعة: ضعيف. انظر: التهذيب‎  " 

.178/١ أبو عتبة: ضعيف. انظر: الميزان‎  "“ 
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أما الأخبار/ التى ذكرنا عن رسول الله يكِ فإنما فيها أن أمته عليه 
السلام لا تجتمع ولا ساعة واحدة من الدهر على باطل» بل لا بد أن 
يكون فيهم قائل بالحق وقائم به.ء وهكذا نقولء وهذا الخبر إنما فيه 
بنص لفظه وجود الاختلاف فقطء وأنّ مع الاختلاف فلا بد فيهم من 
قائل بالحق. 

وأما قوله تعالى: #ومن يِنَاقِقِ أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما ين لَه الْهُدَئ 
وَيَتَِعٌ عَيْرٌ سيل الْمُؤْمِينَ وَل مَا تَوَكَ وَ'ضَلِهء جَهَكم4 [النساء: ]١١١‏ فإنها 
حجة قائمة عليهمء. والحمد لله رب العالمين. وذلك أن الله تعالى لم 
يتوعد في هذه الآية متبع غير سبيل المؤمنين فقطء إلا مع مشاقته 
لرسول الله يَكيْةِ بعد أن تبين له الهدى. وهذا نصّ قولنا: إن سبيل 
المؤمنين إجماعهمء لا يجوز ألبتة أن يكون غير ما جاء به الرسول كله 
والحمد لله رب العالمين. 

واعلم أنه لا سبيل للمؤمنين ألبتة إلا طاعة القرآن والسنن الثابتة عن 
رسول الله يكوه وأما إحداث شرع لم يأتٍ به نص فليس سبيل المؤمنين» 
بل هو سبيل الكفرء قال الله تعالى: ©إِتَمَا كن فَوْلَ الْمُؤْمِنِنَ إذا دُعُوَأ إل الله 
22 0 7 أ“ ٠‏ سرود هسرع 8 1 5 3 
سول ليمك نم أن ولوأ سَهِعََا وَأَطْعنا» [النور: .]0١‏ 

قال أبو محمد: هذه سبيل المؤمنين بنص كلام الله تعالى» لا سبيل 
لهم غيرها أصلاً فعادت هذه الآية حجة لنا عليهم. 

ع 0 3 ميهود رع م 2 ع 

وأما قوله تعالى: #وأظِيمُوا اليَسوْلَ وول الْأَسر منؤ:4 [النساء: 4]. 

2 35 : مي شيع )> )اه 707 . 1 570 

وقوله تعالى: #ولوٌ رَدُوه إِلَ الرسول وَإِلّح أؤلي الأمْر هِنْهمْ # 
[النساء: *4] فإِنْ هذا مكان قد اختلف الصدر الأول فيه في من هم أولي 
الأمر كما: 

484 حدثنا أحمد بن محمد الطلّمَئْكيء ثنا محمد بن مفرجء ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراسء ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ. ثنا 
سعيد بن منصورء ثنا أبو معاوية ‏ هو: محمد بن خازم الضرير ‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبى هريرة فى قوله تعالى : #أطِيعوأ اله وَأطِيعُوا الْسُولَ 


كاه 


وأو الأ مك4 [النساء: 09] قال : هم الأمراء” . 


00 


000 


إفرة 


3 م« 
وروينا عن مجاهد( 5 والحية” 3 دياف افا موا وولف 6 وب ههلا ه1747 


رواه سعيد بن منصور في ستنه» برقم (56059) :4 /لام؟ .١‏ 

وابن المنذر في تفسيرهء برقم )1١9551956(‏ 54/5ل. 

وابن أبي شيبة في المصنف» برقم (1506171*) 1148/5. 

وابن أبي حاتم في تفسيرهء برقم (0670) #/944. 

والطبري في تفسيره .١6١/5‏ 

والثعلبي في تفسيره 09/7". 

والبيهقي في المدخل برقم (17717) ص7١1.‏ 

رواه الطبري في تفسيره 4/١107-161غ»‏ وابن أبي شيبة في المصنف» برقم (37655*) 418/5. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» برقم  915(‏ م9 94 957908 90 948 44) 
.١739- ١/١‏ 

وأبو نعيم في الحلية #/597؟ ‏ 597 144. 

والواحدي فى الوسيط "/لا. 

وابن المنذر في التفسير» برقم (1954) 2858/5 ورقم (01984) 751//6. 
وسعيد بن منصور في سللهء برقم (560) ع/لاماكك ورقم (5ه56) .17590١/6‏ 
وعبدالرزاق فى تفسيره .١557/١‏ 

وابن أبي حاتم في تفسيرهء برقم (880) /444. 

واللالكائي في أصول الاعتقادء برقم (/ا90) ١/”اا.‏ 

ومجاهد فى تفسيره 1517/١‏ 157. 

والأتعرق: نن: اخلاق حملة القرآن عل 

وانظر: بحر العلوم 0757/١‏ ومعالم التنزيل 444/١‏ وتفسير الثعلبي ؟/608. 
رواه سعيد بن منصور في تفسيرهء برقم (565) 586/5 .١1‏ 

وعبدالرزاق فى تفسيره .١155/١‏ 

وابن أبي حاتم في تفسيرهء برقم (0685) #/489. 

ومجاهد فى تفسيره .١57/١‏ 

والخطيب في الفقيه والمتفقه» برقم .171/١ )1١4(‏ 

والطبري في تفسيره 161/5. 

والبيهقي في المدخل» برقم (6) صغ5١5؛.‏ و(75/ا7) ص©60١5.‏ 

والبغوي فى تفسيره .444/١‏ 

والواحدي فى الوسيط 71/6. 

والتعلنى قن لسوت 3 

وانظر: أصول السئّة لابن أبي زمنين ص 57/8. 


/ااه 


د و0 قال: هم الفقهاء . 


٠‏ - وروينا ذلك بالسند المذكور إلى سعيد بن منصورء عن هشيم 


وسفيان بن عيينة»؛ قال هشيم : أخبرنا أبو معاوية» ومنصورء وعبد الملك بن 
معاوية» عن الأعمشنة عن مجاهد». ومنصور» عن الحسن» وعيد الملك. 
عن عطاءء وقال سفيان: عن الحكم بن أبان» عن عكرمة”". 


(0) 
00 


في 


رواه الطبري في تفسيره .1١57 ١917/4‏ 

روآه سعيد ير في سئنهء برقم (506) 17589/54. 
والطبري فى تفسيره .١157/4‏ 

انظر: ما رقا سعيد في سلنهء برقم  5605(‏ 060ه5) 5896/5 .١‏ 
وعبدالرزاق فى تفسيره .١573/١‏ 

وفي الباب عن ابن عباس: 

رواه الطبري فى تفسيره .١197/4‏ 

وابن أبي حاتم في تفسيرهء برقم (0074) “/444. 

وابن المنذر في تفسيرهء برقم (59؟9١1)‏ ؟اردثلاء. 

واللالكائي في أصول الاعتقادء برقم (074) ١/لالا.‏ 

والثعلبى فى تفسيره ؟/08”. 

والواحدي في الوسيط .7١/6‏ 

والبغوي فى تفسيره .44/١‏ 

والبيهقي في المدخلء برقم (33؟) ص؟١5.‏ 

- وعن الضحاكء وابن زيدء وابن عباس: 

وأما قول الضحاك: رواه ابن المنذر في تفسيرهء برقم )1١91(‏ 1753/5 
والواحدي في الوسيط ؟/١لا.‏ 

والتوى فى تفسيره 4/1 

والثعلبي في تفسيره ."١08/1‏ 

وانظر: بحر العلوم ."57/١‏ 

وأما قول ابن زيد: رواه الطبري فى تفسيره .1١6١1/4‏ 
والزاحدق :فى الوسيط اا 7 

وانظر أصول السنّة لابن أبى زمنين ص .١7/6‏ 

وأما قول ابن عباس: انظر ما رواه ابن المنذر في تفسيرهء برقم (1919) ؟/756. 
والطبري في تفسيره .١6١/4‏ 

وانظر: أصول السنّة لابن أبي زمنين ص 576. 
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قال أبو محمهد: فإذا لم يأتٍ قرآن ببيان أنهم العلماء المجمعونء ولا 
صح بذلك إجماعء فالواجب حمل الايتين على ظاهرهماء ولا يحل 
تخصيصهما بدعوى بلا برهان؛ لأنه مع ذلك تقويل لله عرّ وجلّ ‏ ما لم 
يقلء ونحن نقطع بأنه تعالى لو أراد بعض أولي الأمر دون بعض لبيّنه لناء 
ولم يدعنا في لبسء فوجب ما قلناه من حمل الآيتين على عمومهما. 

فنقول: إِنَ أولي الأمر المذكورين في الآيتين: هم الأمراءء والعلماء؛ 
لأن كلتي الطائفتين أولوا الأمر مئاء وإذ هذا هو الحق» فمن الباطل المتيقن 
أن يقول قائل: إِنَ الله تعالى أمرنا بقبول طاعة الأمراء والعلماء فيما لم يأمر 
به الله تعالى ولا رسوله كقة. 


وأما قولهم: إن الله تبارك وتعالى لو أراد هذا لاكتفى/ بالأمر بطاعة 
الرسول عليه السلام عن أن يذكر تعالى أولي الأمر ‏ فكلام فاسد؛ لأنه يقال 
لهم: إذا قلتم إِنَ ذكره تعالى طاعة أولي الأمر منا فيما قالوا برأي أو قياس 
لا فيما نقلوه إلينا عن النبي كليو إذ قد أغنى أمره تعالى بطاعة الرسول عن 
تكراره -: فيلزمكم عدر الى واف | لكشك كي 5 إن" مره عاك وتمظافة 
رسوله كه بعد أمره بطاعة نفسه - عر وجل - . دليل على أنه عر 
وجل -» إنما أمرنا بطاعة رسول الله كَللِ فيما قاله من عند نفسهء لا فيما 
أتانا به من عند ربّه ‏ عرٍّ وجل -» إذ قد أغنى أمره تعالى بطاعة نفسه عن 
تكراره لا فرق بين القولين. 


فإن أبيتم من هذا ظهر تناقضكم وتحكمكم بالباطل بلا برهان» وإن 
جسرتم وقلتموه أيضاً كتتم أتيتم بعظائم مخالفة للقرآن وللرسول عليه السلام 
للا سباع المسقنة :[ أ جوزت انا الى اطول الله يكِ بشرائع لم يوح الله 
تعالى بشيء منها إليه قطء والله تعالى قد أكذب هذا القول إذ أمره أن 
يقول: # إن أَتَيْعٌ إِلّا مَا يوج 44 [الأنعام: 16 وإذ يقول. - عر وجل - مخيراً 
عنه يَكِةِ: وما يِنْطِقُ عن اوكا 62 إن هْرَ إِلَا وحن يون 4129 [النجم:  ”‏ ؛] 
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فأخبر تعالى عن أن النبي كَلْهِ لا ينطق ألبتة إلا بوحي يوحى إليهء وأنه لا 
يتبع ألبتة إِلّا ما يوحي الله تعالى إليه فقطء فمن كذب ربّه فلينظر أين 

وإذا جوزتم أن يجمع الناس على شرائع يحدثونها لم يوح بها الله 
تعالى إلى رسوله يك ولا بيّنها رسوله يِه والله تعالى يكذب من قال هذاء 
إذ يقول: «آلوْمَ أَكمَلْتٌ لك بسي وَأَمَنَتُ عَلَيَكْمْ يعْمَتى4 [المائدة: *] فالدين قد 
كمل وما كمل فلا مزيد فيه أصلا. 

وأما تكرار الله تعالى الأمر بطاعة رسوله يك بعد أمره بطاعة نفسه 
تعالى» وتكراره الأمر بطاعة أولي الأمر بعد أمره بطاعة الرسول ككلْةِ وإن كان 
كلّ ذلك ليس فيه إِلّا طاعة ما أمر الله تعالى به فقط لا ما لم يأتٍِ به 
الوحي منه ‏ عر وجل -. فوجه ذلك واضح وهو بيان زائد. لولا مجيئه 
لالتبس على بعض الناس فهم ذلك الأمرء وذلك أنه لو لم يأمرنا الله تعالى 
إلا على الأمر بطاعته فقطء لتوهّم بعض الجهال أنه لا يلزمنا إِلَّا ما قاله 
تعالى فى القرآن فقطء وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله كَكِيَةِ فيما جاءنا به مما 
ليس في نصٌ القرآن» فلما أمر تعالى مع طاعته بطاعة رسوله يل ليظهر 
البيان ولم يمكن أن يمنع من طاعة رسول الله كَدِ فيما أمرنا إلا معاند له. 

ولو لم يأمرنا تعالى إلا على الأمر بطاعة أولي الأمر منا لأمكن أن 
يهم جاهل فيقول: لا يلزمنا طاعة رسول الله يكل إلا فيما سمعنا منه 
مشافهة . 

فلما أمرنا تعالى بطاعة أولي الأمر منا ظهر البيان في وجوب طاعة ما 
نقله إلينا العلماء عن النبي كل فقطء فبطل أن يكون لهم في الآيتين متعلق» 
والحمة للها «رث العالهين:. 

فإن قالوا: لو كان هذا لما كان قوله تعالى: #9فَإن لَتَرَعُمٌ في عَيْءِ دوه 
إل لله وَالرَسُولِ» [النساء: 4ه] معنى؛ لأنْ ما جاءنا عن الله تعالى وعن 
النبي يَلهِ فواجب قبولهء اتفق عليه أو اختلف فيه» فأيّ معنى للفرق بين أمره 
تعالى بطاعة أولي الأمرء ثم أمره بالرة عند التنازع إلى الله وإلى رسوله؟ . 
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قلنا: ليس في قوله تعالى: #قن لَتَرَعُمٌّ في عَوْء َرْدُوهُ إل أله وَارَسُول» 
[النساء: 04] خلاف لأمره تعالى بطاعة أولى الأمرء بل كل ذلك ليس فيه إلا 
طاعة القرآن والسئن المبلغة إلينا فقط. ولكن في قوله تعالى: #إن لُتَوَعَممٌ في 
سيو فردوة ِلَ الله وَارسُولِ»# معنى زائد ليس فيما تقدم من الآية» وهو نهيه 
تعالى عن تقليد أحد واتباعه. والأمر بالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولا 
مزيد. 

وأيضاً: فالكل من المسلمين متفقون على أن رسول الله كَلِيدٍ أمرنا أن 
نصلى إلى بيت المقدس مدق ثم أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة إلى مكق 
فوجب ذلك» وأنه عليه السلام لو نهانا عن أن نصلي الخمس وعن صوم 
رمضان لحرم علينا أن نصليها أو نصومه. وهكذا في سائر الشرائع» أفهكذا 
القول عندكم لو أمرنا بذلك بعذه جميع أهل الأرض؟ . 

فإن قالوا: نعم » كفروا. 

فإن قالوا: هذا محالء لا يجوز أن يجمع الناس على ذلك؛ لأنه كفر 
وضلال. 

قلنا: صدقتمء وكدلكت أيفيا بت يشال لا يجوز أن يجمعوا على 
فرق» فبطل أن كون لوم في شيع من التنصوضن المذكورة متعلق. يوه من 
الوجوه. والحمد لله لله كثيراً. 

وقالوا: لو كان الإجماع لا يكون إِلَا عن نصّ وتوقيف لكان ذلك 
النص محفوظاً؛ لأنّ الله تعالى قال: #إنًا حَحْنٌ رََلْنَا ألذّكرَ وَإِنَا َم فظوي 
409 الحجر: 4] فلما لم يوجد ذلك النص علمنا أن الإجماع ليس على 
نص . 

قال أبو محهد: وهذا كلام أوله حق وآخره كذب. 

ونحن نقول: لا إجماع إلا عن نصء وذلك النص: إما كلام منه ككل 


"ىه 


فهو منقول. ولا بد محفوظ حاضرء وإما عن فعل منه عليه السلام فهو 
منقول أيضاً كذلكء. وإما إقراره ‏ إذ علمه فأقره ولم ينكره -» فهي أيضاً 
حال منقولة محفوظة» وكل من ادّعى إجماعاً علمه على غير هذه الوجوه 
كلفناه تصحيح دعواهء في أنه إجماع ولا سبيل إلى برهان على ذلك أبداً 
باكر من دعواهء وما كان دعوى بلا برهان فهو باطل. فإن لجأ إلى ما لا 
يعرف فيه خلاف فهو إجماع. 

قلنا له: وهذا تدبير من الكذب والدعوى الأفيكة بلا برهان» وتمام 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى فى باب بعد هذا مفرد لبعض قول من 
قال: إِنّ ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع ‏ ولا قوة إِلَا بالله العلي 
العظيم» فكيف وفيما ذكرنا ههنا من أنها دعوى بلا برهان كفاية. 

قال أبو محمد: وإذ قد بطل كل ما اعترضوا به. فلنقل بعون الله 
تعالى/ على إيراد البراهين على صحة قولنا: 

قال الله عرّ وجل: «اتَبموأ مآ أل إِلْيم يِن رَيَكد ولا تَتِعُوأْ ين دونو 
أرلي» [الأعراف: *] فأمرنا تعالى أن نتبع ما أنزل ونهانا عن أن نتبع أحداً 
دونه قطعاًء فبطل بهذا أن يصحٌ قول أحد لا يوافق النصء وبطل بهذا أن 
يكون إجماع على غير نص؛ لأنَ غير النص باطل» والإجماع حق» والحق 
لا يوافق الباطل. 

وقد ذكرنا قوله تعالى: #آليوْمَ َكمَلتٌ كم دِينَكُم4 [المائدة: *] فصحٌُ أنه 
لا يحدث بعد النبي كي شيء من الدين. وهذا باطل أن يجمع على شيء 
من الدين لم يأتٍ به قرآن ولا سنةء وصح بضرورة العقل أنه لا يمكن أن 
يعرف أحد ما كلفه الله تعالى عباده إلا بخبر من عنده عرٍّ وجلء وإلا 
فالمخبر عنه تعالى بأنه أمر بكذاء ونهي عن كذا كاذب على الله عر وجل - 
إِلّا أن يخبر بذلك عنه تعالى من يأتيه الوحي من عند ربّه فقط . 

وصح أيضاً بضرورة العقل» أن من أدخل في الدين حكماً يقر بأنه لم 
يأتِ به وحي من عند الله تعالى عن رسوله كَل فقد شرع من الدين ما لم 
يأذن به الله تعالى» وقد ذم الله تعالى ذلك وأنكره في نص القرآن فقال تعالى: 

ف 


«كرَعُوأ لَهُم يِنَ ألدِينِ مَا لَمْ يَأْمَنْ يه لم4 [الشورئ: .]5١‏ 

قال أبو محمه: ومن طريق النظر الضروري الراجع إلى العقل 
والمشاهدة والحس أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على ما لا 
نص فيه فيكون حم له يسع خلافه» فنقول له وبالله تعالى التوفيق: أفي 
الممكن عندك أن يجتمع علماء جميع الإسلام في موضع واحد». حتى ل 
يشذ عنهم منهم أحد بعد افتراق الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في الأمصار؟ 

فإن قال: هذا ممكن. كابر العيان؛ لأنَ علماء أهل الإسلام قد افترق 
لم يجتمعوا مذ أن افترقواء فصار بعضهم في اليمن في مدنهاء وبعضهم في 
غمان» وبعضهم في البحرين» وبعض في الطائف» وبعض بمكة» وبعض 
بنجد. وبعض بجبل طيِّىء» وكذلك في سائر جزائر العرب. 

ثم اتسع الأمر بعده عليه السلام» فصاروا من السند وكابل» إلى 
مغارب الأندلس» وسواحل بلاد البربر» ومن سواحل اليمن إلى ثغور 
أرمينية » فما بين ذلك من البلاد البعيدة » واجتماع هؤلاء ممتيع غير ممكن 

فإن قال: ليس اجتماعهم ممكناً. 

قلنا: صدقت. وأخبرنا الآن كيف الأمر إذا قال بعضهم قولاً لا نض 
فيه» أ على أنه حق ». وأنت لا تدري أيجمع عليه سائرهم أم ل أم 
تقف فيه؟ : 

فإن قال: أقطع بأنه حق. 

فإن قال: بل أقف فيه حتى يجمع عليه سائرهم. 

قلنا: فإنما يصحّ إذ قال به آخر قائل منهم. فلا بذ من نعم! 

يف 


فيقال لهم: فلو خالفهم فعلى قولك لا يكون حقَّاء فمن قوله: نعم! 
فيقال له: فكيف يكون حقّاً ما يمكن أمس أن يكون باطلاء وهذا حكم على 
الله تعالىء وليس هذا حكم الله وكفى بهذا بيان . 


وأيضاً فإِنَ اليقين قد صمح بأنَ الناس مختلفون في هممهمء واختيارهم 
وارائهم وطبائعهم الداعية إلى اختيار ما يختارونهء» وينفرون عما سواه 
متباينون في ذلك تباينا شديدا متفاوتا جدا فمنهم رقيق القلب يميل إلى الرفق 
بالناس» ومنهم قاسي القلب شديد يميل إلى التشديد على الناس» ومنهم 
قوي على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد»ء ومنهم ضعيف الطاقة يميل 
إلى التخفيف» ومنهم جانح إلى لين العيش يميل إلى الترفيهء ومنهم مائل 
إلى الخشونة مجنح إلى الشدة؛ ومنهم معتدل في كل ذلك يميل إلى 
التوسطء ومنهم شديد الغضب يميل إلى شدة الإنكارء ومنهم حليم يميل 
إلى الإغضاءء ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم على إيجاب حكم برأيهم 
أصلاء لاختلاف دعاويهم ومذاهبهم فيما ذكرناء وإنما يجمع ذو الطبائع 
المختلفة على ما استووا فيه من الإدراك بحواسهمء وعلموه ببدائة عقولهم 
فقطء وليست أحكام الشريعة من هذين القسمين» فبطل أن يصحٌ فيها إجماع 
على غير توقيف». وهذا برهان قاطع ضروري. 

وأما الإجماع على القياس» فيبطل من قرب؛ لأنهم لم يجمعوا على 
صحة القياس» فكيف يجمعون على ما لم يجمعوا عليه؟. 

قال أبو محمد: فاعترض فيها بعض المخالفينء فقال: قد اختلف 
الناس في القول بخبر الواحد» وقد أجمع على بعض ما جاء به خبر 
الواحد. 

قال أبو محمهد: وهذا باطل ومخرقة ضعيفة؛ لأنَّ المسلمين لم 
يختلفوا قط في وجوب طاعة رسول الله وَةه وإنما اختلفوا في الطريق 
المؤدية إليه يِه والذين لا يقولون بخبر الواحد» ثم أجمعوا على حكم ما 
جاء من أخبار الآحاد ‏ فإنهم يقولون: إنما قلنا به؛ لأنه نقل كافة» لا؛ 
لأنه خبر واحد. 
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فإن قلتم: إِنَ من القياس ما يوافق النص. 

قلنا لكم: المتبع حينئذ إنما هو النص ولا نبالي وافقه القياس أو 
خالفه. فلم نتبع القياس قط وافق النص أو خالفهء وكذلك لا يجوز 
الإجماع على قول إنسان دون النبي كَِةِ؛ لأنه لا أحد بعده إلا وقد خالفه 
طوائف من المسلمين في كثير من قوله. 

وأيضاً: فإن كان من بعده عليه السلام فممكن أن يصيب وأن 
يخطىء» فاتباع خطأ من أخطأ باطل» وأما صواب المصيب في الدين» فإنما 
هو باتباع النص» فالنص هو المتبع حينئذ لا قول الذي اتبع النص» وإنما 
يجب اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف. 

وأيضاً: فإنه يقال لمن أجاز الإجماع على غير نص من قرآن أو سنة 
عن رسول الله كك أخبرونا عما جوزتم من الإجماع ‏ بعد رسول الله كَل 
على غير نص». هل يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها؟ 

إما أن يجمعوا على تحريم شيء مات كَل ولم يحرمه» أو على تحليل 
شىء مات رسول الله يكن وقد حرمه»ء أو على إيجاب فرض مات رسول 
لله بيِْ ولم يوجبه أو على/ إسقاط فرض مات رسول الله 6 قد أوجبه: 
وكل هذه الوجوه كفر مجردء وإحداث دين بدل به دين الإسلام» ولا فرق 
بين هذه الوجوهء وبين من جوّز الإجماع على إسقاط الصلوات الخمس أو 
بعضها أو ركعة منهاء أو على إيجاب صلوات غيرهاء أو ركوع زائدة فيهاء 
أو على إبطال صوم رمضانء أو على إيجاب صوم شهر رجبء, أو على 
إبطال الحج إلى مكةء أو على إيجابه إلى الطائف» أو على إباحة الخنزيرء 
أو على تحريم الكبش». كل هذا كفر صراح لا خفاء به. 

فإن قالوا: كل هذه نصوصء وإنما جوّزنا الإجماع على ما لا نص 


قلنا: وكل ما ذكرنا لا نص فيهء وإنما هي شرائع زائدة في دين الله 
تعالى أو ناقصة منه هذه صفة ما لا نصٌ فيه لا سبيل إلى أن يكون حكم لا 
نص فيه يخرج من أحد هذين الوجهين. 


ههه 


فإن قالوا: هذا لا يجوزء رجعوا إلى قولنا من قرب» ومن أجاز شيئاً 
من هذا كفرء وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا أيضاً برهان قاطع في إبطال القول بالقياس وبالرأي والاستحسان 
لا مخلص منه. 

واعلموا أن قولهم: هذه المسألة لد نص فيها.ء قول باطل . وتدليس 
في الدين» وتطريق إلى هذه العظائم؛ لأنَ كل ما يحرمه الله تعالى على 
لسان نبيه كَل إلى أن مات يك فقد حلله بقوله تعالى: «عَلَقََ لكُم نا في 
لْأَرْضِ جِيعًا» [البقرة: 4؟] وقوله: ظوَمَّدٌ فَصَّلَ لك ا حرم عَليَك4 [الأنعام: 
48]. 

وكل ما لم يأمر به عليه السلام فلم يوجبهء وهذه ضرورة لا يمكن أن 
حرّمه أو أوجبه فلا يحل لأحد مخالفته؛ فصحٌ أنه لا شيء إِلَا وفيه نص 
جلي فصحٌ أنه لا إجماع إِلّا على نصء ولا اختلاف إِلَّا في نصّ كما 
ذكرناء ولا قياس يوجب ما ليس في نص إلا وهو زائد في الدين أو ناقص 

ثم نقول لهم أيضاً: أخبرونا عن الإجماع جملة» هل يخلو من أحد 
ثلاثة أوجه لا رابع لها بضرورة العقل؟ 

أما أن يجمع الناس على ما لا نصّ فيه كما ادعيتم. فقد أريناكم 
بطلان ذلك» وأنه محال ذلك» وأنه محال وجوده لصحة وجود النصوص 
في كل شيء من الدين أو يكون إجماع الناس على خلاف النص الوارد من 
غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت رسول الله َل فهذا كفر مجرد 
كما قدمنا. 

أو يكون إجماع الناس على شيء منصوصء فهذا قولنا هذه قسمة 
ضرورية لا محيد عنها أصلاء وإذ هو كما ذكرنا فاتباع النص فرضء. سواء 
أجمع الناس عليه أو اختلفوا فيه» لا يزيد النص مرتبة في وجوب الاتباع أن 
يجمم الناس عليه ولا يوهمن وجوب اتباع اختلااف الناس فيه» بل الحقٌّ 
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حق وإن اختلف فيهء. وإِنْ الباطل باطل وإن كثر القائلون به» ولولا صحة 
النص عن النبي كله بأنّ أمته لا يزال منهم من يقوم بالحق ويقول به - فبطل 
بذلك أن يجمعوا على باطل - لقلنا: والباطل باطل وإن أجمع عليه. لكن 
لا سبيل إلى الإجماع على باطل/ . 

قال أبو محمه: فإذ الأمر كذلك فإنما علينا طلب أحكام القرآن 
والسنن الثابتة عن رسول الله يكِِ: إذ ليس الدين فى سواهما أصلاء ولا 
معنى لطلبنا: هل أجمع على ذلك الحكم أو هل اختلف فيهء لما ذكرتاء 
وبالله تعالى التوفيق. 


فإن قيل: فقد صحّحتم الإجماع آنفاًء ثم توجبون الآن أنه لا معنى 


قلنا: الإجماع موجود كما الاختلاف موجودهء إلا أننا لم يكلفنا الله 
تعالى معرفة شيء من ذلك» إنما كلفنا اتباع القرآن وبيان رسول الله ككل 
الذي نقله إلينا أولي الأمر مناء على ما بيّنا فقطء ولأنّ أحكام الدين كلها 
من القرآن والسئن لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

إما وحي مثيت في | لمصحف» وهو القرآن. 

وإما وحي غير مثبت في المصحف.». وهو بيان رسول الله يليه قال 
تعالى: # لتُبَيَنَ لئان ما مُْلَ إِلَهِم4 [النحل: 44]. 

وقال تعالى: 9َمًا يلق عن َه 69 إن هُرَ إلا مق بيك 69> 
[النجم : نا 

ثم ينقسم كل ذلك ثلاثة أقسام لا رابع لها: 

إما شىء نقلته الأمة كلها عصراً بعد عصرء كالإيمان» والصلوات» 
والصيامء ونحو ذلك وهذا هو الإجماع لنسن من هذا القسم شىء لم 
بحم عد 

وإما شيء ثُقِلَ نَقْلَ تواتر كافة عن كافة من عندناء كذلك إلى رسول 
الله عَية ككثير من السنن» وقد يجمع على بعض ذلك» وقد يختلف فيه 


/و”عه 


كصلاة النبي يك قاعداً بجميع الحاضرين من أصحابه» وكدفعه خيبر إلى 
يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم إذا شاء وغير ذلك 

وإما شىء نقله الثقة عن الثقة كذلك مبلغاً إلى رسول الله كه فمنه ما 
جنيع اعلىالفولا يه ومنه ما اختلف فيه. 

فهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع في الذيانة غيره ألبتة» ومن ادّعى 
غير هذا فإنما يخبط فيما لا يدري» ويَقَمُوا ما لا علم لهء ويقول بما لا 
يفهم. ويدين بما لا يعرف حقيقته. وبالله تعالى التوفيق» وبه نعوذ من 
التخليط في الدين بما لا يعقل. 


لا لا نا نا نالا 


يكن 


فصل 
[في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع] 





قال أبو محمد: ثم اختلف الناس في وجوه من الإجماع. لا علينا 
أن تذكرها إن شاء آله تعالى» <وإن كا قن نينا أنقا أنه لا حاجة ,اند 
إلى طلب إجماع أو اختلاف» وإنما الفرض على الجميع» والذي يحتاج 
إليه الكل» فهو معرفة أحكام القرآنء وما ثبت عن رسول الله كَلْمِ فقطء 
كما بيِّنا أن أهل العلم مالوا إلى معرفة الإجماع. ليعظموا خلاف من 
خالفه. ويزجروه عن خلافه فقطء. وكذلك مالوا إلى معرفة اختلاف 
الناس» لتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجماع ‏ جرأة على الكذب.» حيث 
الاختلاف موجود ‏ فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه فقطء وبالله 
تغالئ' التو فيق: 

قال أبو محمد: فقالت طائفة: الإجماع إجماع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ فقطء. وأما إجماع من بعدهم فليس إجماعا. 

وقالت طائفة: إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح. ثم/ اختلف 
هؤلاء : 

فقالت طائفة منهم: إذا صم إجماع كل عصر ما فهو إجماع صحيحء. 
وليس لهم ولا لأحد بعدهم أن يقول بخلافه. 

وقالت طائفة منهم أخرى: بل يجب مراعاة ذلك العصرء فإن انقرضوا 
كلّهم ولم يحدثوا ولا أحد منهم خلافاً لما أجمعوا عليه» فهو إجماع قد 


”0ه 


انعقد لا يجوز لأحد خلافه. وإن رجع أحد منهم عما أجمع عليه مع 
أصحابه فله ذلك». ولا يكون ذلك إجماعاً. 

وقالت طائفة: إذا اختلف أهل عصر ما فى مسألة ما فقد ثبت 
الاختلاف. ولا ينعقد في تلك المسألة إجماع أبداً. 

وقالت طائفة: بل إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ماء ثم أجمع 
إجماع صحيح لا يسع أحداً خلافه أبداً. 

وقالت طائفة: إذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلاً أو أقلّ أو 
أكثر فهو اختلاف فيما اختلفوا فيه» وهو إجماع صحيح على ترك ما لم 
يقولوا به من الأقوال» فلا يسع أحداً الخروج على تلك الأقوال كلّهاء وله 
أن يتخيّر منها ما أذّاه إليه اجتهاده. 
خلافه لأحد. 

وقالت طائفة: ليس هذا إجماعاً. 

وقالت طائفة: إذا اتفق الجمهور على قول وخالفهم واحد من العلماء 
فلا يلتفت إلى ذلك الواحد. وقول الجمهور هو إجماع صحيح » وهذا قول 
محمد بن جرير الطبري . 

وقالت طائفة: ليس هذا إجماعا. 


وقالت طائفة: قول الجمهور والأكثر إجماع. وإن خالفهم من هو أقل 
عدداً منهم . 

وقالت طائفة: ليس هذا إجماعا. 

وقالت طائفة: إجماع كل أهل المدينة هو الإجماع. وهذا قول 
المالكيين» ثم اختلفوا: 


داهم 


فقال ابن بكير منهم وطائفة معه: سواء كان عن رأ أو قياس أو 
وقال محمد بن صالح الأبهري منهم وطائفة معه: إنما ذلك فيما كان 


وقالت طائفة: إجماع أهل الكوفة» وهذا قول بعض الحنفيين. 


وقالت طائفة: إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من واحد 
من الصحابة ولم يعرف له مخالف منهمء. فهو إجماع. وإن خالفه من بعد 
الصحابة - رضي الله عنهم -. وهو قول بعض الشافعيين وجمهور الحنفيين 
والمالكيين. 


وقال بعض الشافعيين: إنما يكون إجماعاً إذا اشتهر ذلك القول فيهم 
وانتشر» ولم يعرف له منهم مخالف» وأما إذا لم يشتهر ولا انتشر فليس 
إجماعاً. بل خلافه جائز. 

ثم ههنا أقوال هي داخلة في باب الهوس إن سلم أصحابها من القصد 
من التلاعب بالدين» كقول بعض الحنفيين: ليس لأحد أن يختار بعد أبى 
اختيارات الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن 
على وسائر العلماء ‏ شذود وخرق الإجماع . 

وكقول بكر بن العلاء القشيري المالكى: إن بعد سنة مائتين قد استقر 
الأمر» وليس لأحد أن يختار. 

وكقول إنسان ذكره أبو ثور في رسالة له/ وردّ عليه وكان قوله: إنه 
لعنى لاطيك أن يخرج عن اختيارات الأوزاعى وسفيان الثوري وعبد الله بن 
المبارك ووكيع بن الجراح. 

قال أبو محمد: أصناف الحمق اكش هه أصناف التمرء ويكفى فى 
بطلان كل قول من الدين لم يأتٍ به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله َكل 


بغرن 


قول الله تعالى: ##ومن يِتَعَدّ حَدُود اله وليك هم َلطَلِمُوتَ» [البقرة: 779]. 

وقوله تعالى: #كُلْ هانا رُمَبَكُمْ إن كُنئُْرٌ صيقيت4 [البقرة: 
١‏ فصحٌ أنه لا برهان في الدين إِلَّا ما حذه الله تعالى» وأنَ حدود الله 
ليشت إلا فى كلايية: وبيان رسول الله كد فقطء وأنَ من لم يأتٍ في قوله 
في الدين ببرهان ‏ من القرآن أو حكم مستند ثابت إلى رسول الله يك - 
فليس من الصادقين» بل هو كاذب آفك ضالٍ مضلء وبالله تعالى التوفيق» 
إلا أنه الايد ح يخول الله "تغالى امح نا شية: هذه الأقوال القانينة» *التى 
قد عظم خطأ أهلها وكثر اتباعهاء لعل الله تعالى يهدي 1 لذن - 
فيكون خيراً لنا من حمر النعم. كما قال رسول الله ككلِِ!'' ‏ وما توفيقنا إِلَا 
بالله» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

واعلموا أن جميع هذه الفرق متفقة على أن إجماع الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ إجماع صحيح. وقائلون بأنَ كل ما اشتهر فيهم - رضي 
الله عنهم » ولم يقع منهم نكير لهء فهو إجماع مع ناغليوا أن ماع 
هذه الفرق على ما ذكرناء حاكم لنا عليهم» وموجب لنا أننا المتبعون 
للإجماعء وأن مخالفينا كلهم مخالفون للإجماع بإقرارهم» والحمد لله رب 
العالمين» كما نذكر في الباب المتصل بهذا إن شاء الله تعالى. 


لا لا لا نا نا لا 


إضن 


فصل 
ذكر الكلام في الإجماع إجماع من هو إجماع 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أم الأعصار بعدهم؟ وأي شيء 
هو الإجماع وبأي شيء يعرف أنه إجماع؟ 





قال أبو محمد: قال سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إِلَّا إجماع 

واحتج في ذلك بأنهم شهدوا التوقيف من رسول الله كه وقد صحٌ 
أنه لا إجماع إلا عن توقيف. 
الناس سواهم» ومن هذه صفته فإجماعهم هو إجماع المؤمنين» وهو 
الإجماع المقطوع به. وأما كلّ عصر بعدهم فإنما بعض المؤمنين لا كلهم. 
وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعاًء إنما الإجماع إجماع جميعهم. 

وأيضاً: فإنهم كانوا عدداً محصوراً يمكن أن يحاط بهم وتعرف 
أقوالهم» وليس من بعدهم كذلك. 

قال أبو محمد: أما قوله: إنهم شهدوا التوقيف من رسول الله ككل 
فهو كما قال. وهذا إنما هو حجة في أنه لا إجماع إِلَا عن/ توقيف ولا 
شك في أن إجماع الصحابة - رضى الله عنهم ‏ إجماع صحيح.ء. وإنما 
الكلام في الأعصار بعدهم. وقد عارضه مخالفوه بأن قالوا: قد يجوز أن 


فيد 


يجمع أهل عصر بعدهم على دليل من نص قرآن أو سنة. فهذا يدخل في 
التوقيف . 

وأما قوله: إِنّ الصحابة - رضي الله عنهم كانوا - جميع المؤمنين» وإن 
ري ار 0 
والمشاهدة إِلَّا أنه قد عارض مخالفوه فى نكتة من هذه الجملة» وهو أنه 
قال: إن كان هكذا فإنه مذ ماتت خديجة - رضي الله غتها ‏ ركف 
قدماء الصحابة - رضي الله عنهم . فإن الباقين منهم إنما هم بعض بعض المؤمنين 
لا كلهم أيضاء ذ فقل» إد الجماع إنما هو إجماع - من أسلم منهم بمكة قبل 
أن يموت منهم أحدء فعارضه بعض أصحابنا بأن قال: نعم. هذا حقء. ما 
جاء قط نص قرآن ولا سنّة بتسمية ما اتفق ق عليه من بقى من بعد من مات 
إجماعا . 


قال بعض أصحابنا : لاء ولكن نقول: إِنَْ كل من مات منهم ‏ رضي 
الله عنهم . فنحن موقنون قاطعون بأنه لو كان حيّا لسلم الوحي المنزل من 
القرآن أو البيان من رسول الله عَكِ؛ لأنه لم يمت إلا مؤمناً بكلّ ما ينزل 
على رسول الله كَلينْةِ بعده بلا شك» وليس كذلك من بعدهم؛ لأزة درت 
فيمن بعدهم من لا يقول بخبر الواحد الثقة عن رسول الله كَلِْةِّه فلا نقطع 
عليهم بطاعة ما حكم به كَِةِ بخلاف الصحابة الذين من مات منهم فهو 
داخل في الإجماع بهذه الجملة. 
فعارضه المخالف فقال: إِنَ الأمر وإن كان كذلك. فمع ذلك فقد كان 
يمكن أن يخالف الوحى متأولاً باجتهاده كما فعل عمر وخالد وأبو السنابل 
وغيرهمء فإن لم يعتدٌ هذا خلافاً؛ لأنه وهم من صاحبهء فلا يعتدٌ بخلاف 
أحد من أهل الإسلام للنص - إذا خالفه متأولاً باجتهاده -؛ لأنَّ كلّ مسلم 
كان أو يكون فإنه مسلم لما قاله رسول الله كهِ وحكم به. وإن خالف بعد 
ذلك متأولاً باجتهاده مخطئاً. قاصداً إلى الخير في تقديره فقد صار على هذا 
القول كلّ حكم إجماعاً وبطل الاختلاف. 
قال أبو محمد: وهذا اعتراض غير صحيح., ولا يمنع مما أوجبه أبو 
5 اه 


سليمان من أن من بعد الصحابة إنما هم بعض المؤمنين - لا كلّهم؛ لأنَّ 
كل حكم نزل من الله تعالى بعد موت من مات من الصحابة - رضي الله 
عنهم . فلم يكلفوا قط ألا عالمرا دك امك ؟ اناك ادوم وإنما 
يلزمهم الحكم بعد بلوغه. قال عرّ وجل -: #الِأندِرم يد ومن بلم4 [الأنعام : 
9 وإنما كان يراعي إجماعهم عليه أو خلافهم له لو بلغهم» وليس من 

- إذا بلغهم الحكم ‏ كذلكء. بل إِنْ اتبعوه فقد أجمعهم عليه.» ومن 
خالفه منهم مجتهداً فقد وجب الاختلاف في ذلك الحكم. 

وأما قوله: إِنَ عدد الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كان محصوراًء ممكنا/ 
جمعه وممكناً ضبط أقوالهم. وليس كذلك من بعدهمء فإنما كان هذا إذا 
كانوا كلّهم بحضرة رسول الله كَل قبل تفرقهم في البلادء وأما بعد تفرقهم 
فالحال في تعذّر حصر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم سواء ولا فرق» هذا أمر 
يعرف بالمشاهدة والضرورة. 

قال أبو محمد: وأما من قال: إِنّ إجماع أهل كل عصر فهو إجماع 
كل صحيحء فقول الباطل» لما ذكرنا من أنهم بعض [المسلمين] لا كلهم 

ل رد لله عله : «إنَهُ لا تَرَالُ طَائقَة من أُمَنِي 
عَلَى الحَقٌ إلى أَنْ يأب أَمْرُ الله" . 

قال أبو محمد: ونحن ‏ إن شاء الله مبيّنون كيفية الإجماع بياناً 
ظاهراً يشهد له الحس والضرورة» وبالله تعالى التوفيق. 

فنقول: إن الإجماع ‏ الذي هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره ‏ لا 
يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى» لكن ينقسم قسمين: 

أحدهما: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام» في أن من لم 
يقل نه كليين ملا كشهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله» 
وكوجوب الصلوات الخمس». وكصوم شهر رمضانء» وكتحريم الميتة والدم 
والخنزيرء والإقرار بالقرآنء وجملة الزكاة؛ فهذه أمور من بلغته فلم يقرّ بها 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


واه 


فليس مسلماًء فإذ ذلك كذلك فكلٌ من قال بها فهو مسلمء فقد صم أنها 
إجماع من جميع أهل الإسلام. 

والقسم الثاني : شيء شهده جنك المحابةه رضي اله عتهم عن 
فعل رسول الله كَل أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه كَل منهم. كفعله 
في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر. يخرجهم 
العسليون اذا ماووا. 

فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبقّ مسلم في المدينة إِلّا شهد 
الأمر أو وصل إليهء يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاء. ولم 
يبقّ بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسرٌ به. 

على أن هذا العسدم من لاحي ود جازعه قوم بعد عصر الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم . وهماً منهمء ٠‏ وقصداً إلى الخيرء وخطأ باجتهادهم. 
فهذان قسمان للإجماعء ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجاً عنهماء ولا 
أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما. ولا يمكن أحدا إنكارهماء وما 
عداهما فدعوى كاذبة وبالله التوفيق» ومن ادّعى أنه يعرف إجماعاً خارجا من 
هذين النوعين. فقد كذب على جميع أهل الإسلام» ونعوذ بالله العظيم من 
مثل هذا. 

١‏ نا محمل بن سعيد بن عمر بن نباتث». نا محمد بن مفرج» نا ابن 
الورد» نا أحمد بن حماد زغبة» نا يحيى بن بكير» نا الليث بن سعد. حدثنى 
عقيل بن خالدء عن ابن شهاب». قال: أخبرني أنس امالك ؟ أنه ممع عه بن 
الخطاب الغد حين بايع المسلمون أبا بكر في مسجد رسول الله كل وقد استوى 
أبو بكر على المنبر ثم استوى ‏ يعني : عمر ‏ فتشهد قبل أبي بكرء فقال: أما 
بعد/ فإني قلت لكم أمس مقالة» وإنها لم تكن كما قلتء وإني والله ما وجدت 
المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله تعالى» ولا في عهد عهده إليِّ رسول 
الله كي ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله كه حتى يدبرناء فاختار الله 
لرسوله الذي عنده على الذي عندكم. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله. 


د 


فخذوا به تهتدوا بما هدي له رسول الله 886" . 

قال أبو محمهد: فهذا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المنبر بحضرة جميع 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ : يعلن ويعترف بأنه يقول القول لم يجده في 
قرآن ولا في سنةء وأنه ليس كما قال. 

ولا ينكر ذلك أحد من الصحابةء ويأمر باتباع القرآن ولا يخالفه في 
ذلك أحد منهمء فصحٌ أن قولنا بأل يتبع ما روي عن أحد من الصحابة إلا 
أن يوجد في قرآن أو سنة هو إجماع الصحابة الصحيحء وأنّ وجوب اتباع 
النصوص هو الإجماع الصحيحء. وهو قولنا والحمد لله رب العالمين» وأنّ 
من خالف هذين القولين فقد خالف الإجماع الصحيح. 

وكذلك من قلّد إنساناً بعينه في جميع أقواله»ء أو جعل وَكْدَهْ 
الاحتجاج بجميع أقوال إنسان بعينه» كما فعل الحنفيون والمالكيون 
والشافعيون -: خلاف متيقن لجميع عصر الصحابة» ولجميع عصر التابعين» 
ولجميع عصر تابعي التابعين أولهم عن آخرهمء فنحن ولله الحمد المتبعون 
للإجماعء وهم المخالفون للإجماع المتيقن» نسأل الله تعالى أن يفيء بهم 
إلى الهدى وأن يثبتنا عليهء آمين. 


ل لا لا نا نا لا 


.707/17 )/5١19( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم كالم #الرهع؟.‎ 
.”4 - وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (كهلاة) وناغ‎ 
.هو١‎ _ (/لامه‎ 5 )557>١( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
1171# والهروي في ذم الكلام» حديث رقم (كهه)‎ 
.٠١ ثيه‎ )١599( والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم‎ 
وحديث رقم (24ى؟9؟) :5/هه١ وول‎ 
والبيهقى فى الاعتقاد ص48".‎ 
وفى الدلائل /أرتا؟.‎ 
.١7”ص رتسا الزائر لأبي اليمن‎ 
.371 559/5 وابن سعد في الطبقات‎ 


يفن 


فصل 
[في من قال: إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه] 





وضعوه موضع تلبيس » وأخرجوه مخرج تدليس » وصارت كلمة حق أريد بها 
باطل» وذلك أنهم أوهموا أن ما لا إجماع فيه» فإنَ الاختلاف فيه سائغ 
جائز . 
جائز 


قال أبو محمهد: وهذا باطل» بل كل ما أجمع عليه أو اختلف فيه 
فهما سواء في هذا الباب» فلا يحل لأحد خلاف الحقٌّ أصلاً سواء أجمع 


فيه -خلاف؟ 


قلنا: كلاء لعمري ما فعلنا شيئاً مما تقولون» ولا “فرق عندنا فيما 
نسبتم إلينا الفرق بينهء بل قولنا الذي ندين الله تعالى به هو أنه لا حق في 
الدين إلا فيما جاء به كلام الله تعالى في القرآن» أو بيان رسول الله يلل 
للوحى المنزل إليه» وأنه لا يحل لأحد خلاف شىء من ذلك» فمن جهل 
واحظا 'قاميدا إلى «الشير»: لق سين 2 الكل رولا فهك + تالت نينا من 
ذلك فسواء أجمع عليه أو اختلف فيه» هو مخطىء معذور مأجور مرةء 
كمن أسلم ولم يبلغه فرض الصلاة» أو كمن أخطأ في القرآن الذي لا 

لاه 


إجماع كالإجماع عليه» فأسقط آية أو بدل كلمة أو زادها غير عامدء لكنه 
مقدر أنه كذلك» فهذا لا إثم عليه ولا حرج. 

وهكذا في كل شيء ومن عمد فخالف/ ما صحٌ عن النبي كَل غير 
مسلم بقلبه أو بلسانه أنه كحكمه عليه السلام فهو كافرء سواء كان فيما 
لس و ل #قلا وَرَيَكَ ل يربوك عق 

فِمَا فح سي تامام ور 3 > و 3 نفس 35 يم ف ست 

000 صلم 49 [النساء: 56] وإن خالف ما عت : عنده من لك 58 
وسلم له بقلبه ولسانه» فهو مؤمن فاسق» كالزاني وشارب الخمر وسائر 
العصاة. سواء كان مما أجمع عليه أو مما اختلف فيه. 

فهذه الحقائق التى لا يقدر أحد على معارضتهاء لا الأقوال المموهة 
وبالله تعالى التوفيق. 


لا نا نا نا لا لا 


خرن 


فصل 
[في من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع] 





وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع؛ فمن أحسن قول 
قيل؛ لأنَ عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم » اتصل مائة عام وثلاثة أعوام؛ 
لأنْ سمية أم عمار ‏ رضي الله عنها ‏ ماتت في أول الإسلام» ثم لم يزالوا 
يموت منهم من بلغ أجله. كأبي أمامة. وخديجة» وعثمان بن مظعون. 
وقتلى بدرء وأحد. وأهل البعوث؛ عاماً عاما. 

ومَنْ مات فى خلال ذلك. إلى أن مات أنس سنة إحدى وتسعين من 
الهجرة» وكان غير العايعنة مداخلا لعصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم _؛ 
لأنه لما أسلم الاثنا عشر رجلا من الأنصار ‏ رضي الله عنهم » قبل الهجرة 
بسنة وثلاثة أشهر كاملة؛لأنهم أسلموا في ذي الحجة في أيام الحجح ‏ 
وحملوا مع أنفسهم مصعب بن عمير ‏ رضي الله عنه ‏ معلما لهم القرآن 
والدين» وبقوا كذلك تمام عام ثم حج منهم سبعون مسلما وثلاث نسوة 
مسلمات - كلهم يعرف اسمه وحسبه ‏ وهم أهل بيعة العقبة» وتركوا بالمدينة 
إسلاماً كثيراً فاشياًء يتجاوز المائتين من الرجال والنساءء ثم هاجر كَلةِ في 
ربيع الأول. 

فلا شك في أنه قد مات في تلك الخمسة عشر شهراً منهم موتى من 
نساء ورجال؛ لأنهم أعداد عظيمة وكلهم من جملة التابعين ‏ وهم 
الجمهور ‏ إِلَّا من شاهد منهم النبي كَل وهم الأقل. 
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وهكذا كل مسلم ممّن أسلم ولم يلق النبي وه من جميع جزيرة 
العرب» كبلاد اليمن» والبحرين» وعمان» والطائف» وبلاد مصرء وقضاعة » 
وسائر ربيعة وجبلي طيىء والنجاشي . 


فكل من لم يلق منهم النبي كله فهو من التابعين» فلم يزل التابعون 
يموت منهم الواحد والاثنان والعشرات والمئون والالاف من قبل الهجرة 
بسئة وشهرين إلى أن مات آخرهم فى حدود ثمانين ومائة من الهجرة» 
أنس بن مالك رضي الله عنه » فمن هذا الواهى دماغه الذي يتعاطى 
مراعاة انقراض أهل عصرهء مقدار مائة عام وثلاثة أعوام» ثم عصر آخر 
مقدار مائة سنة وثمانين سنة» ويضبط أنفاسهم وإجماعهم. هل اختلفوا بعد 
ذلك أم لا؟ فكيف أن يوجب ذلك على الئاس لا سيما وأهل ذينك 
العصرين/ متداخلان مضى كثير من أهل العصر الثانى» قبل انقراض العصر 
الأول بدهر طويل أكثر من مائة عام» وقد أفتى جمهورهم مع الصحابة 
كعلقمة ومسروق وشريح وسليمان وربيعة وغيرهم ماتوا في عصر الصحابة. 
وهكذا تتداخل الأعصار إلى يوم القيامة. 


وقد اعترض بعضهم في هذا 0 رصرل لذ كِ: ١خَيِرُكُمْ‏ القُرْنُ 
الَّذِي بُعِنْتُ فيه ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم ال 3 ين يَلونَهُم»7" . 


.109 - 558/0 )556١( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (0>؟) برل‎ 
.75 1/١ )5574( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (55960) ١الرعمه  آأه.‎ 
ه5وآل1.‎ ١954/5 ومسلم في صحيحه» حديث رقم (هه؟)‎ 
.5١5/4 )4561( وأبو داود في سئنهء» حديث رقم‎ 
.001١ 2 9060/54 والترمذي في ستنهء» حديث رقم (؟7771)‎ 
- ١ا//7/ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.440  4#5 471 475/4 وأحمد فى المسند‎ 
.١١8ص والطيالسي في مسنده»ء حديث رقم (؟4865)‎ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (457 1454-57 175958/50)151590- 7509 00ل‎ 


6:١ 


فقلت: بين الأمرين فرق كما بين النور والظلمة؛ لأنْ الذي تباينت به 
الأعصار المذكورة. هو شفوف في الفضل لا يلحقه الآخرون» معروف لمن 
تأخر من قرن الصحابة على من تقدم من قرن التابعين. 

وليس كذلك جوز الفتيا؛ لأنه إن لم تجز الفتيا لتابع حتى ينقرض 
عصر الصحابة» لم تجز فتيا من ذكرنا ممن مات من التابعين في عصر 
الصحابة» وهذا باطل» أو يقولون إنه يراعي انقراض عصر التابعين مع عصر 
الصحابة معأء ففي هذا مراعاة كلل عصر إلى يوم القيامة مع عصر الصحابة 
لتداخل الأعصارء وهذا محالء والذي يدخل هذا القول من الجنون أكثر من 
هذا؛ لأنه يجب على قولهم أنه إذا لم يبقّ من الصحابة إِلَا أنس وحدهء 
فإنه كان له ولغيره من التابعين أن يرجعوا عما أجمعوا عليه قالها أنس. 
انسدّ عليهم هذا الباب» وألقيت المعلقة فحرم عليهم من الرجوع ما كان 
مباحاً لهم قبيل ذلك» وكفى بهذا جنوناً. 

وليت شعري متى يمكنه التطوف عليهم في آفاقهم. بل ألا يزايلهم 
إلى أن يموتوا ومتى جمعوا له في صعيد واحدء ما في الرعونة أكثر من 
هذاء ولا في الهزل والتدين بالباطل ما يفوق هذاء ونعوذ بالله العظيم من 
الضلال. 


ل لا لا لا نالا 


- وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم  ١4178(‏ إلى )١417/7‏ 514/9. 
وابن حبان في صحيحهء» حديث رقم )5/9 ول/"7١.‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (75ه لاه _ كله 0)059 7١75/18‏ 
ا 
وحديث رقم (حخه_ امه كاىه) 1 "/١‏ 73 لل 
والبيهقى فى سئنه ١17/٠١‏ 156. 
وفى الدلائل امه 
والخوق في شرح السنّة حديث رقم (/ا0م"” ‏ ممعده*) :اكد لال 
من طرق عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 


حن 


فصل 
[فى ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما] 





وأما من قال: إذا اختلف أهل عصر ماء فى مسألة ماء فقد ثبت 
الاختلاف ولا ينعقد في تلك المسألة إجماع أبداً؛ فإنه كلام فاسد؛ لأنّ 
الاختلاف لا حكم له إلا الإنكار له والمنع منه وإيجاب القول على كل أحد 
بما أمر الله تعالى به فى كتابه» أو على لسان رسوله تَكِمَ فقطء ولا مزيد 
فالاختلاف لا يحلّ أن يثبت» ولا يسع أحداً خلاف الحقّ أصلاً لكن من 
خالته جاهلا معاولا فهو مخطىء مغدور مأخور أجرا واخدا كما "دكرنا انفا؛ 
وفرض على كل من بلغه الحقّ أن يرجع إليه» فإن عانده بقلبه أو بلسانه 
غالماً بالشق فهو كافر ‏ وإن عانذة بفعلة :الما "ادق :نامسق كما قدمنا 
وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا ذا ذا لا لا 


فصل 
[في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان] 





وأما من قال: إذا اختلف أهل عصر ماء ثم أجمع أهل عصر ثان على 
أحد الأقوال التي اختلف عليها أهل الماضي» فليس لأحد خلاف ما أجمع 
عليه أهل العصر الثاني» فقد قلنا في تعذر علم هذا بما قلنا آنفاء 11 
في ذلك بياناً لا يحيل ‏ إن شاء الله تعالى - عن ذي لب. 

وقد قلنا: إنه لا معنى لمراعاة ما أجمع عليه مما اختلف فيه. إنما هو 
حق أو خطأ. والحق في الدين ليس إلا في كلام الله تعالى» أو بيان رسول 
الله كلم الثابت عنه بنقل الثقات مسنداً فقط . 

وهذا لا يسع أحداً خلافه ولا يقويه ولا يزيده رتبة في أنه حق أن 
يجمع عليه ولا يوهنه أن يختلف فيه والخطأ هو خلاف النص» ولا يحل 
لأحد أن يخطىء؛ لأنه يعذر بتأوله وجهله كما قذمنا أو يكفر بعناده بقلبه أو 
بلسانه أو يفسق بمخالفته بعمله فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


ولا سبيل إلى إجماع أهل عصر ماء على خلاف نص ثابت؛ لأنَ 
خلاف النص باطل» ولا يجوز إجماع الأمة على باطل لقول النبي كَللهِ: «لا 
َرَالَ طَائِمَةٌ من أمّتي عَلَى الحَقٌ»”"2. فصحّ أن هذا القول ‏ الذي صدرنا في 
الباب ‏ فاسد. 


)١(‏ سبق تخريجه عن عدد من الصحابة. 
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فصل 
[في من قال: إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة] 





وأما قول من قال: إِنْ افترق أهل العصر على أقوال كثيرة جدَّاً أو أكثر 
من واحدء فإن ما لم يقولوه قد صحٌ الإجماع منهم على تركهء فقد قلنا في 
تعذّر معرفة ذلك وحصره. 

ونقول أيضاً إن شاء الله تعالى وقد قلنا: إنه لا يمكن مع ذلك أن 

يجمع أهل عصر طرفة عين» فما فوقها خطأ على خطأ لإخبار النبي وَل 
3 «لا نَوَالُ طَائَفَةٌ [من مي ] عَلَى الحَقّ00'' فهذه الأقوال كلها متخاذلة 
غير موضوعة وضحا صحيها خارجة عن الإمكان إلى الامتناع. وما كان 
هكذا فلا وجه للاشتغال به. 

قال أبو محمد: فموّهوا ههنا بأن قالوا: قد صحٌ الإجماع من الصحابة 
- رضي الله عنهم - بعد رسول الله ككيهِ على المنع من بيع أمهات الأولاد. 
كان ليم ان عي يله حلالاًء وقد صم إجماعهم على جلد شارب 
الخمر ثمانين جلدة» ولم يكن ذلك على عهده يله وقد صحٌّ إجماعهم 
على إسقاط ستة أحرف من جملة الأحرف السبعة التي كانت على عهد 
رسول الله ككلة. 


قلنا: كذبتم وأفكتم» أما جلد شارب الخمر ثمانين فيعيذ الله تعالى 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


هه 


عمر من أن يشرع حذاً لم يأتِ به وحي من الله تعالى ورسوله كَل 

ونحن نسألكم: ما الفرق بين ما تدعونه بالباطل من إحداث حدّ لم 
يشرعه رسول الله كه في الخمر؟ وبين إثبات حدذ في اللياطة بقطع الذكر أو 
في الزنى بجلد مائتين أو بقطع يد الغاصب؟ أو بقلع أضراس آكل الخنزير؟ 
وما الفرق بين هذا كلّه وبين إسقاط صلاة وزيادة أخرى. وإيطال صوم 
رمضان وإحداث شهر آخرء ومن أجاز فقد خرج عن الإسلام» وكفر كفرا 
صراحاء ولحق بالباطنية وغلاة الروافض واليهود والنصارى الذين بدلوا 
دينهم» وإنما جلد عمر الأربعين الزائدة تعزيرء كما صم عنه أنه كان إذا 
أتي بمن تتابع في الخمر جلده ثمانين» وإذا أتي بِمَنْ لم يكن له منه إلا 
الوهلة ونحوها جلده أربعين. 

ويا معشر من لا يستحي من الكذب, أين الإجماع الذي تدعونه؟ وقد 
صم أن عثمان وعليّاً وعبد الله بن جعفر ‏ بحضرة الصحابة ‏ جلدوا في 
الخمر أربعين بعد موت عمر”"' . 

4١‏ كما حدثنا عبد الله بن يوسفهء ثنا أحمد بن فتح. ثنا 
عنيد الوهاتب ين عنيسى »: ثذا أحمك ين محين “كنا أحمد ابن علىء ثنا 
مسلم/ بن الحجاج. ثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا يحيى بن 0 
عبد العزيز بن المختارء ثنا عبد الله بن الفيروز الداناج ‏ مولى ابن عامر . 
ثنا حصين بن المنذر أبو ساسان» قال: شهدت عثمان أتى الوليد يشهد عليه 
رجلان : 

أحدهما: حمران أنه شرب الخمر. 

والثاني : أنه قاءهاء قال عثمان: يا علىّ قم فاجلده. فقال عليّ: يا 


حسن قم فاجلده»ء فقال الحسن: ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد 
عليه» فقال عليّ: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده. وعلىٌ يعد حتى 
بلغ أربعين» فقال: سيك جلد رسول الله كلد أربعين» وأبو بكر أربعين 
)١(‏ سبق تخريجه» وانظر: شرح مشكل الآثار 110/1. 


كه 


ا ا -200 
وعمر ثمانين » وكل سيية 5 


فإن كان ضرب الثمانين إجماعاًء فعثمان» وعلى» وابن جعفرء 
والتسين» ومن «خضرهم تخالقرا الاتسماع: وتعالف الإجماء دهم كافر: 
فانظروا فيما تقحمهم آراؤهم. وحاشا للأئمة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من 
الكفرء ومن مخالفة الحق» ومن إحداث شرع لم يأذن به الله تعالى. 


13715 - 1731/6 )17701( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.55”١ص‎ )418( والترمذي في علله. حديث رقم‎ 
.154 - ١77/4 )444(١ - 1440( وأبو داود في سئنهء» حديث رقم‎ 
.7 18/8 والنساتي في سننه الكبرى» حديث رقم (9ككه  علاكهة)‎ 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (كلاه؟).‎ 
737350 770/15 )5514( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.167/“ وفي شرح المعاني‎ 
.7750/5 والدارمي في سننهء حديث رقم (715؟)‎ 
)١١78( وفي الفضائل» حديث رقم‎ ء١155‎ - 110 47/١ وأحمد في المسند‎ 
0 كه‎ 
11 والطيالسي في مسنده» حديث رقم (154) لل/‎ 
)044( وحديث رقم‎ 25784 7848/١ )004( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
.4448- ا‎ 
//9/ا؟.‎ )١17640( وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم‎ 
.507/0 )58401( وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم‎ 
والدولابي في الكنى 5/ل.‎ 
.5 86/5 )"* والدارقطني في سئنه» حديث رقم لاع‎ 
.7١٠١ص‎ )١١1( وأبو نعيم في الإمامة» حديث رقم‎ 
و67 ه15.‎ #981 "90/١4 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
كحل.‎ ٠١ه‎ )1١١1( وفي معجم الشيوخ» حديث رقم‎ 
.509/56 والبيهقى فى المعرفة‎ 
وفى سننه 31/86 14م‎ 
.514 817/١ )19( وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم‎ 
.155-51١50ص‎ )48١( وفي المزكيات» حديث رقم‎ 
.)( وأبو محمد بن يحيى الطرح » حديث رقم‎ 


5ه 


قلنا: صدق؛ لأن التعزير سنة. 
فإن قيل: إِنْ التعزير عندكم لا يتجاوز عشر جلدات. 


قلنا: يمكن أن يجلده عمر لكل كأس عشر جلدات تعزيراًء فهذا 
جائزء وقد تعلل في هذا الخبر بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه في 
نصر ضلاله» فإن ذكر ما. 

9 حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني» حدثنا أبو إسحاق 
البلخي» ثنا الفربري» ثنا البخاري» ثنا عبد الله بن عبد الوهاب» ثنا 
خالد بن الحارث» حدثنا سفيان الثوري» عن ف حصين أنه حدث 
قاو معي طيي بن سعد الفشيي 0321 “يفيف سين بن ان 
طالب» قال: ما كنت لأقيم حذاً على أحد فيموت فأجدٌ في نفسي إلا 
صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته. وذلك أن رسول الله يل لم 
2320 


-. 


56/17 رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (الالا5)‎ )١( 
.177937/# )ماا/١ا( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.1560/4 )4485( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
1١غ والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 1لااه)‎ 
.)5059( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.176 156/١ وأحمد فى المسند‎ 
.,”"ةه/١‎ )ها١5( وحديث رقم‎ 2581/١ )775( وأبو لل في مسندهء حديث رقم‎ 
.151/١ )١9/9( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.4717/0 وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (7/51/7؟)‎ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم 18 ه؟) املا‎ 
020 والطحاوي في شرح المعاني الاك ا وفي شرح المشكل» حديث رقم‎ 
ا ا ار‎ 
.5١٠١ 5١9/4 )75475( والدارقطني في سننهء حديث رقم‎ 
و771/8.‎ ١١7/5 والبيهقى فى سئنه‎ 
"81 7988/٠١ )5504( والبعوق في شرح السنةء» حديث رقم‎ 


يكن 


قال أبو محمد: فاعجبوا لعمى هذا الإنسان» يعلل حديئاً يي لا 
مغمز فيه»ء بحديث مملوء عللا : 


أولها: أن راويه مختلف فيه» مرة عمير بن سعيد» ومرة عمير بن 
سعد ومرة نخعي » ومرة حنفي . 

ثم الطامة الكبرى كيف يجعل هذا المفتون حجة شيئاً يخبر علي عن 
نفسه أنه يجن فى نفسه منه ما لا جد من سائر اليحدودء 'فإن: كان حقا 
وسنة» فلم يجد في نفسه أذّى حتى يؤدّي ديته إن مات من ذلك الجلدء 
وهلا وجد في نفسه ممن مات في سائر الحدود. وفي هذا كفاية» ثم معاذ 
الله أن يثبت عليّ في الدين ما لم يسنّه عليه السلام» ثم لو صمٌ لكان وجهه 
ا وهو أنه إنما يجد في الأربعين الزائدة التي جلدوها عور 

ثم نقول لهم: لو ادّعى عليكم ههنا خلاف الإجماع : لصدق مدعي 
ذلك عليكم؛ لأنكم تقرون أن عمر أول من جلد في الخمر ثمانين» وقد 
كان استقر الإجماع قبله على أربعين» فقد أقررتم على أنفسكم بخلاف 
الإجماع؛ ونسبتم عمر إلى خلاف الإجماع» وقد أعاذه الله تعالى من ذلك» 
وأما أنتم فأنتم أعلم بأنفسكم. وإقراركم على أنفسكم لازم لكمء فإن لجأتم 
إلى مراعة انقراض العصر لزمكم مثله في جلد عثمان وعلي في الخمر 
أربعين/ بعدهم ولا فرق. 

وأما أمهات الأولاد فكذبه فى ذلك أفحش من كل كذب. 

4 - لأن عبد الله بن الربيع» قال: ثنا محمد بن إسحاق بن السليمء 
ثنا ابن الأعرابى» ثنا أبو داود السجستانى»؛ ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا 
حماد بن سلمةء» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباحء عن جابر بن 
بكرء فلما كان عمر نهانا فانتهيناء فهذا عمل الناس أيام رسول الله يكَدِ وأيام 


3 


ع ل" 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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6 أنبأنا محمد بن سعيد بن نبات. أنبأنا أحمد بن عون الله» أنبأنا 
قاسم بن أصبغ. أنبأنا محمد بن عبد السلام الخشني» أنبأنا محمد بن بشارء 
أنبأنا محمد بن جعفر ‏ غندر ‏ » أنبأنا محمد بن سعيدء عن الحكم بن عتيبة» 
عن زيد بن وهب» قال: انطلقت أنا ورجل إلى عبد الله بن مسعود نسأله عن 
أم الولدء فإذا هو يصلي ورجلان قد اكتنفاهء فلما صلى سألاه فقال 
لأحدهما: من أقرأك؟ قال: اقرأنيها أبو عبدة» أو أبو الحكم المزني. 


وقال الآخر: أقرأنيها عمر بن الخطاب» فبكى ابن مسعود حتى بل 
الحصى بدموعه وقال: اقرأ كما أقرأك عمرء فإنه كان للإسلام حصناً حصيناً 
يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه» فلما أصيب عمر انثلم الحصن فخرج 
الناس من الإسلام. 


وقال: وسألته عن أم الولدء فقال: تعتق من نصيب ولدها”"'. 
5 نا حمامء نا ابن مفرجء نا ابن الأعرابى» نا الدبري» نا عبد 
الرزاق» نا سفيان بن عيينة» عن الأعمش. عن زيد بن وهبء. قال: مات 


.151١ 7 لأ/ر49؟‎ )١١518  ١1115١4( رواه عبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ )١( 
ببعضه.‎ 1٠١/4 )؟١091( وابن أبي شيبة في المصنف». حديث رقم‎ 
وحديث رقم 719 رع هل‎ 
.501//6 )75001( وحديث رقم‎ 
وسعيد بن منصور في سئنه» حديث رقم (2 27/95 ببعضه.‎ 
.”5901 8 ١/0/١ لاه”)‎  ”015( وأحمد في فضائل الصحابةء» حديث رقم‎ 
.٠١٠١# والحاكم في المستدركء حديث رقم (؟401)‎ 
وأبو نعيم في الإمامة» حديث رقم (5/ا) ص5808.‎ 
.1١9/١ )١91( وفي معرفة الصحابةء» حديث رقم‎ 
.10/5 39/9/44 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
وابن سعد فى الطبقات “/1/ا”.‎ 
- 84:4 4808 - 8607 - 4801( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
وحديث رقم (9588) 9/4" بعضه.‎ 21١1/4 ا١الكإو‎ )6١ا‎  مطلحك‎  مخحم‎ 
.) 40 وفي حديث شعبة» حديث رقم‎ 


والبيهقى فى سئنه .5”54/٠١‏ 
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رجل منا وترك أم ولدء فأراد الوليد بن عقبة بيعها في دينه» فأتينا ابن 
مسعود فوجدناه يصلىء. فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له 
فقال: إن كنتم لا بد فاجعلوها في نصيب ولده""“. 


41 - وبه إلى عبد الرزاق» عن ابن جريجء أنه حدثه. قال: أخبرنا 
عطاء بن أبي رباح» أن ابن الزبير أقام أم حبي أم ولد محمد بن صهيب في 
مال ابنهاء وجعلها من نصيبه ويسمى ابنها: خالد”'؟. قال عطاء: وقال ابن 
عباس”: لا تعتق أم الولد حتى يلفظ سيدها بعتقها. 


- نا أحمد بن محمد الطلمنكي» نا محمد بن أحمد بن مفرج» نا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس» نا محمد بن علي بن زيدء نا سعيد بن 
منصورء نا هشيمء أخبرنا مغيرة بن مقسمء عن الشعبي» عن عبيدة 
السلماني» أن عمر بن الخطاب». وعلي بن أبي طالب أعتقا أمهات الأولاد. 


بذلك 2006 جنى ا فلم 59 ات أن أرقهد 7 . 


.189// )١1755١5( رواه عبدالرزاق في المصنف. برقم‎ )١( 
الي‎ )5 ١51 وسعيد بن منصور في سننهء حديث رقم‎ 
وانظر: الأثر السابق.‎ 
/ا/599.‎ )19377١( رواه عبدالرزاق في المصنفء برقم‎ )0( 
.5940/89/ )١7515( رواه عبدالرزاق في المصنف». برقم‎ )9( 
.5١- 56/5 )5١48 - 5١45( روأه سعيد بن منصور في سننه» حديث رقم‎ )4( 
.١ 596/5 )3068( وفي تفسيرهء حديث رقم‎ 
.81٠١ 4094/5 )5١9099( وابن أبي شيبة في المصنف». برقم‎ 
.450 454/١ )544( وابن الأعرابي في المعجمء برقم‎ 
15175 - ١1/6 وابن ن أبي خيثمة في تاريخهء برقم (كلاقاع  لالارع)‎ 
وفي المعرفة /ا/0537.‎ "548 - ”27#/١٠١ والبيهقي في سننه‎ 
.,591/5 )5١1/1( وابن الجوزي في التحقيق» برقم‎ 
.471١/0 )١750( والدولابي في الكنى» برقم‎ 


اهءه 


قال أبو محمد: وهذا قول زيد بن ثابت وغيره» فيقال لهؤلاء الذين 
قد أعمى الله تعالى أبصارهم: أتقرون أن عمر هو أول من منع من بيعهنّ 
فمن قولهم: نعم» ويدعونه إجماعاً من كلّ من معه من الصحابة - رضي الله 
عنهم -. فيقال لهم: قد أقررتم أن عمر قد خالف الإجماع بهذا الفعل» إذا 
قلتم: إن المسلمين كانوا على بيعهنَ حتى نهاهم عمرء فهل في خلاف 
الإجماع أكثر من هذاء أو كذبتم إذ قلتم: إِنَ عمر أول من حرّم بيعهم لا 
بدّ من إحداهما. 

وقد أعاذ الله عمر من خلاف الإجماعء وأما أنتم فأنتم أعلم بأنفسكم. 
وإقراركم/ بذلك على أنفسكم لازم لكم ثم لو صحّ لكم أن عمر - رضي 
الله عنه ‏ وكلٌ من معه أجمعوا على ذلك فصار إجماعاً للزمكم أن ابن 
مسعودء وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن الزبير» وزيد بن ثابت» 
خالفوا الإجماع وخلاف الإجماع عندكم كفرء فانظروا أيّ مضايق تقتحمون 
ومن أيّ أجراف تتساقطون؟ ولا بد من هذا أو من كذبكم في دعوى 
الإجماع على حكم عمر بذلك لا مخرج من أحدهما . 

وأما نحن فدعوى الإجماع عندنا في مثل هذا إفك وكذب» وجرأة 
على التجليح بالكذب على جميع أهل الإسلام» ولا ينكر الوهم ‏ 
بالاجتهادء والخطأ مع قصد إلى طلب الحقّ والخير ‏ على أحد بعد رسول 
الله يكوه ولا نقول في شيء من الدين إلا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن 
رسول الله كك ولا نبالي من خالف في ذلكء» ولا نتكثر بمن وافق» ولو 
لاما. 


- وابن شبة في أخبار المدينة» برقم (7*0) 59/9لا. 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم (945) 5375/7 
5 وانظر: ما روآأه البخاري برقم [فع رةه يالف ببعضه . 
وعبدالرزاق في المصنف» برقم )١7575(‏ 791/9 - 597. 
والبيهقي في المدخل» برقم (485) ص”7*١‏ - 174. 
وفى المعرفة الا ه. 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم (8665) ١١7/5‏ عن أبن سيرين» عن عبيدة. 


هه 


9 - نا أحمد بن قاسمء قال: نا أبي قاسم بن محمد بن قاسمء نا 
جدي قاسم بن أصبغ». نا مصعب بن محمدء نا عبيد الله بن عمرو الرقي» 
عن عبد الكريم الجزري؛ عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: لما ولدت 
مارية إبراهيمء قال النبي كَلهِ: «أَعتَقّها وَلَدُها»"''. 


مع دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها في كتاب الإيصال. ما 


000( رواه أبن ماجه في سئنه» حديث رقم (5515). 
والحاكم في المستدرك ؟/77. 
والدارقطني في سئنهء حديث رقم  4577(‏ 4574 47 - 15738 178384) 
لضفه 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانيء حديث رقم (7175) 450/0. 
وابن عدي في الكامل 791//7. 
وابن سعد 7 الطبقات .7١0/8‏ 
واليبهقي في سلنه ,541/٠١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 7717/9. 
وانظر: بيان الوهم ؟/2»40 واعتبر أن ما في الإحكام هنا في اسم: (مصعب بن 
قلت: سنده واهء فيه: 
١‏ - أبو بكر بن أبي سبرة: متروك. 
قال ابن عدي: وهو في جملة من يضع الحديث. 
انظر: الكامل 7465/9 - 2791 وعند ابن ماجه: أبو بكر يعنى: النهشلى -. 
؟ - الحسين بن قيس - عند ابن أبي عاصم -: فعف هذا فال ايده حوره 
الحديث . 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث. 
وقال النسائى: متروك الحديث. انظر: التهذيب 754/9 356. 
وعند ابن ماجه هنا عن عكرمة: الحسين بن عبدالله: ضعيف. قاله أبو حاتم. 
وقال أحمد: له أشياء منكرة. 
انظر: التهذيب ؟/51” - 87"”. 


وسند ابن حزم» فيه: مصعب بن محمدء أو محمد بن مصعب. كما في بيان الوهم 


دكت 
وانظر: المؤتلف والمختلف سرض والتلخيص الحبير ”,2 ونصب الراية 
لام؟ د حدثت 


؟+ومم 


قلنا إلا ببيع أمهات الأولاد. لكن السنة الثابتة لا يحل خلافهاء وما نبالي 
خاوت امود عياسق لزواك :فق يبخالقها عفارلا أنه موصي أو فك ينبن م 
روي وما كلفنا الله تعالى قط أن نراعي أقوال القائلين» إنما أمرنا بقبول 
رواية النافرين ليتفقهوا في الدين المنذرين لمن خلفهم المؤمنين مما بلغهم 
وصح عنهم عن رسول الله كَِِ. وبالله تعالى التوفيق. 
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[الأحرف السبعة في القرآن الكريم: وأقوال العلماء في إبقائها أو إسقاطها]”) 

وأما دعواهم أن عثمان ‏ رضي الله عنه - أسقط ستة أحرف من جملة 
الأحرف السبعة المنزل بها القرآن من عند الله عرٍّ وجل . فعظيمة من 
عظائم الإفك والكذب» .ويعيذ الله تعالى عثمان - رضى الله عنه ‏ من الردة 


ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أقلّ من هذاء 
بن ل لكر قد اتا فكتقن الو للفرؤ1 لد رمطل عتنة الخظيمة :+1 معاة الله 
من ذلك» وسواء عند كل ذي عقل إسقاط قراءة أنزلها الله تعالى» أو إسقاط 
آية أنزلها الله تعالى» ولا فرق» وتلله إِنَ من أجاز هذا غافلاً ثم وقف عليه 


)١(‏ اختلف أهل العلم في جمع عثمان رضي الله عنه هل حوى الأحرف السبعة» أم أنه 
أبقى على حرف واحدء أم ماذا؟ 
إلى أقوال» لعل أرجحها أنه أبقى على الأحرف السبعة فيما يحتمله الرسم دون ما لا 
يحتمله . 


انظر في هذه المسألة المهمة: تفسير الطبري »5448/١‏ والنشر "١/١‏ - "”, وبيان 
السبب الموجب لاختلاف القراءات ص4١ »١51‏ ولطائف الإشارات 50/١‏ 2337 
والتمهيد 797/8 2.545 والمرشد الوجيز ص8١ 2١155‏ وفتح الباري 4/؟ ‏ 25 
والإتقان للسيوطي ١854/١‏ 185» ومناهل العرفان .١155 ١47/١‏ 

وإنّ العجب العجاب من ابن حزم أن يطلق على المخالف لرأيه الحكم بالردة والكفر 
وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة» وهو إذ يطلقها على كبار العلماء الذين قالوا بخلاف 
ما يقول» فنعوذ بالله من الخذلان» والحكم على العلماء بالبطلان. 
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وعلى برهان المنع من ذلك وأصرء فإنه خروج عن الإسلام : 
لأنه تكذيب لله تعالى فى قوله الصادق لنا: #إنًا غَحَنُ يرَلَنَا أَلزّكْرَ وَإِنَا د 


حَيِظُونَ 462 [الحجر: 14]. 


وفي قوله الصادق: #إإنَّ عَنَا بمْعمٌ وَفَائمُ دا كَرأنَهُ مَأيّعْ مرمكَمٌ (09 
م 9 عَلِكَما سَائْمٌ 3469 [القيامة: /ا١ 1 ]١9‏ فالكل مأمورون باتباع قرآنه الذي 


فَمَنْ أجاز خلاف ذلك فقد أجاز خلاف الله تعالى» وهذه ردّة صحيحة 
لا مرية فيهاء وما رامت غلاة الروافض وأهل الإلحاد الكائدون للإسلام إلا 
بعض هذا. 

وهذه الآية تبيّن ضرورة أن جميع القرآن كما هو من ترتيب حروفه 
وكلماته وآياته وسوره. حتى جمع كما هوء فإنه من فعل الله عرٍّ وجل - 
وتأليفه/ جمعه. أوحى به إلى نبيه عليه السلام» وبيّنه عليه السلام للناس» 
فلا يسع أحداً تقديم مؤخر من ذلك» ولا تأخير مقدم أصلا . 


ونحن نبين فعل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك بياناً لا يخفى على 
مؤمن» ولا على كافرء وهو أنه رضي الله عنه ‏ علم أن الوهم لا يعرى 
منه بشرء وأنْ في الناس منافقين يظهرون الإسلام ويكنون الكفرء هذا أمر 
يعلم وجوده في العالم ضرورة» فجمع من حضره من الصحابة - رضي الله 
عنهم - على نسخ مصاحف مصححة كسائر مصاحف المسلمين ولا فرق» 
إلا أنها نسخت بحضرة الجماعة فقط. 

ثم بعث إلى أمصار المسلمين إلى كلّ مصر مصحفاً يكون عندهم. 
فإن وهم واهم في نسخ مصحف, وتعمّد ملحد تبديل كلمة في المصحف» 
أو في القراءة» رجع إلى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخه. فعلم 
أن الذي فيه هو الحق» وكيف كان يقدر عثمان على ما ظنّه أهل الجهل؟ 
والإسلام قد انتشر من خراسان إلى برقة» ومن اليمن إلى أذربيجان» وعند 
المسلمين أزيد من مائة ألف مصحف,. وليست قرية ولا جِلة ولا مدينة إلا 
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والمعلمون للقرآن موجودون فيهاء يعلمونه من تعلمه» من صبي أو رجل أو 
امرأة» ويؤمّهم به في الصلوات في المساجد. 

٠‏ - وقد حدثني يونس بن عبد الله بن مغيث» قال: أدركت بقرطبة 
مقرئاً يعرف: بالقرشي» أحد مقرئين ثلاثة للعامة كانوا فيهاء وكان هذا 
القرشي لا يحسن النحو فقرأ عليه قارىء يوماً في سورة (3): #وبَةَتَ 
5 ابرق لي َلِكَ ما كتَ مِنْهُ ييدُ 409 [ق: 14] فردّه عليه القرشي 
#تحيد» بالتنوين» فراجعه القارىء وكان يحسن النحوء فلج المقرىء وثبت 
على التنوين وانتشر ذلك الخبر إلى أن بلغ إلى يحيى بن مجاهد الفزاري 
الألبيري» وكان منقطع القرين في الزهد والخير والعقل» وكان صديقاً لهذا 
المقرىء؛ فمضى إليه فدخل عليه وسلّم عليه» وسأله عن حاله. ثم قال له: 
إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقرىءء فأردت تجديد ذلك عليك» فسارع 
المقرىء إلى ذلك. فقال له الفزاري: أريد أن أبتدىء بالمفصل». فهو الذي 
يترد فى الصلوات فقال له المقرىء: ما شئتء فبدأ عليه من أول المفصل. 
فلما ب سورة (ق)» وبلغ إلى الآية المذكورة ردّها عليه المقرىء بالتنوين» 
فقال له يحيى بن مجاهد: لا تفعل ما هي إلا غير مئونة بلا شك. فلج 
المقرىء. فلما رأى يحيى بن مجاهد لجاجه قال له: يا أخي إنه لم يحملني 
على القراءة عليك إلا لترجع إلى الحقّ في لطف» وهذه عظيمة أوقعك فيها 
قلة علمك بالنحوء فإِن الآفعال لا يدخلها تنوين ألبتة» فتحيّر المقرىء إلا 
أنه لم يقنع بهذاء فقال يحيى بن مجاهد: بيني وبينك المصاحف. فبعثوا 
فأحضرت جملة من مصاحف الجيران» فوجدوها مشكولة بلا تنوين» فرجع 
المقرىء إلى الحق. 

١‏ 2 وحدثني حمام بن أحمد بن حمامء قال: حدثني عبد الله بن 
محمد بن عليء. عن اللخمي الباجي» قال: نا محمد بن عمر بن لبانة/» 
قال: أدركت محمد بن يوسف بن مطروح الأعرج يتولى صلاة الجمعة في 
جامع قرطبة» وكان عديم الورع» بعيداً عن لا قال: فخطبنا 0 
ا ل للقَدٌ عَدَحكْمْ رسوك يِنْ أَشيِكُم عَرِيرٌ عله 

عَنِشَّرَ 4 [التوبة: ]١14‏ فقرأها بنونين «عننتم». قال : فلما انصرف أنكاه وكنا 


كمه 


نأخذ عنه رأي مالك. فذكرنا له قراءته للآية وأنكرناهاء فقال: نعمء هكذا 
أقرأناهاء وهكذا هي». فلج فحاكمناه إلى المصحف. فقام ليخرج المصحف 
ففتحه فى بيته وتأملهء فلما وجد الآية بخلاف ما قرأها عليه أنف الفاسق من 
110 الحقّء فأخذ القلم وألحق ضرساً زائداً؟ قال محمد بن عمر: 
فوالله لقد خرج إلينا والنون لم يتم بعد جفوف مدادها. 


قال أبو محمد: فالأول واهم مغفل. والثانى فاسق خبيث» فلولا كثرة 
المصاحف بأيدي الناس لتشكك كثير من الناس في مثل هذا إذا شاهدوه 
ممن يظئون به خيراً أو علماًء ولخفي الخطأ والتعمد. فمثل هذا تخويف 
عثمان ‏ رضى الله عنه -» ولقد عظمت منفعة فعله ذلك. أحسن الله جزاءه. 

وأما الأحرف السبعة. فباقية كما كانت إلى يوم القيامة» مثبوتة في 
القراءات المشهورة من المشرق إلى المغرب» ومن الجنوب إلى الشمال» 
فما بين ذلك؛ لأنها من الذكر المنزل الذي تكمل الله تعالى بحفظهء 
وضمان الله تعالى لا يخيس أصلاء وكفالته تعالى لا يمكن أن تضيع. 


ومن البرهان على كذب أهل الجهل وأهل الإفك على عثمان 


- رضى الله عنه ‏ فى هذا: 


أنبأناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمدانى» نا 
إبراهيم بن أحمد البلخيء نا الفربري» نا البخاري, نا أمية ‏ هو: ابن 
بسطام -» نا يزيد بن ربيع» عن حبيب بن الشهيد» عن ابن مليكة» عن ابن 


الزبير» قال: قلت لعثمان: #وَالَدِنَ يُتَوَفْنَ منكُم وَيَدَرُونَ وجا [البقرة: 84؟] 
قال: قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي: لا 
أغان ختيعا: مقه ع كانه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. 
حديث رقم (1070) 197/8. 
وحديث رقم (كلامع) م51 
والبيهقي في سئنه /87//37. 


/اهعه 


١7‏ - وبه إلى البخاري» نا موسى بن إسماعيل» نا إبراهيم» عن ابن 
شهاب». حدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان بن عفانء وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
والتصارى :“فارسل عنمانا إلى احقملة: م المؤنتين + أن ارسلي ينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف,. ثم نرذها إليك»: فأرسلت بهما إلى عثمان» فأمر 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير»ء وسعيد بن العاص.» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. 


وقال عثمان للرهط القريشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم ففعلواء حتى 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف,. رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل 
إلى/ كل أفق مصحفاً مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة 


ع 5 ع )201 
أو مصحف أن يحرق . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم (كده") ااه 
وحديث رقم (984:) 38/4 -؟١.‏ 
وحديث رقم (4941) .١١/4‏ 
والترمذي في سننه» حديث رقم )”1١85(‏ 784/8 5868. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (محدلا) 0/6. 
وابن أبي داود في المصاحف. حديث رقم )7/١ 5954  539(‏ ص88 - 37. 
وأبو عبيد في الفضائل» حديث رقم (405) .187/١‏ 
والطبري في تفسيره حديث رقم (57) .60/١‏ 
والمروزي في السئّة» حديث رقم (505). 
والطحاوي في المشكل» عقيب حديث رقم (114") ١51‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (97) 947/١‏ 97. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم 2605 _لاءهغ2) ١٠/4ه“”‏ م5" 
والبيهقى فى السئن ؟7/١51.‏ 
وفي الدلائل /ثرةة .١‏ 


ممه 


فهذان الخبران عن عثمان» إذا جمعا صحًحا قولناء وهو: أنه لم يحل 
شيئاً من القرآن عن مكانه الذي أنزله الله تعالى عليه» وأنه أحرق ما سوى 


4 9 نا عبد الله بن الربيع التميمي» نا عمر بن عبد الملك 
الخولاني» نا أبو سعيد ابن الأعرابي العزي» نا سليمان بن الأشعث. نا 
محمد بن المثنى» نا محمد بن جعفر»ء نا شعبة» عن الحكمء عن مجاهد. 

عن انن: أبن ليلئ» عن أبيَّ بن كعب: أن النبي كله كان عند أضاة بني 
غفار» فأتاه جبريل عليه السلام» فقال له: (إنَّ الله يأْمُرْكَ أَنْ تَقرَاً أُمَتّكَ عَلَى 
حرفٍ. 


5 


فَقَالَ: أَسْأَلْ الله مُعَانَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ إِنَّ أَمّي لا يُطِيقُ على ذَلِكَ ثم 
أتام الثانية دكن نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف» فمال: «إِنَّ الله َأْمْدْكَ ا 


تَقْرَ أُمَنَْ ء َع شُلمة خف أيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابو 0 
- وفي الشعب 21 


والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم (١99؟) ١٠١5/5‏ لاهل. 

والخطيب في الفصل للوصل .408/١‏ 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (؟57١)‏ 019/4 .05١‏ 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم 11م كه لوه 

وأبو داود في سئنهء حديث رقم )١418(‏ 77/لا. 

والنسائي في سننه المجتبى ؟157/7. 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم .577/١ )1١11(‏ 

وأحمد فى المسند ه//ا١١‏ - 178. 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (0909) 491/١‏ 4901. 

والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم (18) ص150 -45. 

وابن منده في الفوائد. حديث رقم (؟/ا) ص .73١60‏ 

وأبو يعلى في معجمه»؛ حديث رقم .17١/١ )١١7(‏ 

والطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم .١ 70/8 )"05١71:(‏ 

والشاشي في مسنلهء حديث رقم ١446  ١46(‏ 5م2١‏ لاهغ١)‏ 315/8" 
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6 وبه إلى سليمان بن الأشعث» نا القعنبي. عن مالك» عن ابن 
شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: 
سمعت عمر بن الخطابفاء. يقول: 


سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أقرؤهاء وكان رسول الله كل أقرأنيها. فكدت أن 0 عليه 3 أمهلته 
0 الله علد : «اقْرَأ القراءة الى سَمِعْتَهُ بَقْرَا. 

فقال رسول الله كِ: «هكذا أنزلت». ثم قال لي: «اقرأ» فقرأت. 

فقال: هكذا أنزلت» ثم قال كلِ: «إِنَّ القُرْآنَ أنزل عَلَى سَبْعَة أَحْرْفٍ 


فَافْرؤُوا ما تبسر مه3700 , 


قال أبو محمد: فحرام على كل أحد أن يظِنَ أن شيئاً أخبر رسول 
الله يلِ أن أمته لا تطيق ذلك» أتى عثمان فحمل الناس عليه فأطاقوه.ء ومن 
أجاز هذا فقد كذب رسول الله تَكلِِةٍ فى قوله لله تعالى: إِنْ أمته لا تطيق ذلك 
ول شك الله تجالق ,علي ؤللت» نولا حيري عليه السلا 4 وقال نولم 
المجرمون إنهم يطيقون ذلك» وقد أطاقوه فيا لله ويا للمسلمين! أليس هذا 
اعتراضاً مجرداً على الله - عر وجل مع التكذيب لرسوله كَليِ؟ فهل الكفر 
إلا هذا؟ نعوذ بالله العظيم أن يمر بأوهامنا فكيف أن نعتقده. 


وأيضاً: فإنّ الله تعالى آتانا تلك الأحرف فضيلة لناء فيقول من لا 


- والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (ه“*هة) /199. 
والطبري في تفسيره» حديث رقم (5غ) .45/١‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (7/84) #/17. 
والبيهقي في سننه 85/7". 
وفى الأسماء والصفات .4١١ 5٠١/١‏ 
والفاكهي في أخبار مكةء حديث رقم (5404) 41/0 48. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


م5٠‎ 


يحصل ما يقول: إِنْ تلك الفضيلة بطلت» فالبلية إذأٌ قد نزلت» حاشا لله من 
هذا. 


قال أبو محمد: ولقد وقفت على هذا مكى بن أبى طالب المقرىء”») 
رحمه الله فمرة سلك هذا السبيل الفاسدةء فلما وقفته على ما فيها رجعء 
ومرة قال بالحق فى ذلك كما تقول. ومرة قال لى: ما كان من الأحرف 
السوية ف إقف ااتكملة تسسات ليوو وجا كان معو مالفا نخدا 
المصحف فقد رفع. 

فقلت له: إن البلية التي فررت منها في رفع السبعة الأحرف باقية 
بحسبهاء في إجازتك رفع حركة واحدة من حركات جميع الأحرف السبعة 
فكيف أكثر من ذلك» فمن أين وجب أن يراعى خط المصحف. وليس هو 
من تعليم رسول الله؛ لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب». واتباع عمل من دونه 
من غير توقيف منه عليه السلام لا حجة فيه» ولا يجب قبوله. فكيف وقد 
صحّحت القراءة من طريق أبي عمرو بن العلاء التميمي مسنده إلى رسول 
الله كلِ: «#إِنَّ هذان لَسَاجِرَان» وهو عدت خط )الم وما أنكرها 
مسلم قطء فاضطرب وتلجلج. 

قال أبو محمد: وقد قال بعض من خالفنا فى هذا: إِنْ الذين كانوا 
عَلَى عهد 'رسول الله وله كانوا عرباء يصعب على كل طائفة متهم القراءة 
بلغة غيرهم» فلذلك فسح لهم في القراءة على أحرف شتى وليس من بعدهم 
كذلك. فقلنا: كذب هؤلاء مرتين: 

إحداهما: على الله تعالى. 

والثانية: على جميع الناس. كذباً مفضوحاً جهاراً لا يخفى على أحد. 


أما كذبهم على الله عرّ وجل - فإخبارهم بأن الله تعالى إنما جعله 
يقرأ على أحرف شتى؛ لأجل صعوبة انتقال القبيلة إلى لغة غيرهاء فمن 


.76 انظر: الإبانة لمكي ص77‎ )١( 


اكه 


أخبرهم بها عن الله تعالى أنه من أجل ذلك حكم بما صم أنه تعالى حكم 
به» وهل يستجيز مثل هذا ذو دين أو مسكة عقل؟ وهل يعلم مراد الله 
تعالى في ذلك إِلَّا بخبر وارد من عنده ‏ عرّ وجل ؟ اللهم عياذك من مثل 
هذا الترامي من حالق إلى المهالك. 


ومَنْ أخبر عن مراد غيره بغير أن يطلعه ذلك المخبر عنه على ما في 
نفسهء. فهو كاذب بللا شك» والكذب على الله تعالى أشدّ من الكذب على 


وأما كذبهم على الناس: فبالمشاهدة يدري كل أحد صعوبة القراءة 
على الأعجمي المسلم ‏ من الترك والقُرس والروم والنبط والقبط والبربر 
والديلم والأكراد وسائر قبائل العجم ‏ بلغة العرب التي بها نزل القرآن» أشد 
مراماً من صعوبة قراءة اليماني على لغة المضريء والربعي على لغة القرشي 
بلا شك؛ وأنْ تعلم العربي للغة قبيلة من العرب ‏ غير قبيلته - أمكن وأسهل 
من تعلم الأعجمي للعربية بلا شك» والأمر الآن أشدّ مما كان حينئذ أضعافاً 
مضاعفة» فالحاجة إلى بقاء الأحرف الآن». أشدّ منها حينئذ» على قول 
ولتقليدهم من غلط غير قاصد إلى خللاف الحقٌ. ولاتباعهم. زلة عالم قد 
حدروا عنهاء ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق. 


وبرهان كذبهم في دعواهم المذكورة: أنه لو كان ما قالوه حقّاء لم 
يكن لاقتضاء نزوله على سبعة أحرف معنى: بل كان الحكم أن تطلق كل 

وبرهان آخر: على كذبهم في ذلك أيضاً ‏ أن المختلفين في الخبر 
المذكور الذي أوردناه آنفا أنهما قرأا/ سورة الفرقان بحرفين مختلفين كانا 
جميعاً بني عم قرشيين من قريش البطاح من قبيلة واحدة جاران ساكنان في 
مدينة واحدة» وهي مكة. لغتهما واحدة» وهما عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن 
كعب» وهشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 


؟ككه 


قصي بن كلاب بن مرة بن كعب» ويجتمعان جميعاً في كعب بن لؤي بين 
كل واحد منهما وبين كعب بن لؤي ثمانية آباء فقط فظهر كذب من ادّعى 
أن اختلاف الأحرف إنما كان لاختلاف لغات قبائل العرب» وأبى ربّك إلا 
أن يحق الحقء ويبطل الباطل» ويظهر كذب الكاذب» ونعوذ بالله العظيم من 
الضلال والعصبية للخطأ. 

قال أبو محمد: وقال آخرون منهم: الأحرف السبعة التي أنزل القرآن 
عليها إنما هي وعد ووعيد وحكم وخبرء وزادوا من هذا التقسيم حتى بلغوا 


قال أو محمد : المقلدون كالغرقى » فأيّ شيء وجدوه تعلّقوا به . 

قال أبو محمد: وكذب هذا القول أظهر من الشمس؟؛ لأن خبر أبيّ 
الذي ذكرناء وخبر عمر الذي أوردناه - شاهدان بكذّبه» مخبرات أن الأحرف 
إنما هي اختلاف ألفاظ القراءات لا تغيّر معاني القرآن» ولا يجوز أن يقال 
في هذه الأقسام التي ذكرنا: «أيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». 

وأيضا فإنهم ليسوا في تقسيمهم هذا بأولى من آخر اقتصر على مبادىء 
الكلام الأول» فجعل القرآن ثلاثة أقسام فقط : خبراًء وتقديرأًء وأمراً بشرع» 

ولا هم أيضاً بأولى من آخر قسم بالأنواع التي تلي اشخاص المعاني» 
فجعل القرآن أقساماً كثيرة كقزر من عشرة» فقال: فرض وندب ومباح 
ومكروه وحرام ووعد ووعيد» والخبر عن الآمم السالفة. وخبر عما ياتي من 
القيامة والحساب» وذكر الله تعالى وأسيمائة: وذكر النبوة» ونحو هذاء فظهر 
فساد هذا التقسيم . 

وأيضاً فإنَ هذه الأقسام التى ذكروا هي في قراءة عمرء كما هي في 
قراءة هشام بن حكيم ولا فرق» فهذا بيان زائد فى كذب هذا التقسيم . 

قال أبو محمه: فإنّ ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة صححت 
عن طائفة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم _. مثل ما روي عن أبي بكر 

؟ده 


الصديق ‏ رضي الله عنه -: #وََةَتٌ سَكُرَةُ (الحق بالموت)» 7 . 
0 بف درام #صراط الت 


رح ل 4 وا ساح قو 


أ 6 هم عير الْمْصُوبٍ عَلبْهُمْ وغير صَالِينَ 02> [الفاتحة: 20]7© . 

ل يه 
القران"" م حوآن انا د رضى- اش بهي كان نهد القنوكا: ف الف 00 
تحر كذ ْ 

قلنا: كل ذلك موقوف على من روى عنه شيء ليس شيء منه عن 
النبي كله ألبتة؛ ونحن لا ننكر على من دون رسول الله كك الخطأء فقد 
هتفنا به هتفاًء ولا حجة فيما روي عن أحد دونه عليه السلام» وما لم 
يكلفنا الله تعالى الطاعة له ولا أمرنا بالعمل به» ولا تكفل/ بحفظه» فالخطأ 
فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه ممن روى عن الصاحب 
والتابع» ولا معارضة لنا بشيء من ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


وإنما تلزم هذه المعارضة» من يقول بتقليد الصاحب على ما صمح عن 


"11  7”١؟ص رواه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )١( 
وانظر: تفسير القرطبي 0ت والإبانة لمكي ص2»07 والمحتسب لابن جني‎ 
وقال: وقرأ بها سعيد بن جبير وطلحة.‎ » 8/7 
.15١ص‎ )١55( رواه ابن أبي داود في المصاحف برقم‎ )9( 
.14٠0  786ص وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ 
انظر: ما رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 90/اة:) قمراةلا.‎ )9( 
.170 1١59/8 وأحمد في المسند‎ 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم.‎ 
وابن الضريس في فضائله؛ حديث رقم (١9؟) ص178.‎ 
هلالا والبرهان 158/5» والانتصار /960 ملالا‎ 554/١ وانظر: الإتقان‎ 
.17/١ للأهميةء وفتح الباري 47/8 - 47لاء والمحلى‎ 
.51١9  ”١8ص رواه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )5( 
وابن الضريس فى فضائل القرآن ص١١ (زوائد).‎ 
:344 - 587/8 والبرهان #/لا#» والدر المنثور‎ 277٠ 554/١ انظر: الإتقان‎ 
وتفسير القرطبي.‎ 2777 - 777/١ والانتصار‎ 


:5ه 


رسول الله كهِ وعلى القرآنء فهم الذين يلزمهم التخلص من هذه المذلة» 
وأما نحن فلاء والحمد لله رب العالمين» إلا خبرأ واحدا وهو الذي: 


ك5١١‏ - رويناه من طريق النخعى والشعبى» كلاهما عن علقمة» عن 
ابن مسعود» وأبي الدرداء. كلاهما عن رسول الله عد أنه أقرأهما: مالل 
إِدَا يِفتى 2 وَلَارٍ يدا يل 2 والذكر والأنثى» [الليل: ١‏ 20©. 


.41١  ة.٠رأل رواه البخاري في صحيحه. وحديث رقم (45ا” _ *4/ا”)‎ )١( 
وحديث رقم (أكلا؟) لارا1.‎ 
وحديث رقم 2:5 55غ) 05/8 ا لاملا‎ 
.)١95١( ورواه معلقاء حديث رقم‎ 
.هد5ده/(١‎ )4168( ومسلم في صحيحه» حديث رقم‎ 
.191/5 والترمذي في سننهء حديث رقم (59*9؟)‎ 
.41١/6 )8599( والنسائي في سننه الكبرىء» حديث رقم‎ 
.057/6 لال1151)‎ - ١١51/5( وحديث رقم‎ 
.44١ 465٠ 449 544/5 وأحمد فى المسند‎ 
.144/١ )45( والحميدي في مسندهء حديث رقم‎ 
.١14/١ )56( وابن أبي شيبة في المسندء حديث رقم‎ 
.1١4 - ١١7ص والمحاملي في الأمالي» حديث رقم (7/ا  #ا/ا)‎ 
.,55١ "١9/5 )1١55( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
والحاكم في المستدرك #/ل/اه".‎ 
.5١١ 559/١7 والطبري فى تفسيره‎ 
.110 579/١4 )5771( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
وحديث رقم الام كلوه علء‎ 
.”17- "١5ص‎ )017١( وأبو عبيد في فضائل القرآنء حديث رقم‎ 
١7ص‎ )١755-160( وحفص الدوري في جزء قراءات النبي عبد حديث رقم‎ 
.١ ها‎ 
.)١7375  ١١( وحديث رقم‎ 
 370ص‎ )١55- ١45( والخطيب البغدادي في تخريج المهراونيات» حديث رقم‎ 
إضفة‎ 
.155/١ وأبو نعيم في الحلية‎ 
لا15.‎ -١55/51و‎ ”0/7 597/١5 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 


ومكهم 


قال أبو محمد إلا أنها قراءة منسوخة؛ لأن قراءة عاصم المشهورة 
المأثورة عق ور ين حكن عن ابن مسعودء عر عن النبي كك وقراءة ابن 
عامر مسئذدة إلى أ الدرداء» عن رسول الله عَكئِله : فيهما حديها : ##ومَا خَلَقَّ 
لد َالو 0 [الليل: زه فهي زيادة له يجور تركها. 


7 - وأنبأنا يونس بن عبد الله بن مغيث القاضيء قال: حدثنا 
يحيى بن مالك بن عابد الطرطوشي» أخبرنا الحسو : بن أحمد. بن أبي 
خليفة» أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. نا إبراهيم بن م 
داودء نا حفص بن عمر الحوضيء نا حماد بن زيدء نا أيوب السختياني» 
عق أن اقلكنة عن اديه مالك + قال 5 اتتعليوا :قن الفراءانت على عد 
عثمان بن عفان» حتى اقنتل الغلمان والمعلّمون» فبلغ ذلك عثمان فقال: 
عندي تكذبون به وتختلفون فيهء فما نأى عنى كان أشدّ تكذيباً وأكثر لحتنا 
يا صحابة محمد: اجتمعوا فاكتبوا للناس» قال: فكتبوا قال: فحدثني أنهم 
كانوا إذا تراودوا فى آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله تَكةِ فلاناء فيرسل إليه 
ريو على تواتعنن: المنية» كرقول + كيف أفراك رسرل الله عه كيقول: 
كذا وكذا فيكتبونهاء وقد تركوا لها مكاناً9"' . 

قال أبو محمد: فهذه صفة عمل عثمان ‏ رضي الله عنه -» بحضرة 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في نسخ المصاحف». وحرق ما حرق منها مما 
غيّر عمداً وخطأء. ومن العجب أن جمهرة من المعارضين لناء وهم 


- والبيهقى فى الشعب 771/6. 
والثعلبى ف تفسيره 5/٠/6‏ الا4. 
والبشري في شرح السنَّة» حديث رقم (99:19) 160/١4‏ ؟165. 
وابن حجر فى الأمالى المطلقة ص64١  .١66‏ 

(1) رواه الطحاوي في شرح المشكل: 181/8 - 187. 
وأيوب السختياني في حديئه» حديث رقم (454) ص" - 4ل. 
وابن أبي داود في المصاحف». برقم (7/4) ص40. 


3ؤ2ظ 


المالكيون.ء قد صح عن صاحبهم ما: 


- نا المهلب بن أبي صفرة الأسدي التميمي» قال ابن مناس: نا 
أبن مسرور» نا يحيى» نا يونس بن عبد الأعلى؛ نا ابن وهب». حددي 
لل بن أنسء» قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلاً: #إِتٌ سَجَرَتَ الرَّفُوو 
2 طعا لْذيِمٍ 49 [الدخان: “4 44] فجعل الرجل يقول: طعام 
اليتيمء فقال له ابن مسعود: طعام الفاجر"'". 

قال ابن وهب: قلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم! أرى 
ذلك وامتعا. 


فقيل لمالك: أفترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب: #فامضوا 
إلى ذكر الله4”"*؟ قال مالك: ذلك جائزء قال رسول الله يكللهِ: «أَنْرْلَ القُرَآنُ 
عَلَى سَبْعَةٍ أخرْفٍ فَافرَؤُوا مِنْهُ مَا تَِسَّرَا مثل: تعلمون يعلمون. 0 

قال مالك: ولا أرى في اختلافهم في مثل هذا بأسأء ولقد كان/ 
الناس ولهم مصاحف, والستة الذين أوصى لهم عمر بن الخطاب كانت لهم 
مصاحف. 

قال أبو محمد: فكيف يقولون في مثل هذا؟ أيجيزون القراءة هكذا؟ 
فلعمري لقد هلكوا وأهلكواء وأطلقوا كل بائقة في القرآن» أو يمنعون من 
هذاء فيخالفون صاحبهم ف في أعظم الأشياءء وهذا إسناد عنه في غاية 
الصحةء وهو اميا أغنطا هيه ماللك يما تايوه لكن قاصداً إلى الخيرء 
ولو أن أمرءاً ثبت على هذا وأجازه بعد التنبيه له على ما فيهء وقيام حجة 


.5١7 "١١ص رواه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )١( 
.197/8 وابن عبدالبر في التمهيد‎ 
ص179.‎ )77١( وأبو يوسف في الآثارء حديث رقم‎ 
.١الال/١ والإتقان‎ »49/١١ وانظر: تفسير القرطبي‎ 
.5١4ص (؟) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ 
."77 35١/5 والمحتسب‎ 2940/١8 وانظر: تفسير القرطبي‎ 


لام 


الله تعالى عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا لكان كافراًء ونعوذ بالله من 
الضلال. 

قال أبو محمد: فبطل ما قالوه في الإجماع بأوضع بيان» والحمد لله 
رب العالمين. 


ل لا ذا نا الا 


لين 


فصل 
فيمن قال: ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع, 
وبسط الكلام فيما هو إجماعء؛ وفيما ليس إجماعاً 





قال أبو محمد: قد ذكرنا قبل قسمي الإجماع الذي لا إجماع في 
العالم غيرهما أصلاء وهما: إما شيء لا يكون مسلما من لا يعتقده. 
كسياءة آنل إله إلا ارات عمد رمسول 41 والحزافة هن كل .دين 
يخالف دين الإسلام. كجملة القرآن وكالصلوات الخمس وصوم شهر 
رمضان. فإنه لا يشك مؤمن ولا كافر في أن رسول الله كككةِ دعا الناس إلى 
هذه الشهادة.» وحكم باسم الإسلام» وحكمه لمن أجابه إليهاء وحكم باسم 
الكفرء وحكمه لمن لم يجبه إليهاء وأنّ أهل الإسلام بعده عليه السلام 
جروا على هذا إلى يونا هذا 

ولا يشك مؤمن ولا كافر في أنه يَةِ صلى الصلوات الخمس بكل من 
حضره خمس مرات كل يوم ل وصلاها النساء وأهل العذر في البيوت 
كذلك؛ وصلاها أهل كل حلةء وأهل كل قرية» وأهل كل محلة في كل 
مدينة فيها إسلام» في كل يوم من عهده عليه السلام إلى يومنا هذاء لا 
يختلفون في ذلك» وكذلك الأذان والإقامة والغسل من الجنابة والوضوء. 

ولا يشك مؤمن ولا كافر في أنه يق صام شهر رمضان الذي بين 
شوال وشعبان في كل عامء وصامه كل مسلم بالغ حاضر من رجل أو امرأة 
معه وفي زمانه وبعده في كل مكان. وفي كل عام إلى يومنا هذا. 

54كه 


ولا يشك مؤمن ولا كافر في أنه يَةِ حج إلى مكة في ذي الحجةء 
وحج معه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم ‏ عرٍّ وجل . ثم حج الناس 
إلى يومنا هذا كل عام إلى مكة في ذي الحجة. 

وهكذا جملة القرآن لا يشك مؤمن ولا كافر فى أنه كَلِخِ أتى به» وذكر 
أن الله تعالى أوحاه إليه» وكذلك تحريم الأم والابنة والجدة والخالة والعمة 
والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ» والخنزير والميتة» وكثير سوى هذا. 

فقطع كل مؤمن وكافر أنه يق وقف عليه وعلّمه المسلمين» وعلمه/ 
المسلمون جيلاً في كلّ زمان وكلٌ مكان قطعاء إلا من أفرط جهله ولم 
يبلغه ذلك من بدوي أو مجلوب من أهل الكفر. 

ولا يختلف في أنه إذا علّمه فأجاب إليه فهو مسلمء. وإن لم يجب 
إليه فليس مسلماء وأنّ في بعض ما جرى هذا المجرى أموراً حدث فيها 
خلاف بعد صحة الإجماع وتيقنه عليهاء كالخمر والجهاد وغير ذلكء» فإنَ 
طفن الناسن راق “آلا يجاهد مع أئمة الجور. 

ارو سر مور فإن قامت عليه 
الدم والمال لقوله تعالى : ع وَرَيْكَ ل ومِنوْركت حَىً و يحكموك ع ما شحدر 
سه * [النساء: 55] الآية. 


فإن قيل: فقد قال رسول الله كَكِ: «لا يَرْنِي الرّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِنُء وَلا يَسْرِقُ السّارق جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْينٌء وَلا يَشْرَبُ الْكَمْرَ جين 
يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنْ)”'' فهلا أخرجتم بهذه الأشياء من الإيمان كما أخرجتم 
من الإيمان بوجود الحرج مما قضى ولو وترك تحكيمه؟؟. 


.15١ ١١9/5 رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (18ا4؟)‎ )١( 
وحديث رقم (ملامهة) دل‎ 
.09- وحديث رقم (؟/ال53) ؟7كلىه‎ 
.١١4/1؟‎ )5831١( وحديث رقم‎ 


م1٠‎ 


قلنا: لأنه عند ينه أتى بالزاني والسارق والشارب» فحكم فيهم بالحكم في 


المسلمين لا بحكم الكافر فخرجوا بذلك من الكفرء وبقي من لم يأتِ نص 
بإخراجه عن الكفر على الكفرء والخروج عن الإيمان كما ورد فيه النص» 
فهذا أحد قسمي الإجماع . 


والثانى: شيء يوقن بالنقل المتصل الثابت» أن رسول الله يله علّمه 


وفعله جميع من بحضرته. ومن كان مستضعفاً أو غائباً بغير حضرته» كفتح 
خيبر وإعطائه إياها بعد قسمتها على المسلمين لليهود على أن يعملوها 


ومسلم في صحيحه. حديث رقم (0'ه) ١كلا ‏ لال 

وأبو داود في سئنهء حديث رقم (5549) 571/4. 

والترمذي في سننه»ء حديث رقم (5570) م/ه1. 

والنسائى فى سئنه المجتبى 55/8 56 "١‏ و7/4١".‏ 

وفي مت الكيري» حديث رقم إلى - “17ل 556/4 1ك 

واين ماجه في سننله»ء حديث رقم (نضا يي ة 

وأحمد فى المسند 747/5  "110/‏ 5ل" 315 

والدارمي في سئنهء حديث رقم (1444) 17١/9‏ ببعضهء وحديث رقم )51١5(‏ 
”0 لهك 

وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (5399 0 5700) .١191١ - 1848/٠١‏ 

والحميدي في مسنده» حديث رقم )١١54(‏ 4!4/5. 

وأبو عوانة فى مسنده .73١ 19/١‏ 

وتمام في فوائده» حديث رقم (19 - 14-18 44/١ )9١‏ 40 (الروض). 

وابن أبي زمنين في أصول السئّة» حديث رقم )١54(‏ ص777. 

وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم 1354 ا54 ا لل3”51١  ١35544‏ 
مد" ١‏ ) لارغاة - لو .43١‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (185) 4١4/١‏ و(1415) 75١/٠١‏ و(1404) 
74/٠٠‏ و(آالا(ه ‏ "*لاله) ١١لملاه‏ _ كلاه و(فلاؤه) .718/١7“‏ 

وابن عدي في الكامل ”/5لا وه/5 7 و199/5. 

وأبو نعيم في الحلية  ١5/#‏ 154 و57/8؟ و44/4؟ - 154. 

وابن حذلم في جزء من حديثه» حديث رقم )29 ص9١١‏ بتحقيقنا. 

والخطيب في تاريخ بغداد 455/٠١ 159“  797/4و ١45/5‏ و١10/(1١.‏ 

والبيهقي في سلنه 145/١١‏ ا14. 


الاه 


بأموالهم وأنفسهمء ولهم نصف ما يخرج منها من زرع أو تمرء علق أن 
المسلمين يخرجونهم متى شاؤوا. 


وهكذا كل ما جاء هذا المجيء. فهو إجماع مقطوع على صحته من 
كل مسلم علّمه أو بلغه. على أنه قد خالف في هذا بعد ذلك من وهم أو 
خطأء فعذر لجهله ما لم تقم عليه الحجةء وكما ذكرنا قبل ولا فرق فلا 
إجماع في الإسلام إِلّا ما جاء هذا المجيء. ومن ادّعى إجماعاً فيما عدا ما 
ذكرنا فهو كاذب آفك مفتر على جميع المسلمين» قائل عليهم ما لا علم له 


به . 
وقد قال تعالى: #ولا تَقَفُ ما ليس لكَ به عل [الإسراء: 8"5]. 
وقال تعالى ذامَاً لقوم قالوا: #إن نظن إِلَّا طَنًا ومَا لحن يِمْسَيقِدنَ 4 
[الجائية: 7؟7]. 


و 4331 1 [النجم: 177 . 


وقال تعالى: إن يَّمْنَ إلا لطن وَإِنّ طن لا يمت مِنّ كلَيّ عَبَا * 


[النجم: 28]. 
فصمٌ بنص كلام الله تعالى ‏ الذي لا يعرض عنه مسلم ‏ أن الظنَ هو 
غير الحقٌّ. وعو يح لبي بك لدي با كه إذ لا سبيل إلى 
ثالث» وقال رسول الله 6ة: «إِيَاكُمْ وَالظَنّ فَإِنَّ الظَّنّ أكَُذَبُ 

الخديف17؟ 
قال أبو محمد: فهذا هو الحقّ الذي لا يحيل عليه من سمعه. ثم 
حدث بعد القرن الرابع طائفة قلت مبالاتها/ بما تطلق به ألسنتها في دين الله 
تعالى» ولم تفكر فيما تخبر به عن الله عر وجل» ولا عن رسوله وَل ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


"لاه 


التقليد» فصاروا إذا أعوزهم شغب ينصرون به فاحش خطأهم في خلافهم 
نص القرآن» ونص حكم رسول الله كله وبلحوا وبلدوا ونطحت أظفارهم 
في الصفا الصلد أرسلوها إرسالا فقالوا: هذا إجماع. 


فإذا قيل لهم: كيف تقدمون على إضافة الإجماع إلى من لم يروا عنه 
فى ذلك كله؟ أما تتقون الله؟ . 

قال أكابرهم: كل ما انتشر في العلماء واشتهر ممن قالته طائفة منهم» 
ولم يأتِ على سائر خلاف له. فهو إجماع منهم؛ لأنهم أهل الفضل 
والدين» الذين أمر الله تعالى بطاعتهمء فمن المحال أن يسمعوا ما ينكرونه 
ولا ينكرونه. فصح أنهم راضون به. 

هذا كل ما موّهوا به ما لهم متعلّق أصلاً بغير هذاء وهذا تمويه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء بهاء نوردها إن شاء الله - عرّ وجل - وبه نستعين . 

قال أبو محمد: أول ما نسألكم عنه أن نقول لكمء هذا لا تعلمون 
فيه خلافاً: أيمكن أن يكون فيه خلاف من صاحب أو تابع أو عالم بعدهم 
لم يبلغكم أم لا يمكن ذلك البتة؟ . 

فإن قالوا عند ذلك: إن قال هذا القول عالم كان ذلك إجماعاًء وإن 
قاله غير عالم لم يكن ذلك إجماعاً. 

قلنا لهم: قد نزلتم درجة» وسوؤالنا باق لذلك العالم بحسبه » كما 
أوردناه سواء بسواء. 

فإن قالوا: بل يمكن أن يكون في ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العالم. 

قلنا: فقد أقررتم بالكذب؛ إذ قطعتم بأنه إجماع وجوّزتم مع ذلك أن 
يكون الخلاف فيه موجودا. 

فإن قالوا: بل لا يمكن أن يكون فى ذلك خلاف. 

ااه 


قلنا: ومن أين لكم بأنَ ذلك العالم أحاط بجميع أقوال أهل 
الإسلام؟ ونحن نبدأ لكم بالصحابة - رضي الله عنهم - فتقول: بالضرورة 
ندري يقيناً لا مرية فيه بأنهم كانوا عشرات ألوف. فقد غزا ككل حنيناً في 
اثني عشر ألف إنسان». وغزا تبوك في أكثر من ذلك. وحجٌ حجة الوداع 
في أضعاف ذلك. ووفد عليه من كل بطن من بطون قبائل العرب وفود 
مدا وسألوه عن الدين» وأقرأهم القرآن» وصلوا معه. كلهم يقع عليه 
اسم الصحابة. 

ولقد تقصينا من روى عنه فتيا في مسألة واحدة فأكثرء فلم نجدهم إِلَا 
مائة وثلاثة وخمسين., بين رجل وامرأة فقط. مع شدة طلبنا في ذلك 
وتهممناء وليس منهم مكثرون إلا سبعة فقطء وهم: عمرء وابنه عبد الله 
وعلي» وابن عباس» وابن مسعودء وأم المؤمنين عائشة» وزيد بن ثابت» 
والمتوسطون فهم ثلاثة عشر فقط. يمكن أن يوجد في فتيا كل واحد منهم 
جزء صغير. 

فهؤلاء عشرون فقطء والباقون مقلُون جداًء فيهم من لم يرو عنه إلا 
فتيا// في مسألة واحدة فقط. ومنهم في مسألتين وأكثر من ذلك». يجتمع من 
فتيا جميعهم جزء واحدء هو إلى الصغر أقرب منه إلى الكبرء أفترى 

ثرهم لم يفتٍ قط ولا في مسألة إلا هذاء والله هو الكذب البحت 

والإفك والبهت. 

ثم ما قد نص الله تعالى في قرآنه من أن طوائف من الجنّ أسلموا. 
قال: لكل أوبى إِلَ أَنَّهُ أسْتمم تقر مِنَ لَلْنَ هَمَالوَا إِنََّ معنا مَُامًا حا 020 
َبَدِى إِلَ اند َامنَا بوه ولن مرك نا لعا 402 [الجن: ١‏ - ١؟].‏ 

وقال تعالى حاكياً عنهم أنهم قالوا: ونا ين الصَلِحْْنَ ونا مون دَلِك» 
[الجن: .]١١‏ 

وأنهم قالوا: ونا مدا امون ونا ليود سن سكم وتيك را 
رَسَدَا 4*9 [الجن: .]١4‏ 

وصحٌ عن النبي ككل بأنه أخبر بأنّ وفداً من الجنّ أتوه وأسلموا 

لاه 


وبايعوه وعلّمهم ار فصح أن منهم مسلمين صالحين راشدين من 


73707 3715/١ )55( انظر: ما رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.19/١ )18( والترمذي في صحيحهء حديث رقم‎ 
وحديث رقم رمه ؟؟) وى ل كارا‎ 
.77 75١1/١ )865( وأبو داود في سننه» حديث رقم‎ 
كروققة.‎ )١ 757 والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.479750- 415/١ وأحمد فى المسند‎ 
الاي في مسندهء حديث رقم (541) ص/7.‎ 
.414/8 )0055( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
.1 65 ١67/4 وحديث رقم (لالالاه)‎ 
(بدون ذكر ابن مسعود).‎ ١47/١ )١548( وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم‎ 
.١؟54/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.40 141/١ )85( وابن خزيمة فى صحيحه. حديث رقم‎ 
هزه" 5ل‎ )١ه96©‎  ١648( والبزار في مسنده» حديث رقم‎ 
.14١ - 580/5 )١575( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
وحديث رقم 5*0 ه15 الى‎ 
.14557 - :51١/١5 وحديث رقم (/اه5)‎ 
.719/١ وأبو عوانة فى مسنده‎ 
.1١9 37١8/٠١ والبيهقى فى الدلائل و2759/5 وفى السنن‎ 
والغوق في شرح السنة»ء حديث رقم 52 اولض تك باه‎ 
. بتحقيقي‎ ١1/١ ١١ وابن حزم في المحلى»؛ حديث رقم‎ 
من حديث علقمة» عن ابن مسعود.‎ 
7017/9 وانظر ما رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (#لالا)‎ - 
وحديث رقم )5 الى‎ 
,77# ل‎ 3791/١ )5549( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.1717- 175/8 )”357( والترمذي في سننه.» حديث رقم‎ 
 119/50)1١155521١517598 -1١5374( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
00 
.107/١ وأحمد فى المسند‎ 
83/6 والواخدي فى الوسيط‎ 
0 والطبري نر‎ 
.140/8/ وابن خزيمة في التوكل» كما في إتحاف المهرة‎ 


هلاه 


خيار الصحابة» هذا لا ينكره مسلمء ومن أنكره كفر وحل دمهء فيأ 
هؤلاء!! هبكم جسرتم على دعوى العلم بقول عشرات ألوف من الناس 
من الصحابة ‏ وإن لم يبلغكم عنهم فيما ادعيتم إجماعهم عليه كلمة ‏ 
أتراكم يمكنكم الجسر على دعوى إجماع أولئك الصحابة من الجن على 
ما تدعون بظتكم الكاذب الإجماع عليه» لئن أقدمكم على ذلك القاسطون 
إفككم لكل صغير وكبيرء ولئن ردعكم عن ذلك رادع ليبطلنّ دعواكم 
الإجماع . 


وهذا لا مخلص منهء فإنهم كسائر الصحابة» مأمورون منهيون» 
مؤمنون موعودون متوعدونء. ولا فرق. 
فإن قالوا: إِنّ شرائعهم غير شرائعنا. 


قلنا* كذبتم» بل شرائعنا وم شرائعهم سواء لتصديق الله تعالى لهم في 
قولهم: «وأنًا ينا الْمْسَلِحُونَ وَونًا الْفسِطوتٌ» [الجن: .]١4‏ 


والإسلام واحداً إِلّا ما جاء به نص صحيح بأنهم خصوا به. كما 
خصّوا أيضاً طوائف من الناس كقريش بالإمامة» وبنى المطلب بالخمس من 
الخمس » ونحو ذلك. 


ثم انقضى عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» وأتى عصر التابعين» 


- والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (١47؟١) 45/١5‏ ل4. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (501755) 409/١4‏ 456. 
والحاكم في المستدرك 007/5. 
والبيهقي في الدلائل 776/7 -5؟5. 
والسمرقندي في بحر العلوم .8٠١/“‏ 
من حديث سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر: الدر المنثور  1507/‏ 567. 
وانظر: ما رواه أحمد فى المسند .151//١‏ 
والفاكهي في أخبار 5-3 حديث رقم (19045) 98/6. 


كلاه 


فملؤوا الأرض بلاد خراسان وهي مدن عظيمة كثيرة وقرى لا يحصيها إِلَا 
خالقها ‏ عرٍّ وجل -. وكابل» وفارس» وأصبهانء والأهوازء والجبال 
وكرمان»-وسجستان» ومكران» والسودان»..والعراق» -والموصل». والجريرة: 
وديار ربيعة» وأرمينية» وأذربيجان والحجازء واليمن» والشامء ومصرء 
والجزائرء وإفريقية» وبلاد البربر» وأرض الأندلس ليس فيها قرية كبيرة إلا 
وفيها من يفتي» ولا فيها مدينة إِلَّا وفيها مفتون» فمن الجاهل القليل الحياء 
المدّعي إحصاء أقوال كل مفتي في جميع هذه البلاد» مذ أفتوا إلى أن 
ماتوا؟ إِنَ كل واحد يعلم ضرورة أنه كذاب آفك ضعيف الدين» قليل 
الحياءء فبطل دعوى الإجماع كما بطل كل محال مدعي إلا حيث ذكرنا قبل 
فقط. 
فإن قالوا: إنما يقول المرء: هذا إجماع عندي فقط. 


قلنا: قوله هذا كلا قول؛ لأنْ الإجماع عنده إذا / لم يكن إجماعاً 
عند غيره» فمن الباطل أن يكون الشيء مجمعاً عليه عند غير مجمع عليه 
ا 

وأيضاً فإنَ قوله: هذا إجماع عنديء باطل؛ لأنه منهي عن القطع 
بظنه» تيع قوله هذا إتما هيو أنه يان أذ اجماع «فقطء وقد فضي الكلام 
في المنع من القطع بالظنَ» وقال تعالى: ##وِيَفولُونَ يأفوايكر ما لس 1 بهو 
" [النور: ]١5‏ الآية. 


وقال تعالى : «هآنم َتوْل حَجَجْثُمٌ فِيمَا لكُم يوء عله هَلِم تا 

لس لكم بو عِلهُ4 [آل عمران: ]0 

وهذا مالك يقول في موطئه ‏ إذ ذكر وجوب ردٌ اليمين على المذعي 
إذا نكل المدّعى عليه ثم قال''2: هذا ما لا خلاف فيه عن أحد من 
الناس» ولا فى بلد من البلدان. 


.الا١‎ 5/9 الموطأ‎ )١( 


قال أبو محمد: وهذه عظيمة جِدَاٌ وإِن القائلين بالمنع من ردّ اليمين 
أكثر من القائلين بردها. 

84 ونا أحمد بن محمد بن الجسورء نا وهب بن مسرة» نا ابن 
وضاح» نا سحئون» نا ابن القاسم قال: نا مالك: لتسن كل أحد يعرف أن 


ذكر هذا في كتاب السرقة من المدو 0 


هذا الشافعي يقول في زكاة البقر”": في الثلاثين تبيع» وفي الأربعين 
مسئة لا أعلم فيه خلافاً. وإنّ الخلاف في ذلك عن جابر بن عبد الله 
وسعيد بن المسيب» وقتادة» وعمال ابن الزبير بالمدينة» ثم عن إبراهيم 
النخعي» وعن أبي حنيفة لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم» إلى كثير 
لهم جداً من مثل هذا إلا من قال: لا أعلم خلافاً. فقد صدق عن نفسهء 
ولا ملامة عليه» وإنما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهاراً 
فادعى الإجماع إذ لم يعلم خلافاً. 


وقد ادعوا أن الإجماع على أن القصر ف فى انر مز مع ر اربع د 
غير صحيح» » وبالله إِنْ القاتلين من الصحابة والتابعينة بالقصر ف فى أقل من 
ذلك لأكثر أضعافاً من القائلين منهم بالقصر في ستة وأربعين ميلاً! ولو لم 
يكن لهؤلاء الجهّال الذين لا علم لهم بأقوال الصحابة والتابعينء إلا 
الروايات عن مالك بالقصر في ستة وثلائين 'ميلآء وفي أربعين ميلآء وفي 
اثنين وأربعين ميلاء وفي خمسة وأربعين ميلآ» ثم قوله: من تأول فأفطر في 
ثلاثة أميال في رمضان لا يجاوزهاء فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. 


.778/5 المدونة 5/لاء» وانظر:‎ )١( 

(؟) انظر: قول الشافعي» والخلاف في هذه المسألة: مسألة زكاة البقرة. 
انظر: الأم . 
وانظر: الإقناع فى الفقه الشافعى 25١/١‏ والحاوي 25١7 -7١/9‏ والمجموع 
١غ‏ - 157. 


مناه 


وادعوا الإجماع على أن دية اليهودي والنصراني تجب فيها ثلث دية 
المسلم لا أقلّء وهذا باطل”©. روينا عن الحسن البصري”" بأصح طريق 
أن ديتهما كدية المجوسي ثمانمائة درهم. 


وادعوا الإجماع أنه يقبل في القتل شاهدان. 


وقد روينا عن الحسن البصري بأصح طريق: أنه لا يقبل في القتل 
إلا أربعة كالزنى» ومثل هذا لهم كثير جذَاًء كدعواهم الإجماع على 
وجوبف خمس من الإبل في الموضحة.» وغير ذلك كثير جد ولقد 
أخرجنا على أبى حنيفة والشافعى ومالك مئين كثيرة من المسائل» قال فيها 
كل واحد منهم بقولء لا نعلم أحداً من المسلمين قاله قبلهء» فاعجبوا 
لهذا. 

فقالوا: إنما نقول ذلك. إذا انتشر القول في الناس فلم يحفظ عن 
أحد من العلماء إنكار ذلك» فحينئذ نقول: إنه إجماع؛ لما ذكرنا من قبل 
من أنهم يقرّون على ما/ ينكرون»؛ كما رو في أصحاب مذهب الشافعي» 
عن واحد منهمء وكما نقول ذلك في أهل البلاد التي غلبت عليها السْبّه 
والروافض» والاعتزال ومذهب الخوارج»ء أو مذهب مالك» أو الشافعي» أو 
أبي حنيفة» وإن لم يرو لنا ذلك عن كل واحد من أهلها. 


قلنا لهم: لم تخلصوا من هذا القول الذي هو حسبكم واحد منهم في 


.1١/ - ٠١5/# انظر: الموطأ 474/7» وسنن الترمذي 255/4 وسنئن الدارقطني‎ )١( 
.5١ا/‎ - 505/8 والمصنف لابن أبي شيبة‎ 
819/1١ وشرح مشكل الآثار‎ 2٠١9 704/٠١ وشرح السنة‎ 2٠٠١/8 وسئن البيهقي‎ 
.1758 2 ١17ا/ل/6 والمصنف لعبدالرزاق‎ "706 

(؟) انظر: ما رواه عبدالرزاق في المصنف». برقم )1١777(‏ 178/6. 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم )١1/405(‏ 405/0. 


هله 


إحداهما: قولكم: إنكم تقولون ذلك إذا انتشر قول طائفة من الصحابة 
أو من بعدهم. فقفوا هاهنا: فمن هاهنا نسألكم من أين علمتم بانتشار ذلك 
القول؟ ومن أين قطعتم بأنه لم يبقّ صاحب من الجن والإنس إلا علمه؟ 
ولا يفتى في شرق الأرض ولا غربها عالم إِلَّا وقد بلغه ذلك القول؟ فهذه 
أعجوبة ثانية» وسوأة من السوءات لا يجيزها إلا ممخرق يريد أن يطبق عين 
الشمس نصراً لتقليده» وتمشية لو لقته المنحلة عما قريب» ثم يندم حين لا 
تتفعها: التدامة. 

والكذبة الأخرى قولكم: فلم ينكروها؟ فحتى لو صم لكم أنهم كلهم 
علموهاء فمن أين قطعتم بأنهم لم ينكروهاء وأنهم رضوها؟ وهذه طامة 
أخرى . 

ونحن نوجدكم أنهم قد علموا ما أنكرواء وسكنوا عن إنكاره لبعض 
الأمر. 

٠‏ - نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعوده نا أحمد بن دحيم بن 
خليل» نا إبراهيم بن حماد» نا إسماعيل بن إسحاق القاضي. نا علي بن 
عبد الله - هو: ابن المديني - نا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء نا أبي» عن 
محمد بن إسحاق. نا الزهري ‏ محمد بن مسلم بن شهاب . عن 
عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أنه وزفر بن أوس بن الحدثان أتيا 
عبد الله بن عباس فأخبرهما بقوله في إبطال العول وخلافه لعمر بن الخطاب 
في ذلك». قالء» فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا 
الرأي؟ . 


قال: هبته ”3 , 


.42/ )”5( رواه سعيد بن منصور في سئنه» حديث رقم‎ )١( 
.178/4 والحاكم في المستدرك‎ 
.504/٠١ )190515( وانظر: ما رواه عبدالرزاق في المصنف» برقم‎ 
.158 - ١17/5 )990( والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم‎ 
والبيهقي في سئنه 701/5. وفي المخطوطة: (زفر بن مزاحم) بدل (زفر بن أوس).‎ 


م4٠‎ 


2-١‏ نا حمام بن أحمدء نا ابن مفرج.» نا ابن الأعرابي» ثنا 
الدبري» نا عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه: أ 
الأنصاري كان يصلى قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصرء فلما استخلف 
عمر تركهماء فلما توفي عمر ركعهماء قيل له ما هذه؟. 


قال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما"" . 


ن أبا أيوب 


7 - نا حمامء نا ابن مفرج.ء نا ابن الأعرابي, ثنا الدبري» نا 
عبد الرزاق» عن معمر». أخبرني هشام بن عروة» عن أبيه : أذ يحي د 
عبد الرحمن بن حاطبء». جاء عمر بن الخطاب بأمة سوداء كانت لحاطب» 
فقال: إن العتاقة أدركت وقد أصابت فاحشة وقد أحصنت,. فدعاها عمر 
به بأسا. 

فقال عمر لعليّ وعبيد الرحمن وعثمان: أشيروا علي . 

فقال علي وعبد الرحمن: نرى أن ترجمها. 

فقال: قد أشار عليك أخواك. 

قال: عزمت عليك إلا أشرت علي برأيك . 

قال: فإنى لا أرى الحذ إِلَّا على من علمهء وأراها تستهل به» كأنها 
لا ترى به بأسا. 

فقال عمر: صدقت والذي نفسي/ تعنف :ها الس لا عمن علمه. 


7 2 2 
قضريها عدن هانة وغدبها عام : 


.4737/5 رواه عبدالرزاق في المصنف. برقم (لال791)‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


امه 


١١‏ - وبه عبد الرزاق» نا ابن جريجء أخبرني هشام بن عروة» عن 
أبيه: أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حذّثه. قال: توفي 
عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصامء وكانت له نوبية 
قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقهء فلم يرعها إلا حبلها وكانت ثيباء 
فذهب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فحدّثه فأرسل إليها عمر 
فسألها فقال: أحبلت؟ فقال: نعم! من مرغوش بدرهمين» وإذا هي تستهل 
به لا تكتمه! فصادف عنده علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف 
وعثمان» فقال: أشيروا علي وكان عثمان جالساً فاضطجعء فقال عليّ 
وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحذّء فقال عمر: أشر علي يا عثمان» قال : 
قد أشار عليك أخواكء قال: أشر على أنت. قال عثمان: أراها تستهل به 
كانها لا تكلم راتس الجد إلا فلن مم سلجده تامو بها عدر تعتدت مان 
وغرّبهاء ثم قال لعثمان: صدقت. والذي نفسي بيده ما الحدّ إلا على من 
علمه0© , 


فهذا ابن عباس يخبر أنه منعته الهيبة من الإنكار على عمر فيما يقطع 
ابن عباس أنه الحق» ويدعو فيه إلى المباهلة عند الحجر الأسود. وهذا أبو 
أيوب رجل صاحب رسول الله وَكةِ يدعي الإنكار على عمر ضربه على 
الصلاة بعد العصر وبعيد ضربهء وهذا عساة سكف رقن راق 'أفرا: امكو ف 
أشنع الأشياء وأعظمها وهو دم حرام يسفك بغير واجب» ثم اله عمد 
فتمادى على سكوته إلى أن عزم عليه وقد يسكت المرء؛ لأنه لم يَلْحْ لَه 
الحق. أو ب يسكت موافقاً ثم يبدو له وجه الحق» أو رأى آخر بعد مدة فينكر 
ما كان يقول ويرجع عنهء كما فعل عليّ في بيع أمهات الأولاد» وفي 
التخيير بعد موافقته لعمر على كلا الأمرين أو ينكر فلا يبلغنا إنكاره» ويبلغ 
غيرنا في أقصى المشرق وأقصى المغرب». أو أقصى اليمين» أو أقصى 


إرمينية . 


وأما تنظيركم ذلك بأهل مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة» والبلاد 


() سبق تخريجه. 


"مه 


التي ظهر فيها وغلب عليها قول ماء فهذا أعظم حجة عليكم؛ لأنه 
لا يختلف اثنان أن جمهور القائلين بمذهب رجل ممن ذكرتم لم يخلو قط 
من خلاف لصاحبهم في المسألة والمسألتين والمسائل» وكذلك لم تخل قط 
البلاد المذكورة من مخالف لمذهب أهلها ولا أكثر من غلبة مذهب مالك 
على الأندلس وإفريقية» وقد كان طوائف علماء مخالفون له جملة» قائلون 
بالحديث» أو بمذهب الظاهرء أو مذهب الشافعي . 

وهذا أمر مشاهد في كل وقت. ولا أكثر من غلبة الإسلام على البلاد 
التي غلب عليهاء ولله الحمد. وإنَ فيها مع ذلك يهود ونصارى وملحدين 
كثيرا نجذا . 


فظهر فساد تنظيرهم عيانا. وعاد ما موّهوا به مبطلاً لدعواهم» وثبت 
بهذا حتى لو انتشر القول وعرفه جميع العلماء» وإنْ في الممكن أن يخالفه 
جمهورهم أو بعضهمء ثم هذا عمر قد جلد/ التي لم ير عليها الرجم 
لجهلهاء وهي محصنة مائة وغرّبها عاما. بحضرة علي وعبد الرحمن» 
وعثمان. ولم ينكروا عليه ذلك. فإن كان عندهم إجماعاً فيقولوا به» وليس 
من خصومنا الحاضرين أحد يقول بهذاء وإن كان سكوتهم ليس موافقة ولا 
رضىء فليتركوا هذا الأصل الفاسد المهلك في الدين لمن تعلّق بهء ولا بذ 
من أحدهما بالتلاعب بدين الله عزّ وجل -» وقد أريناهم سكوتهم رضي 
الله عما يقولون به» فمن الجاهل المنكر لهذا؟ حتى لو صمّ لهم أنهم 
عرفوهء فكيف وهذا لا يصمح أبد الأبد على ما بيّنا. 

فإن قال قائل: فإذ هو كما قلتم» فمن أين قطعتم بالخلاف فيه وإن 
لم يبلغكم! وهلا أنكرتم ذلك على أنفسكم كما أنكرتموه علينا إذ قلنا: إنه 
إجماع! قلنا: نعم؟. 


فقلنا ذلك لبرهانين ضروريين قاطعين: 
أحدهما: أن الأصل من الناس وجود الاختلاف في آرائهم. لما قذمنا 
ممه 


0 لأنَ الله تحال يذلك: قفتى» إذ يقرل + وله الوم يفيت 
ِل من بحم ريك وَلِدِكَ عَلْفَهْرٌ » [هود: ]١١59- 1١48‏ فصحٌ أن الأصل 
هو مو الاختلاف الذي أخبر تعالى أننا لا نزال عليهء والذي له خلقناء إلا من 
استثنى من الأقل . 

وبرهان ثالث: وهو الذي لا يسع أحداً خلافهء وهو أن ما ادعيتم فيه 
الإجماع بالظن الكاذب كما قدمناء لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا 
ثالث لهما أصلا: 


١‏ إما أن تدعوه فى أمر موافق لنص القرآن أو السنة الثابتة المسندة: 
فهذا آمن لا الى :اتفق عليه آم احتلف فيه إنما العرم أن :يوتحل بالنضن .نف 
ذلك» سواء أجمع الناس أم اختلفواء ولا معنى حينئذ للاحتجاج بدعوى 
الإجماع عليه» والحجة قائمة بالنص الوارد فيه» فلا حاجة إلى القطع بالظن 
الكاذب في دعوى الإجماع ألبتة . 


؟ - وإما أن تدعوه في أمر لا يوافقه نص قرآن ولا سنة صحيحة 
مسندة: بل هو مخالف لها في عمومهما أو ظاهرهماء لتصححوه بدعواكم 
الكاذبة في أنه إجماع. فهذه كبيرة من الكبائر» وقصد منكم إلى رد اليقين 
بالظنون» وإلى مخالفة الله تعالى ورسوله يدك بدعوى كاذبة مفتراة» وهذا لا 
يحل . 
وإذا كان هذا القسمء فنحن نقطع حينئذ ونثبت أنه لا بد من خلاف 
ثابت فيما ادعيتموه إجماعاً؛ لأنّ الله تعالى قد أعاذ أمة نبيه كَل من الإجماع 
على الباطل والضلال لمخالفة القرآن وحكم رسول الله كَل فأنتم لم تقنعوا 
بأن كذبتم على جميع الأمة حتى نسبتم إليهم الإجماع على الخطأ في 
مخالفة القرآن والسنة الثابتة» وهذه من العظائم التي نعوذ بالله العظيم من 
مثلهاء وليس شهنا قسم ثالث أصلاء لما قد أوردنا من البراهين على أنه لا 
يمكن وقوع نازلة لا يكون حكمها منصوصاً في القرآن» أو بيان النبي كَل 
إما باسمها الأعم» وإما باسمها الأخص. 
8ه 


قال أبو محمدا: واعلموا أنَّ إقدام هؤلاء القوم وجسرهم على معنى 
الإجماع. حيث وجد الاختللاف» أو حيث لم يبلغنا ولكنه ممكن أن يوجد 
أو مضمون أن يوجد ‏ فإنه قول خالفوا فيه الإجماع حمّاًء وما روي قط عن 
صاحب ولا عن تابع القطع بدعوىقى الإجماع حتى أ هؤلاء الذين جعلوا 
الكلام في دين الله تعالى مغالبة ومجاذبة» وتحمّقاً بالرياسة على مقلدهم 
وكفى بهذا فضيحة. 

وأيضاً قد تيقّن إجماع المسلمين على أنه لا يحلّ لأحد أن يقطع بظنه 
اليقين فيه » فهذا إجماع آخر فقد خالفوه فى هذه المسألة : 


84 - نا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكيء نا ابن مفرج» نا 
إبراهيم بن أحمد بن فراسء» نا محمد بن علي بن زيد» نا سعيد بن 
منصورء نا سفيان بن عيينة» عن مسعر بن كدامء عن معن بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء قال: قال رجل لابن مسعود: أوصني 
بكلمات جوامع . 


فقال له ابن مسعود: اعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وزل مع القرآن 
حيث زال؛ ومن أتاك بحق فاقبل منه» وإن كان بعيداً بغيضاًء ومن أتاك 
بالباطل فاردده وإن كان قريباً حبيبً"". 


)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن. برقم (77) ص74. 
وابن أبي شيبة في المصنف. برقم (70799) 168/6. 
وابن أبي الدنيا في الصمت» برقم )40١(‏ ص579. 
وابن بشران في أماليه. برقم .187/١ )١957(‏ 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق» برقم )١7/(‏ ص147. 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء برقم (7774) ص7”5". 
والطبراني في المعجم الكبير» برقم (/887) .١٠١5/4‏ 
وأبو نعيم في الحلية .١714/١‏ 
وانظر: شرح السنّة للبغوي .7714/١‏ 
- ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١75/87‏ من غير طريق المصنف. 


همه 


قال أبو محمد: هذه جوامع الحقء اتباع القرآن وفيه اتباع بيان 
الرسول» وأخذ الحقّ ممن أتى به, وإن كان لا خير فيه» وممن يجب بغضه 
وإبعاده» وألّا يقلد خطأ فاضل» وإن كان مخيوياً واجباً تعظيمه . 


نا حمام بن أحمدء نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي» نا 
عبد الله بن يونس المرادي» نا بقي بن مخلدء نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا 
معاوية بن هشام. نا صفيان د هو: الثوري -» عن جبلة بن عامر بن مطرء 
قال: قال لي حذيفة في كلام: فأمسك بما أنت عليه اليوم» فإنه الطريق 
الواضح. كيف أنت يا عامر بن مطرء إذا أخذ الناس طريقا والقرآن طريقاء 
مع أيهما تكون؟. قال عامر فقلت له: مع القرآن» أحيا مع القرآن وأموت. 
قال له حذيقة : 'فأننت: إؤا أنك37 , 
قال أبو محمد: اللهم إني أقول كما قال عامر: أكون والله مع القرآن 
جا متكا نف وأموت إن شاء الله متمسكاً به ولا أبالي بمن سلك غير 
طريق القرآن» ولو أنهم جميع أهل الأرض غيري”". 


.120/6 )*0594( رواه ابن أبي شيبة في المصنف يرقم‎ )١( 
.586/// وبرقم (555/ا9)‎ 
.177 - ١7١ص وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ 
.١55/١ )7”559( والمروزي في الفتن» برقم‎ 
.19 ١617/١ )941/( وبرقم‎ 
600/4 وانظر: المستدرك للحاكم‎ 

١؟)‏ قال فواز عفا الله عنه: اللّهم إني أقول كما قال عامرء وحذيفة: أكون والله مع القران 
أحيا متمسكاً بى وأموت - إن شاء الله - متمسكاً به على فهم صحابة رسول م 
وعلى ما أخذوه من فهم عن رسول الله يل لا على التشهي والهوى والتحكم. 
ولا أبالي ب بمن سلك غير طريق القرآن - بفهم سلف الأمة وأئمتها ‏ وحديث 
رسول الله 0 
ثم قلت: لن يكون أن جميع الأرض غيره على الانحراف» إلا إن قصد ذلك رحمه الله 
المبالغة في التمسك بالقرآن مهما حصل» والله أعلم. 


كمه 


قال أبو محمد: وهذا حذيفة يأمر بترك طريق الناس» واتباع طريق 
القرآن إذا خالفه الناس. 


2-5 نا أحمد بن محمد الطلمنكيء نا ابن مفرج» نا أحمد بن 
فراس» نا محمد بن علي بن زيد. نا سعيد بن المنصورء نا هشيمء أخبرنا 
مغيرة» عن الشعبى» عن عبيدة السلمانى» أن عمر بن الخطاب وعليّاً أعتقا 
أمهات الأولادء قال عبيدة: قال علي: فقضى بذلك عمر حتى أصيب» ثم 
ولى عفمان افققى بذلك حتن أضيب>+ فلما وليك رأيت أن أرفية 27 

قال أبو محمد: هذا على بن أبى طالب رضى الله عنةه ب» لم ير 
حكم عمرء ثم حكم عثمان ‏ المشتهر المنتشر الفاشي» والذي وافقهما هو 
عليه إجماعا ‏ بل سارع إلى خلافه» إذ أراه اجتهاده الصواب في خلافه» 
ولعمر الله إِنَ أقل من هذا بدرجات ليقطع هؤلاء المجرمون بأنه إجماع. 


٠7‏ - وبالسند المذكور قبل إلى سعيد بن منصورء نا عيسى بن/ 
إسحاق السبيعي» عن الشعبيء قال: أحرم عقيل بن أبي طالب في 
ليس لأحد أن يعلّمنا السنة. 


فقال له عمر.: طناقت250! : 


فهذا عليَ وعقيل لم ينكرا خلاف الناس» ورجع عمر عن قوله إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» برقم )١1830(‏ #/157. 
وفيه أن الذي أحرم بالموردتين: عقيل بن أبي طالب - كما عند ابن حزم -. 
وانظر: ما رواه الشافعى فى مسنده ص8١1.‏ 
والكوقين ف اق 02م 
ومعرفة السئن 70/5 فإن فيه أن الذي أحرم بها عبدالله بن جعفر. 
ومورّدتين: مضرجتين بالعصفر» مصبوغتان به. 


لاممه 


ذلك إذ لم يكن ما أضافه إلى الناس سنة يجب اتباعهاء بل السنة خلافه» 
64 2 وبه إلى سعيد بن منصورء نا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي 
يأخذون بقولى ولا بقولك» ولو 'مت! أنا وأنت ما اقسموا هيراثنا على ما 
نقول. 
قال: فقال ابن عباس: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن» ثم 
نبتهلء فنجعل لعنة الله على الكاذبين» ما حكم الله بما قالوا"'". 


كل الوا كد فهذا ابن عباس بأصح إسئاد عنه» لا يلتفت إلى 
الناس ولا إلى ما اشتهر ستهر عندهم» وانتشر من الحكم بيلهم » إذا كان خلافاً 
لحكم الله تعالى. 

وفي مثل هذا يدّعي من لا يبالي بالكذب الإجماع . 

68 2 وبه إلى سعيد بن منصورء نا سفيان بن عيينة.ء عن 

له سه ملا ا مَنَكْ 5 7 5 5 

# مركم الذين ملكت نف 4 [النور: 4 قال ابن عباس : لم يؤمن بهده 
الآية أكيز التاين» وإتن لآمر هذه أن تساذن عل دبيعتى © جارية له" , 

قال أبو محمد: وهذا كالذي قبله . 


38 نا يحيى بن عبد الرحيم» نا أحمد بن دحيمء نا إبراهيم بن 
حماد» نا إسماعيل بن إسحاق». نا علي ابن المديني» نا سفيان بن عبينة» نا 


.44/١ )”9( روأه سعيد بن منصور في ستنهء برقم‎ )١( 
.1906/٠١ )١9055( وانظر: المصنف لعبدالرزاق» برقم‎ 
. 5 والفقيه والمتفقه برقم ا‎ 
(التفسير).‎ 507/6 )١515( (؟) رواه سعيد بن منصور في سئنهء برقم‎ 
.549/4 )0191١( وأبو داود في سئنهء برقم‎ 
.47/4 )١9/51١١( وابن أبي شيبة في المصنف»ء يرقم‎ 
.91//87/ والبيهقي في ستنه‎ 


88م 


مصعب بن عبد الله بن الزبير» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» قال: 
امن ليس فى ككات الله عرّ وجل » ولا في قضاء رسول الله كل 
وستجدونه في الناس كلهم -: ميراث الأخت مع البنك7 7 

فهذا ابن عباس لم يرّ الناس كلهم حجة على نفسهء في أن يحكم بما 
لم يجد في القرآن ولا في السنة. 

١‏ - نا عبد الله بن يوسفء نا أحمد بن فتح» نا عبد الوهاب» نا 
أحمد بن محمدء نا أحمد بن علي» نا مسلم بن الحجاجء نا يحيى بن 
يحيى» قال: قرأت على مالك». عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن! هه 
أربعاً لم أر أحداً من الصحابة يصنعها. 

فقال: وما هنّ يا ابن جريج؟. 

قال وأيتك. لا تمسق :من الأركاة. إلا البعانييق» ورأيتَكَ تلن "التعال 
السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا أروا 
الهلال» ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. 

فقال له ابن عمر: أما الأركان فإني لم أرَ رسول الله كه يمس إلا 
اليمانيين؛ وأما النعال السبتية» فإني رأيت رسول الله يَكيِةِ يلبس النعال التي 
ليس فيها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحبّ أن ألبسهاء وأما الصفرة فإني رأيت 
رسول الله كَلِ يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما الإهلال/ فإني لم أرَ 
رسول الله كك يهل حتى تنبعث به راحلته”" . 


"7/4/5 رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.777/6 وانظر: سنن البيهقى‎ 
000 وشرح المعاني‎ 
والمستدرك للحاكم ؟/799.‎ 

(0) رواه البخاري في كتاب الطهارة» باب )5"١(‏ غسل الرجلين في النعلين» حديث رقم 
)١550‏ ١/ل/ا5؟‏ - 7358 واللفظ له. 
وفي كتاب اللباسء باب (17) النعال السبتية وغيرهاء حديث رقم 7١8/٠١ )0881١(‏ 
نجوه 


4م 


هواه هاود وهو ود وان هاون هاه هاو هه هد هاه هه هاو هو واو ده وو و واه هو و هه وه هاه و واه و ها واو وأهماو وه وا و وا م فاج و 6ه 


2- ومسلم في كتاب الحج. باب )2 الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. حديث رقم 
)١١40(‏ 6411/5 8456 بنحوه. 

وأبو داود فى كتاب المناسك» باب 2١‏ فى وقفت الإحرامء حديث رقم وام 
6 آهل 

والترمذي في الشمائل» حديث رقم (48/ا) ص0١7١ ‏ 171. 

والنسائي في كتاب الطهارة» باب (40) الوضوء في النعل 48١/١‏ - 

وفي كتاب الحجء باب (21) العمل في الإهلال ١85 ١١7/0‏ بقصة الإهلال. 

وباب )١98(‏ ترك استلام الركنين الآخرين 771/5 بقصة الاستلام. 

وفي كتاب الزينة» باب (17) تصفير اللحية ١87/8‏ بقصة الصبغ. 

وابن ماجه في كتاب اللباس؛ يات 0 الخضاب بالصفرة» حديث 5 5م 
٠ 598‏ فإنى 5 58 ا مد 0 و4١1 "51١-‏ 
١٠١‏ بنحوه . 

ومالك في الموطأء في كتاب الحج. باب (4) العمل في الإهلال» حديث رقم )9١(‏ 
لليضضية 

والبيهقي في سننه ه/لا - 78 نحوه و5/0/ا بقصة الاستلام . 

والطحاوي في شرح المعاني ١757/9‏ بقصة الإهلال و184/5١‏ بقصة الاستلام . 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (561) م1 بتنحوه. 

وأبو الشيخ في أخلاق النبي ككلِ ص8١١‏ - .1١19‏ 

والبغوي في شرح السئّةق حديث رقم (زعلاما) اه لاه بنحوه . 

وفى الشمائل (857) 5//ا 514‏ 058 بطوله. 
- وقد رواه من طريق يونسء» عن الزهري. عن اجالع 4 عن ابن مر 

البخاري في كتاب الحج» باب (5) قول الله تعالى: «#يأوك رجالا ول كل ضَامِرِ 
تانر ف كا عمو تهتنا أ مَفِمَ لَهُم» [الحج: لا ]لك حديث رقم )١0١5(‏ 
74/6 بقنصة الإهلال. 

)١١41/(‏ حديث الكتاب (79) 8505/9 بقصة الإهلال. 

وباب (50) استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف.» حديث رقم )١751(‏ 
حديث الكتاب (58) 471/5 بقصة الاستلام . 

والنسائي في كتاب المناسك». باب (25) العمل في الإهلال ١77/0‏ بقصة الإهلال. 
وباب )١98(‏ ترك استلام الركنين الآخرين 7715/5 بقصة الاستلام. 


هه 


هوا هد ود .د و واو ه .اواو و هو واو هو وهاه .وه وان و ود هود و واو واه وا هاه وان هد ود و ود و وده واو وا هاه وان ود و هو وان ها 69 ٠9620‏ 


- وابن ماجه في كتاب المناسك». باب (/17؟) استلام الحجر» حديث رقم () بقصة 
ا 

والبيهقي في سننه 758/0 بقصة ة الإهلال. 

والطحاوي في شرح المعاني 0 بقصة الاستلام. 
وقد رواه من -طريى: صالج نبن. كيسان ة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«أهل النبى عد حين استوت به راحلته قائمة» : 

البخاري في كتاب الحجء باب (18) من أهل حين استوت به راحلته قائمة» حديث 
رقم (؟66١) 5١7/5‏ واللفظ له. 

ومسلم في كتاب الحجء باب (2) الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» حديث رقم 
)١١4130(‏ حديث الكتاب (58؟) 850/9 بنحوه. 

والنسائى فى كتاب المناسك» باب (25) العمل فى الإهلال ١77/0‏ بنحوه. 

انه قن افده ذلضة ْ 

والبيهقى ف سننه 7/8/60. 

والطجاري في شرح المعاني ؟/177١.‏ 

- وقد رواه من طريق ليث» عن الزهري» عن سالمء عن ابن عمر رضي الله عنهما 
0 . قال: «لم أرَ النبي يَكِ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين»: 

البخاري في كتاب الحجء باب (04) من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» حديث رقم 
)١5١9(‏ #/ "5 واللفظ له. 

ومسلم في كتاب الحجء. باب (50) استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» 
حديث رقم )١559(‏ 4714/5. 

وأبو داود في كتاب المناسك». باب (541) مسح استلام الأركانء حديث رقم (14175) 
يا 2 د 

والنسائي في كتاب المناسك» باب )١01/(‏ مسح الركنين اليمانيين منضفة 

والبيهقي في سننه 9/5/6. 

والطحاوي في شرح المعاني ؟/147. 

والبغوي في شرح السنّق حديث رقم )١1905(‏ لاإلا١١.‏ 

- وقد رواه من طريق عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر: 

البخاري في كتاب الجهاد. باب (27) الركاب والغرز للدابة» حديث رقم الحقيقة 
6/5 بقصة الإهلال 

ومسلم في كتاب الحجء » باب (2) الإهلال من حيث تنيعث الراحلة» حديث رقم 
)١١180(‏ حديث الكتاب (/71) 8405/9 بقصة الإهلال. 2 


ه١‎ 


هاوا ود و ود و و ود وان واو و هو .د وه وا مه و هد واه هاو هاوه و هاو واه وأواودانو و وان وه و هه واه هد و و هد و هاه وهاه .و ود واه و 6ه 


- وباب (40) استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطوافء» حديث رقم )١151(‏ 
حديث الكتاب (5554؟) 9714/5 بقصة الاستلام. 
والنسائي في كتاب الحج. باب )١95(‏ استلام الركنين في كل طواف .771١/6‏ 
والدارمي في كتاب المناسك». باب (85) متى يهل الرجل؟ حديث رقم )١1959(‏ 
'/8 بقصة الإهلال. 
والبيهقي في سننه 78/0 بقصة الإهلال و76/5 بقصة الاستلام. 
والبغوي في شرح السئّة حديث رقم )١858(‏ //هه. 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/؟؟1. 
- وقد رواه من طريق زيد بن أسلمء عن ابن عمر بقصة الصبغ فقط: 
أبو داود في كتاب اللباس» باب )١7(‏ في المصبوغ بالصفرة» حديث رقم (40554) 
/0. 
والنسائى فى كتاب الزينة» باب )١7(‏ الخضاب بالصفرة .١50/8‏ 
وباب (0) الزعفران 150/8 
وأحمد في المسند 91/9 156. 
- وقد رواه من طريق عبدالعزيز بن أبي رواد»ء عن نافع عن ابن عمر: 
أبو داود في كتاب الحجء باب (148) استلام الأركان» حديث رقم ١75/5 )1١4175(‏ 
بقصة الاستلام . 
وفي كتاب الترجل» باب )١7(‏ ما جاء في خضاب الصفرةء» حديث رقم )551١(‏ 
4 بقصة الصبغ. والنسائي في كتاب المناسك». باب )١55(‏ استلام الركنين في كل 
طواف 7١/0‏ بقصة الاستلام» وفي كتاب الزينة» باب (54) تصفير اللحية بالورس 
والزعفران ١87/8‏ بقصة الصبغ. 
وأحمد فى المسند ؟/18. 
والبيهقي في سننه 5/0 بقصة الاستلام . 
النعال: جمع نعل. 
قال ابن الأثير: هي التي تسمى الآن: تاسومة. 
وقال ابن العربي: النعل لباس الأنبياء» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من 
الطين . 
وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم. 
قال صاحب المحكم: النعل والنعلة: ما وقيت به القدم. 
- والسبْتية : بكسر المهملة» وسكون الموحدة» بعدها مثناة: منسوبة إلى السبت. 
قال أبو عبيد: هي المدبوغة. 


"وه 


قال أبو محمد: فهذا ابن عمر رضي الله عنه ‏ بأصحٌ إسناد إليه - لم 
ينكر مخالفته لجميع أصحابه فيما اقتدى فيه برسول الله يده ولا أنكر على 
ابن جريج إخباره بأنَ أصحابه يخالفونه» فصحٌ أنه لم يرَ أصحابه كلهم قدوة 
فيما وافق وحده فيه رسول الله يكوه وهذا هو الحقّ الذي لا يسع أحداً 
القصد إلى خلافه. 

قال أبو محمد: ثم هذا أبو حنيفة يقول: ما جاء عن الله تعالى فعلى 
الرأس والعينين» وما جاء عن رسول الله يَكِيَةِ فسمعاً وطاعة. وما جاء عن 
الصحابة - رضي الله عنهم » تخيّرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم» وما جاء 
عن التابعين» فهم رجال ونحن رجال""'. 

فلم ينكر على نفسه مخالفة التابعين» وإنما لم يرّ الخروج عن أقوال 
الصحابة توقيرا لهم فقط. 

وهذا مالك: يفتي بالشفعة في الثمار ويقول - إثر فتياه به -: وإنه 
لشيء ما سمعته ولا بلغني أن أحداً قاله”" . 

فهذا مالك لم ير القول بما لم يسمع عن أحد قال به خلافاً للإجماع» 
كما يدعي هؤلاء الذين لا معنى لهم. 


الجماعا: 


ع 


- وثُقل عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني. زاد الشيباني : بالقرظ. قال: وزعم 
بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر. 
قال ابن حجر: أشار بذلك إلى مالك» نقله ابن وهب عنهء ووافقه» وكأنه مأخوذ من 
لفظ السبت لأن معناه القطع» فالحلق بمعناه. 
وأيّد ذلك جواب ابن عمر المذكور في الباب» وقد وافق الأصمعي الخليل» وقالوا: 
قيل لها سبتية لأنها تسبّت بالدباغ» أي: لانت. كذا في الفتح .508/٠١‏ 

)١(‏ انظر: المسودة ص/27”7 وإحياء علوم الدين 29/١‏ وإيثار الإنصاف لسبط ابن 
الجوزي ص 27750 والتقرير والتحرير ؟/9١41»‏ وكشف الأسرار */2770 والمبسوط 
»١‏ وتبيين الحقائق .7759/١7‏ 

(9) انظر: الموطأ ؟/154ل. 


وه 


حمام: نا عباس بن أصبغء وقال يحيى: نا أحمد بن سعيد بن حزم» ثم 
اتفق عباس وأحمد قالا جميعا: نا محمد بن عبد الملك بن أيمن» نا 
عبدالله بن حنبل» قال: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو 
والأصمء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني ذلك”'. 

قال أبو محمد: صدق أحمد ولله درّه» وبئس القدوة (والهسرة؟) 
بشر بن عتاب المريسي» وعبد الرحمن بن كيسان الأصمء ولعمري إنهما 
لمن أول من هجم على هذه الدعوى. وهما المرءان يرغعب عن قولهما. 

-١7*‏ نا يوسف بن عبد الله النمرىي» نا عبيد الله بن محمدء نا 

وقد ذكر له قول أحمد بن حنبل فى مسألة فقال إسحاق: أجادء لقد 
ظننت أن أحداً لا يتابعنى عليها. 

فهذا إسحاق لا ينكر القول بما يقع في تقديره أنه لا يتابعه أحد عليه. 
إذ رأى الحقّ فيما قاله به من ذلك. 

قال أبو محمد: فهؤلاء الصحابة والتابعون» ثم أبو حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وداود. كلهم يوجب القول بما أذّاه إليه اجتهاده 
أنه الحق» وألَّا يعلم قائلاً به قبله» فبمن تعلق هؤلاء القوم؟ ليت شعري! 
بل بالمريسي والأصمء كما قال أحمد رحمه الله. 

قال أبو محمد: ولئن كان ما اشتهر من قول طائفة من الصحابة أو 
التابعين» ولم يعرف له خلاف ‏ إجماعاً فيما في الأرض أشد خلافاً 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي نا 22 والتحبير شرح التحرير 4 ه»؛ والتقرير 
والتحرير 6 والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص8:» والمسودة ص0١37.‏ 
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للإجماع ممن قلدوه دينهم مالك والشافعي» وأبي حنيفة» ولقد أخرجنا لهم 
مئين من/ المسائل ليس منها مسألة إلا ولا يعرف أحد قال بذلك القول قبل 
الذي قاله من هؤلاء الثلاثة) فيئس ما وسموا به من قلدوه دينهم . 


وقد ذكر محمد بن جرير الطبري أنه وجد للشافعي أربعمائة مسألة 
خالف فيها الإجماع. وهكذا القول حرفا حرفا في أقوال ابن أبي ليلى» 
وسفيان» والأوزاعي» وزفرء وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» والحسن بن 
زيادة» وأشهب,. وابن الماجشونء والمزنى» وأبى ثورء وأحمد. وإسحاق» 
وداقة» ومحمد بن جرير ها امتهم أحد إل وقد صبحت غنه أقؤال في الفتنا 
لا يعلم أحد من العلماء قالها قبل ذلك القائل ممن سمينا. وأكثر ذلك فيما 
لا شك في انتشاره واشتهاره. 


ثم ليعلموا أن كل فتيا جاءت عن تابع لم يرو عن صاحب في تلك 
المسألة قولء. فإنّ ذلك التابع قال فيها بقول» ولا يعرف أن أحداً قاله. 
فالتابعون على هذا القول الخبيث مخالفون للإجماع كلهم أو أكثرهمء 
ومخالف الإجماع عند هؤلاء الجهال كافرء فالتابعون على قولهم كفارء 
ونعوذ بالله العظيم من كل قول أدَى إلى هذا. 

واعلموا أن الذي يدعي ويقطع بدعوى الإجماع في مثل هذاء فإنه من 
أجهل الناس بأقوال الناس واختلافهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل» فظهر كذب 
مَن ادّعى أن ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماعء وبالله تعالى التوفيق. 

وأعجب شيء في الدنيا أنهم يدعون في مثله هذا أنه إجماع» ثم 
يأتون إلى الإجماع الصحيح المقطوع به المتيقن» فيخالفونه جهاراًء وهو: 
أنه لا شك عند أحد من أهل العلم في أنه لم يكن قط في عصر الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ أحد أتى إلى قول صاحب أكبر منهء فأخذ به كلهء ورد 
لقوله نصوص القرآن وكلام رسول الله يك وجعل يحتال لنصره بكل ما 

ثم لا شك عند أحد من أهل العلم في أنه لم يكن قط في عصر 
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التابعين أحد أتى إلى قول تابع أكبر منهء أو إلى قول صاحب فأخذ به كله 
كما ذكرناء ثم لا خلاف بين أحد من أهل العلم في أنه لم يكن في القرن 
المقطوع به المتيقن في ثلاثة أعصار متصلةء ثم هي الأعصار المحمودة» قد 
خالفها المقلدون الآخذون بأقوال أبي حنيفة فقطء أو بأقوال مالك فقطء أو 
بأقوال الشافعي فقط. وهو عمل محدث؛. مخالف للإجماع الصحيح. فلهذا 
أعجبوا فهو مكان العجب حمّاً أن يخالفوا الإجماع المتيقن جهاراًء ثم 


ل لا نا نا لا لا 


45 


فصل 
في من قال بأنْ خلاف الواحد 
من الصحابة أو ممن بعدهم 
لا يعد خلافاء وأن قول من سواه فيمن 
خالفهم فيه إجماع 





قال أبو محمد: ذهب محمد بن جرير/ الطبري إلى أن خلاف الواحد 
لا يعد خلافاً''. وحكى أبو بكر أحمد بن على الرازي الحنفى”': أن أبا 
حازم عبد العزيز بن عبد الحميد القاضي الحنفي فسخ الحكم ررم بدت 
المال ما فضل عن ذوي السهام وقال: إِنَ زيد بن ثابت لا يعد خلافا على 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي ‏ رضي الله عنهم -. 

قال أبو محمد: فيقال لهم: ما معنى قولكم لا يعد خلافا؟ أتنفون 
وجود خلاف؟ فهذا كلذب تدفعه المشاهدة والعيان. 


أم تقولون: إِنْ الله تعالى أمركم ألَا تسمّوه خلافاً؟ أو رسوله ظَلِ 


)١(‏ انظر فى خلاف الواحد: كشف الأسرار #/2”57 وتيسير التحرير 51#" اهلا 
والمعتيد 49/8 والمسوذة عن 7٠7874‏ والفضول للخفاض. دنم والغدة فين 
أصول الفقه »1١11//4‏ والبحر المحيط ”١9/‏ و“ره"ه. ١‏ 

(؟) هو الجصاصء انظر: الفصول في الأصول له “/301 27307 وانظر: البحر المحيط 
هله 


/اوه 


أمركم بذلك؟ فهذه شر من الأولى؛ لأنه كذب على الله تعالى وعلى 
رسوله وكة. 


تقولون: إِنَ قاتل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط فى المسلمين - 
إما لفسقه وإما لجهله ‏ بحيث لا يكون وجود قوله إلا كعدمه ففى هذا ما 


فيه» إذ ينزلون زيد بن ثابت أو ابن عباس أو غيرهما من التابعين الأئمة في 


هذه الطرلة: 


ولعمري إن من أنزل عالماً ‏ من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أو من 
التابعين» أو من أئمة المسلمين هذه المنزلة لأحىّ بهذه الصفة وأولى بهاء 
ولا يخرج قولكم من إحدى هذه الثلالاث قبائح » إذ لا رابع لها: 


قلنا: قد قدمنا أن كلّ من خالف أحداً فقد شذّ عنه. وكلّ قول 
خالف الحقّ فهو شاذ عن الحق. فوجب أن كل خطأء فهو شذوذ عن 
الحق» وكل شذوذ عن الحقّء فهو خطأء وليس كل خطأ خلافاً للإجماع. 
فليس كل شذوذ خلافاً للإجماع» ولا كل حق إجماعاًء وإنما تكلمكم مهنا 
في قولكم: ليس خلافاء ولكون ما عداه إجماعاء فقد ظهر كذب دعواهم 
وفسادهاء والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو محمد: ووجدناهم احتجوا برواية لا تصح: «عَلَيَكُمْ بِالسّوَادٍ 
الأغظم : 

64 2 ووجدنا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني» عبر 
المسيب بن واضح» عن المح جا سليواد 1 عر غيل لادب انار 0 
ابن عمرء عن النبي كه قال: الا تجتَمغ أَمَهُ مَهُ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلالَةٍ أَبدأً 
وَعَلَكُمْ بالسّوَادٍ الأغظم . ٠‏ فَإِنّهُ من شَذْ شَذْ إلى النَّار"" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


8ه 


قال أبو محمد: المسيب بن واضح"' 0 
روى المنكرات منها: أنه أسند إلى النبي كلد «مَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ 00 
وهذا لا يعرف». ولو صم الخبر المذكور لكان معناه من شذ عن الحق» لا 
يجوز غير ذلك» وبما: 

6 - أنبأناه أحمد بن عمر بن أنس العذري. نا عبد الله بن 
الحسين» ابن عقال» نا إبراهيم بن محمد الدينوري» نا محمد بن أحمد بن 
الجهمء نا أبو قلابة» نا وهب بن جرير بن حازم»ء قال: سمعت 
عبد الملك بن عميرء يحدث عن جابر بن سمرة» قال: خطبنا عمر بن 
الخطاب فقال: قام فينا رسول الله يَكلِةِ كقيامي فيكم فقال: «مَنْ أَحَبٌّ مِنْكُمْ 
يُحْبُوحَةَ الجَنَةِ فَلْيلْتَرْم الجَمَاعَةَ» فَإِنّ الشَّبِطَانَ مَعَ الوَاجِدٍ وَهْوَ مِنَ الانْئينٍ 


أَبِعَدُ اليا 


.1١17/ - ١١57/لادتعالا انظر في ترجمة المسيب بن واضح: ميزان‎ )١( 
والمجروحين ؟85/7.‎ ء5١‎ 5٠/6 ولسان الميزان‎ 
رواه أبو داود في المراسيل » حديث رقم (586) ص ه77 عن سعيد مرسلا.‎ )9( 
وابن ن عدي في الكامل 17" عن سعيد مرسلا.‎ 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق» برقم (4/ا) ص07 عن سعيد قوله. وحديث رقم‎ 
ص 67 عن سعيد مرسلا.‎ 2) 
وذكر عن أبي بكر إنكار رفعه.‎ 
ووصله ابن الجوزي في العلل المتناهية برقم (0كم  ككم) ااه‎ 
وابن عدي في الكامل 8/5 عن أبي هريرة وهو وأه بمرة.‎ 
: فيه‎ 
- 77/7 أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم: ضعفه النسائي وغيره. انظر: الكامل‎ - ١ 
."70/١١ لالاء والتهذيب‎ 
المسيب بن واضح: ضعيف . انظر: التعليق السابق.‎ - "” 
بقية بن الوليد: مدلس تسوية وقد عنعنه.‎ - ٠" 
فيه خلاف حول رفعه وإرساله ووقفه كما سبق.‎ 
ه/لام؟.‎ )9؟5١‎ - 955١  9719( رواه النسائي في سننه الكبرىء» حديث رقم‎ )*( 
.755-14/١ وأحمد فى المسند‎ 
.)5838( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم 91 ”ل‎ 
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- وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم 11/١ )١47 -١47-١4١(‏ 177. 
والمحاملي في الأمالي» حديث رقم (1؟) ص717. 
والحارث في عواليه. حديث رقم (54) ص"55. 
والأصفهاني في الترغيب» حديث رقم .571//١ )95١(‏ 
وابن منده في الإيمان.» حديث رقم ١١85(‏ - 1ا4١٠)‏ 9475/5 487. 
وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم (كلاهع) 2375/٠١‏ ل”2. 
وحديث رقم (5178) 16/؟151. 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم )١509(‏ 1814/7. 
وحديث رقم 5919 701 
وفي المعجم الصغيرء حديث رقم (515) .١08/١‏ 
وأبو نعيم في الإمامة» حديث رقم )١9/(‏ ص04" - 08". 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (148لا” - 7119)  ”74/4‏ 770, 
والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم (؟55) .7078/١‏ 
وأبو القاسم المهرواني في المهروانيات» تخريج للخطيب» حديث رقم (40) ص١7١‏ 
و8 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين» حديث رقم )٠٠١5(‏ 7/9لا4. 
والخطيب في تاريخ بغداد ك/لاه. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 5١" - 3١5 - 5١1/١١‏ و777/44. 
والضياء في المختارة» حديث رقم 50 _ لاو _8؟9) (/”5 - 54 
والذهبى فى السير .119/١7‏ 
تلك هذا التند حعنء معلرل أعلة الضاظ: 
فقد رواه عبدالملك بن عميرء وقد اضطرب في هذا الحديث اضطراباً شديداًء فقد 
رواه على أوجه: 
١‏ فقد رواه عن جابر بن سمرة» عن عمر. 
؟ - وعن عبدالله بن الزبير» عن عمر. 
"' - وعن رجل لم يسمء عن عبدالله بن الزبير»ء عن عمر: عند الطحاوي )7171١5(‏ 
8, وسماه بعضهم: مجاهد. عند الطحاوي (91071) 777/4 734 
4 وعن ربعي بن حراش» عن عمر: عند ابن أبي عاصم في السلَّة حديث رقم 
(8949) ص475 بالأمر بالجماعة. 
والعقيلى فى الضعفاء ."٠7/#‏ 
وابن عار في تاريخ دمشق 78/١8‏ و/ا771/6. 
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57 - نا عبد الله بن ربيع» نا محمد بن معاوية» نا أحمد بن 
شعيب» أخبرني إبراهيم بن الحسن» نا حجاج بن محمد» نا يوسف بن أبي 
إسحاق. عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الله بن الزبير» قال: قام فينا/ 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين على باب الجابية» فقال: إن رسول الله َكل 
قام فينا كقيامي فيكم فقال: «يا أيها الناس أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب. حتى إن الرجل ليحلف قبل أن 
يستحلف. ويشهد قبل أن يستشهد. فمن سرّه أن ينال بحبوحة الجنة فعليه 
بالجماعة؛ فإِنَ يد الله فوق الجماعة» ولا يخْلوَنََ رجل بامرأة» فإنَ الشيطان 
الثهماء ألا إن الشيطان مع واحدء وهو من الاثنين أبعدء من سائته سيئته 
وسرته حسنته فهو المؤمن)”'. 


حت 068 - وعن قبيصة بن جابرء عن عمر. 

وقيل غير ذلك. 
قال الدارقطنى فى علله 0/5؟١:‏ «ويشبه أن يكون الاضطراب فى هذا الإسناد من 
عبدالملك بن عميرء لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد. والله أعلم. 
وكذا قال الخطيب فى تخريجه للمهروانيات ص ١778‏ ”ا/9١1.‏ 

.884  ؟هل//ه‎ )9777 - 94577( رواه النسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم‎ )١( 
.7"81/1١١ )5١9/٠١( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
34 وعبد بن حميد في المنتتخب من المسندء حديث رقم فرقفق ص3”7‎ 
مختصراً.‎ ١179/١ )7١١( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
كلك‎  ؟مم/ا١‎ )١١١( وابن بطة في الإبانة» حديث رقم‎ 
.7"11/1١١ )5١1/٠١( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
ص700.‎ )١9/5( وأبو نعيم في الإمامة» حديث رقم‎ 
.3770/4 )7”ا/٠0( والطحاوي في شرح المشكل؛ حديث رقم‎ 
وحديث رقم (١الا”ا - ؟الا”  "الا ل 15لا" ل هالا" ل 5 الا ل لا الا) رالا‎ 
ريه‎ 
.458/9 وابن أبي خيثمة في تاريخه. حديث رقم (7754؟)‎ 
والأصفهاني في الترغيب» حديث رقم (1740) /ه14.‎ 
.59١0 1559/١ )5٠54( والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم‎ 
.181١/ه١و‎ ١55 ١4# - ١17/8 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.407 - 95/١ إ19)‎ 1١895 ١18980( والضياء في المختارة» حديث رقم‎ 


> 


017 - وبه إلى أحمد بن شعيب» نا الربيع بن سليمان» نا إسحاق بن 


بكر» عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» قال: إِنْ 
الكَذِبُ فَيَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَخْلَفٌ وَيَشْهَدُ وَلآ يُسْتَضْهِدُء فمن أَرَادَ يُحْبُوحَةَ 
الجن فليَرَم الجَمَاعَةَ فَإِنّ الشَيطَانَ مَعَ الواجدء وَهُوَ مِنَ الاين أَبْد)9" . 
- والبغوي في شرح السنّة» عقيب حديث رقم (”5557) 14/4. 
من طرق عن عبدالملك بن عميرء عن عبدالله بن الزيير» عن عمر رضي الله عنه. 
وهو معلول بالخلاف السابق ذكره. 
- وقد ورد عن عمر من غير طريق ابن الزبير: 
- فرواه من طريق سليمان بن يسارء» عن عمر به: 
الشافعى فى المسند 6095/5 6050, 
والصبيدي. في عدف ديف رق 4/1010 
والبغوي في شرح السنّة حديث رقم (5187) 50/0. 
والبيهقي في المعرفة »48/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق  710/9/5‏ 7778. 
وهو منقطع. فسليمان لم يدرك عمر. 
- ورواه من طريق أبي سكينة الحمصي» عن عبدالرحمن بن عبدالله» قال: قدم عمرء 
فذكره : 
رواه ابن بطة في الإبانة» حديث رقم .185/١ )١١5(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 778/9 
- ورواه من طريق عاصم بن زيدء» عن عمر: 
ابن بطة في الإبانة» حديث رقم 584/١ )١١7(‏ 3860 بقصة الجماعة فقط. 
)١(‏ رواه الترمذي في سئنه؛ حديث رقم )5١580(‏ 450/4 455». وفي العلل» حديث 
رقم (5947) ص777. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (:؟؟؟ ‏ 756؟1) م/حد؟ - كات 
وأحمد فى المسند .18/١‏ 
وابن الميارك في المسندء حديث رقم (03؟) ص/1١1.‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير »٠١7/1١/١‏ والتاريخ الأوسط ص48. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (04/ا” ‏ 1:4”) 719/4 7700 
وفي شرح المعاني .15١ ١9١/4‏ 
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- وابن أي خيئمة في تاريخه, حديث رقم (9577) 2408/9 وحديث رقم (541*) 
ذنققة 
وابن بطة في الإبانة. حديث رقم 585/١ )١١5(‏ - 1407. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (7/568) 189/15 
والبزار في مسندهء حديث رقم (155-/ا6١) 559/١‏ 0/0(, 
والحاكم في المستدرك .191/١‏ 
وابن أبي عاصم في السنةء» حديث رقم (44) ص47» وحديث رقم (481) ص١47‏ 
427 ببعضه. 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم )٠١75(‏ 514/5 506. 
والضياء في المختارةء حديث رقم .1١7/1)146(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم (507) 2549/١‏ وحديث رقم )40١(‏ 


الا 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .27/0١‏ 

والبيهتي في سئنه /83/39. 

قال الدارقطني في علله ؟/560: «رواه محمد بن سوقة. عن عبدالله بن دينارء عن ابن 
عير عن حمر 


ورواه عبدالله بن جعفر المديني» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمرء [عند 
البزار /1539)]. 

واختلف عن ابن سوقة: 

١‏ - فرواه النضر بن إسماعيلء. وابن المبارك. والحسن بن صالح: عن محمد بن 
سوقةء عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمر. 

بمتابعة رواية عبدالله بن جعفرء عن عبدالله بن دينار. 

١‏ وخالفهما يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد: فرواه عن عبدالله بن ديئارء عن 
محمد بن مسلم الزهري: أنْ عمر خطب الناس بالجابية: 

وهو الصواب عن عبدالله بن دينار. 

[رواه البخاري فى تاريخه الكبير .7٠١17/1١/١‏ 

رق تازيعة الأرسيظ مويقة 

7 ابن أبي حاتم في العلل 00/1 و5/١7”‏ كما سيأتي]. 

- وعن ابن سوقة فيه أقاويل أخر. 

أ رواه الحارث بن عمرانء عن محمد بن سوقة. عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمرء عن النبي 55. ّ 


ىه 


2 وبه إلى أحمد بن شعيبء نا إسحاق بن إبراهيم - وهو: 
ابن راهويه» - نا جرير ‏ هو: ابن عبد الحميد . عن عبد الملك بن 
مالك بن عمير» عن جابر بن سمرة قال: خطب عمر بن الخطاب الناس 
بالجابية» فقال: إن رسول الله يكِْةِ قام في مثل مقامي هذاء فقال: 


- ب ورواه عطاء بن مسلم» عن محمد بن سوقة» عن أبي صالح ذكوانء أنْ عمر 
خطب بالجابية. 
ج - وقيل: عن ابن سوقة» عن زاذان: أن عمر خطب. 
والصحيح من ذلك رواية يزيد بن عبدالله بن الهادء عن عبدالله بن دينارء عن الزهري. 
أن عمر؛». أه. 
وسأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث محمد بن سوقة» عن عبدالله بن دينارء 
عن ابن عمرء عن عمر أنه خطب بالجابية؟ 
«فقالا: هذا خطأ: رواه ابن الهاد. عن عبدالله بن دينار» عن الزهري»؛ عن السائب بن 
يزيد أن عمر أخذ من الخيل الزكاة». اه. انظر: العلل .١55/7‏ 
وقال ؟/7060: «قال أبى: أفسد ابن الهاد هذا الحديث وبيّن عورته: رواه ابن الهاد. 
عن دان من ويتار» من ابن تتهابةة: أن عمو الخطات قال نام قينا 
رسول الله يكليِةِ. وهذا هو الصحيح" . أه. 
وانظر أيضاً: ؟/9/1”. 
والعلل للترمذي ص”777. 
ورواه من طريق مجاهد. عن ابن عمر: الطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم 
191/056 
١‏ - قبيصة بن جابر: 
الطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم الا ول 
وأبو نعيم في الإمامة»؛ حديث رقم )١!/6(‏ ص7905. 
7 - سعد بن أبي وقاص: 
رواه ابن أبي عاصم في السئّة» حديث رقم (897) ص١1‏ بالأمر بالجماعة فقط. 
والحاكم في المستدرك .1949/١‏ 
ذكوان أبو صالح: قال: قدم عمر الجابية. . فذكره: 
رواه النسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم (97555) ه/84". 
وذكره الدارقطنى فى علله 51//7 ضمن الخلاف على حديث ابن عمر. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 8ه/0١194١.‏ 


ع 


«أَخسِئُوا إلى أضحابيء ؟ ثم الّذِينَ يَلُوتهُمء ؛ نم الَّذِينَ يَلوَهمْ ثم م يَظهَر 
الحَذْبُ فَيحْلِفُ الرّجُلٍ يا وَلآ يُسْتَشْهَدُ لمن أزا. 
[منكمْ] يُحْبُوحَة الحَنَّةِ لبلرَم الجَمَاعَةَ ؛ إن الشَيِطانَ مع الواحد» وَهُْوَ مِنَّ 
الانْتينٍ 0-7 


89 9 وبه إلى أحمد بن شعيب» نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو: 
ابن رأهويه -» نا جرير -» هو.: ابن عبد الحميد » عن عبد الملك بن 
عمير») عن جابر بن سمرة» قال: خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية 
فقال: ِنْ رسول الله عي ام في مثل مقامي هذا فقال: «أَخسِئوا إلى 
0 الذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ يَفْشُو الكَذِبُ حَنَّى ِنَّ 
المَجْلِ ! ليخلف عَلَى اليَمِينٍ قَبْلَ أن يُسْتَخْلّفَ عليها وَيَشْهَدُ عَلَى الشهّادة 
قَبْلَ أن يُسْتَشْهَدَ نَ عَلَيهَاء ٠‏ فمن أرَادَ مِكُمْ أن ينال بُحْبُوحَة الجَئةٍ يلوم 
الحَماعَة فَإِنَ الشَيِطَانَ مع الوَاحدٍء وَهُوَ 0 الانتين أَنِعَدٌ لا يَخْلو رَجْلُ 
بامرأةٍ فَإِنَ ثَالِتَهُمَا الشَيْطانُ, ألا من كَانَ مِنْكُمْ تَسُوءْهُ سَيَِنَهُ هُ وَتَسْرُهُ حَسَئَئهُ 
2 2 0 
فَهُوَ مُؤْمِنْ)"" 

قال أبو محمد: هذا الخبر لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحيح» 
ولكنا نتكلم فيه على علاته: 

فنقول وبالله تعالى نتأيد: إنه إن صمح فإنّ ما ذكر فيه من الجماعة إنما 
هى بلا شك جماعة الحىق. ولو لم يكونوا إلا ثلاثة من الناس» وقد 
أسلمت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ أم المؤمنين وسائر الناس كفارء فكانت 
على الحقٌّ» وسائر أهل الارض على ضلال. ثم أسلم زيد بن حارثة وأبو 
بكر - رضى الله عنهم » فكانوا بلا شك/ هم الجماعة» وجميع أهل 
الأرض على الباطل . 


وقد ُبّىء رسول الله عبد وحدهء فكان على الحقٌّ واحداء وجميع أهل 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
(9) انظر: التعليق السابق. 


الأرض على الباطل والضلالء» وقد صح عن النبي عبد أَنْ زيد بن عمرو بن 
نفيل يبعث يوم القيامة أمة عكر 


قال أبو محمد: وذلك لأنْ نيد آأمن بالله تعالى وحدهء وجميع أهل 
الأرض على ضلالة. وقد صحٌ عن رسول الله كِةِ أنه قال: (إِنَّ هذا الدذين 
بد عَرِيباً وَسَيَعُودُ عيبا قطوتى لْغْرَبَاء» . 

قيل : ومن هم يا رسول الله؟ . 

قال: «النرّاعٌ مِنَّ القبَائلِ»”" . 


)١(‏ رواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )2١184(‏ م/غه. 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (؟١1/) .1١77 ١9/0/11‏ 
والبزار في مسئدهء حديث رقم )١*831(‏ 176/4 --153. 
والحاكم في المستدرك 5١5/8‏ -577. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 5904/19 -004. 
والبغوي في معجمه.ء حديث رقم (814) 14/1. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم  5557(‏ 15555) 25/0 - لاى4. 
من حديث أسامة بن زيد» عن زيد بن حارثة بطوله. 
قال الذهبي في السير :577/١‏ «في إسناده محمد لا يحتج به» وفي بعضه نكارة 
بيئة). اه. 
وانظر: فتح الباري 21١55 - ١57/97‏ ومجمع الزوائد 4//ا51. 
وفي الباب عن: 
-١‏ أسماء بنت أبي بكر قال: رأتك زيد بن عمرو بن نفيل... وفيه: «ايبعث يوم 
القيامة أمة وحده بينى وبين عيسى»: 
رواه النسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم (4141) 04/0. 
" -ابن عمر: رواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )8١44(‏ م/مه. 

(6) رواه الترمذي في سننهء حديث رقم (5879) ١8/5‏ بدون ذكر (النزاع من القبائل) . 
وفي عللهء حديث رقم (774) ص7""8. 
ورواه ابن ماجه في سئنهء حديث رقم (0484") بلفظه . 
وأحمد فى المسند ."948/١‏ 
والذارضي. في سننهء حديث رقم (005/ا؟) 407/5. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (84775) 87/9. 
وفي المسند» حديث رقم (550؟) .١131/١‏ 
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وقال عَكل: «إلكاد+ > 50000 : 
َّ امن كإيلٍ ماثةٍ لا تجد فيها رَاجِلَةي727 , 





- وابن وضاح في للدى حليث رهم نم كا ص 15. 
وأبو يعلى في المسندء حديث رقم (68/ا49) 88/8" 
والخلال في علله» حديث رقم .)١١(‏ 
والشاشي في مسندهء» حديث رقم (9/59) .١7/0/9‏ 
والداني في الفتن» حديث رقم (5844) 577”/5. 
والزهري في حديئه» حديث رقم (001) .077/١‏ 
والدورقيى في مسند سعدء حديث رقم (97) ص54١.‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم )5١59(‏ م 2. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (585 -/541 - 5848) 159/5 .١ 7١‏ 
والآأجري في الغرباءء حديث رقم )7١١(‏ ص9١‏ -19. 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» حديث رقم (75). 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم زلح١١٠) .١77/٠١‏ 
وابن عدي في الكامل 7487/7. 
والرافعى فى التدوين .14/١‏ 
والشوري في شرح السئّة» حديث رقم (54) .١١8/١‏ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وفيه تدليس أبي إسحاق» أما اختلاطة فرواية الأعمش عنه في محيع مسلم» ولكن 
للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها وسيأتي من حديث أبي هريرة قريباً جداً. 
)١(‏ رواآه البخاري في صحيحه» حديث رقم 1ه غ5) الم 
ومسلم فى صحيحه» حديث رقم ا 6؟) 4/“/ا9١.‏ 
والترمذي في سئنهء حديث رقم  7417(‏ ”/41؟) 1657/0. 
وابن ماجه في سننه؛ء حديث رقم (7990). 
وأحمد فى المسند ؟/لا - 54 ٠ل‏ 48 1177117١‏ -178. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (9075) 475/6. 
والحميدي في مسنده.» حديث رقم 5595 197 
وابن المبارك في الزهدء حديث رقم )١85(‏ ص557. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء؛ حديث رقم (54ا) ص72738. 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم ا 725/1١ )5٠١‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم  ١٠450(‏ إلى ١ا18١) ٠١4/5‏ - 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (لاولا0) .1١١5 - 1١١/١‏ 
وتمام في فوائده.» حديث رقم .1٠١١/5 )١519(‏ 


/ا 5 


(000 


وقال عَكلْةِ: «إنَّ السَاعَةَ لا نَقُوم إلا عَلَى من لا خَيْرَ فيه" . 


وابن عساكر في تاريخ دمشق 9١/لاذك.‏ وثلالارءلا. 

وابن المقرئ في معجمه.ء حديث رقم (401) ص7907. 

والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (٠14؟77١) .887/١١‏ 

وفي المعجم الأوسطء حديث رقم (ا985) #لالالا وحديث رقم (4701) 
فرظ 

وحديث رقم (9/9537) 50/8. 

وفي مسند الشاميين» حديث رقم (0كلا1) 08 4. 

والخطابي في العزلة» حديث رقم (87). 

والأصبهاني في فوائده» حديث رقم .)١9(‏ 

والقضاعي في الشهابء» حديث رقم .155/١ )١1948  ١91(‏ 
والفاكهي في حديثه» حديث رقم (9) ص0؟١.‏ 

وابن فيل في حديثهء حديث رقم (44) ص5١٠  .1١8‏ 

وأبو الشيخ في الأمثال حديث رقم (11 - 117 1# - )١74‏ ص١2‏ - 45. 
والزهري في حديثهء حديث رقم (0:ه) ؟ا/لىه _ وله 

وأبو نعيم في الحلية 774/5 و71/6 و771/4. 

والبيهقي في سننه 0219/4 وفي الآداب» حديث رقم (9”117) ص1448. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .591/1١5 )5١90(‏ 

ورد بلفظ: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»: 

رواه مسلم في صحيحه») حديث رقم (5959) 7584/5 7. 

وأحمد فى المسند 895/١‏ 47950, 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (8"09) 785/1 

وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (5554) 157/4. 

والبزار فى مسندهء» حديث رقم )٠٠١6(‏ 7/0 17. 

وابن حيان في صحيحه» حديث رقم (5846-0) 554/16 

والحاكم في المستدرك 5079/64. 

والداني في الفتن» حديث رقم 6٠١8/5 )8٠(‏ 

والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم .177/٠١ )1١١91(‏ 
والطبري في تهذيب الآثار»ء حديث رقم )١11/0(‏ 4171/5 (مسند عمر). 
وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم (189) ١/لا١٠١.‏ 

والباغندي في حديثه.» حديث رقم )١(‏ ص 87. 

وابن أبي الدنيا في العقوبات» حديث رقم (95؟7) ص؟19. 


لبا 


3-3٠‏ نا عبد الله بن يوسف», نا أحمد بن فتح» نا عبد الوهاب بن 
عيسى» نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن علي» نا مسلم بن الحجاج» نا 
محمد بن عباد وابن 57 عمر كلاهماء» عن مروان بن معاوية الفزاري. عن 
يزيد بن كيسان» عن أبن هريرة» قال: قال رسول الله عله : «بَدَأ الإسلام 


غريبا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأْ غُريبا فَطوبّى للْعْرَيَاءِ)7" . 


١‏ وبه إلى مسلمء نا الفضل بن سهل» نا شبابة به سوار» نا 
عاصم ‏ هو: ابن محمد العمري ‏ عن أبيه» عن ابن عمر» عن النبي كَل 
قال: (إِنَّ الإسلام بَدَأْ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كُمَا بدأ" . 


- والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم (405) ؟/١71.‏ 
والخطيب في تاريخ يغداد .4475/١5‏ 

.١17١/١ )١54( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.) وابن ماجه في سننهء حديث رقم نكهرة؟‎ 
.5"88 - ٠١١/5 وأحمد فى المسند‎ 
."85/١ )508( وإسحاق في مسندهء حديث رقم‎ 
.075/١١ )5190( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
.47 8 )* 47 5/( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.01١ - 57١/١ )55« _ وابن منده في الإيمانء حديث رقم (؟5؟4‎ 
.1١١5-1١7/١ )١9/54( واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم‎ 
.1٠١7؟‎ 37١١/9 وأبو عوانة فى مسنده‎ 
وتمام في فوائد حديث رقم لاا كاملاا) ”ال‎ 
.541 - 780 ص‎ )١575( وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم‎ 
.١77 - ١91/5 )951( والطحاوي في شرح المشكل.ء حديث رقم‎ 
."١١/9 )5755( والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم‎ 
.7017//١١ والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
.0717( وفي شرف أصحاب الحديثء حديث رقم‎ 
.٠١ص‎ )4( والآجري في الغرباءء حديث رقم‎ 
.)5١82( والبيهقي في الزهد. حديث رقم‎ 
.138 1/5 )1١8١( والقضاعي في مسند الشهاب, حديث رقم‎ 
وانظر: العلل للدارقطني 1//8؟757.‎ 

(9) برواة ملم فى سح ١‏ ديك رقم 5 اراس 
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7 2 نا أحمد بن محمد بن الجسورء نا محمد بن أبي دليم» أخبرنا 
لوصا ا او كرحن ل ا كدي لز عب اي عن 
الأعميئن: ٠»‏ عن أبي إسحاق السبيعي » ٠‏ عن أبي الأحوص» كن صب النه بين 
شعوة» قال: رسول الله عه : «إِنّ الإسلام بَدَأ غَرِيباً وسَبَعُودُ غَرِيباً كُمَا بَدَأ 
قَطوبى لِلَقُرَباءِ) . 


قيل ومن الغرياء؟ 
37 - وبالسند 06 إلى مسلم. نا عيد بن حميدء أخبرنا 


كلد الرراتم عن مجر علق لايسيه عن أنس بن مالك. . عن النبي وه قال: 
رلا َقُومُ السّاعَةٌ عَلَى أحَد د يفول لا إله إلا ا 


- وتمام في فوائده. حديث رقم )1١89-31١84(‏ 415/5 -49. 
ولوين في فوائده» حديث رقم )١4(‏ ص8" 9". 
والبزار في مسندهء حديث رقم (0894) .5١9/١5‏ 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم 975١/١ )475١(‏ 2 ”077. 
والبيهقى فى دلائل النبوة .67١/7‏ 
وفي الرهدة حديث رقم )١(‏ ص©6١15.‏ 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(9) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم .١71١/١ )١54(‏ 
وأحمد فى المسند  ١57/#‏ 1509 7354. 
والبزار في مسندهء حديث رقم ضرفت رردة لقره 
وحديث رقم (59480) 50/1" بأثم منه. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم  8015(‏ /7051) 574/5 710 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء» حديث رقم 0 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .5١5/١١ )5١841(‏ 
وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم  5844(‏ 1559د) 5515/16 55لا 
والحاكم في المستدرك .01٠/4‏ 
والطبري في تهذيب الاثارء حديث رقم )1١151(‏ 8758/5 (مسند عمر). 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (5:0: -ة:) ١/"3ه.‏ 
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وقال الله عرّ وجل - وذكر أهل الحقّ ‏ فقال: لأإِلَّا الدِنَ امنا وَعَمِلوا 
لصَّبِحَتِ وَكَيِلٌ مَا هُم4 [ص: 14]. 


0 ا 2 ير 


وقال تعالى: «#ولكنَّ كر الاين لا يُعَلمُوتَ4 [يوسف: ]١١‏ في 
سورة يوسففا. 

135 7 ام عي سمس مه 2 020 

وقال تعالى: لون ع أخكار من .قن الارض يضِلوك # [الأنعام : 05] 
الآية . 

وقال تعالى: «وَا كر الكايى وو عضت بنزييية 46 
[يوسف: ]٠١*”‏ وكلام الله تعالى حق وكلام رسوله كل حق. والحق لا 
يتعارض . 

وهذه النصوص التي أوردناها هي قرآن منزل» أو أثر في غاية الصحة 
منقول نقل التواترء وكلاهما في غاية البيان» فالأقل في الدين هم أهل 
الحق» وأنْ أكثر الناس على ضلال وعلى جهل. وأن الواحد قد يكون هو 
المصيب» وجميع الناس هم على باطل» لا تحتمل. هذه النصوضضن شيا غير 
هذا ألبتة» فلو صِحّت تلك الآثار التى قدمناء لوجب ضرورة أنها ليست فى 


- والمروزي في الفتن» حديث رقم )١18٠05(‏ 015/5. 
والبيهقى فى الشعب .5"95/١‏ 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (89؟ 4‏ 4584) 84/١9‏ - 45. 
من طريق ثابت» عن أنس. 
- ورواه من طريق حميد» عن أنس: الترمذي في سننه» حديث رقم )51١1(‏ 447/4. 
وفي عللهء حديث رقم )50١-500(‏ ص56؟"3. 
وأحمد في المسند #لا١٠  .53١١‏ 
وعبد بن حميد في المتتخب من المسندء حديث رقم )١417(‏ ص؟41. 
وابن وضاح في البدع. حديث رقم (5560؟) صضصه77١.‏ 
والطبري في تهذيب الاثارء حديث رقم )١ 7١ 55-511١56(‏ لاثم -858 (مسند 
عمر). 
والكلاباذي فى معاني الأخبار ص77”. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (1904) 505/6. 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (9غ:) (١إ/للاه.‏ 
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الدين. لكن في شيء آخرء وبالضرورة تدري أنها ليست على عمومها؛ لأنَ 
انفراد الرجل وحده في بيته غير منكر: وقد قال رسول الله يَِدْ «يَرْحَمْ الله 
أبَا ذَرْ يَمْشِي/ وَحْدَُء وَيَمُوتُ وَحْدَهُ وَيُبْعَتُ وَخْدَة7" . 

وبرهان كاف قاطع لكل من له أقل فهم في أنه يَكِةِ لم يرد قط 
بالجماعة المذكورة كثرة العدد. لا يشك فى ذلك؛ لأنّ النصارى جماعةء. 
والضكرة سياف . .والسحرس وضياء الفاق ياف + العروفه كه أراقفك 
الجماعات؟ حاثا لله من هذا. 


فإن قالوا: إنما أراد جميع المسلمين. 
قلنا: فإن المنتمين إلى الإسلام فرق» فالخوارج جماعة» والروافض 


.١٠١١1/١ رواه الواقدي في المغازي‎ )١( 
والحاكم في الممتدزكة: حديث رقم (5لااع) ركه‎ 
.5؟١‎  ؟5؟١/0 والبيهقى فى الدلائل‎ 
من حديث محمد بن كعبء عن عبدالله بن مسعود:‎ 
وفيه بريدة بن سفيان: ضعفه النسائى وأبو داودء وأحمد والدارقطنى.‎ - ١ 
ش‎ 1 .50/9/١ انظر: التاريخ الكبير‎ 
محمد بن كعب لم يلق ابن مسعود. انظر: جامع التحصيل ص25218 وتحفة‎  ؟‎ 
التحصيل ص585.‎ 
قال الذهبي في التلخيص ”25/5 : «فيه إرسال». اه.‎ 
وقد روي مرسلاً عن محمد بن كعب بدون ذكر أبن مسعود.‎ - ' 
.7١9//166 عند ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
وابن سعد فى الطبقات 574/54 70؟,‎ 
وانظر: الثقات لابن حبان ؟/44.‎ 
وفي الباب عن الأشتر:‎ 
.757"4 575/54 عند ابن سعد فى الطبقات‎ 
.418/6 )1١19( أبي المثنى المليكي: رواه الحارث في مسندهء حديث رقم‎ - 
مرئد: روأه الحارث في مسندهء حديث رقم (١؟١٠١) 950/5 كله‎ - 
.184 - ١487/5 محمود بن لبيد: رواه الطبري في تاريخه‎ - 
عطاء بن أبي مروان.ء عن أبيه. عن أبي ذر: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
كك‎ 
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جماعةء والمرجئة جماعة» والمعتزلة جماعة» أفترونه عليه السلام أراد شيئاً 
من هذه الجماعات؟ حاشا له من ذلك. 

فإن قالوا: إنما أراد أهل السنة. 

قلنا: أهل السنة فرق» فالحنفية جماعة» والمالكية جماعة» والشافعية 
جماعة» والحنبلية جماعة» وأصحاب الحديث الذين لا يتعدونه جماعة» فأيّ 
هذه الجماعات أراد كَكِةِ؟ وليس بعضها أولى بصحة الدعوى من بعضء» 
فصحٌ يقيناً قطعاً كما أن الشمس طالعة من مشرقها أنه عليه السلام لم يردّ 
قط إِلَّا جماعة أهل الحق» وهم المتبعون للقرآن» ولما صحٌ عن النبي كلل 
من بيانه للقران بقوله وفعله. 

وهذه هي طريق جميع الصحابة ‏ رضي الله عنهم 2 وخيار التابعين 
ومن بعدهمء حتى حدث التقليد المهلك» فإذ لا شك في كل هذاء وقد 
بِيّنا أن أمره عليه السلام بلزوم الجماعة» إنما أراد يقيناً جماعة أهل الحق» 
وإن كانوا أقل من أهل الباطل بلا شك» لم يردّ كثرة العدد قط . 

فلنتكلم بعون الله تعالى وقوته على ما في تلك الآثار. من أن الشيطان 
مع الفذ أو الواحدء وهو من الاثنين أبعد. وقد أوضحنا بما لا إشكال فيه» 
أنه عليه السلام لم يرد بذلك الدين» بما أوردنا آنفا من النصوصء» ويبرهان 
آخرء وهو قوله: «وَهُوَ مِنَ الانْئين أَبْعَدُ0('؟ فلو أراد الدين» لكان المنفرد 
شوك مشاه القبيطان :قن« افا فو ليه الخرديفة كمقة الشيولاة ‏ قماد 
الباطل حمّاً بدخول إنسان فيه» وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدين؛ بل 
الباطل باطل» وإن دخل فيه آلاف فصمٌ بلا شك أنه لم يردٌ الدين» ولا 
عموم التوحيد بكلٌ حال» فقد صم أنه إنما عنى خاصّاً من الأحوال بلا 

فإذ ذلك كذلك فلا يجوز أن ينسب إلى النبى كَةِ أنه أراد حال كذا 
إلا بنص صحيح عنه بذلكء وإنّ الناسب إليه كل ما لم يقل كاذب عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ين 


وقد أخبر عليه السلام» أنه : «من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار»0؟ , 


فإذا كان الأمر كما قلنا يقيناء فقد صم عن النبي ككل النهي أن يسافر 
المرء و وفى تلك الأخبار أنفسهاء لا ينفرد رجل مع امرأة فإن 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد في المسند ؟/41. 
من طريق عاصم بن محمدء عن أبيهء عن ابن عمر. 
بلفظ : «أنْ النبى يك نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحدهء أو يسافر وحده». 
- وروآه البخاري في صحيحهء حديث رقم (1994) 6/لا7١  .١38‏ 
والنسائي في سلله الكبرى» حديث رقم (0هحه ‏ ١١هلط)‏ 155/6 
والترمذي في سننهء حديث رقم )1١51/9(‏ 197/4. 
وابن ماجه فى ستنه (717/54) . 
والخيد فى المسقل © علان اناا امك جل 1لا ول 
والذارمي لفق سننه» حديث رقم )351/0) الملا 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (98559) 077/56. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم (875) ص١712.‏ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (9455) 0/5لالا. 
وابن حخنزيمة في صحيحه. حديث رقم (59ه؟5) 5/١ه.‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم 45١/6 )١9/١:4(‏ 8 4737. 
والحاكم في المستدرك .1٠١1/5‏ 
والبيهقى فى سئنه ه//ا70. 
وفي الشعب 180/4. والآداب» حديث رقم (440) ص١4‏ 457. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (4/ا5؟) .5١- 70/١١‏ 
بلفظ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبداً». 
- ورواه عن عطاء مرسلاً بلفظ المصئف: 
ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (55744) .71٠١/0‏ 
وأبو داود في المراسيل» حديث رقم )"١١(‏ ص777. 
- ورواه موصولاً عن عطاءء عن ابن عمرء عن عمر: 
الطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (544) 187/١‏ 1487 وفيه قصة. 
وابن أبي الدنيا في القبور» حديث رقم (45) ص9١.‏ 
وفي من عاش بعد الموت» برقم إضفرة ‏ 
وفي سنده: 
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الشيطان ثالثهما"'": فنحن على يقين من أنه ههنا نهى عن الوحدة» وأنْ 
الشيطان ههنا مع الواحدء فإن كان اثنين فقد خرج عن النهي» وبعد الشيطان 
عنهماء فبطل التعلّق بتلك الآثار فيما ذهب إليه من ذهبء وأنْ خلاف 
الواحد لا يعد خلافاً . 


واعلموا أنه/ لا يمكن ألبتة» للحنفيين ولا المالكيين ولا الشافعيين» أن 
يحتجوا بشيء من ذلك الأثر؛ لأنَ خلاف الواحد عندهم خلاف إلا من شد 
منهم عن مذاهب أصحابه» وقد قلنا: إننا أخرجنا لكل واحد من أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» مئين من المسائل انفرد كل واحد منهم بقوله فيهاء عن 
أن يعرف أحد قبله قال بذلك القول. 


وبرهان ضروري أيضاًء وهو أنه قد بيّنا أنه لو صم ذلك القول عن 
النبي كك لعلمنا أنه لم يردّ بذلك الدين أصلاً؛ لأنّ اليهود والنصارى 
والمجوس والملحدين ثم الرافضة والمعتزلة والمرجئة والخوارج» جماعات 
عظيمة» فالشيطان بعيد عنهم ومجانب لهم؛ لأنهم أكثر من واحدء يأبى الله 
تعالى هذاء وتالله ما عش الشيطان ولا بحبوحته إِلّا فيهم» وبلا شك أن 
أهل الباطل كلما كثروا فإنَ الشيطان أقوى فيهم منه مع المنفرد. 

4 298 نا محمد بن سعيد بن نبات» نا أحمد بن عبد البصيرء نا 
قاسم بن أصبغ. نا محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن المثنى» نا 
مؤمل بن إسماعيل البصريء نا سفيان الثوري» عن عبد الملك بن أبجرء 
عن طلحة بن مصرفء» [عن مجاهد]ء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء 


-١ -‏ الوليد بن مسلم: ثقةء إلا أنه يسويء. ولم يصرّح بالتحديث في سائر طبقات 
السند. 
؟ ‏ محمد بن أبي السري: ضعيف. 
 “‏ فيه خخللاف 00 رفعه وإرساله. أو وقفه: 
وانظر: العلل للدارقطني 510/١5‏ 595 ورجّح فيه الوقف. والله أعلم. 
ويغنتي عنه ما رواه البخاري كما سبق بمعناه. والله أعلم. 
)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث. 
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1 1 3 ا بلق 
قال: ربع السودان من لا يلبس الثياب» أكثر من جميع الناس'''. 

فصح بكلّ هذا يقيئاً لا مجال للشك فيه أنه لم يرد قط بذلك 
الدين» وبالله تعالى التوفيق. 


وأبضاً فإنْ النبي كلةِ أثنى في تلك الأخبار على أصحابه» وعلى قرن 
التابعين» ثم على القرن الثالث. فإذا أثنى عليهم فهم الجماعة التي لا ينبغي 
أن تخالف. وكل من خالفهم فهو أهل الباطل» ولو كانوا أهل الأرض تلك 
القرون الثلاثة هي التي لم تقلّد أحداء وإنما كانوا يطلبون القرآن والسنن 
فنحن معهم» والحمد لله رب العالمين. 

وكل من قلد إنساناً بعينه؛ فقد خالف الجماعة» والحمد لله رب 
العالمين. 
الواحدء وعلمنا أنهم مؤمنون يقيناً بالجملة» وأنهم من الأمة بلا شك؛ ولم 
نقطع على هذا الواحد المخالف لهم بأنه من الأمة» وكان واجباً علينا اتباع 
من نوقن أنهم من الأمة دون من لا نوقن أنه منها. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنْ الله تعالى أمرنا عند التنازع بالردّ إلى 
القرآن والسنة بقوله تعالى: « ون كتَيَمٌ في كوو مده إل أكو وَابُولٍ إن ك2 
ُوْمِنُونَ يله وَالِوْمِ ألآز 4 [النساء: 04] ومخالفة الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعيانء ولم يقل تعالى: فردوه إلى الأكثرء ولا: إلى من لم يخالفهم إلا 
واحدء فصار من ردّ إلى غير القرآن والسنة» عاصياً لله عر وجل مخالفاً 
لأمره. 


للق رواه الطبرانى فى المعجم الكبير» حديث رقم 15/3" بسند المصنف. 


ورواه ابن الجوزي في تنوير الغبش في فضل السودان والحبيش» حديث رقم (0) 
ص ”7؟. 


"15 


وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الإسلام في الحكم» كالذي لكلّ 
واحد من مخالفيه ولا فرق. 


قال أبو محمد: واحتجوا أيضاً بما: 


١6‏ - رويناء من طريق ابن وهب» أخبرني أبو فهدء» قال رسول 
الله عله : «لَ 2 م الأقلُونَ العْلَمَاءَ الأكترينَ؛ 0 


506 محمد: وهذا مرسل لد خير فيه» وباطل بلا شك» أول ذلك 
أنه محال. وهو عليه السلام لا يأمر بالمحال؛ لأنه لا يمكن أن/ يتبع الأقل 


() روه البخاري في صحيحهء حديث رقم (مم*5؟) م//ا". 
وحديث رقم اللسكة للخت 
وحديث رقم (5555) ١/”5؟‏ 554 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (45)  5841//١‏ 584. 
وأحمد فى المسند ١67/6‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (110) .8844/١‏ 
وابن خزيمة في التوحيدء» حديث رقم (070) 817/5. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (5910 391/5 لال[9) 589/4 اال, 
والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم (407) صفلا؟ ‏ 580. 
وابن بشران في الأمالي» حديث رقم .١490/١ )١75(‏ 
وهناد في الزهدء حديث رقم ك5 اال 
وأبو نعيم في الحلية 2.70/8 ولارالا١ ‏ 574 و4/١51.‏ 
والفسوي في المعرفة 41//6. 
والطبري في تهذيب الاثارء حديث رقم  970١(‏ إلى 958) 774/5 - 35719 (مسند 


ابن عباس). 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم  7"994(‏ 59495 - إلى 2992 ١37/٠١‏ 
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وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم  408(‏ 909) ص١40.‏ 

وابن منده في الإيمان. حديث رقم (8/ا ‏ 4194 473-474124٠6‏ 4م ل 
ك1 /اى) 51١9/١‏ - 15714 

والبيهقي في سئنه الكبير ١/1/١‏ و١٠١/89١2»‏ وفي البعث» حديث رقم (55) /40. 
وفى الشعب .”١8/97‏ 

والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (04) 54/١‏ - 


> / 


والأكثر إِلَّا بعد إمكان عد جميعهم » وقد بيّنا أن عد جميعهم لا يمكن ألبتة 
بوجه من الوجوهء ولا يقدر عليه إلا الخالق وحده لا شريك له. 


ووجه آخرء وهو أن الصحابة ‏ رضوان الله عنهم » قد أصفقوا أثر 
موت النبى عبد على ألا يقاتل أهل الردة. ولا ينفذ بعث أسامة بن زيدء. 
وخالفهم أبو بكر وحدهء فكان هو المحق وكانوا على الخطأ. 

فرق قالوا:! قن وها إلى قزل 

قلنا: تعمء وهذه حجتناء وإنما سألناكم عن الحال قبل أن يرجعوا 
ارك أ ان اكه 

وقد شغب بعضهم بما روي من أن «الواحد شيطان. والاثنان 
شيطانان» والثلائة ركب)”' . 


.197/5 )55019( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
.197/4 )١5ا4( والترمذي في سئنه» حديث رقم‎ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (2869) هكد‎ 
.53١5 1١85/7 وأحمد في المسند‎ 
وأبو إسحاق في الأمالي» حديث رقم (91) ص/0.‎ 
.9104/7 )90( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
(عطا).‎ ١١1/5 )55940( والحاكم في المستدرك.» حديث رقم‎ 
(عن ابن عجلان» عن‎ ١197/5 )101:( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
عمرو).‎ 
والبيهقى فى سئنه ه//ا701.‎ 
وفي الآداب. حديث رقم (445) ص477.‎ 
ص05".‎ )4٠00( وأبو اليمن في عوالي مالك. حديث رقم‎ 
وسليم الرازي في حديثه» حديث رقم (74؟) ص574؟.‎ 
والخطيب في تاريخ بغداد ه/787.‎ 
عن عبدالحميد بن جعفرء عن‎ 78/١ )5( ومحمد بن مخلد في جزئه» حديث رقم‎ 
عمر.‎ 
.777/1)١419( والطوسي في مختصر الأحكامء حديث رقم‎ 
وابن البخاري في مشيخته» حديث رقم (ككله لاذه _لَلاه) '/لالاة _ هلاة.‎ 
.5١/١١ )5515( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
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قلنا: إنما هذا فى نص الخبر نفسه فى السفر فقطء وإلّا فالمصلى 
النافلة وحده على قولهم شيطان» ومصلي الفريضة مع آخر شيطانان» وفي 
هذا ما فيهء نعوذ بالله العظيم من البلاء. 


ثم نسألكم: هل ذلك الواحد عندكم مخالف للإجماع أم لا؟. 
فإن قالوا: نعم. 


قلنا لهم: ومخالف الإجماع عندكم كافرء فمن قولهم: نعم.ء قلنا 
لهم: فعلى هذا فابن عباس  [‏ عندكم ‏ ] كافر» وزيد بن ثابت عندكم 
كافرء إذ أقررتم بأنهما خالفا الإجماعء, وبالله إِنَّ من نسب ذلك إليهما فهو 
والله أحق منهماء بل هما المؤمنان الفاضلان ‏ رضي الله عنهما -» وإن أبوا 
من تكفير من خالف هذا النوع من الإجماع تناقضوا وظهر فساد قولهم» 
وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد: 


6 7 أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الهمداني» نا إبراهيم بن أحمد 
البلخي. حدثنا الفربري» نا البخاريء نا عبد العزيز بن عبد الله» نا 
مالك بن أَنْسن عن ابن شهاب. عن الأعرج » عن أب هريرة في حديث» 
قال: إِنْ الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان فى كتاب الله تعالى ما 
حدّئت حديئاًء ثم يتلو: إن اَن يَكْتْمُوَ مآ أَرَلنَا من الْيتتِ وَآفْدَى4 إلى 
قوله: #أليحِيم» [البقرة: 159 ]١٠١‏ إِنْ إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق في الأسواق» وإنْ إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في 
أموالهم» وإنَ أبا هريرة كان يلزم رسول الله كَكهِ لشبع بطنهء ويحضر ما لا 


- وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأء حديث رقم (597) ص419. 


وفي سنده: عبدالرحمن بن حرملة: 
قال النسائي: ليس به بأس. 
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1١06 0 5 . :‏ 
يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون” 


قال أبو محمد: ففى هذا أن الواحد قد يكون عنده من السئن ما ليس 
عند الجماعة» وإذا كان عنده من السئة ما ليس عند غيره» فهو المصيب فى 
فيا بهذا دو عيرم 


قال أبو محمد: وبالعيان, ندري أن المسلمين أقل من غيرهم: : قال 
رسول 0 لي : «ما ألم في الأمم قَبِلَكُمْ إلا كَالشَعْرَةٍ البَيْضَاءِ في الثؤْرٍ 
الأسْوَد)9© 


وذكر عليه السلام الصلاة والسلام أن بعث النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين وواحد إلى الجنة”" . 


ثم بالمشاهدة ندري أن الصالحين والعلماء أقلّ من الطالحين والجهّال. 
وأنّ هذين الصنفين هم الأكثرء والجمهورء وبالمشاهدة ندري أن الزكي من 
العلماء هم أقل منهم بخلاف قول المخالف» وقد ذكرنا في باب إبطال 
التقليد قول ابن مسعود: لا يقول أحدكم أنا مع الناس. 


وذكرنا/ قبل هذا قول حذيفة: كيف أنت إذا سلك القرآن طريقاء 
ولك الناين و 0 


وبيِّنا قبل وبعد أن الفرض إنما هو اتباع القرآن وما حكم به 
رسول الله يله فإنه لا معنى لقول أحد دون ذلك» كثر القائلون به أو قلواء 


)١(‏ وقال أبو حاتم: يكتب حديئه ولا يحتج به. كما في التقريب ١/لاا4»‏ وانظر: 
التهذيب 5/١151ء‏ والكاشف .570/١‏ 
ولكن تابعه عليه: عبدالرحمن بن يزيد عن الخطيب في تاريخه. 
وعبدالحميد بن جعفر عند اين مخلد. 
وابن عجلان(؟) عند ابن خزيمة . 
(0) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(5) قد ذكر حديث عامر مع حذيفة قريباً جداً. 
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وهذا باب ينبغي أن يُنَّقَى فقد عظم الضلال بهء وكثر الهالكون فيه ونعوذ 
بالله العظيم من البلاء. 

قال أبو محمد: وكلامنا هذا كلّه تطوّع مناء وإلّا فلو اكتفينا من كل 
ذلك بما نذكره الآن إن شاء الله تعالى» وهو أن نقول لهم: إن كل من 
ادعى في أيّ قولة كانت لا نحاشي قولة من الأقوال ‏ أن العلماء كلهم 
أجمعوا عليها إِلَا واحداً خالفهم فقط أو إلا اثنين» أو إِلَا ثلاثة» أو أيّ 
عدد ذكرواء فإنه كذاب مفتر آفك قليل الحياء؛ لأنه لا سبيل بوجه من 
الوجوه إلى معرفة ذلك يقيناً ولا إلى القطع به أصلاء لما قدّمنا من تعذّر 
إحصاء عدد المفتين من المسلمين» فوضح أن هذه مسألة فارغة» ولا حجة 
للاشتغال بهاء أو كثرة من ضل بها. 


ل ذا نا نا لا لا 


0 


فصل 
في قول من قال: 
قول الأكثر هو الإجماع ولا يعت بقول الأقل 





قال أبو محمد: في الباب الذي قبل هذا نقض هذه المقالة» وفيه 
ذكرنا كل ما يمكن أن يشغبوا به فأغنى عن إعادته» إلا أن على هؤلاء 
سؤالاً زائداًء وهو أن نقول لهم: م المحال وأنتم في دينكم الباطل» 
والذي لا يمكن وجوده. وذلك إلى أنه لا سبيل إلى توفية حكمهم هذا 
حقهء إلا بإحصاء عدد جميع من تكلم في تلك المسألة من صاحب وتابع 
فمن بعدهم. ثم يعرف الأكثر ولو بواحدء وهذا مع أنه محال فهو حمق 
وقول بلا برهان. 

وأيضاً فما الفرق بينكم وبين من قال: قول الطائفة التي هي أفضل 
وأشهر في العلم أت وإنتاكاتو أن مهدا لحمل التساريض وكظن 
القولان؛ لأنهما بلا دليل» وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا نا نا نالا 
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فصل 





في إبطال قول من قال: 


الإجماع هو إجماع أهل المدينة 


قال أبو محمد: هذا قول لهج به المالكيون قديماً وحديثاء وهو في 
غاية الفسادء واحتجوا في ذلك بأخبار منها صحاح.ء ادعوا فيها أنها تدل 
على أن المدينة أفضل البلاد» ومنها مكذوب موضوع من رواية محمد بن 
الحسن بن زبالة وغيره» ليس هذا مكان ذكرها؛ لأنّ كلامنا فى هذا الكتاب 
إنما هو على الأصول الجامعة لقضايا الأحكام» لا لبيان نفل البلاد» وقد 
تقصينا تلك الأخبار في كتابنا المعروف «بالإيصال» في آخر كتاب الحج منهء 
وتكلمنا على بيان سقوط ما سقط منهاء ووجه ما صح منها بغاية البيان» 
والحمد لله رب العالمين. 


ويجمع ذلك أنهم قالوا: المدينة مهبط الوحي» ودار الهجرة» ومجتمع 
الصحابة»/ ومحل سكنى النبي كَل وأحكامهاء فأهلها أعلم بذلك ممن 
سواهمء وهم شهداء اخر العمل من النبي وَقةِ وعرفوا ما نسخ وما لم 

ثم اختلفوا: 

فقالت طائفة منهم: إنما إجماعهم إجماع وحجة,. فيما كان من جهة 
النقل فقط. 


يف 


وقالت طائفة منهم: إجماعهم إجماع وحجة. من جهة النقل كان أو 
من جهة الاجتهاد؛ لأنهم أعلم بالنصوص التي منها يستنبط وعليها يقاس. 
فإذا هم أعلم بذلك» فاستنباطهم وقياسهم أصح من قياس غيرهم واستنباط 

وقالوا: من المحال أن يخفى حكم النبي كَكةِ على الأكثرء وهم الذين 
بقوا بالمدينة» ويعرفه الأقل» وهم الخارجون عن المدينة» مع شغلهم 
بالجهاد. وذكروا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهم ‏ إذ أراد أن يقوم بالموسم الذي بلغه من قول القائل: لو قد مات 
عمر لقد بايعنا فلاناً» فقال عمر: لأقومنّ بالعشية فلأحذرنٌ الناس من هؤلاء 


فقال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل! فإِنّ الموسم 
يجمع رعاع الناس» ويغلبون على مجلسك؛ فأخاف ألا ينزلوها على وجهها 
فيطيروا بها كل مطيرء فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنةء 
فتخلو بأصحاب رسول الله كك من المهاجرين والأنصارء ويحفظون مقالتك. 
ود لوها على ,يي . 

37 - نا بهذا عبد الرحمن بن عبد الله نا إبراهيم بن أحمدء حدثنا 
الفربري» نا البخاري» نا موسى بن إسماعيل» نا عبد الواحد» نا معمرء عن 
اللشوي» عق عبد ني عقف نالك معدتس ابن عماس قال ١‏ قا الى 
اال كين را عونت :ار لولدم امن الفوسن ناه بو ان ال 30 
اا عر لو قد مات عمر لبايعنا فلاناً... ثم ذكر نصه كما 
أوردنا”"' . 


)١(‏ انظر: التعليق الآتى. 
(؟) رواه البخاري في كه حديث رقم (80؟؟ة؟) /اأ/"؟. 
وحديث رقم (لكترمد) ؟1/::١ ‏ 1560 
وحديث رقم (سفضة 4 برتابرتارة 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم 5غ إلى - 6٠165ل/)‏ 5/ل/ا” ‏ هلا 
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قال أبو محمد: هذا كل ما شغبوا بهء وكلّه لا حجة لهم في شيء 
منه» على ما تبيّن إن شاء الله - عرّ وجل -. 


أما دعواهم : أن المدينة أفضل البلادء فدعوى قد بيّنا إبطالها في غير 
هذا المكان. وبيّنا أن مكة أفضل البلاد بنص القرآنء والسنن الثابتة» وأقوال 
الصحابة ‏ رضى اللّه عنهم -» وليس هذا مكان الكلام فى ذلك. 


لكن نقول لهم: هبكم أنه كما تقولونء وليس كذلكء» فأيّ برهان في 
كونها أفضل البلاد على أن إجماع أهلها هو الإجماع؟ ألَآ يستحي من يدري 
أن كلامه مكتوب» وأنه محاسب به بين يدي الله - عرّ وجل -» من أن يموّه 
هذا التمويه البارد»ء ونحن نقول: إِنْ مكة أفضل البلاد» وليس ذلك بموجب 
اتباع أهلها دون غيرهمء ولا أن إجماعهم إجماع دون إجماع غيرهم» ولا 
أنهم حجة على غيرهم» إذ ليس فضل البقعة موجبا لشيء من ذلك. 


وأيضاً: فإنه لا يختلف مسلمان في أنه قد كان في المدينة منافقون» 


- وأبو داود في سننهء حديث رقم (1414) ١44/4‏ - 1540. 
وأحمد فى المسند 0٠0/١‏ 50» وانظر .794/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (9708) 488/0 - 440 مطولاً. 
والفسوي في المعرفة والتاريخ 1١4/١‏ - 159. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (*17/04”) /4731/89. 
وفي المسندء حديث رقم (194) .45/١‏ 
والبزار فى مسندهء حديث رقم مالف افالاط. كش ييه 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم ١549/5 )41١5  14١7(‏ 108. 
والخطيب فى الكفاية ص١١.‏ 
وفى الفصل .488/١‏ 
وابة حبان فى الثقات .١07/7‏ 
والبغوي في الشمائل» حديث رقم 5184/١ )47١(‏ 511 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 787/٠‏ 184. 
وأبي الخبر الباغان في حديثه.» حديث رقم () 785/١‏ 0179”. 
والدارقطنى فى العلل 9/5 .٠١‏ 
وانظر: م عرقي عند تخريجنا لكتاب العبودية ص98. 
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وهم شر الخلق. قال تعالى: #وَمِنَ أَهْلٍ الْمَدِيَةِ مَرَدُوأْ عَلَ ليِقَاقِ لا تَلْمَهرٌ 
من سَلَئُهُم سَنْعدِيم مَرَكققِ م 0 1 0 عَظِيم © [التوبة: .]10١‏ 


وقال تعالى: ##إنَّ ألْحَفِتِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأسَمَلٍ مِنَ آلَارِ4/ [النساء: .]١45‏ 


لم 


وكان فيها فساق كما فى سائر البلاد» وزناة وكذابون وشربة خمور 
وقذفة كما في سائر البلاد ولا فرق» وأهلها اليوم ‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون 
- غلاة الروافض الكفرة؛ أفترون لهؤلاء فضلاً يوجب اتباعهم من أجل 
أهل المدينة . 

قلنا لهم: ومن أين خصصتم فضلاء المدينة دون فضلاء غيرهم من 
البلاد؟ وهذا ما لا سبيل إلى وجود برهان على صحته أبداً! . 

وأيضاً: فالمدينة فضلها باق بحسبهء كما كان لم يتغيّر ولا يتغيّر أبداًء 
وأهلها أفسق الناس» فقد بطل أن تكون للبقعة حكم في وجوب اتباع 
أهلهاء وصح أن الفاضل فاضل حيث كانء» والفاسق فاسق حيث كان. 

وأما قولهم: إِنَ أهل المدينة أعلم بأحكام رسول الله وله ممن 
سواهمء فهو كذب وباطل» وإنما الحىّ أن أصحاب رسول الله كك وهم 
خرجء لم يزد الباقى بالمدينة بقاؤه فيها درجة فى علّمه وفضله. ولا حظ 
الخارج منهم عن المدينة خروجه عنها درجة من علّمه وفضله. 

وأما قولهم: إنهم شهدوا آخر حكمه كك وعلموا ما : نسخ مما لم 
ينسخ فتمويه فاحش. وكذب ظاهرء بل الخارجون من الصحابة عن المدينة 
شهدوا من ذلك كالذي شهد شهدة المقيم..نها متهم بنواء كغلي وابن مسعود 
انين وغيرهم ولا فرق. والكذب عار في الدنيا وثار في الآخرةء فظهر 
فساد كل ما موّهوا به وبنوه على هذا الأصل الفاسد. وأسسوه بهذا الأس 
المنهار. 

وأما قولهم: إن من المحال أن يخفى حكم رسول الله يَةِ على 

5 


الأكثرء وهم الباقون بالمدينة» ويعلمه الأقل» وهم الخارجون عن المدينة» 
فتمويه ظاهرء وشغب غثء. وإنما كان ممكن أن يموّهوا بذلك» لو وجدوا 
مسألة رويت من طريق كل من بقي بالمدينة من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم -» وأفتى بها كل من بقي بالمدينة من الصحابة. 

وأما ولا يجدوا هذا أبداًء ولا فى مسألة واحدةء وإنما يوجد فتيا 
الراحك والاتعين والعلاتة بوتتحو ذلك 4 ورؤاينهف “كدلك» فحمكن أن يفيت 
حكم النبي كَلِةِ عن النفر من الصحابة» وبعمله الواحد والأكثر منهم» وقد 
يمكن أن يكون الذي حضر ذلك الحكم يخرج عن المدينة» ويمكن أن يبقى 
بهاء ويمكن خلاف ذلك أيضاء ولا فرق» وإنما تفرّق الصحابة في البلاد 
بعد موت النبي لد . 

وأما قول عبد الرحمن لعمر: ‏ الذي ذكرنا - في تأخير الأمر حتى 
يقدم المدينة فيخلو بوجوه الناس» وأهل الفقه وأهل العلم» فوالله ما أدرك 
مالك من هؤلائك أحداًء وإنما أخذ عن من أخذ عنهم كما فعل أهل 
الأمصار سواء ولا فرق. 

وأيضاً: فما كل قول قاله عبد الرحمن/» ووافقه عليه عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ حجة» وقد علم جميع أهل الإسلام أن رسول الله عَلِنِ. لم يخطب 
الخطبة التي عهد فيها إلى الناس العهود وجعلها كالوداع لهم وقرّرهم: دألا 
هَلْ بَلْفْتُه2©"0, وأشهد الله تعالى عليهم, إلا ذ في الموسم أحفل ما كان في 
الأعراب وغيرهم» ففعل رسول الله يك أولى من رأي رآه عبد الرحمن 
وعمر ‏ رضي الله عنهما - 

وبرهان ذلك: أنه لو سلك الأئمة هذا الرأي ما تعلم جاهل شيئاً أبداء 
فصحّ أنه لا بد من مخاطبة الرعاع والجهّال بما يلزمهم علمه؛ والعجب كله 
أنهم يموّهون بإجماع أهل المدينة» ثم لا يحصلون إلا على رأي مالك 
وحدهء. ولا يأخذون بسواهء وهم أترك الناس لأقوال أهل المدينة كعمر وابن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يفن 


عمر وعائشة وعثمان» ثم سعيدل بن المسيب والقاسم وسالم وغيرهم . 


ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها: أن يتهالكوا على تقاليد رأي ابن 
القاسم المصري» وسحنون التنوخي من إفريقية؛ لأنْ ابن القاسم أخذ عن 
مالك» ولأنّ سحنون أخذ عن ابن القاسم المصري. عن مالك» ولا يرون 
لأخذ مسروق والأسود وعلقمة عن عائشة أم المؤمنين» وعن عمر وعثمان - 
رضي الله عنهما ‏ وجهاً ولا معنى» ثم لا يستحيون مع هذا من أهل 
المدينة» وإنما ذكرنا من أخذ عن هؤلاء المدنيين تنكيتاً لهمء وكشفا 
لتناقضهمء وهم أترك خلق الله لإجماع أهل المدينة حقاء فإنَ أهل المدينة 
أجمعوا كلهم مع رسول الله يَكئِةٍ على إعطاء أموالهم التي قسمها رسول 
الله كك على مفتتحي خيبر إلى اليهودء على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم 
يقرونهم ما أقرهم الله تعالى» ويخرجونهم متى شاؤواء وبقي كذلك إلى أن 
مات رسول الله كَِ مدة أربعة أعوام» ثم مدة أبي بكر رضي الله عنه - 
إلى آخر عام من خلافة عمر ‏ رضي الله عنه -. فقال المدعون: إنهم على 
مذاهب أهل المدينة. هذا عقد فاسدء وعمل باطل مفسوخ تقليداً لخطأ 
مالك . 

9 حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورء نا وهب بن مسرة» نا ابن 


2 2310 
والبقرة عن سبعة : 

849 9 نا عبد الله بن يوسفء. نا أحمد بن فتح» نا عبد الوهاب بن 
عيسى » نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن علي» نا مسلم بن الحجاجء نا 
محمد بن حاتم» نا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير» عن 
جابر بن عبد الله» قال: نحرنا يومئذ تسعين بدنة اشتركنا كل سبعة فى 


5 . 
بدنه 9 , 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه . 


"1 


فهذا إجماع أهل المدينة حقَّاً وعملهم بحضرة رسول الله يله وإجماع 
الصحابة حمّا. 

فقال هؤلاء المنتسبون إلى اتباع أهل المدينة: هذا عمل لا يجوزء. ولا 
يجزىء تقليداً لخطأ مالك. وخلافاً لأهل المدينة وتمويهاً برواية عن ابن 


وتركوا/ عمل أهل المدينة ‏ كل من حضر منهم ‏ مع عمرء في 
سجوده في : #إدًا لاه أَنْثَقَتٌ لق [الانشقاق: ا" وسجودهم مع عمر 
إذ قرأ السجدة.ء وهو يخطب يوم الجمعة فنزل عن المنبر فسجد وسجدوا 
معهء ثم رجع إلى خطبته”" . 

فقال هؤلاء المنتمون إلى اتباع أهل المدينة: هذا لا يجوزء تقليداً 
لخطأ مالك في ذلكء. ولا سبيل إلى أن يوجد عمل لأهل المدينة أعمّ من 
هذاء وتركوا إجماع أهل المدينة» إذ صلوا مع رسول الله كَِةِ آخر صلاة 
صلاها بالناس» فقالوا: هذه صلاة فاسدة» تقليداً لخطأ مالك فى ذلك. 


والعجب احتجاجهم كلهم في ترك إجماع أهل المدينة على هذا 
وعملهم برواية جابر الجعفي الكذاب الكوفي» عن الشعبي الكوفي» أن 


.539/١ )4789( رواه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ )١ 
7108 وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (88ه0)‎ 
.570/0 )9870١( وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم‎ 
.1908/4 )5574( والطحاوي في شرح المشكل» عقيب حديث‎ 
.500/١ وفي شرح المعاني‎ 
.158/4 )مالا*٠‎  ملال19( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (/ا/ا١٠) #/لامه.‎ )9( 
.711/* وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (حمه)‎ 
م4ى5.‎ 584/١ وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (لاحه)‎ 
758/5 )1879( ؛/لالاء وحديث رقم‎ )١81١5( وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم‎ 
.509 
والبيهقي في سننه ؟/771.‎ 


كد 


النبى يَكلِةٍ قال: «لا يُؤْمَنّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِساً)7 . 


وهذه رواية ليس في رواية أهل المدينة أنتن منهاء فهل في العجب 
أكثر :من هذا؟ وهم 2500 إنَّ إجماع أهل المدينة هو الإجماعء فإِنْ 
روايات أهل الكوفة الصحاح مدخولة. 

١‏ انك لخد الهاي رع ذا مكدب عا ريق را ا عداد بين 
شعيب» أخبرنا أبو أيوب بن محمد الوزان» نا عمرو بن أيوب. نا أفلح بن 
حميدء نا محمد بن حميدء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أن 
سليمان بن عبد الملك عام حج جمع ناساً من أهل العلمء فيهم عمر بن 
عبد العزيزء وخارجة بن زيد بن ثابت. والقاسم بن محمدء وسالم 
وعبد الله ابنا عبد الله بن عمرء وابن شهابء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء فسألهم عن الطيب قبل الإفاضةء فكلهم أمره بالطيب. 

وقال القاسم: أخبرتني عائشة: أنها طيّبت رسول الله كله لحرمه حين 
أحرمء ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. 

ل ل قال: كان 
عبد الله رجلاً حاداً محداً كان يرمى الجمرة ثم يذبحء ثم يحلق. ثم يركب» 
يففن: قبل أذ رات منولة قال يانه مدق 0 

فهذه فتيا أهل المدينة وفقهائها عن سلفهمء فقال هؤلاء المدعون: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه النسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (5150) ؟/408. 
والطحاوي في شرح المعاني 7717/7. 
وفي المطبوعة: أبو أيوب بن محمد الوزان» عن أفلح بن حميدء نا محمد بن 
حميد... والمثبت من السنن» ومن تحفة الأشراف .110/١7‏ 
ورواه الطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (711/8) 77/4 من طريق الزهري به. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 377/694 777. 
وابن حزم في حجة الوداع»ء حديث رقم (717؟) .1414/١‏ 
والتاريخ الأوسط .148/١‏ 
- وقد سبق تخريج جزء تطييب عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله يَل. 


ف 


إنهم يتبعون أهل المدينة» لا يجوز ذلك تقليداً لخطأ مالك» واحتجوا برواية 
كوفية ليست موافقة لقولهم أيضأء لكن موّهوا بإيرادها. وذكر قيس بن 
قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع”'"» وزارع 
علي وسعد بن أَض وقاص » وابن مسعود.» وعمر بن عبد العزيز. 
والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعروة بن الزبير» وال أبي بكرء وال 
عمرء وآل علىء. وعامل عمر بن الخطاب الناس على أنه إن جاء عمر 
بالبذر فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم ذاو كل : ورأئ ذلك 
الزهري . 

قال أبو محمد: فهل يكون عمل يمكن أن يقال: إنه إجماع ‏ أظهر 

فقال هؤلاء المموّهون باتباع أهل المدينة: هذا لا يحل ولا يجوز 
تقليداً لخطأ مالك في ذلك» والعجب أن مالكاً لم يدع إجماع أهل المدينة 
آرائه في إجماع أهل المدينة» وإِنا لله وإنًا إليه راجعون على فشو الكذب 
واختداع أهل الغفلة والاغترار بالباطل. 

ثم إن المسائل المذكورة التي ذكر مالك أنها إجماع أهل المدينة تنقسم 
قسمين : 

أحدهما: لا يعلم فيه خلاف من أحد من الناس في سائر الأمصارء 
وهو الاقل. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه معلقاً. باب (8) المزارعة بالشطر ونحوه من كتاب الحرث 
والمزارعة ٠١/0‏ (فتح الباري) . 
وانظر: سنن البيهقى 56/ه7١.‏ 
(؟) انظر: المصنف لعبدالرزاق» برقم (1480/5) .1٠١/8‏ 
والمصنف لابن أبي شيبة» برقم (145؟١5)‏ 8/4/ا” ‏ ؤلا". 
وشرح المعاني للطحاوي .٠١9/54‏ 
وسنئن البيهقي 17*8/6. 


> 


المدينة . 


قال أبو محمد: ونقول لهم: لا يخلو ما ادعيتموه ‏ من إجماع 
أهل المدينة - من أن يكون عن توقيف من رسول الله كَل أو يكون عن 
اجتهاد. وقد تقدم إبطالنا لكل اجتهاد أدَى إلى ما لا نصّ فيهء أو إلى 
خلاف النص. 

ثم لو صم لهم فمن أين جاز أن يكون اجتهاد أهل المدينة أولى من 
غيرهم؟ والنصوص التي يقيسون عليها معروفة عند غيرهمء كما هي عندهم 
إذ كتمانها محال غير ممكن» ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوى غيرهم. أو 
يكون إجماعهم عن توقيف من النبي كَْةِ ولم يبقّ إلا هذا الوجهء فلا 
يخلو ذلك التوقيف من أن يكون علمه الخارجون من المدينة من الصحابة» 
أو جهلوه أو علّمه من علّمه من أهل المدينة سائر الناس أو كتموهء فإن كان 
علّمه الخارجون من المدينة من الصحابة أو علمه من علّمه ممن بقى فى 
المدينة دن سافن الناين»- فقن النعوض "تي اللعلم وه اهل الجديية اشير 
ضرورة» وإن كان من بقي في المدينة كتمه عن سائر أهل البلاد. 

فهذا محال غير ممكن؛ لأنّ كل سرّ جاوز اثنين شائع. فكيف ما 
علّمه جميع أهل المدينة بزعمهم؟ وحتى لو صم أنهم كتموه ه لسقطت 
00 0 الله عنٍّ وجل : إن لين يمون ما مآ أَندَلْنَا مِنّ الْيَتِ وَالدَئ من 
بَمْدِ ما بَبّكنة لئاس فى الككب أوْلَيِكَ يِلْعَمُْ الله وَيلْعنهُمْ اللعوْت* [البقرة: 
08] وقد انف الله من هذاء فبطل ضرورة ما ادعوه من إجماع أهل 
الجدية. 

وأيضاً: فإنْ الإجماع لا يصحّ نقله إِلَّا بإجماع مثله» أو بنقل تواترء 
وهم لا يرجعون في دعواهم الكاذبة لإجماع أهل المدينة إلا إلى إنسان 
واحد. وهو مالك. فهو نقل واحد كنقل غيره من العلماء ولا فرق. 

وأيضاً: فيقال لهم: أخبرونا هل خصٌ رسول الله يةِ بتبليغ أحكام 
الدين أو بعضها أو حكم واحد منها ‏ المقيمين بالمدينة من الصحابة - رضي 


فض 


فإن قالوا: نعم! كفروا وكذبواء إذ جعلوه يِه [كتم] شيئاً من الدين 
عمن يلزمه من علم الذيانة كالذي يلزم غيره» وصاروا إلى أقوال الروافض 

وإن قالوا: لاء ثبت أن السئن هى بيان الدين فى غير المدينة» كما 
هي في المدينة ضرورة ولا فرق. 

وأيضاً: فَإِن من بقي بالمدينة من الصحابة - رضي الله عنهم -) كانوا 
يجاهدون ويحجون». ومن خرج عن المدينة منهم كانوا يفدون على عمر 
المدينة» وبنقل التابعين من أهل المدينة ومن بعدهم عن أهل الأمصار فقد 
صحب علقمة ومسروق عمر وعثمان وعائشة ام المؤمنين» واختصوا بهم 
وأكثروا الأخذ عنهمء وكذلك صحب عطاء عائشة أم المؤمنين» وصحب 
الشعبى وابن سيرين ابن عمرء» وصحب قتادة ابن المسيب» وأخذ الزهري 
عن أبن > وأخذ مالك» عن أيوب وحميد المكى, وأخذ عبيد الله بن عمرء 
عن ثابت البناني» وأخذ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. 

١‏ - وأخبرني يوسف بن عبد الله النمري» قال: نا عبد الوارث بن 
حسرون» نا قاسم بن أصبغ» نا أحمد بن زهير بن حربء نا أحمد بن 
حنبل» نا عبد الرحمن بن مهدي» نفعت مالك بق أنسنة يقول: قال 
سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواتير 8 


.١7١/هو رواه ابن سعد فى الطبقات ؟/81”‎ )١( 
.178/4 )5004  *٠009( وابن أبي خيثمة في التاريخ» برقم‎ 
.58/4 والهروي في ذم الكلام» برقم (؟9/5)‎ 
.459 0 554/١ والفسوي في المعرفة‎ 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص"؟5.‎ 


يفيل 


فاستوى الأمر فى المدينة وغيرها بلا شك. 


وأيضاً فنقول لهم: هل تعمّد عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
يبعثا من يعلم أهل البصرة والكوفة والشام ومصر دينهم وأحكامهم أم أغفلا 
ذلك وضيعاه؟ وعمالهما يترذدون على هذه البلاد» ووفود هذه البلاد يفدون 
الدين؟ ولا بذ من أحد هذه الأقسام . 


فإن قالوا: تعمّدا كتمان الدين عنهم أو ضيعوا ذلك. كذبوا جهاراًء 
ونسبوا الخليفتين الفاضلين إلى ما قد نزههما الله تعالى عنه. مما هو أعظم 
الجور وأشد الفسق. بل هو الانسلاخ من الإسلام. 


وإن قالوا: ما تركا ذلك. بل علماهم كلّ ما يجب علّمه والعمل به 
من الدين. 


قلنا: صدقتم! وقد ثبت بهذا أن أهل المدينة وغيرهم سواء في 
المعرفة والعلم والعدالة» وظهر فساد دعواهم الكاذبة في دعوى إجماع أهل 
المدينة . 


5 - أنبأنا محمد بن سعيد بن نبات» نا أحمد بن عون الله. نا 
قاسم بن أصبغ؛ نا محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن بشارء نا 
محمد بن جعفر ‏ غندر » نا شعبة» نا أبو إسحاق السبيعي» قال: سمعت 
حارثة بن مضربء قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: 
إني بعثت عليكم عماراً أميرأء وعبد الله معلّماً ووزيرء وهما من النجباء من 


- والحاكم في معرفة علوم الحديث ص .١‏ 
والتخطيثب في الرئحلة فيطل السدية زقم قلات لقا 87 4) أعن 11د 
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وفى الجامع » برقم (-هل/ا١ ‏ آاه/١ا)‏ فلضضة 
والبيهقي في المدخلء برقم )1٠١(‏ صرلاا” - 778. 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم (775) 1848/١‏ من غير الطريق التي ذكرها ابن حزم. 


ال 


أصحاب رسول الله علا من أهل بدر فخذوا عنهماء واقتدوا بهماء فإنني 
آثرتكم بعبد الله على نفسر ا 


 ١*‏ حدثنى أحمد بن عمر بن أنس العذري» نا عبد الله بن 
لبي ين عقال:" دا ]براهيع .دن محمد الكيتورى 00 ممه نين احمك من 
محمد بن الجهم. نا إسماعيل بن إسحاق القاضيء نا أحمد بن يونس» نا 
قيس» عن أشعث» عن الشعبي» قال: ما جاءك عن عمر فخذ به» فإنه كان 
إذا أراد أمرأ استشار أصحاب محمد يل فإذا أجمعوا على شيء كتب 


هف 1 
به 0. 


فهذا تعليم عمر ما عنده من العلم لأهل الأمصارء فصار الأمر في 


.447/5 )١841/( رواه أحمد في الفضائل» برقم‎ )١( 
."84/6 057511/( وابن أبي شيبة في المصنف» برقم‎ 
.897/4 )*841  8645( وابن أبي خيثمة في التاريخ» برقم‎ 
.4”4/6 والحاكم في المستدرك‎ 
56١ ١ والطحاوي في شرح المشكل عقيب» رقم (لالا؟) لأرة‎ 
.4  ال/كو وابن سعد فى الطبقات #/90؟‎ 
و4//478.‎ 144 - ١41/69 174 - 178/6 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.40/4 )841/8( والطبراني في المعجم الكبير برقم‎ 
.190/١ )5145( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» برقم‎ 
.70/١ )٠١8( والضياء في المختارة» برقم‎ 
والفسوي في تاريخه ؟/077.‎ 
صالا.‎ )1/١( والبيهقي في المدخل» برقم‎ 
(؟) لم أهتد إليه.‎ 
.70١/56 الإملاء وابن سعد في الطبقات‎ )5٠١( وانظر ما رواه الدارمي في سننهء برقم‎ 
587/١ وأحمد في العلل‎ ء,”555/١١‎ 50١ وعبدالرزاق في المصنف» برقم (1/5غ‎ 
وابن القسيراني في السماع ص””2 وأبو نعيم في الحلية 2414/4 والبيهقي في‎ 
ص477.‎ )4١5( المدخل برقم‎ 
والفسوي في المعرفة 49/5 عن‎ 2/١/5 )9757( وابن عبدالبر في الجامع» برقم‎ 
الشعيى::‎ 
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وأيضاً فنقول لهم: إذا كان إجماع أهل المدينة عندكم هو الإجماع. 
ومن قولكم: إِنْ من خالف الإجماع كافرء فتكفرون كل مَنْ/ خالف إجماع 
أهل المدينة بزعمكم أم لا؟ 

فإن قالوا: نعم! لزمهم تكفير ابن مسعود وعلي. وكل من روي عنه 
فتيا مخالفة لما يدعون فيه إجماع أهل المدينة من صاحب أو تابع فمن 
دونهم» وفي هذا ما فيه. 

وإن أبوا من ذلك. 

قلنا لهم : كذبتم في الدعوى إِنّ إجماعهم هو الإجماع. فارجعوا عن 
ذلك واقتصروا على أن تقولوا صواباً أو حقاً ونحو ذلك. 

قال أبو محمد: وأيضاً: فلا شىء أظهر ولا أشهر ولا أعلن ولا أَبْيَنَ 
ولا أفشى من الأذان» الذي هو كل 17 وليلة خمس مرات» برفع الأصوات 
في مساجد الجماعات في الصوامع المشرفات لا يبقى رجل ولا امرأة» ولا 
صبيء ولا عالم ولا جاهل إلا تكرر على سمعه كذلكء» ويستعمله 
المسافرون كما يستعمله الحاضرون». ولا يطول به العهد فينسى0٠‏ وفي المدينة 
فيه من الاختلاف كالذي خارج المدينة. 

صم عن ابن عمر أن الأذان وتر'''. وروي عنه”". وعن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف”"" قولهما في الأذان: حي على خير العمل. 

4 - نا عبد الله بن ربيع»ء نا عبد الله بن محمد بن عثمان» نا 
أحمد بن خالدء نا عليّ بن عبد العزيزء نا الحجاج بن منهال» نا حماد بن 
سلمةء نا أيوب السختيانى» وقتادة» كلاهما عن محمد بن سيرين» عن ابن 
ا ا 1 ارا 


)١(‏ انظر: ما سيأتي قريباً. 

(؟) انظر: التعليق الآتي. 

(9) ذكره البيهقي في سئنه .475/١‏ 

(4) رواه عبدالرزاق في المصنف» برقم .550/١ )١9/84(‏ 


وابن البختري في حديثه » حديث رقم (550) ص72 .5١‏ 


ضف 


6 2 نا حمامء نا ابن مفرجء نا ابن الأعرابي» نا الدبري» نا 
عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر أنه 
كان يقول: الأذان ثلاثاً ثلا37" , 

7 - وبه إلى عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن 
رجل» عن ابن عمر: أنه كان إذا قال في الأذان: حي على الفلاح» قال: 
عا سر ال 

ومّن ادّعى أن الصحابة فى الكوفة والبصرة ومكة بدّلوا الأذان» فلكافر 
علق أن يوي تنه عاق اعسات بالكديية. ركلدعينا عاذت ملهون» + رعوق 
صحابة المدينة والكوفة والبصرة جائز واجب فرض سواء على كل مسلمء 
ولا فرق من ادّعى ذلك على التابعين بالكوفة والبصرة فالفاسق مثله أن يدعى 
على التابعين بالمدينة إذ لا فرق بينهم . ْ 

ومّن ادّعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة» فلغيره أن ينسب مثل 
ذلك إلى الولاة بالمدينة» فقد وليها من الفساق كالذين ولوا البصرة والكوفة 
كالحجاج وخالد القسري وطارق وعثمان بن حيان المري» وكلهم نافذ أمره 
في الدماء والأموال والأحكام». [وموضعهم] من الفسق بالدين بحيث لا 
يخفى فهذا أصل عظيم . 

ثم الزكاة فالزهري يراها في الخضّر”". ومالك لا يراهاء وابن عمر 


.150/١ )١9/46( رواه عبدالرزاق في المصنفء برقم‎ )١( 
بنفس الطريق المذكورة.‎ 250/١ )17485( (؟) رواه عبدالرزاق في المصنف» برقم‎ 
من غير طريق ابن حزم هنا.‎ 854/1١ )19/49( ورواه عبدالرزاق في المصنف» برقم‎ - 
.193/١ )5941  75540( وابن أبي شيبة في المصنف»ء برقم‎ 
ص”787.‎ )5١94( وابن أبي زمنين في أصول السنةء برقم‎ 
.471/١ والبيهقي في سئنه‎ 
.1١ 7١/4 رواه عبدالرزاق في المصنفء برقم (191لا)‎ )9( 
.0548/١ )١*1/5( والأموال لأبي عبيدء برقم‎ 
.١70/١ 4لا”ء والخراج ليحيى بن آدم‎ - 777/١ وانظر: الموطأ‎ 
16 وجامع بيان العلم‎ 


فد 


له يرى الزكاة مما أنبتت الأرض لا فى البر والشعير والتمر والزييب 
والسلت» ومالك يخالفهء ولا شىء بعد الأذان بالصلاة أكتهين من عمل 
الزكاة . 


وابن عمر لا يجيز في زكاة الفطر إِلَا التمر والشعيرء ومالك 
يخالفهء وقال ابن عمر وسعيد بن المسيبء والقاسم بن محمدء 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبو سليمان» وعبد الرحمن بن عوف. 
والزهري. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عدل الناس بصاع 
شعير في صدقة الفطر مُدَّين من بُرء وروي ذلك أيضاً عن عمر وعثمان 
وأسماء بنت أبي بكر فخالفهم مالك فصحُ/ أنهم أترك الناس لعمل أهل 
المديئة . 


وقال بعضهم: من خرج عن المدينة اشتغل بالجهاد. 

قلنا: لا يشغل الجهاد عن تعليم الدين فقولكم هذا مجاهرة بالباطل . 

وقالوا: كان ابن مسعود إذا أفتى بفتيا أتى المدينة فيسأل عنهاء فإن 
أفتى بخلاف فتياه رجع إلى الكوفة ففسخ ما عمل. 

قال أبو محمد: وهذا كذب» إنما جاء أنه أفتى بمساألتين فقط. فأمر 

7ع - نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود. نا أحمد بن دحيمء نا 
إبراهيم بن حمادء قال: نا إسماعيل بن إسحاق» نا حجاج بن المنهال». نا 
رجلاً سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج 
أمها؟ . 

قال: تعمء فتزوجهاء فولدت له فقدم على عمر فسأله. فقال له 
عمر: فرّق بيلهماء» قال ابن مسعود. إنها ولدت» قال عمر: وإن ولدت 
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يك )00 
عشرا ففرّق بينهما ‏ . 
قال أبو محمد: والخلاف فى هذا موجود بالمديئة . 


- نا عبد الله بن ربيع» نا عبد الله بن محمد بن عثمانء» نا 
أحمد بن خالدء نا عليّ بن عبد العزيزء نا الحجاج بن المنهال» نا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن زيد بن ثابت. قال: 
إنَ طلّق الابئنة قبل أن يدخل بها تزوج أمهاء وإن ماتت موتاً لم يتزوج 
ا 

48 9 نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعودء نا أحمد بن دحيمء نا 
إبراهيم بن حمادء نا إسماعيل بن إسحاق. نا إسماعيل بن أبي أويس. نا 
عبد الرحمن بن أبي الموال» عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة: 
أن رجلا من بني ليث يقال له: ابن الأجدع. تزوج جارية شابة» فكان 
يأتيها فيتحدث مع أمها فهلكت امرأته. ولم يدخل بهاء فخطب أمهاء 
وسأل عن ذلك ناساً من أصحاب النبي كل فمنهم من أرخص له. ومنهم 
ا 


."08/4 رواه الطبراني في المعجم الكبيرء برقم (5؟45)‎ )١( 
والبيهقى فى ستنه /ا/609.‎ 
.7584/0 وانظر:. الموطأ 7 "5» ومعرفة السنئن‎ 
.444/9# )١5579( (؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. برقم‎ 
."937/8 )041/1( وأحمد في العلل» برقم‎ 
ومالك في الموطأء برقم (؟5) ؟/577.‎ 
.”59/5 والعقيلي في الضعفاء‎ 
.15/7/ والبيهقى فى سئنه‎ 
5. وفي المعردة‎ 
- 777/١ انظر: الموطأ 2577/15 وسئن الترمذي #/470» وسنن سعيد بن منصور‎ )9( 
0 
.5437/# والمصنف لابن أبى شيبة‎ 
.15١/08 ومختصر الأحكام للطوسي‎ 21١ وسئن البيهقي ا‎ 


كن 


قال أبو محمد: هذا والمسألة المذكورة منصوصة في القرآن الذي هو 
عند جميع الناس» كما هو عند أهل المدردة لا سكم أنانهوا فيه ترقيفا 
حتى خفي عمن هو خارج المدينة» لكن من أباح ذلك حمل الأم على 
حكم الربيبة» ومن منع أخذ بظاهر الآية وعمومها وهو الحقّء فلا مزية ههنا 
لأهل المدينة على غيرهم أصلاء وقد صم أن عمر استفتى ابن مسعود بالبتة 
واج ل 


وهذا مدني إمام أخذ بقول كوفي وذكر غريبة تضحك الثكالى 
ويدل على ضعف دين المموّهء وقلة عقله: وهي أنهم ذكروا خبر ابن 
عمر إذ رأى سعداً وهو يمسح فلم يأخذ بفعله حتى رجع إلى المدينة 
فسأل أياه. 

قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم؛ لأن ابن عمر مدني» وقد خفي 
عليه حكم المسح وسعد مدني فلم يأخذ ابن عمر بفعله إلا أن يقولوا: إنه 
لا يجوز أن يؤخذ بقول مدني إلا إذا كان بين جدران المدينة. فهذا حمق 
لا يقوله من له مسكة. 


وموّهوا بما: 


- أنبأنا عبد الله بن الربيع قال: نا محمد بن معاوية» نا أحمد بن 
شعيب » أخبرنا محمهة بن الخين» نا خالد بن الحارث» نا حميد» عن 


.5١5/5 01١9484 -3١984( رواه عبدالرزاق في المصنف برقم‎ )١( 
011-070 )١١9١6_-91١8( وبرقم‎ 
.3ا0/7/١‎ )١1511( وسعيد بن منصور في سئنه برقم‎ 
لالالا.‎  الالك١‎ )١540( ورقم‎ 
.83/4 وابن أبي شيبة في المصنف»ء برقم(1801/9)‎ 
ص1"7.‎ )5١1١( وأبو يوسف في الآثار» برقم‎ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (93517) 7/0/4 5لالا.‎ 
.487 5/8/0 والبيهقى فى المعرفة‎ 
.546 - 4108/ وفي السنن‎ 
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الحسن/ قال: قال ابن عباس - وهو أمير البصرة في آخر الشهر -: أخرجوا 
زكاة صومكم. 
قوموا فعلموا إخوانكم. فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها 
رسول الله يه على كل ذكر أو أنثى حر أو مملوك» فاع من .شغي أو تمن 
أو نصف صاع من قمح""'. 

قال أبو محمهد: وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه: 


أولها: أنه خبر ساقط منقطع أخذه الحسن بلا شك من غير ثقة؛ 
[ذلك] لأنَ الحسن لم يكن بالبصرة أيام ابن عباس أميراً لعليّ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه » وإنما نزلها الحسن أيام معاوية لا خلاف في هذا. 

وثانيها: أن البصرة بناها عتبة بن غزوان المازني من بني مازن بن 
منصور أخي سليم بن منصوره وهو بدري من أكابر المهاجرين الأولين 
الممتحنين في الله تعالى في أول الإسلام سنة أربع عشرة من الهجرة في 
صدر أيام عمر - رضي الله عنه -» وإنما وليها ابن عباس لعليّ في آخر 
سنة ست وثلائين بعد يوم الجمل بعد اثنتين وعشرين سنة من بنيانهاء 
وسكنها الصحابة والتابعون ‏ رضي الله عنهم » ووليها أبو موسى 
الأشعري بعد عتبة بن غزوان» والمغيرة بن شعبة وغيرهما أيام عمر 
وطول أيام عثمان ‏ رضي الله عنهما -» وولي قبض زكاتها أنس بن مالك 
في تلك الأيام. 

فكيف يدخل في عقل من له مسكة عقلء. أن مصراً يسكنه عشرات 
الألرتتنو السيلمين مني مئون من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» تداوله 
الصحابة من قبل عمر وعثمان فلم يكن فيهم أحد يعلمهم زكاة الفطر التي 
يعلمها النساء والصبيان في كل مدينة» وكل قرية لتكررها في كل عام في 
العيد إثر رمضان. حتى بقوا المدة المذكورة ليس فيهم أحد علم ذلك» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأهل المدينة يعرفونهاء فكيف يكتتم مثل هذا والوفود من البصرة يفدون 
على الخليفتين بالمدينة؟ . 

وتالله إِنْ هذه لمصيبة على عمر وعثمان وأهل المدينة أعظم منها على 
أهل البصرة إذ تعمّدوا ترك تعليمهم أو ضيعوا ذلك». وكل ذلك باطل لا 
يمكن ألبتة» وكذب لا خفاء به» ومحال ممتنع لما ذكرنا. 

وثالثها: أن المحتجين بهذا الخبر ‏ وهم المقلّدون لمالك ‏ أول مبطل 
لحكم هذا الخبرء فلا يرون ما فيه من نصف صاع قمح مكان صاع شعير 
في زكاة الفطرء أفليس من الرزايا والفضائح والبلايا والقبائح من يموّه بخبر 
يحتجٌ به فيما ليس فيه منه شيء على من لا يراه حجة لو صح؟. 

لأنه ليس من كلام النبي كيده ثم المحتج به أول مخالف لما احتج 
به» وأول مبطل ومكذب لما فيه» مما لو صمح ذلك الخبر لما حل لأحد 
خلافه؛ لأنه عن النبي كلد نعوذ بالله العظيم من مثل هذا المقام في الدنيا 
والآخرة. 

وإذ قد صحًحوا ههنا رواية الحسن» عن ابن عباس» فقد: 

0١‏ - نا أحمد بن محمد الطلمنكيء نا ابن مفرج» نا محمد بن 
أيوب الرقي» نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» نا محمد بن المثنى» 
نا/ يزيد بن هارون» نا حميد الطويل» عن الحسن البصري» قال: خطبنا ابن 
عباس بالبصرة» فقال: فرض رسول الله يك صدقة الفطر على الصغير 


والكبير والحر والعبد» صاع من تمر أو صاع من شعير أو بنصف صاع من 
2000 


بر: ومن أتى بدقيق قبل منه» ومن أتى بسويق قبل منه 


وهم أول عاص لما فى هذا الخبرء فيا للناس» مرة يصحححون رواية 
الحسن» عن ابن عباس إذا ظنوا أنهم يموّهون به في إثبات باطل دعواهم. 
ومرة يبطلونهم ويكذبونها إذا خالفت رأي مالك فيزورون شاهدهم ويكذبون 
أنفسهمء ألا ذلك هو الضلال المبين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال أبو محمهد: وهذا خبر روأه ابن سيرين وأبو رجاء.ء» عن 
ابن عباس» وهما حاضران لولايته» فلم يذكرا فيه ما ذكر ابن عباس من 
القول: يا أهل المدينة قوموا علّموا إخواتكم”"2. فصحٌ أنها زيادة من لا خير 


قية . 


قال أبو محمد: فبطل كل ما موّهوا به ونحن ولله الحمد ‏ على ثقة 
من أن الله لو أراد أن يجعل إجماع أهل المدينة حجة لما أغفل أن يبيّن 
شيء من الأحكامء فكيف ولا سبيل إلى وجود ذلك أبداء إلا حيث يجمع 
الحكم وتسليمهم لهم. وإِلّا فدعوى إجماعهم كذب بحت على جميعهم. 
ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا. 


قال أبو محمد: وهذا مالك يقول فى ل الذي : 


5 - رويناه عنه. من طرق في كتاب البيوع منه في أوله في باب 
ترجمته «العيب في الرقيق»: 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عيذا اى :ليد ام 
حيواناً بالبراءة» فقد برىء من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبا 
فكتمه. فإن كان علم في ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته» وكان ما باع 
مردودا عليه. 


قال أبو محمد: والذي عليه العمل عند أصحابه ومقلّديه من قوله: 
هو أن حكم الحيوان مخالف لحكم الرقيق» وأنّ بيع البراءة لا يجوز ألبتة 
فى الحيوان» لكنه كالعروض لا يبرأ من عيب فيه. علّمه أو لم يعلمه. 


.١58/4 سبق تخريجهء وانظر: سنن البيهقي‎ )١( 


(9) الموطأ 51/9. 
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قال أبو محمد: فإذا كان عند هؤلاء المحرومي.(0) إجماع أهل المدينة 
إجماعاً لا يحل خلافه» وهذا مالك شهنا قد خالف ما ذكر أنه الأمر 
المجتمع عليه عندهم» فلا بد ضرورة من أحد حكمين لا ثالث لهما: 

أما إبطال تهويلهم بإجماع أهل المديئة وبخلافه وجواز مخالفته. 

- وإما أن يلحقوا بمالك الذي قلدوه دينهم ما يلحق مخالف الإجماع 
الذي يقرٌ أنه إجماع وهذا صعب جداً ممن خالف ما يقر أنه إجماع» وفي 
هذا كفاية لمن له أدنى عقل» ومن أراد الله تعالى توفيقه. 

قال أبو محمد: والقوم كما ترى يموّهون بإجماع أهل المدينة» فإن 
حقق عليهم لم يحصلوا من جميع أهل المدينة ومن إجماعهم إِلَّا على ما 
انفرد به سحنون القيرواني» وعيسى بن دينار الأندلسي» عن ابن القاسم 
المصري». عن مالك وحدهء من رأيه وظنه. وكثير من ذلك رأيق ابن 
القاسم/ واستحسانه وقياسه على أقوال مالك. فاعجبوا لهذه الأمور القبيحة 
كيف يستحسنها ذو ورعء أو من يدري أن الله سيسأله عن قوله وفعله. 
ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. 

فإن موّهوا بما روي من عمل قضة المدينة الذين أدرك مالك» فليعلم 
كل ذي فهم أن النازلة كانت تقع في المدينة وغيرها فلا يقضي فيها الأمير 
ولا القاضي حتى يخاطب الخليفة بالشام» ثم لا ينفذ إلا من خاطبه به فإنما 
هي أوامر عبدالملك والوليد وسليمان ويزيد وهشام والوليد بحسبكم والقليل 
من ذلك من عهد عمر بن عبد العزيز أقصر مدته. هذا أمر مشهور في كتب 
الأحاديث . 


لا لا نا نا نا لا 


)١(‏ في المطبوعة: المجرمين. 
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فصل 
فيمن قال: إِنْ الإجماع هو إجماع أهل الكوفة 





قال أبو محمد: إنما نتكلم بما يمكن أن يموه قائله بشغب يخفى على 
الجهال أو فيما يمكن أن يخفى وجه الحقٌ فيه على بعض أهل العلم لخفاء 
الدلائل أو لتعارضهاء وإما ما لا شبه فيه غير الأحموقية والعصبية فلاء ولا 
فرق بين إجماع أهل الكوفة وإجماع أهل البصرة وإجماع أهل الفسطاطء 
هذا إن أرادوا إجماع من كان بها من الصحابة أو من بعدهم من التابعين» 
أو على أن يسمح لهم في العصر الثالث» وأما إن نزلنا عن ذلك فلا فرق 
بين أهل الكوفة وأهل أوقانية أو أهل أوطانية وفسا ونسا. 

ولو أن امرأ نصح نفسهء فأقصر عن التلبيس في الدين» وإضلال 
المساكين المغترين وشغل نفسه بالقرآن كلام الله تعالى وبيان رسوله مَل 
افترض الله تعالى علينا طاعته. وترك التعصب لقول فلان وفلان كان أسلم 
لمعاده وأبعد له من الفضيحة في العاجلة وما توفيقنا إلا بالله تعالى. 


لا نا ذا لا نا لا 


فصل 





في إبطال قول من قال: 
إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم 
إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع 


وإن ظهر خلافه في العصر الثاني 


قال أبو محمهد: قال بهذا طوائف من المالكيين والحنفيين» ثم اقتحم 

فقالت طائفة: سواء انتشر أو لم ينتشر فهو إجماع. 

وقالت طائفة: إنما يكون إجماعاً إذا اشتهر وانتشرء وأما إذا لم يشتهر 
ولا انتشر فلا يكون إجماعاً. 

وقالت طائفة: إنما يكون إجماعاً إذا كان من قول أحد الأئمة الأربعة» 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم ‏ فقط وانتشر مع ذلك» 
ولا فليس إجماعاًء وإن كان من قول غيرهم فلا يكون حجة وإن انتشر. 

وقالت طائفة : لبن شىء من ذلك إجماعاً. ولكنه/ حجة . 

قال أبو محمهد: فإنما قال من قال منهم هذه الأقوال. عند ظفره 
بشيء منها مع انقطاع الحيل بيده وعدمه شيئاً ينصر به خطأه وتقليده. ثم 
هم أترك الناس لذلك إذا خالف تقليدهمء لا مؤنة عليهم في إبطال ما 
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الداء 0 بح ما أبطلوا في في الوقت. | 
اال بج و 0 


علي كل وا 


ولول «أمم هنا 


فقد ذكر الأجهري محمد بن صالح المالكي؛ غنا ار ذكيرة :وكل 
واحد منهم من جملة مذهب مالك ومقلديه: أنه كانت أصوله مبنية على 
فروعهء إذا خرج قوله في مسألة على العموم قال: من قولي العموم وإذا 
خرج قوله في أخرى على الخصوصء. قال في قولي الخصوص. 

ولقد رأيت لعبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي في كتابه المعروف 
بشرح الرسالة في باب «مَنْ يعتق على المرء إذا ملكه» فذكر قول داود: لا 
يعتق أحد على أحدء وذكر قول أبي حنيفة: يعتق كل ذي رحم محرمة. 

فقال: من حجتنا على داود قول رسول الله يكَكهِ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَجِمِ 
مُحَرّمة فَهُوَ حُرٌ0('' وهذا نص جلي. ثم صار إلى قول أبي حنيفة بعد ستهٌ 


)000( ورد عن جمع من الصحابة : 
١‏ سمرة بن جندب: رواه أبو داود في سئنه.» حديث رقم (9449") 57/4. 
والترمذي في سننهء حديث رقم )١750(‏ 5457/7 - 541. 
وفي العلل» حديث رقم (5/ا") ص١١73.‏ 
وابن ماجه في سئنه»ء حديث رقم (5015). 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (4944غ ‏ 4غ ل ٠٠ة: ‏ (ك١د9ة:)‏ للا .١‏ 
وحديث رقم (4107) #/ا/ا١.‏ 
وأحمد في المسند 7٠١ ١8 - ١١5/0‏ وفيه: عن عاصم الأحول وقتادة به. 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم (؟90) 777/6. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )1٠١178(‏ 7177/4. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (مللة) ل وى 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (01460 2954059240١‏ 0103) 
3/1 : - 41#. 
وفيى شرح المعاني .1١١  ٠١١9/#‏ 
وابن المبارك في مسندهء حديث رقم (179؟) ص”١٠.‏ - 


/ »> سه 


هه .ا مهاوه .و هاه و ه و هاوه هاهاه و هاوه واوا و ده هاوه فادهاو وهو ووا و ها فاه قود فده واوا و .و هد .و م و و وه و9٠‏ 


- والبزار في مسندهء حديث رقم (1050) .41١9//٠١‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (؟5805) 5448/90 559. 
وفي المعجم الأوسطء حديث رقم 1١48/5 )١48(‏ وفيه (عن حمادء عن عاصم 
الأحول وقتادة) . 
والروياني في مسنده» حديث رقم (814) ؟907/9. 
وحديث رقم (70م) 02/5. 
والبيهقى فى سئنه .7589/٠١١‏ 
وفى المعرقة لآرع 6١‏ 
قلت: قال علي ابن المديني: هو حديث منكر. 
وقال البخاري: لا يصح. انظر: التلخيص الحبير 545/5. 
وقال أبو داود في سئنه 77/4: الم يحدّث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد 
شك فيه». اه. 
وقال البيهقي في المعرفة /ا/5 :6٠١‏ «والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة» ثم يشك 
فيه» ثم يخالفه من هو أحفظ منهء وجب التوقف فيه» وقد أشار البخاري إلى تضعيف 
حديثه . 
وقال على ابن المدينى: هو عندي منكرا. اه. 
وانظر: ست البيهقى 5 0 » ونصب الراية /717/9. 
وقال الترمذي م 15/0 -5407: «هذا حديث لا نعرفه مسنداً إِلّا من حديث 
ضاف ون لع 
وقد روى بعضهم هذا الحديث؛. عن قتادة» عن الحسن» عن عمر شيئاً من هذا». 
اهم. 
قلت: فى هذا الحديث من العلل: 
1 اختلف فى سند التحديف» 
قروا التسين + واتكلت عنياء 
١‏ فروأه جماعة.» عن حمادء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة به. 
[وقد سبق تخريجه]. 
ورواه البرساني» عن حماد. فقال: عن قتادة وعاصم الأحول» عن الحسن. عن 
سمرة. 
رواه الترمذي في سئنهء عقيب حديث رقم )١1754(‏ 541//9. 
والنسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم )19١5(‏ #/197. 
وأبو داود في سننه» عقيب حديث رقم (59549) 77/4. 
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وها واوا ها وه ها هه وها وهاه وهاه و وه وا و عه هاوه واو وه و واو و دو وأو و و واو هو واوهاهي ود ود وا وا واو واه فاو وا مده واه هه هه 


- والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم .)١418(‏ 
؟ - ورواه موسى بن إسماعيل» عن حماد» وقال: عن سمرة فيما يحسب حماد» 
فكأنه كان يشك في ذكر سمرة في إسناده 118/7. 
- ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عمر. 
كما أشار إليه الترمذي في علله ص١١275‏ وسئنه #/278417 ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف. برقم )5١١85(‏ 4/لالا7. 
والنسائي في ستنه الكبرى» برقم (5907 - 8905) ١74/5‏ (بدون ذكر الحسن). 
وأبو داود في سننهء برقم )7960٠0(‏ 77/4 (بدون ذكر الحسن). 
ورواه شعبة» عن قتادة» عن الحسن مرسلا: 
ذكره الزيلعي في نصب الراية /71/9. 
وابن حجر في التلخيص 940/4". 
وشعبة أحفظ من حماد لأنْ حماد يخطئ في حديث قتادة كثيراً. قاله مسلم في 
التمييزء وانظر: شرح العلل لابن رجب 2577/5 والتلخيص الحبير 2790/5 وسئن 
أبي داود 5/5 وعنده: (سعيد). 
5 - ورواه بعضهم عن قتادة» عن الحسن قوله: 
رواه النسائي في سننه الكبرى» برقم .١94/# )49١08  5905(‏ 
وأبو داود في سننه برقم  #40١(‏ 94615”) 57/4. 
والبيهقي في سننه 2584/٠١‏ وفي المعرفة /ا/004. 
ب الحسن» عن سمرة: وكات ل ا 
ج ‏ تفرد به حماد بن سلمة» ا ل 000 والله 
أعلم . 
5 ابن القيم في حاشيته لسئن أبي داود 340/٠١‏ -41": 
«هذا الحديث له خمس علل: 
إحداها: تفرّد حماد بن سلمة به» فإنه لم يحدث به غيره. 
العلة الثانية: أنه قد اختلف فيه حماد وشعبة» عن قتادة: 
فشعبة أرسلهء وحماد وصلهء وشعبة هو شعية!! 
العلة الثالثة: أن سعيد بن أبي عروبة خالفهماء فرواه عن قتادة.» عن عمر بن الخطاب 
قوله. 
العلة الرابعة: أنّ محمد بن يسار رواه عن معاذء عن أبيهء عن قتادة» عن الحسن 
قوله. 
وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين. 
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- العلة الخامسة: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة». اه. 
" -ابن عمر: 
وذكره الترمذي» عقيب حديث رقم )١756(‏ #//5141. 
ورواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (5491) #/7/ا1. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (5676). 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (مو*ه ‏ ووكله) ١/1١7"‏ 44. 
وفي شرح المعاني .٠١9/"‏ 
والحاكم في المستدرك 777/6. 
والبزار في مسنده» حديث رقم .595/١5 )5١*٠0(‏ 
وابن الجارود في المنتقى.» حديث رقم (0/45) 7/6 7738. 
والبيهقي في المعرفة لاله ٠ة»‏ وفي سئله 589/٠١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 505/55 - لا١5‏ 84 .5١:‏ 
وذكره الترمذي في سننه 7417/7 عقيب حديث سمرة ثم قال: «لم يتابع ضمرة على 
هذا الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث». اه. 
وقال النسائي في سننه /17: «لا نعلم أن أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير 
ضمرةء وهو حديث منكرا. اه. 
وقال البيهقي في سننه :7184/٠١‏ «المحفوظ بهذا الإسناد حديث: «نهى عن بيع الولاء 
عن هبته) . 
وانظر: التلخيص الحبير 591/4. 
وقال في المعرفة 6٠05/9‏ عن هذا السند: «فهذا وهم فاحش. والمحفوظ بهذا الإسناد 
حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته» وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا 
الصحيح؟ . اه 
قلت: فهو كما ترى حديث معلول» وعلته: 
١‏ وهم فاحش. خلط متن حديث لإسناد آخرء وهو ما يسمى: الحديث المقلوب. 
؟ ‏ خالف فيه ضمرة» وانفرد بروايته لهذا الحديث» وهو مما لا يحتمل تفرده. 
فلذلك قال النسائى: هو حديث منكر. 
وانظر: التلخيص الحبير 075١/4‏ وبيان الوهم 0//ا”4. 
ورواه عن عمر قوله: 
أبو داود في ستنهء حديث رقم (9960) 77/4. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (49407) .١74/#‏ 
وحديث رقم (905غ2 _لإا١ةغ ‏ 4١ؤ:)‏ 1# .١‏ 
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أسطارء فقال: فإن احتج بما روي عن النبي كَكلةِ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم محرمة 

قلنا: هذا خبر لا يصح. 

ولا أحصي كم وجدت للحنفيين والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية 
ابن لهيعة» وعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء إذا كان فيها ما يوافق 
تقليدهم في مسألتهم تلك. ثم ربما أتى بعدها بصفحة أو ورقة أو أوراق 
احتجاج خصمهم عليهم برواية عمرو بن شعيب. عن أبيه » عن جدهء» أو 
برواية ابن لهيعة» فيقولون: هذه صحيفة». وابن لهيعة: ضعيف. 

قال أبو محمد: وهذا فعل من لا يتقي الله - عزّ وجل -. ومن عمله 
يوجبا سوء الظنّ بياطن معتقده» ونعوذ بالله من الخذلان: 

58 5 عر - لخ صاصر برع م 

قال الله تعالى: #يلُوسَم عاما وَمححَرَمونم عَامَا» [التوبة: 8*0 . 
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وقال تعالى: #لمَ تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ كير مَقَنَّا عِنْدَ الله أن 
تقوو م1 4 تماورض: 40 [العن اام 

وقال تعالى : #أهَمْؤِْنُونَ ببَعْض الككب وَتَكْفروت بِبَعْضْ4 [البقرة: 48]. 

فأنكر الله تعالى على من صحّح شيئاً مرة ثم أبطله أخرى» مع أن 
أقوالهم التي ذكرنا في هذا الباب دعاوى فاسدة بلا برهان ولا استدلال 
أصلاًء إِلَا ما تقدم إفسادنا له من قولهم: إنهم لا يقرون على باطل. 


- وأحمد في العلل .4750/١‏ 
والطحاوي في شرح المشكل 440/7 445. 
وفي شرح المعاني “ل 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )15401/-1١54905(‏ 187/4. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )5٠١1/4(‏ 377/4. 
وأبو يوسف في الآثارء برقم (1/85) ص154١.‏ 
والبيهقي في سئنه 1549/٠١‏ 590, 
- ورواه من طريق ابن أبي ليلى» عن عبدالكريم؛ عن الحسن مرسلاً: 
ابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (لال١٠5)‏ 777/4 
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فقلنا لهم: ومن لكم بأنهم لم ينكروا ذلك وسائر ما ذكرنا هنالك. 

وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب وغيره كتاباً ضخماً تقصينا فيه 
عظيم تناقضهم» وفاحش تضادٌ حجاجهم وأقوالهم. ونذكر هنا إن شاء الله 
تعالى ‏ يسيراً دالاً على الكثير» إذ لو جمع تناقضهم لأتى منه ديوان/ أكبر 
من ديواننا هذا كلّهء نعم. وقد تعدّوا عقدهم الفاسد في هذا الباب». إلى أن 
قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة في قولهم ذلك» أو قد صحّ 
رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول. فاحتجوا به وادعوا إجماعا. 


فمن ذلك: احتجاج المالكيين في التحريم على الناكح جاهلاً في العدة 
يدخل بها أن يتزوّجها أبدأء احتجاجاً بما روي عن عمر في ذلك» وقد صحٌّ 
عن علي خلافه» وصح رجوع عمر عن القول. 


وكتعلّقهم بما روي عن عمر في امرأة المفقودة» وقد خالفه عثمان 
وعلي في ذلك. 


وكتعليق الحنفيين بما روي عن ابن مسعود في جعل الآبق» وخالفوه 
في تلك القضية نفسها في تحديد المسافة» وكتوريئهم المطلقة ثلاثاً في 
المرضء تعلقا بعمر وعثمان. وقد خالفهما ابن عباس وابن الزبير» وقد 
اختلف عمر وعثمان في ذلك أيضاً. 

وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر بن الخطاب» وتقليد الحنفيين له 
فيما صم عنه من طريق الشعبي» عن شريح أنه كتب إليه أن يحكم في غير 
الدابة بربع ثمنها. 


وكتقليد المالكيين له والحنفيين له فى جلده فو الخمر أربعين» وخالفه 
الشافعيون في ذلك» وقد صمٌ عن عمر وعثمان وعلي وأبي بكر جلد 


2 


ع : 00 
أربعين في الخمر''. 
)١(‏ سبق ذكر هذه المسائل. 
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وكتقليد المالكيين والحنفيين لعائشة أم المؤمنين» في ما لم يصمٌ عنها 
في إنكارها بيع شيء إلى أجل» ثم يبتاعه البائع له بأقل من ذلك الثمن» 
وخالفها الشافعي في ذلك». وخالفها فيه أيضاً زيد بن أرقم. 

وكتقليدهم عمر في أَجَل العتين» وقد خالفه في ذلك علي ومعاوية 
والمغيرة بن شعبة. 

وكتقليد الحنفيين والمالكيين عمر في تقويم الدية بالذهب والفضة» 
وخالفه الشافعي» وخالفه الحنفيون والمالكيون ‏ أيضا ‏ في تقويم الدية بالبقر 
والغنم والحلل. 

وكتقليد المالكيين والحنفيين ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان في حيازة 
الهبات. وقد خالفهم ابن مسعودء وروي الخلاف في ذلك عن أبي بكر. 

وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر في ردٌ المنكوحة بالعيوب”''. 
وخالفوه في الرجوع بالصداق وخالفه في ذلك علي”"” وغيره. 

وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر”" وابن مسعود”* في قولهما: من 


.1١5/١ )819-414( انظر: سنن سعيد بن منصورء برقم‎ )١( 
.017/9 )9( ومالك في الموطأء برقم‎ 
.7144/5 )1١51/9( وعبدالرزاق في المصنف» برقم‎ 
والدارقطني في سننهء» برقم م5 لامك 1/6و‎ 
.5١9  ؟١4/8/ والبيهقي في سنه‎ 
.1١5/4 )5700( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
.73١7- 5١1/١ )851  850( (؟) انظر: ما رواه سعيد بن منصور في سننه» برقم‎ 
.749/4 )751/0( والدارقطني في سننهء برقم‎ 
.44 5/97 والبيهقى فى سلئه‎ 
وفى الضرت ارارة‎ 
.445 0 4149/١7 فرق 2 تخريج الأثر عن عمر رضي الله عنهء وانظر: شرح المشكل‎ 
.184/4 )15851  158559( انظر: ما رواه عبدالرزاق في المصنف. برقم‎ )4( 
وأبو يوسف في الآثارء برقم (1/607) ص154.‎ 
.١١١/* والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.22 ه) "لا‎ 2 ١*( وفي شرح المشكل. عقيب رقم‎ 
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ذلك. 

وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظعون وأبا الدرداء وابن مسعود 

وكمخالفة الحنفيين والمالكيين أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وابن 
وكسر الفخذء لا يعرف لهم من الصحابة مخالف كخلافهم في إضعاف 
القيمة في ناقة المزني» ولا يعرف من الصحابة مخالف في ذلك. 

وكخلافهم عمر في قضائه في الترقوة بحمل » وفي ضلع بحمل» ولا 
يعرف له فى ذلك مخالف من الصحاية. 

ومثل هذا لهم كثير جداً يجاوز/ المئين من القضاياء قد جمعناها 
والحمد لله في كتابنا الموسوم بكتاب «الإعراب عن الحيرة والالتباس 
الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس». 

قال أبو محمد: وأما قول من قال منهم: إذا كان ذلك من فعل الإمام 
فهم أترك الناس لذلك» مع تعرري قولهم من الدلالة. ومما حضر ذكره من 
ذلك احتجاجهم في جلد الشاهد بالزنى والشاهدين والثلاثة ‏ إذ لم يتمّوا 
أربعة ‏ حدّ القاذف. احتجاجاً بجلد عمر أبا بكرة ونافعاً وشبل بن معبد 
بحضرة الصحابة» ثم لم يستحيوا ولا بالوا من خلاف عمر في تلك القضية 
بعينها بحضرة الصحابة في ذلك المقام نفسه. إذ قال أبو بكرة لما تم جلده 
وقام : أشهد أن المغيرة زنى» فأراد عمر جلدهء فقال له على: إن جلدته 
فارجم المغيرة فتركه”1 , 


- والبيهقى فى سئلهة لأرع 5 4. 
وفى الجعرفة لزه ١٠هة.‏ 
والبغوي في شرح السئّة 554/9" 356. 

)١(‏ رواه البخاري معلقاًء في كتاب الشهادات» باب (8) شهادة القاذف والسارق والزاني 
»> (فتح الباري) . 1 
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وكلهم يرى جلده ثانية إذا قالها بعد تمام جلدهء أفلا حياء إذ لا تقوى, 
وهل سمع بأفحش من هذا العمل وأفضح منه؟ ومثل هذا لهم كثيراً جداً. 


وأما دعواهم وقولهم في الاشتهار والانتشار: فطريف جداً وإنما هم 
أبان ونظرائهم» وكمالك وابن وهب وسحئون وإسماعيل ونظرائهم» 
منهم بمرسل أو رواية عن صاحب نجدها في الأكثر لا تصحٌ. أو تصحٌ 
ونجد فيها خلافاً من صاحب آخرء أو لا نجد فأشاعوها في أتباعهم فتلقّاها 
الأتباع عنهم وتدارسوها وتهادوها بينهم» وأذاعوا عند القلة الآخذة عنهمء 
فتداولوها على ألسنتهم وفي مجامعهم وفي تواليفهم. وفي مناظرتهم بينهم أو 
مع خصومهم فوسموها بالانتشار والاشتهار والتواتر» ونقل الكواف» وهي 
فى أصلها هباء منبث وباطل مولدء أو خامل فى مبدئه» وإن كان صحيحاً 
لم يعرف منتشراً قط . 


فهذه صفة ما تدعون فيه الانتشار والتواتر» كالخبر المضاف إلى معاذ ‏ 
رضي الله عنه ‏ في اجتهاد الرأي”''. فما عرفه قط أحد في عصر الصحابة» 
ولا جاء قط عن أحد منهم أنه ذكره لا من طريق صحيحة» ولا من طريق 
واهية» ولا متصلة ولا منقطعة» ولا جاء قط عن أحد من التابعين أنه عرفه. 


- وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (88514؟) 010/0. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١7055(‏ /ا/ ”844‏ 7806. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (/5717/) // الا" د #الالار 
والبيهقى فى سئنه 775/8 - 770. 
وفى السقرفة انتيانة 
و نعيم في معرفة الصحابةء» حديث رقم (950) ١٠/ل10.‏ 
وأبو العرب فى المحن ص5١” ‏ "0 
وابن عساكر في تاريخ دمشق "5/6١‏ لاا "4/6١‏ و5/575١7.‏ 
وانظر: للأهمية منهاج السنّة لشيخ الإسلام ابن تيمية 0١١/5‏ وتغليق التعليق. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولا ذكره فى رواية صحيحة ولا سقيمةء لا موصولة ولا مقطوعة». حتى 
ذكره نوق عون محمد بن عبيد الله وحده. 


وإئما أخذه عن مجهول لا يعرفه أحد عن مغله 'فيها ادعى: وزعم 
ذلك المجهول أيضاًء فأخذه عن أبى عون فيما بلغنا رجلان فقطء شعبة 
وأبو إسحاق الشيباني» ثم اختلفوا أيضاً في كافة لفظه ومعناه على أبي عونء 
فلما ظفر القائلون بالرأي عند شعبة وثبوا عليه وطاروا به شرقاً وغرباًء 
وكادوا يضربون الطبول حتى عرفه من لا يعرف عن رسول الله كه كلمة. 
وادعوا فيه التواتر. 


ومعاذ الله من هذاء فما أصله /إلا مظلمء ولا مخرجه إلا واف ولا 
منبعثه إِلّا من باطل» وتوليد موضوع مفتعل ممن لا يعرف عمن لم يسم 
ممن لم يعرف قط في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين» ولا ذكره أحد 
منهم غير أبي عون بن عبيد الله الثقفي وحده كما ذكرناء فهذه صفة جمهور 
ما يدعون فيه التواتر والانتشارء بل صفة جميعه. وأتوا إلى المشهور المنتشر 
الفاشي فخالفوه بلا كلفة ولا مؤنة» كصلاة النبي كك قاعداً بالأصحاب». 
وككونه كَل إماماً في صلاة ابتدأها أبو بكر”'. وكالمساقاة إلى غير أجل» 
وغير ذلك من حكم عمر في إضعاف القيمة في ناقة المزني على رقيق 
حاطب””. وإضعاف عثمان الدية على القاتل في الحرم» وغير ذلك كثير 
جذدا. 

قال أبو محمد: وفي كلامنا في الفصل الذي ذكرنا آنفاً في كلامنا في 
الإجماع الذي أبطلنا فيه قول من قال: إن ما لا يعرف فيه خلاف فهو 
إجماع إبطال لقولهم في هذا الباب؛ لأنه إذا بطل القول بدعوى الإجماع 
فيما لاا يعرف فيه خلاف». والقول بدعوى الإجماع فيما يوجد فيه الخلاف 
العظيم أظهر بطلاناً وأفحش قوط : 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
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قال أبو محمد: وليست منهم طائفة إلا وهي تضحك غيرها منهم 
بهذا الحجر يعنى مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة - 
رضي الله عنهم » فإن كان هذا إجماعاً ومخالف الإجماع عندهم كافر 
فكلهم كافر على هذا الأصل الفاسد؛ إذ ليس منهم طائفة إلا وقد خالفت 
صاحباً فيما لا يعرف له من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - مخالف. في أزيد 
من مائة قضية وتمادوا عليها مع احتجاج بعضهم على بعض بذلك وتنكيثهم 
لهم أبدأ.ء ويلزمهم تكفير فضلاء التابعين بمثل هذا نفسه. ولا بد لهم 
ضرورة من هذا أو من ترك دعواهم في هذا الفصل الإجماع. وهذا أولى 
بهم؛ لأنه ترفيه عن أنفسهم. وترك لدعوى الكذب وقصة واحدة تكفي في 
خلاف الإجماع إذا قامت به الحجة على مخالفه» فكيف وقد جمعنا لهم من 
ذلك مئين من المسائل على كل طائفة من الحنفيين والمالكيين والشافعيين 
وبالله التوفيق. 

وأما قول من قال منهم: إِنَ قول الصاحب الذي لا يعرف له من 
الصحابة مخالف حجة وليس إجماعاً: فهو أيضاً ‏ عائد عليهم فيما خالفوا 
فيه الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف. 

وسيأتي الردّ على هذا القول في باب الكلام في إبطال التقليد إن شاء 
الله - عرّ وجل - وبه نستعين» لا إِلْه إلا هوء ويكفي من إبطال ذلك أنه لم 
يأتِ قرآن ولا سنة بإيجاب تقليد الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف 
لا سيما فيما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نصٌ القرآن أو السنة 
الثابتة» وفي هذا خالفناهم لا في رواية عن صاحب موافقة للقرآن أو السنةء 
وإذ لم يأتِ بذلك قرآن ولا سنة فهو قول فاسد ودعوى باطلة» وإنما جاء 
النص باتباع القرآن وبيان النبي كلهم فقط وبأن الدين قد كمل والحمد لله 
رب العالمين. 


لا لا نا نا نالا 


/اه > 


فصل 
[في من قال: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة] 





وأما من قال: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة» وأبي يوسف 
وزفر بن الهذيل العنبري» ومحمد بن الحسن مولى بني شيبان» والحسن بن 
زياد اللؤلؤي . 

وقول بكر بن العلاء: ليس لأحد أن يختار بعد التابعين من التاريخ . 
وقول القائل: ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن 
الجراح الكلابي» وعبد الله بن المبارك مولى بني حنظلة: فأقوال في غاية 
الفساد. وكيد للدين لا خفاء به» وضلال مغلق وكذب على الله تعالى» إذا 
نسبوا ذلك إليه أو دين جديد أتونا به من عند أنفسهم ليس من دين 
محمد عَيِبَِ في شيء وهي كما نرى متدافعة متفاسدة» ودعاوى متفاضحة 
متكاذبة ليس بعضها بأولى من بعض ولا بعضها بأدخل في الضلالة والحمق 
من بعض . 

ويقال لبكر من بينهم: فإذاً لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا 
غيرك» فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إِلَا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن 
تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين» أو من هو 
مثله من فقهاء الأمصارء أو من جاء بعد متعقّباً عليه وعلى غيره» ممن هو 
أعلم منه بالسئنن وأصح نظراً أو مثلهء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وغيرهما. 
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ويقال له أيضاً: إِنْ قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله 
وجهالته وابتداعه ما لم يقله مسلم قبله يوجب أن أشهب وابن الماجشون 
ومطرف بن عبد الله وأصبغ بن الفرج وسحئون بن سعيد وأحمد بن المعدل 
وهم أئمتك بإقرارك كان لهم أن يختاروا إلى أن انسلخ ذو الحجة من سنة 
مائتين» فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومائتين وغابت الشمس من 
تلك الليلة حرّم عليهم في الوقت بلا مهلة ما كان مطلقاً لهم قبيل ذلك من 
الاختيار» فهل سمع بأسخف من هذا الاختلاط» وليت شعري ما الفرق بين 
سنة مائتين وبين سنة مئة وبين سنة ثلاثمائة أو أربعمائة أو غيرها من سنى 
التاريخ . ١‏ 


ويقال للحنفيين: أليس من عجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والقول في 
دين الله تعالى بالظنَّ الكاذب» والرأي الفاسدء والشرع لما لم يأذن به الله 
تعالى لأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن واللؤلؤي على 
جهلهم بالسئن والآثارء وفساد رأيهم وقياساتهم التي لم يوفقوا منها إلا لكل 
بارد متخاذل» والتي هي في المضاحك أدخل منها في الجد.ء ويجعلون تلك 
الأقوال الفاسدة خلافاً على القرآن وسئن رسول الله كَل ثم لا يجيزون 
الأخذ بالسنن الثابتة للشافعي» ولا لأحمد بن حنبل» ولا لإسحاق بن 
راهويهء وداود بن علي» وأبي ثور» ومحمد بن نصر ونظرائهم» على سعة 
علم هؤلاء بالسنن. ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم» وعلى تبخرهم 
في معرفة أقوال الصحابة والتابعين» وثقة نظرهم. ولطف استخراجهم 
للدلائل . 


وأنْ مَنْ/ قال منهم بالقياس: فقياسه من أهذب القياس. وأبعده من 
ظهور الفساد فيه»ء وأجرأه على علته مع شدة ورع هؤلاء. وما منحهم الله 
تعالى من محبة المؤمنين لهم». وتعظيم المسلمين علمائهم وعامتهم لهمء 
وحلول أبي حنيفة وأصحابه في صدر هذه المنازل. 
فإن موّهوا بتقذم عصر أبي حنيفة وموه المالكيون بتقديم عصر مالك» 
وتأخر عصر من ذكرنا. 
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قلنا: هذا عجب آخرء وقد علمنا وعلمتم أنه لم يكن بين آخر وقت 
فتيا أبي حنيفة وأول أوقات فتيا الشافعي إلا نحو ثلاثين عاماء ولم يكن بين 
آخر فتيا مالك وبين أول فتيا الشافعي إِلَّا عام أو نحوهء ولعله قد أفتى في 
حياة مالك. 


وقد أفتى الشافعى » وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واللؤلؤي أحياء» 
وكذلك أفتى المغيرة وابن كنانة وابن القاسم وابسن وهب وأكنهني وابن 
الماجشون أحياء » ومات الشافعى وأشيب فين شهر واحد. ومات الحسن بن 
زياد بعدهم بنحو عام ومات ابن الماجشون ومطرف بعدهما بأعوام كثيرة. 

فليت شعري! من المبيح لبعضهم ما حجزوه عن بعض؟ ثم لم يكن 
بين آخر فتيا مالك وأول وقت فتيا أحمد وإسحاق وأبي ثور إلا نحو عشرين 
عاماً أفى مدة عشرين عاماً يغلق باب الاختيار؟ تعالى الله عن قول المجانين» 

فما الذي أباح للحسن بن زياد ولابن القاسم من الفتياء ما لم يبح 
لأحمد وإسحاق وأبي ثور؟ وبالله إِنْ بينهم وبين ذينك من التفاوت في العلم 
أكقر ما بيخ المشرق والمغرب! ثم أفتى داود بن علي ومحمد بن نصر 
ونظراؤهما مع أحمد وإسحاق وأبى ثور» ثم هكذا ينشأ العلماء ويموت 
العلماء عاماً عاماً. وما هو إِلَا ليلة ثم جمعة ثم شهر إلى شهر وعام إلى 
عليه ومنعه بعده فقد سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلا علم. 
ونعوذ يالله العظيم من مثل هذا. 

قال الله عرّ وجل : #قإن تَتَرْعُمٌ في عَيَءِ كَردُوهُ إل أله وَارَسُولٍ إن 
ُوْمنُونَ أله وَألْوُو الْآخر» [النساء: 54]. 

٠. 3 2‏ 2 ش" "2ل لعرىء 247 سهد 0210 
وقال تعالى: #أقَلوْلا تْمَرَ من كل وَمََ يِنْهِمْ طُليِمَة إِِكمَقَهُواْ في ألزِيِنٍ 
وَلنَذُِوا مَومَهُمَ إِدَا بَجَعُوَأ لم4 [التوبة: .]1١١‏ 

وقال تعالى: #أتَِسُوأ مآ ِل إِلِِحْ ين رَبك وَلَا حَّْوأ ين دوزو أنياء» 

[الأعراف: ”7]. 


0ه 


وقال تعالى: #صَسْمَلُوَا أَهْلَ لدم إن كُثْرَ لا تَأْمُونَ4 [النحل: «4]. 

فلم يخصّ ‏ عر وجل عصراً من عصرء ولا إساناً “من إنسان.. فمق 
خالف هذا فهو ضالٌ مضل داخل في أعداد النوكى لإطلاقه لسانه بالتخليط . 

والحق فى هذا الذي لا يحل خلافه» فهو إن خالف ما جاء به رسول 
الله يك عن ربّه تعالى فى القرآن وفى السئن المبينة للقرآن» لا يحل لأحد 
يطرح على كل حال. 

وأما خلاف أبي حنيفة ومالك ففرض على الأمة» لا نقول: مباح» بل 
لا ثالث لهما أصلا: 

١‏ إما موافقة النص من القرآن/ والسنة الثابتة. 

١‏ وإما مخالفة النص كذلكء. فإن كانت فتياهما أو فتيا أحدهما 
موافقة نصٌ القرآن أو السنة» فالمتبع هو القرآن والسنة لا قول أبي حنيفة ولا 
قول مالك؛ لأنْ الله تعالى لم يأمرنا قط باتباعهما فمتبعهما مخالف لله 
تعالى» وإن كانت فتياهما مخالفة للنصء» فلا يحل لأحد اتباع ما خالف 

7 - أنبأنا محمد بن سعيد بن نبات» نا أحمد بن عون الله» نا 
قاسم بن أصبغ. نا محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن المثنى» نا 
عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن طاوس» عن 
أبيه» قال: قال معاوية لابن عباس: أنت على ملة على؟ . 


قال: ولا على ملة عثمان» أنا على ملة النبى ه30 . 


.5؟9/١ رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.45/١ )1١7( واللالكائي في أصول الاعتقادء برقم‎ 
وانظر: منهاج السنّة ؟60/7.‎ 


5ك١‎ 


14 - نا يونس بن عبد الله بن مغيث» نا يحيى بن مالك بن عابد» 
نا الحسين بن أحمد بن أبي خليفة» نا أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. 
نا يوسف بن يزيد القراطيسيء نا سعيد بن منصورهء نا هشيمء عن 
المغيرة بن مقسمء. عن إبراهيم النخعي» قال: كان يكره أن يقال سنة أبي 
بكر وعمرء ولكن سنة الله - عرٍّ وجل - وسئة رسوله 6" . 

06 - نا حمام بن أحمد» نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي» نا 
عبد الله بن يونس المرادي» نا بقي بن مخلدء نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا 
تعد ون كوه تأاعهه ادبن الر لنطمظا عي السياي: الاك 
الخوارج لعمر بن عبد العزيز: تريد أن تسير فينا بسيرة عمر بن الخطاب؟ 

قال عمر بن عبد العزيز: قاتلهم اللهء ما أردثُ دون رسول الله 
إمام”" . 


فهؤلاء الصحابة والتابعون فيمن تعلق المخالفون؟ فإن موّهوا بكثرة 
أتباع أبي حنيفة ومالك وبولاية أصحابهما القضاء فقد قذمنا أن الكثرة لا 
٠ 7 -.‏ : 35 5 5 2 5 5 00 بس 2 
حجة فيهاء ويكفى من هذا قول الله عر وجل -: #وإن تطِع أكثر من 
8 2 - 2 دوهع 
ف الأرِضٍ يِضِلُوكَ عن سَبِلٍ أله [الأنعام: .]11١‏ 
وقال: لإإِلَّا الَدِنَ امنا وَعَمِنوأ الصَلِحَتٍ وَقَللٌ ما هخ [ص: 15]. 


وقال رسول الله يلِِ: (إِنَّ هذا الدّين بَدَأْ غريباً وَسَيَعُودُ غَريباً» فَطوبَى 


لِلْغْرَبَاءِ”" . 


- وابن بطة في الإبانة» برقم (/81؟ ‏ 578) 704/١‏ 06" 
والشرح والإبانة لابن بطة» برقم )١71(‏ ص145. 
وانظر: السير 778/6. 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 88/7 - .1١5‏ 
ولم أهتد إليه بهذا اللفظ. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» برقم (71977) /0550/8. 
ولفظه عنده: ما لهم قاتلهم الله والله ما زدت أن أتخذ رسول الله يل إماماً». 


(6) سبق تخريجه. 
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ع : ف4 ” :4 

وأنذر عليه السلام بدروس العلم وظهور الجهل"١‏ : فلعمري لئن كان 
العلم ما هم عليه من حفظ رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي فما كان العلم 
قط أكثر مما هو منه الآنء وهيهات: 


إذا هبطث نجرانَ من رمل عالجح2 فقولا لها ليس الطريّق هنالك 


والذي درس هو اتباع القرآن والسئن» فهذا هو الذي قل بلا شك وأصحابه 
هم الغرباء القليلون.» جعلنا الله منهم ولا عدا بنا عنهم » وثبتنا فى عدادهم. 
وأحيشيرنا في سوادهم. آمين آمين . 

وأما ولايتهم القضاء فهذه كردق وأندم. وما عناية جورة الأمراءء 
وظلمة الوزراء خلة محمودة» ولا خصلة مرغوب فيها فى الآخرة» وأولئك 
القضاة وقد عرفناهم إنما ولاهم الطغاة العتاة من ملوك بني العباس وبني 
مروان» بالعنايات والتزلف إليهم/ عند دروس الخير وانتشار البلاء وعودة 
الخلافة ملكا عضوضاًء وانبراء على أهل الإسلام وابتزازاً للأمة أمرها بالغلبة 
والعسف. فأولئك القضاة هم مثل من ولاهم من المبطلين سنن الإسلام» 
المحيين لْمِدِئنٌ الجور والمكر والقبالاات واتواع الظلم وحل عرى الإسلام» 
وقد علمنا أحوال أولئك القضاة الذين يأخذون دينهم عنهم. وكيف كانوا في 
مشاهدة إظهار البدع من المحنة في القرآن بالسيف والسياط والسجن والقيد 
استعانوهم عليه من تمشية أمور ملكهم. فمثل هؤلاء لا يتكثّر بهمء وإنما 
على عبد الرحمن بن الحكم فلم يقلد للقضاء شرقا وغربا إلا من أشار به 
هذان الرجلان واعتنيا به» والناس حراص على الدنيا فتلمذ لهما الجمهور. 
لا تديناً لكن طلباً للدنياء وولاية القضاء والفتياء والتديك على الجيران في 
المدن والأرياض والقرى» واكتساب المال بالتسمى بالفقه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اند 


هذا أمر لا يقدر أحد على إنكاره فاضطرت العامة إليهم في 0 
وفتياهمم وعقودهم ففشا المذهبان ف فَشُوًا طَبقٌ الدانيا: قال الله وه 
دين لِدّس حب التَّمَوْتِ يت النصة وبين والقتطير الْمَقَطرة ست 
الأَعّب «النكدة وَالْكَيِلٍ الْسَوَّموَ والأمكر وَالكَرْبُ كلت تكلخ الكيزو ) 7 
وَأسَّهَ عِنْدَمٌ حمر الْمَعَابٍ لك [آل عمران: ]١4‏ وقال 7 الله كه : «خفت 
الجَنّةُ بِالمَكارِهِ وَحُفْتٍ النَّارُ بِالشَّهَواتِ)”١2.‏ وصار من خالفهم مقصوداً بالأذى 
مطلوباً فى دمه أو مهجوراً مرفوضاً إن عجزوا عن أذاه لمنزلة له عند 
السلطات أو لكقه تلنانة عوسيده. لباه إذوينفة التقيةوالضييه: ضدا 

وكذلك إفريقية كان الغالب فيها السنن والقرآن إلى أن غلب 
أسد بن الفرات بن أبي حنيفة» ثم ثار عليهم سحنون بن أبي مالك 
فصار القضاء فيهم دولاء يتصاولون على الدنيا تصاول الفحول على 
الشولء إلى أن تولى القضاء بها بنو هاشم الخيارء وكان مالكيًا 
فتوارثوا القضاء كما تورث الضياع. فرجعوا كلهم إلى رأي مالك طمعا 
في الرياسة عند العامة فقط. 


هذا أمر لا يقدر أحد على إنكارهء فدبٌ إلينا داء الأمم قبلنا. كما قال 
رسول الله كك: (إِنْنا سَتَرْكُبٌ سُئَنَ من قَبيناه . 

فقيل: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ . 

قال: «قَمَنْ إذً!»”" . 


(0) سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (9105) 5490/5. 
وحديث رقم (750/) "700/11. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (5559) 7١01/5‏ مددل, 
وأحمد في المسند #/85 - 89 47. 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم (5597) /579. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (70174) "594/1١١‏ وعنده (عن رجل عن أبي 
سعيد) . 2 
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عليه السلام» وهكذا قلدت هاتان الطائفتان أحبارهم وأساقفتهم فحملوهم 
على آرائهم . 


قال أبو محمد: وتكلموا د قا في معنى نسبوه إلى الإجماع. وهو 
أن يختلف المسلمون في مسألتين على أقوال» فيقوم برهان من النص على 
صحة أحد تلك الأقوال/ فى المسألة الواحدة. 


فقال أبو سليمان: إنه برهان على صحة قولهم في المسألة الأخرى. 


وخالفه في ذلك ابنه أبو بكر وأبو الحسن بن المغلس وجمهور 
أصحابناء وقول أبي سليمان في هذه المسألة خطأ لا خفاء به؛ لأنه قول 
بلا برهان ثم يجب لو صمٌ هذا أن يكون صواب من أصحاب في مسألة 
برهاناً على أنه مصيب فى كل مسألة قالهاء وهذا لا يخفى على أحد 
بطلانه» وما تدري كيف وقع لأبي سليمان هذا الوهم الظاهر الذي لا 
يشكل؟. 


وتكلّموا ‏ أيضاً - في معنى نسبة هذا الإجماع» وهو أن يصمح إجماع 
الناس» على أن حكم أمر كذا كحكم أمر كذاء ثم اختلفوا فمن مانع لا من 
موجبء. ومن مبيح لكليهماء أو من موجب حكما في كليهماء فقال برهان 
من النص على حكم ما جاء في إحدى المسألتين» فواجب أن يكون حكم 
الأخرى كحكمها لصحة الإجماع على أن حكمهما سواء. 


ت وابن حبان في صحيحه. حديث رقم ولاك وطل/رمهة. 
وابن أبي عاصم في السنّة. حديث رقم (5/ا ‏ هل9ا) ١/لا”.‏ 
وابن عساكر في معجم شيوخه.؛ حديث رقم )6/ا5) ا/ركعه - 9 8ه. 
وفي تاريخ دمشق .141/١54‏ 
وابن بطة في الإبانة» حديث رقم 07٠ 059/5 )91١(‏ (وعنده: عن رجل عن أبي 
سعيد) . 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (9١٠غ) .453/١‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .,595/١5 )4١95(‏ 
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قال أبو محمد: لر أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل 
الإسلام» حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكما صحيحاء ولكن لا سبيل 
لضبط ذلك ألبتة» في غير ما قذمنا مما لا يكون مسلماً من لم يقل به. 
وحتى لو أمكن معرفة قول العالم» فقد كان يمكن رجوعه عن ذلك القول 
إذا ولى عنه السائل ليعرف قول غيرهء فوضح أنه لا سبيل ألبتة» ولا إمكان 
أصلاً في حصر أقوال جميع علماء أهل الإسلام في فتيا خارجة عن الجملة 
القن تكرباة 


قال أبو محمد: ونحن في غنى فائض - ولله الحمد ‏ عن هذا 
التكلّف. وفي مناديح رحبة عن هذا التعسف بنصوص القرآن والسنة الثابتة 
عن رسول الله عل فلا سبيل إلى وجود شرع لم ينص على حكمه. 
والحمد لله رب العالمين. 


وأكثر المتكلّمون في هذه المسألة حكمهم فيها بالمساقاة والمزارعة 
المساقاة أو المزارعة جملة. ومن مبيح لها جملة» ثم صح النص بإباحتها 
عن النصف» وقد صم الإجماع على أن حكمها أقل من النصف. وأكثر من 
النصف كالحكم في النصفف. 


قال أبو محمه: ما نحتاج إلى هذه الشغاب الحرجة, والدعاوى 
المعوجةء بل نقول: إن رسول الله كَلةِ أباح لأصحاب الضياع في تلك 
المعاملة النصف. والمعاملين النصف. فدخلها دون النصف ضرورة 
بالمشاهدة فيما جعل لكل طائفة من النصف» فإذا تراضى الفريقان على أن 
يترك أحدهما مما يجعل له أخذه جزءاً مسمى» ويقتصر على بعضه. فذلك 
له؛ إذ كل أحد محكم في مثل ذلك مما جعل له كما لو وهب الوارث 
بعض ميراث لمن يشركه في الميراث أو لغيره. 


فإن قيل: فهلا أجزتم هذا بعينه في التراضي فيما يقع فيه الربا على 
خلاف التماثل؟ . 


كك 


قلنا: لم يجز ذلك؛ لأن النص الوارد في الربا مما عنى التماثل» 
وحظره وتوعّدنا عليه» ولم يأتِ حكم نص المساقاة المزارعة والمواريث» 
وافتراط مال الات المبيع والعبرة 0 0 مما عدا ذلك» بل 3 
ما هو أقل من النصف أو الكلء 00 التوفيق. 


قال أبو محمد علي: وكثيراً ما نحتج مع المخالفين بما أجمعوا عليه 
معناء ثم ننكر عليهم الانتقال عنه إلى حكم اخرء كقولنا لمن حرّم الماء 
وحكم بنجاسته في إبل حرام حله. فلم يغيّر لونه ولا طعمه ولا ريحه. 
ومثل هذا كثير جذأ فعاب ذلك علينا من لم يحصل» وقال: قد جمعتم في 
هذه الطريق وجهين من (....) عظيمين: 


أحدهما: الاحتجاج بإجماعهم معكمء وأنتم تتكرؤن دغوئى: معثئ 
الإجماع» وتجعلونها كذباً على الأمر (...) أن يقال لكم: فما الذي أنكرتم 
على اليهود إذ قالوا: قد أجمعتم معنا على نبوة موسى عليه السلام» وصحة 
التوراة» وحكم السبت» وخالفناكم في نبوة محمد كك وصحة القرآن وشرائع 


دينكم . 


قال أبو محمد: فقلنا: ما تناقضنا في شيء من ذلك» وأما احتجاجنا 
على مخالفينا موافقتهم لنا على حكم ماء وإنكارنا عليه الخروج مما أجمع 
معنا عليه» فإنما فعلنا ذلك لخروجه عما قد حكم بصحته إلى قول آخر بلا 
برهان من قرآن أو سنة فقطء فبيّنا عليهم القول في الدين بلا برهانء وهذا 
حرام ومعيب بالقران والسنة» ولم ندع إجماعا ولم نصحًحهء إنما ادعينا 
على الخصم ما ينكره من إجماعه معناء بمعنى موافقته لنا فقط. فلاح الفرق 
بين الدعوى المكذوبةء وأما الذي أنكرناه على اليهود فإنه ضدّ المسألة التى 
تكلمنا فيها آنفاً» وهو امتناع اليهود من الإقرار بما ظهر البرهان بصحتهء 
وأقوى من برهانهم على ما ادّعوا أنّنا أجمعنا معهم عليهء وأنكرنا على 
المذكورين آنفاً أن قالوا قولاً بلا برهان» وخروجهم عما قد صم البرهان 
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بصحته. وأنكرنا على اليهود تركهم القول بما قد صمٌ برهانه» وتماديهم 
على ما قد صم البرهان ببطلانه وسلكنا بين الطائفتين طريق الحقٌّ وشارع 
النجاة» والحمد لله رب العالمين» وهو الثبات مع البرهان إذا ثبت»ء 
والانتقال معه إذا نقل فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا لا نا نالا 


فصل 
[في معنى نسبوه إلى الإجماع] 





وتكلموا أيضاً في معنّى نسبوه إلى الإجماع وهو: أن ذكروا أن يختلف 
الناس على قولين فأكثر في مسألة» فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة 
قول من تلك الأقوال» فيبطل سائرهاء ثم تقع فروع من تلك المسألة» 
فقالوا: يجب أن يكون المقول بهء هو ما قاله من شهد النص لصحه قوله 
في أصل تلك المسألة» ونظروا ذلك بالحكم العاقلة. قال بها قوم» ولم 
يعرفها قوم» منهم عثمان البتي فصحٌ النص بقول من صححهاء فلما صرنا 
إلى من هم العاقلة» وجب أن ينظروا إلى من أجمع القائلون بالعاقلة على 
أنه من العاقلة» فيكون من العاقلة» ومن اختلفوا فيه أهو من العاقلة أم لا 
ألا يكون/ من العاقلة؟ 


قال أبو محمد: وقولنا ههنا هو قولنا فيما سلف: من أنه لو أمكن أن 
يعرف الإجماع في ذلك لكان حجة.ء لكن لا سبيل إلى إحصائهم. ولا إلى 
حصر أقوالهم لما قدّمنا قبل» ونحن في سعة والحمد لله عن التعلق بهذه 
الثنايا الأشبة والتورّط في هذه المضايق القشبة بما قد بينه لنا ربنا - عزّ وجل 
- ورسوله يَلهِ من النص الذي لا دين لنا إلا مما فيه» وما عداه فليس من 
دين الله تعالى ولا من عنده ‏ عرّ وجل -» وقد كتب رسول الله كله إلى كل 
بطن عقولة» وألزم اليهودية من قتل بينهم لو اعترفوا أنه قتله بعضهم خطأ أو 
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شهد بذلك بينة'''» فوجب [بذلك] أن العاقلة هم بطن القاتل خطأ الذي 
ينتمي إليهء حتى بلغ إلى القبيلة التي تقف عندها؛ وهكذا في كل شيء. 


لا لا نا نا نالا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


0342 


فصل 
واختلفوا: هل يدخل أهل الأهواء 
في الإجماع أم لا؟ 





قال أبو محمد: قد أوضحنا قبل والحمد لله رب العالمين أن الإجماع 
لا يكون ألبتة إلا عن نص منقول عن رسول الله يه لا على باطل لم يأتٍ 
من عند الله تعالى من رأي ذي رأيء» أو قياس من قائس يحكمان بالظن» 
فإِنَ ذلك كذلكء. والسؤال باق» وهل نقبل نقل أهل الأهواء وروايتهم؟ 
فقولنا في هذا وبالله تعالى التوفيق: 


إِنَْ من يق رنايةة ولقنافة أنه /ؤ إلى الك اللفية. بون سفوا شوك 
الله» وأنْ كل ما جاء به حقء وأنه بريئء من كل 'ذين غير ذين 
محمد يِه فهو المؤمن المسلمء ونقله واجب قبولهء إذا حفظ ما ينقل» 
ما لم يمل عن إيمانه إلى كفر أو فسق. وأهل الأهواء وأهل كل مقالة 
خالفت الحقء وأهل كل عمل خالف الحق» مسلمون أخطؤوا ما لم تقم 
عليهم الحجة فلا يكدح شيء من هذا في إيمانهم ولا في عدالتهمء بل 
هم مأجورون على ما دانوا به من ذلك وعملوه أجرا واحداء إذا قصدوا 
به الخيرء ولا إثم عليهم في الخطأ؛ لأنَ الله تعالى يقول: #ولس 
َبِتِحكْم جم فا لخطاتر بو ولكن نا تَمَمَّدَتَ قُلوبك4 [الأحزاب: ه] 
ونقلهم واجب قبوله كما كانواء وكذلك شهادتهم. حتى إذا قامت على 
أحد منهم الحجة في ذلك من نص قرآن أو سنة ما لم تخص ولا 
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نسخت. فأيّما تمادى على التديّن بخلاف الله عرّ وجل . أو خلاف 
رسوله يلء أو نطق بذلك. فهو كافر مرتدء لقول الله تعالى: مَل 
وَرَيّْكَ لا يُؤْمُِوْت حَقٌّ يُحَكْوكَ نيما مجر ييِْتَهُم 4 [النساء: 50] الآية» 
وإن لم يدن لذلك بقلبه ولا نطق به لسانه.» لكن تمادى على العمل 
بخلاف القران والسنة. فهو فاسق بعمله مؤمن بعقده وقوله. 


ولا يجوز قبول نقل كافر ولا فاسق ولا شهادتهماء قال الله تعالى : 
«يلها الَدنَ امَو إن جَآءمٌْ َاسِقّ بِبَمٍ» [الحجرات: 5] الآية. 


وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية. 


قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش. وقول بلا برهانء» ولا يخلو 
المخالف للحق من أن يكون معذوراً بأنه لم تقم عليه الحجة» أو غير/ 
معذور؛ لأنه قامت عليه الحجة: فإن كان معذورا فالداعية وغير الداعية 
سواء كلاهما معذور مأجورء وإن كان غير معذور؛ لأنه قد قامت عليه 
الحجةء فالداعية وغير الداعية سواءء وكلاهما إِمَّا كافر كما قدمناء وإما 
فاسق كما وصفناء وبالله تعالى التوفيق. 

ولا فرق فيما ذكرنا بين من يخالف الحقّ بنحلة أو , قَّ 
بعتي و2 رسوله يه بين ذلك. إنما قال: 9اتَبِعُوا 
رت * [الأعراف: #] فعمّ ‏ عرٍّ وجل - ولم يخص . 


قال بعضهم: إن الصحابة اختلفوا في الفتيا فلم ينكر بعضهم على 
بعض» بل أنكروا على من خالف في ذلك. 


قلنا: ليس كما قلتم» إنما لم ينكروا على من لم تقم الحجة عليه في 
المسألة فقط. 


4 


بفتيا إذا لم 
أل !1 


نيل ! 


0 


0 م 
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وأنكروا أشدّ الإنكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه؛ وكيف لم 
ينكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم فأيّ إنكار أشدّ من هذا؟ 


038 


أو لَيْس عمر قد قال: والله ما مات رسول الله يَكلِْ ولا يموت حتى يكون 
آخرنا موتاء وليرجعنّ فليقطعنَّ أيدي رجال وأرجلهم''': فما قدح هذا في 
عدالته» إذ 5 إلى الحقّ إذ سمع القرآن: «#إِنَّكَ مت ونم 
مَمَتونَ# [الزمر: 


وإنّ المتمادي على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافر من جملة 
غالية السبائية» أو ليس ابن عباس يقول: أما تخافون أن يخسف الله بكم 
الأرض» أقول لكم قال رسول الله عَتَِبد وتقولون قال: أبو بكر وعمر. 


وكان إسحاق بن راهويه يقول فيما روى عنه محمد بن نصر المروزي 
في الإمام» أنه سمعه يقول: من صم عنده حديث عن النبي يكلو ثم خالفه 
- يعني باعتقاده - فهو كافر”" . 

قال أبو محمد: صدق والله إسحاق رحمه الله تعالى» وبهذا نقول» 
ل ل ا ا لي الي 
بحكم عمرء وكيف لو أدرك عمر وابن ن عباس - رضي الله عنهما . 
وإسحاق رحمه الله من نقول له: قال الله عرّ وجل كذاء وقال رسول 
الله يَكِةٍ كذا قال: أبى سحنون ذلكء. ومن قلنا له: هذا حكم رسول 
الله كك فقال: أنا في غنى عنه ما أحتاج إليه مع قول العلماء. ومن قال 
لنا: لو رأيت شيوخي يستدبرون القبلة في صلاتهم ما صليت إلى القبلة. 
والله ما في بدع أهل البدع شيء يفوق هذه. 

وليت شعري إن كان هؤلاء القوم مؤمنون بالله تعالى وبالبعث» وبأنهم 
موقوفون وأنَ الله سيقول لهم: «ألم آمركم باتباع كتابي المنزل» وبنبي 


.١9// )9551/( انظر: ما رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.)١551( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.1879 185/١ )٠١*( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 

(9) انظر: الحجة في بيان المحجة 470/5. والرسالة الوافية للداني» برقم )١8١(‏ ص49١‏ 
0.5058 والمستخرج على المستدرك ١58‏ للعراقي» وتركة النبي كل لحماد بن إسحاق 
ص66. 


رغث 


المرسل» ألم أنهكم عن اتباع آبائكم ورؤسائكم. ألم آمركم برد ما تنازعتم 
فيه إليّ وإلى رسولي». وقدمت إليكم الوعيد؟ . 

فماذا أعدّوا من الجواب لذلك الموقف الفظيع» والمقام الشنيع؟ والله 
لتطولن ندامتهم حين له ينفعهم الندم. وكأن به قد أزف وحل. 

نسأل الله أن يوزعنا شكر ما منّ به علينا من اتباع كلامه.» وحكم 
رسوله /كَله ومن أن بَعْض إلينا اتباع من دونه ودون رسوله يك ونسأله أن 
يميتنا على ذلك» وأن يفىء بأهل الجهالة والضلالة» آمين آمين؟ . 

(تم بحمد الله الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس - إن شاء الله - 

وأوله الباب الثالث والعشرون 


في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط) 


خاتمة التحقيق 
يقول أبو عبدالررحمن فواز أحمد زمرلي ‏ راجي عفو ربه ومغفرته وستره ورحمته 
وكرمه _-: 
انتهيت من التعليق على هذا الكتاب مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ربيع 
الخير لسنة 5*5اه الموافق ١‏ ك” لعام *1 51 
الله أسأل أن يبارك لنا فى أعمالنا. 
وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. 
إنه نعم المولى. ونعم المجيب 
وكتبه 
أبو عبدالرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


لا نا نا نا نالا 
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فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 


فهرس الجزء الثالث 
- الباب الثاني عشر: في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي ككل 


والأخذ بظاهرها واد يط ا الى طحي قف لاس جاتو مونو كر للم سارها لاا 1ه 4 6:1 
- فصل: في كيفية ورود الأمر ا ا ا 167 
- فصل: في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها م ل مه 
- فصل : في الأوامرء أعلى الفور هي أم على التراخي؟ ب مص مه ان لل 
- فصل: في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين»متى يجب أفي أوله أم في 

آخره؟ البو لاماما اال الس ام او و ل و ل ويا 
- فصل : فى موافقة معنى الأمر لمعنى النهى :000 0 00 
فصل: في الأمر هل يتكرر أبدآء أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم 

فاعل لما أمر به ا ا وي ا ال ل الام وا ا 
- فصل : في التخيير 00000( 
- فصل : في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة لقتعاو اا ااانا د الجا 
- فصل: في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور اا 
- فصل: في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد؟ ا الا 
فصل: في أمره عليه السلام واحداً هل يكون أمراً للجميع للخ 141 
- فصل: في أوامر ورد فيها حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه عليه 

السلام السبب المحكوم فيه ليو متب ا مر ومسو الخ اوت ملكت ١‏ 


المو ضوع الصفحة 


- فصل: في ورود حكمين بنقل يدل على أنهما في أمر واحد لا في أمرين . ١١6‏ 


فصل: فى عطف الأوامر بعضها على بعض ما اموه أو واه وارخ اك اه 1 
- فصل : فى نبذ من تناقض القائلين بالوقف 00000 


- الباب الثالث عشر: في حمل الأوامر وسائر الألفاظ كلها على العموم, 
وإيطال قول من قال في كل ذلك بالوقف أو الخصوص. إلا ما أخرجه 


عن العموم دليل حق جا لو اجامقك اا ني الحاو موسج حت الا ال 710 
- فصل : في بيان العموم والخصوص سم و ا مو ل ا ا 
- فصل : في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها مسا اق لمم “بوم 


فصل : في النص يخص بعضه. هل الباقي على عمومه أم لا يحمل على عمومه .. ٠١‏ 
- فصل : في مسائل من العموم والخصوص م ا ا 7 
- فصل : من الكلام في العموم مخامو وتوا لمجو امال اتيت ارك امم لاما قا يو ١‏ 10 
- فصل: من العموم صاوينه مك اناد فو نوا واد اق ووام رفوو كوو وق الي ل انه 


فهرس الجزء الرابع 


- الباب الرابع عشر: في أقل الجمع ا ا ا 15 
- فصل: من الخطاب الوارد بلفظ الجمع 0001111 0 
الباب الخامس عشر: فى الاستثناء ا 
- فصل: من الاستثناء : الطنام نرق السبملة أكثرها دون الأقل ل 1 
- فصل : من الاستثناء: الاستثناء فى المعطوفات ا 81 
- الباب السادس عشر: فى الكناية بالضمير ب ا 1 
الباب السابع عشر: في الإشارة 0 0 0 0 0 ا ااا 0 
الباب الثامن عشر: فى المجاز والتشبيه مح اا السام م فقو عيبت شام 
فصل: في التشبيه 8 م د الاي فاق اشخ لالتا سو دكا ال ل 756 
- الباب التاسع عشر: في أفعال رسول الله يَككِةِ آز ز ز ‏ 0 ا000اا 0 
- الباب العشرون: الكلام في النسخ ا م اق السام و ل ات 5841 
- فصل : الأوامر في نسخها وإثباتها ال اقم 
فصل: في رد المؤلف على القائلين 00 ا 
فصل: في قوله الله تعالى: #إمَا تَنسَحْ من 4 اا ا اط اا للم 
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الموضوع الصفحة 


- فصل: في اختلاف الناس على النسخ م ا 201 
فصل: في تشكيك قوم في معاني النسخ حر عق مط الوح ل معزو الا لمش لفو اود 1411 6 


3 


- فصل : في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه و عاسو اطق مج اسار 1 
- فصل : فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ مح او ا 411 
- فصل: هل يجوز نسخ الناسخ كب ااا عا قا اس الس ال 1011 
- فصل : في مناقل النسخ عاشو اريف مضا ا لاسو امد و 1 
- فصل: في أية ينسخ بعضهاء ما حكم سائرها حو العامة ل لاا 2 203811 
- فصل: في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخاً 0 بيك 
- فصل : لا يضرٌ كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب لامعاب دم المي 421/1 
- فصل: في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف ماع جا ا الا مق 1113 
- فصل: في نسخ الشيء قبل أن يعمل به مم ماه مدق والالامق ام و ا 1 
- فصل: في نسخ القرآن بالسنّة والسئّة بالقرآن ا 
- فصل: في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل 05 0 00 
- فصل: في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي ماسس اومة ‏ -1887 
- فصل: في النسخ بالإجماع ا ا ا 41 
- فصل: في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنّة بالقياس ف 
- الباب الحادي والعشرون: في المتشابه من القرآنء» والفرق بينه وبين 

المتشابه في الأحكام 00 0 0 0 ا 
- الباب الثاني والعشرون: في الإجماع. وعن أي شيء يكون الإجماع. 

وكيف ينقل الإجماع أي وام الم و الور ارم اس ل ل ماسسارو ا اي “له 
- فصل: في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع معن المء العا امو ‏ 6597-1 
- فصل: ذكر الكلام في الإجماع إجماع من هو إجماع الصحابة # أم 

الأعصار بعدهم ا ل ا ا ا ا ا اه 
- فصل: في من قال: إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه الع عا ل اا الماة 
فصل: في من قال: بمراعاة انقراض العصر في الإجماع موكيا ا اكه 
- فصل: في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما ل لم وح ا اوه 
- فصل: في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان اا ا ل 844 
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الموضوع 
- فصل: في من قال: إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة م امنا وان دوه 
الأحرف السبعة في القرآن الكريم وأقوال العلماء في إبقائها أو إسقاطها ... 
- فصل: فيمن قال: ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع 212*000 
- فصل: في من قال: بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد 
خلافاً وأنْ قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع 11 1110111 
- فصل: في قول من قال: قول الأكثر هو الإجماع. ولا يعتدٌ بقول الأقل 
فصل: في إبطال قول من قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة 10 
- فصل: فيمن قال: إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة 20000 
- فصل: في إبطال قول من قال: إن قول الواحد من الصحابة # إذا لم 
يعرف له مخالف فهو إجماع واأفاوا و و هاه واف و وو وو ف و وار و و و م وءارار ام م اما مار مه 
- فصل: في من قال: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة 0 
- فصل: في معنى نسبوه إلى الإجماع 0 
- فصل: واختلفوا: هل يدخل أهل الأهواء في الإجماع أم لا؟ ع 
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ات التحقة 
- دمة وأها فد و . هاه و وده و هو واو و وا واه واو ود و و و و واوا وار و واو ودع واوا مده فا ها ما 6ه 
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